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1 فير ليه 


وبه نستعين 
وكتاب الإقرار» 


بمعنى الاعتراف في الصحاح”'"' وعن مجمع البحرين”", والإذعان 
للحقّ عن القاموس”", وفى المسالك” والاسعاد لبعض الشافعيّة: 
«الإثبات, من قولك : قرٌ 9 يقر إذا نبت, وامرارنة وقرّرته اذا أفدته 
القرار» . ش 

وعلى كل حالء فهو ليس من العقود ولا الإيقاعات؛ لأنّه ليس 
بإنشاء . إلا أَنّه لمَاكان مشابهاً للإيقاع في الجملة ذكره المصنّف فيها . 

ولذا عرّفه في الوسيلة بأنّه «إخبار بحقّ على نفسه»”". 

وفي النافع'" والدروس”": «إخبار عن حقّ لازم له» . 


)١(‏ الصحاح: بج ١‏ ص 74١‏ (قرر). 
)١(‏ مجمع البحرين: ج “ا ص 80١‏ (قرر). 

(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١١4‏ (قرر). 

(؛) مسالك الأفهام: الإقرار / المقدّمة ج ١١‏ ص /,. 

(60) لأ موحد هذا الكانةيا يدها 

(1) الوسيلة: بيان الإقرار ص 5/7. 

(0) المختصر النافع: الإقرار / في الأركان ص 77؟. 
)١‏ الدروس الشرعيّة: الإقرار / المقدّمة ج “ا ص .١١١‏ 





وفي الإيضاح : «إخبار عن حقّ سابق للغير أو نفيه لازم للمقرّ»”" 

وفى الروضة : «إخبار عن حقّ سابق على وقت الصيغة»!". 

وت الف اممو حاار مو هز سابق ال تقش تطليكا اهيل 

9 سبقه»!" 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لاحظوا فيها التمييز في الجملة. 

ولعل الأولى من ذلك : إيكاله إلى العرف الكافي في مفهومه 
1 ومصداقهء. وفي الفرق بينه وبين الشهادة والدعوى والرواية 
5 والترجمة تراه لا فرق فيه بين اللإثبات والنفي كالإقرار بالابراء 
ونحوه الذي لاحظه الفخر , بل ولا بين الأعيان والمنافع والحقوق كحؤة 
الخيار والشفعة ونحوهما. بل ولا بين حقوق الناس المستلزمة للمقرٌ له 
وبين حقوق الله تعالى كالإقرار بشرب الخمر ونحوه, بل لعل تعريفه 
بالأعمّ في كتب اللغة والأصحاب للإشارة إلى إيكاله إلى العرف الذي 
لمستي فيفك 


والأضز فى بكر عله جاخ ب 577 


)١(‏ أورد هذا التعريف را الإرشاد: الإقرار / المقدّمة ذيل قول المصّف: «فى 
الإقرار» ورقة لاه (مخطوط). وبعضه في إيضاح الفوائد: ج اص “”4*١‏ وج ”اص ١15‏ 
وج ا ص 5531 

(1) الروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الأوّل ج 3 ص 580. 

(5) قواعد الاحكام: الإقرار / في اركانه ج ١‏ ص ١١غ].‏ 

(4) ينظر المبسوط: كتاب الإقرار ج '' ص 5. وتذكرة الفقهاء: الأقرار / في ماهيّته م ١6‏ 
ص 51". والمهذب البارع: الإقرار / المقدّمة ج وص .٠٠١‏ 


ر ‏ االببتتب ب 2 بيصي 


بل في الكتاب العزيز ما يدل على اعتباره في الجملة. نحو 
قوله تعالى : «أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا»'" 
ألو اعون اعترفوا بذنوبهم»'". «ألست برتّكم قالوا بلى»7", «كونوا 
قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم»**, الذي هو كالنبوى : 
«قولوا 0-7 ولو على انفسكم»!", وخبر ع لمدائني عن 
الصادق َك : لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه)6''... وغيرهماا!" 
ا 


مضافاً إلى النبوي المستفيض أو المتواتسر : «إقرار العقلاء على 
9 جائز»!", ومرسل الفطاد عن الصادق عله : «المؤمن ارق 


.8١ ضويرة اه : الآية‎ )١( 

(9)أسيوزة العوية الاية< ؟ ا 

(؟) سورة الأعراف: الآية ؟71١.‏ 

(80) شودرة النساء اليه 176 

(0) تلخيص الحبير: ح ١١70‏ ج 7 ص 05. بحار الأنوار: ج 7١‏ ص 4١5‏ العزيز: ج ه ص 
717؟, تفسير الرازي: ج ١9‏ ص .١١4‏ 

(1) الكافي: الشهادات / باب ما يردٌ من الشهود ح 0ج لاص 530 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 0 ج 7 ص 117. وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الإقرار ح ١‏ 
اج 77 ص 187. 

(/) وسائل السعةوبات: 4١‏ من كتاب الشهادات:ع الي 0ض 914 

(8) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١5‏ ج ١‏ ص 55". وسائل الشيعة: باب " 
من كتاب الإقرار ح ؟ ج ١‏ ص 184. مستدرك الوسائل: باب ١‏ من كتاب الإقرار ح ١‏ 


ج 13 ص 3١‏ 


+ 2 سوسس او 1 ا 1 10 الكلام (ج 35) 


ج مء 


> على نفسه من سبعين موؤْمنا...06, والنصوص المتفرّقة في الأبواب 
التي منها : الأخذ به في الحدّ بالزنا'" وغيرهء ومنها : إقرار بعض الورثة 
بالدين'" وإقرار المريض!*... وغير ذلك . 

(و» كيف كان, ف «النظر» فيه يكون «في: الأركان 


واللواحق» . 
(واركانه4 غالبا 9اربعة4 : صيغة ومقرٌ ومقرّ له ومقرٌ به؛ إذ قد 
1 لا يحتاج إلى مقرّ له كالإقرار بما يوجب الحدٌ, اللّهمَّ إل أن يقال: إن 


جه 


'» الحقّ حينئذ لله تعالى والاقرار له به , والأمر سهل . 


.184 صفات الشيعة: ص 7؟. وسائل الشيعة: باب ” من كتاب الإقرار ح ١س *؟ ص‎ )١( 
.٠١” ص‎ ١8 من أبواب حد الزنا ج‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )1( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الإقرار بح ١‏ ج ١*‏ ص 180. 

(4) وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الإقرار ح ١ج ١‏ ص 187. 


[النظر] 9الأوّل» 
في الصيغة» 
«إوفيها مقاصد»: 
[المقصد”"] «الأوّل» 
«إفي الصيغة الصريحة» 
«(وهي اللفظ المتضمّن للإخبار عن حقّ واجب , كقوله : لك علي 
أو عنديء أو في ذمّتي ...أو ما أشبهه» . 
وفي المسالك : «الإقرار عبارة عن الصيغة المخصوصة, فتعريفها 
يقتضي تعريفه , فكان قوله : (وهي اللفظ ...) إلى آخره تعريفاً له . كما 
صرّح به غيره»'". 
وأنكر عليه ذلك في مجمع البرهان وقال : «ليست هي الإقرار'"', بل 
الإخبار ا با لذي هو مدلوها كما قال المستف هنا وني 


سالك انها ل 0 
(؟) في المصدر: غير الاإقرار. 


يبيب سيج سج ب يج نه افزاهر كاذه رم 


التذكرة وغيرهاء نعم قد يطلق عليها الاقرار أيضاً باعتبار تسمية الدال 
انعم العدلول»1. 

قلت : لا ريب في ظهور كلماتهم في أن الإقرار من مقولة الأففاظ 
وإن كان من حيث مد لولهاء لا أَنّه من المعاني المستقلّة في نفسها التي 
مما يدل عليها الصيغة المزبورة نحو الأمر والنهى؛ ضرورة عدم صدق 
الإقرار مع عدم التلقّظ بالصيغة , بخلاف الأمر الذي هو الطلب المدلول' 
عليه بالصيغة او غيرها . 

بل لعل التأمّل الجيّد في كلامهم يقتضي عدم صدق الإقرار على 
الاشارة الفعلئة/الد التاسلى الأعتراق بال لعدح صدق الاغبار عليه 


عقف ون لعنها حك الاقزا وى اللهة الأ أن يراهو الاهنا ردق كلامهه 


مطلق ما يفيد الإعلام بقول أو فعل , إلا أنه كما ترى . 

محف قر هرون تضرف الاتراج: إسافة ابيا وى مدل مين 
لبيع» الذي هو بمعنى التقل الحاصل بالصيغة وغيرها. ولع هذا هو 
مراد ثاني الشهيدين . وعلى كل حال فالأمر سهل . 

موبطن واس رار راود رق واكك قر 
به الإخبار عن حقّ مستقبل ء فإِنّه ليس إقرارا وإِنْما هو وعد أو ما في 
معناه , وبهذا يستغني عمّا عبّر به غيزه من قوله : (رعن حقّ سابق), 


وتناوله للحق المؤجل اظير من :تتاول السابق لله لأله أمر شايت :الان 


وإن كان استحقاق المطالبة به مستقبلا» . 


.١0 مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص‎ )١( 





عشقة لقان .+ ممسسيي ييح سس نت ب ب سي ب 7 د ا 


«ويمكن اندراجه في السابق أيضاً؛ من حيث إنّ أصل الحقّ سابق 
والما المسكقيل التطالبة ايه »موحد استحقاق المطالبة أمر خارج عن 
الإقرار؛ لأنّه عبارة عن التأجيل , وذكره في الإقرار بالحقّ ليس إقراراً, 
وإنما هو دفع لما لزم من الإخبار بأصل الحقّ, ومن نَم يقبل الإقرار 
الحو لأ بلحل كما سام 

وقد سبقه إلى ذلك الكركي في جامعه!". 

لكن في مجمع البرهان : «في عدم كون الإقرار إلا بحقّ سابق 
تأمّل» إن ذلك غير منقول من الشارع , بل مجرّد اصطلاح نجده في 
بعض كتب الأصحاب, بل الذي يفهم من ظاهره أعمّ من ذلك, ولذلك 
ترأهم يطلقونه على غير ذلك أيضاًء وهو ظاهر» . 

«إلا أنه يمكن أن يقال : الأصل براءة الذمّة وعدم لزوم شيء, 
والذي علم كونه إقراراً يلزم به ذلك وغيره لم يعلم بل ولا يظنّ بحيث 
يكون معتبراً ومخرجاً للأصل عن أصله , فيبقى تحت النفي , فتأمّل» . 

«فالمعلّق بمنزلة وعد بلزوم شيء له بشرط كذاء ولا دليل على 
لزومه؛ إذ الأصحاب لم يقولوا بوجوب الوفاء بالوعد على ما يظهرء وإن 
كان ظاهر بعض الآبات”" والأخبار'» وجوب الوفاء بالوعد , إلا أنّ في 





.8 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / المقدّمة ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الإقرار / في اركانه ج 14 ص .١161‏ 

() سورة البقرة: الآية /ا/0١,‏ سورة التوبة: الاآية لالا. سورة مريم: الابية 05. سورة الصف: 
الاية ؟ ‏ ”. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١9‏ من أبواب أحكام العشرة سم ١١‏ ص .١171‏ 





1 
ج10 


بح ع ا بض قل | قر |الكاذم ١‏ 72012 
كون اتجوهدا ضيه ا نضا تاملا »روطو لتاقت | المساهون 0 
غير ظاهر» . 

«وبالجملة : الأصل دليل قويّ, والخروج عنه يحتاج إلى دليل 
اقوى»!" 

قلت : لا يمكن إنكار صدق الإقرار على الحقوق المعلّقة بنذ ر أو . 
عهد أو يمين على شيء متوقّع أو معلوم الحصول. فإذا أقرّ مثلا أن لزيد 
عليه مائة درهم إذا عوفي مريضه بنذر أو عهد أو يمينء أو إذا جاء شهر 
نوو نحو ١‏ اهنا لس كالمك 1 لها الاستحقاق فيه 
متوتّف على أمر مستقبل لوقوعه بسبب يقبل ذلك -كان إقراراًء وإنكار 
صدق الإقرار عليه أو عدم جريان حكمه عليه من المنكرات التي 
لا تسمع من مدعبها . 

اللْهمّ إلا أن يقال : إن حقّ سابق _باعتبار تقدّم السبب أو قصده ‏ 
على استحقاق المقّ له ولو على وجه الشرط, إلا أنّ ذلك كما ترى . 

نعم , من هذا وغيره يظهر أن مرادهم فني التعريف التمييز في 
الجملة لا مطلق الإقرار؛ بل صريح كلماتهم تحقق الإقرار بمضمون «له 
علىّ» ونحوه . 
لس يهنا ىن الخو ارثا دفن سناد 
(1) الكافي: العتق / باب المكاتب ح 4 ج ١‏ ص 187. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 4 ص .5١7‏ 


الأقرار بغير العربية ‏ - - لا ال ل ل لح امل كسد ١#‏ 

وممّا يويد ذلك : تسالمهم فى سائر أبواب الفقه فى النكاح وغيره - 
على إجراء حكم الإقرار على كل من المدعي والمدكوه يوان كلا هما 
يؤُخد بإقراره. ولا ريب فى عدم صدق الإقرار بحقّ سابق على مثل 
إنكار الزوج أو الزوجة الزوجيّة, ولا على مثل إنكار البائع البيع أو 
المقيفرى: الفا جروالا على صل اعد اند الشاكع ميلا بانحاء الحكوية 
لزيد على عمرو... ونحو ذلك ممّا لا ينكر عدم صدق كونه إخبارا بحق 
سابق لازم على المقرّ للمقرٌ له , مع أنه إقرار قطعا . 

فيعلم من ذلك كله : أنّه ليس المراد من هذا التعريف الطرد 
والعكس . بل إِنما هو تعريف لبعض أفراد الإقرار. 

بل من ذلك يظهر لك زيادة قوّة لما ذكرناه من أن إيكال الإقرار إلى 
العرف أولى من التعردض لتحديده. فإنّه الذي يميّر بين أفراده؛ حبّى أنه 
في القضيّة الواحدة يجعل قائلها مدّعيا من جهة ومقرًا من جهة أخرى . 

ولعلَّ ما ذكره فى الصحاح من أنّ «الإقرار : الاعتراف»”" أولى من 
هذه التعاريف ء فتأمّل جيّداً» فإِنّه تحقيق نافع . والله العالم . 

9و4 كيف كانء فلا خلاف'" ولا إشكال في أنه ( يصمٌ الإقرار 
بغير العربيّة4 من العربىئ وغيره» بل الإجماع بقسميه عليه'”؛ لتناول 


(1) كما فى رياض المسائل: الإقرار / في الأركان ج ١‏ ص 3 
(*) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج 060 ص 54 وجامع المقاصد: 
الإقرار / في أركانه ج 9 ص 167. >4 


ابي مي ا ا ا :جز افر الكل ( 202 ) 


الإقرار للجميع . بل عن المفاتيح : الإجماع على ذلك'" «اضطراراً 
واختياراً» بخلاف العقد والإيقاع . 

نعم يعتبر العلم بالوضع , فلو لم يعلم العربي مثلاًموْدَى اللفظ 
لم بقع قطعاً. بل لو ادّعى عدم العلم وكان ذلك ممكناً في حقّه قبل؛ عملاً 
بالظاهر واصالة عدم تجدد علمه بغير لغته . 

ولا فرق بعد دلالة اللفظ على ما يفيد الإقرار - بين كونه على 
القانون العربي فاده وفك او لااتضرورة كورن المداد ضاك تحضوا مسن 
الإقرار المعلوم عدم اعتبار ذلك فيه, بخلاف العقود والايقاعات التى 
ف اماف لحصول ميا نياو لاكزاعلن عن ساب كال قراب الهو 
إخبار عن حصول السبب , فيكفي فيه ما يكفي في الإخبار . 

فو ظوافرئ : النجيى اللعتيقة للع نبال لتقو المنما #بخدرورة 
كون المدار على اللفظ الدالَ بنفسه أو بقرينة على ما يفيد الإقرار (و» 
من الغريب دعوى بعض الناس'" ظهور كلمات الأصحاب في اشتراط 
كون صيغة الاقرار حقيقة عر فاً أو لغةً. 1 

نعم لا خلاف'" ببنهم في اشتراط التنجيز؛ لما فيه من كونه إخباراً 


د وانظر الجامع للشرائع: باب الإقرار ص 554 واللمعة الدمشقيّة: الإقرار / الفصل الأَوّل 
ص ."5١‏ وكفاية الأحكام: الإقرار / في الأركان ج ان داق 

.١107 ج اص‎ ٠١141 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(") كالعاملي في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه'ج ١١‏ ص .57١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الإقرار / في الأركان ج ٠‏ ص .125١‏ وانظر مجمع الفائدة 
والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص 107. 


تعليق الاقرار 0 ١٠6‏ 


عن حقّ ثابت, وهو لا يقبل التعليق المقتضي لعدم وقوع المعلّق قبل 
وقوع المعلّق عليه . 

دلو فال : لك علي كذا إن شت أو | إن شنتَ4 بنضة الشاء أو 
فتحها (لم يكن إقراراء وكذا لو قال: إن قدم زيد. وكذا إن رضي 
فلان, أو إن شهد» أو نحو ذلك؛ لاشتراك الجميع في التعليق المنافي 
للإخبار وإن كان على صفة يتحقق وقوعها . 

وليس هذا نحو تعقيب الإقرار بما ينافيه الذى يوّخذ ببعضه ويترك 
الاخر ضرووة كوى الشرظ :و العزاء كلما واجداء لكين العكم مهما : 
لافى كل واحد منهما. ولا فى الجزاء فقط والشرط حرف'" كما عن 
عض أهل العريئةا, 0 

كبا أ نه لأ يف لباك الترق نين المقاء وزو مالأكر اسايق من 
الإقرار بالحقّ المستقبل المعلّق على شيء. فإنّه ليس إقرارا معلقاء بل 
هو إقرار بالحقّ المعلّق بمقتضى السبب المتعلّق به . كما هو واضح . 

«ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق. لزمه الإقرار فى 
الالو الأ له إذا سيدق ارد" السو وان لك يكهد كما سوهير: 
اجر السرم ما وس جيم 


() في بعد االرنا رسا الكل والشرط ظرف. 

(؟) نقله في مجمع الفائدة ة والبرهان: الاقرار / في أركانه ج 4 ص .4١7‏ 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: وجب. 
(؛) المبسوط: كتاب الإقرار ج "' ص "؟. 


جوم 


ل ل ا سر قر فر الكت ام كن 
جامعه”", وخيرة الفاضل في جملة من كتبه'", بل عن فخر الاإسلام عن 
والده نسبته إلى الأصحاب”'". وإن كنا لم نتحقّقه لغير من عرفت . 

ووحية ها أغان الها المعتتدفق اله اذا صوق على تقدير النياة: 
لزمه الحقٌ؛ لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره في الواقع , فيكون في 
ذمّته على ذلك التقديرء ومن المعلوم أَنّه لا دخل للشهادة في بوت 
المقدانة فى الثاقة فى تقبس الأمر فقت هيغز مطلقا؛ إن الصدقمطابفة"” 
نسبة الخبر للنسبة الخارجيّة . فلابد من تحقّق النسبة الخارجيّة في 
تحقّق الصدق على تقدير الشهادة . 

وبالجملة : الشهادة ليست سبباً محصّلاً, بل السبب المقتضي لشغل 
الذمّة أمر آخر من بيع أو قرض أو نحوهما فإذا حكم بالصدق على 
تقدير الشهادة فقد حكم بثبوت سبب يقتضي شغل الْذْمّة » ومع لشيواقة 
يجب الحكم على تقدير الشهادة وعدمه؛ لما عرفت من أنّ المقتضي 
للشغل غير الشهادة , 

وأيضا: المال إِمّا أن يكون ثابتاً في ذمّته أو لا. والناني باطل؛ 
لامعازامه كني الشاهد على تقدينن الشياة قا الآ أنه مشر كثيير ميظ ا 
لكنّه حكم بصدقه على تقديرهاء فيكون مخالفاً للفرض . فيتعيّن الأُوّل . 


ج ؟ ص .4١١‏ إرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 408. 
(") نقله عنه الشهيد في حواشيه على ما في مفتاح الكرامة: الإقرار/في أركانه ج ١١‏ ص 50. 


ليق الاقوان ‏ مجع سجس ع حي ا ا د لا 

وأيضاً: يصدق «كلّما لم يكن المال ثابتاً في ذمّته لم يكن صادقاً 
على تقدير الشهادة» وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: «كلما كان 
صادقاً على تقدير الشهادة كان المال في ذمّته». لكنّ المقدّم حقّ 
لإقراره, فإنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة. فالتالي مثله ... إلى 
غير ذلك ممّا قرّر فى وجه الحكم المزبور. 

فما في غاية المراد: من توقّف الطلبة فيه؛ باعتبار «أنّ استثناء 
نقيض المقدّم ينتج نقيض التالي , فيكون التقدير :الكنّه لم يشهدء _ 
فلا يكون صادقا»'" واضح ل ل ا 
فيها بعد أن حكى ذلك عنهم : «وهو خطأ؛ لأنّه عقيم» . 

وكلاللنما فر محاسة الكرك على الككات :من أنه نكي وج 
جره لما على كت مين الللددله مكار إن ٠‏ لاسا ها دن 
لعين المقدّم أو لنقيض التالي؟ ثمّ كيف يلزم المال المعلّق لزومه على 
شهادة لم تحصل ؟!10"؛ ضرورة أنه لا وقع لشيء من ذلك بعد الإحاطة 
عا كناو 

نعم , أشكله في غابة المراق ىران تعلق المدر ف على سهدت 
يوجب توقّفه عليها؛ لضرورة التعلّق, وشهادته وإن كانت ممكنة 
في نفس الأمر فإِنّها قد تكون ممتنعة بالنظر إلى المقرّء والمعلّق على 
بم حبحه 


2520 اغاية المراد: الاقرار / في أركانه ج ؟ ص 107 505. 
(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 587. 


1 


جواهر الكلام ل 2١‏ 


ونأ التعليق مبطل للإقراز:وإن كان المعلق عليه سمكنا: لأن 
اللاحي فيل الستيى جو او كان لإمكان القهاذة مفخل فى ابوت 
لم يكن فرق بين التعليقات مع كونها ممكنة , ولأنّ لفظة (فهو صادق) 
فى قوّة (فله عليّ) وهذه العبارة لا تلزم, فكذا الأخرى)"". 

ش وتبعه عليه الكركي”'" وناني الشهيدين!" وغيرهما!؛؛ لظهور كون 
الغر الم مدل علس لسار فى حاورا الثائن تين التمضع ههادة 
الشخص المزبور لامتناع الكذب عليهء لا أن المراد الاعتراف بصدقه 
على تقدير الشهادة, نحو قول أحدهم: «إن شهد فلان أَنّي لست 
لأبي فهو صادق» ولا يريد إلا ما سمعته؛ للقطع بعدم تصديقه على كونه 
كر 

بل في المسالك : «لا يخرج بذلك عن التعليق» بل هو أدنى مرتبة 
منه. فإنّهِ إذا قال : (له علي كذا إن شهد به فلان) لا يكون إقراراً اتفاقاً: 


١ 





مع أنه صريح فى الاعتراف بالحقّ على تقدير الشهادة, والإقرار فى 
مسألة النزاع إِنْما جاء من قبل الالنزام, فلأن لا يكون إقراراً أولى: 
بتكني تويعيه الإلراروارة أي ججموي الجليقات لإ يقال “نوات 





000 الإقرار / في أركانه ج اص 100. 

(؟) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 4 ص 189. 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج ااضس ااا 

)ع غ) كالسبزواري في الكفاية: الإقرار / في الأركان ج 1ن 080١-0‏ والطباطبائي في 
الرياض: الإقرار / في الأركان ج ١‏ ص .١٠١‏ 





تليق الاق ار ٠‏ ...متم عي عي متف ب ا ا ل ا 0ض ١11‏ 
الحقّ على تقدير ثبوت الشرط يستلزم ثبوته الان؛ إذ لا مدخل للشرط 
في ثبوانه في نفس الأمر... إلى اخر ما قيل في الدليل»١".‏ 

ؤإن كان هو كما ترى؛ ضرورة أن التعليق في سبال القيوك يمان 
لحكم الشهادة على تقديرها. بخلاف غيرها الذى هو تعليق محض . 

فالعمدة حينئذٍ في الإشكال : عدم ظهور العبارة المزبورة في إرادة 
الإقرار على الوجه المزبورء بل لعل الظاهر منها خلاف ذلك ولا أقل 
من الشكٌ والأصل براءة الذمّة. خصوصاً بعدما في مجمع البرهان : من 
احتمال أَنّ القائل المزبور لم يعرف صحّة ما ادّعي عليه وعدمها, 
فيقول: أنا أعرف صدق هذا الشخص. فإن شهد فهو صادق وأن"" 
أغظلى المذ عن » لإنكان [رومه لى علد رع شير اعون لى »سيب 
جناية من غير اختيار أو استقراض وكيلي ... أو نحو ذلك, واحتمال 
كون المراد ثبوت ذلك في ذمّته قبل شهادته ولم يكن حين الإقرارء 
فتكون الشهادة بعد ذلك صدقاً وحمّاً. فلا يدل على ثبوت الحقّ قبل 
الإقرار بل قبل الشهادة, فإنٌ الصدق يستدعي ثبوت ما يشهد به قبلها 
لا قبل الإقرارء ويكون إقراره بالصدق حينئذٍ لمعرفته بصدقه بعدهاء 
لا لعلمه بوقوع المخبر به في نفس الأمرء نحو ما يقول من لا يعلم بشيء 
في ذمّته : رعسم رار ال ميك نطق له فيو ما 135 لسن 


.١؟ الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
(؟) في المصدر: وأنا.‎ 


1 


٠١ 


ليم يت صم راقن لعافم ا 
هذا إقراراً بالعلم بما يقوله قبل قوله , بل لا علم له بذلك إلا من قوله , فلو 
لومرقل له لوقه التول عد ول قله ملي نقدير القول ا 

ولعلّه لذا قال الفاضل : في المحكي عن تذكرته د ١‏ ن بالغ في 
ترجيح ما سمعته من الشيخ حتى لو قال زيد الذي علق الصدق عسلى 
حوادنةه ل" أععيورو ا" ان السداى كداذف أو الى اسهد برا قد 
«والأقرب : أنه إن ادّعى عدم علمه بما قال وأَنّ المقرّ له لا يستحقّ في 
العاهها والدتوق ااقلؤنا ل" شهد نان كاهتنا بعنى سه ذلك 
قبل قوله , وحمل على التعليق . وكان لغوأً»'". 

وإلى ذلك أشار فخر الاسلام فيما حكاه عن والده : «أَنّ المقرّ إن كان 
عاوكا يده الملازمة العقليّة لزمه الإقرار وإلا فلا_ثمّ قال : _وهو الأصحّ 
عندى»!*ا 

تلض ل متلى ميك وق نانك هده العا ره ققد ضيه ينان شدريية 
الالتزام بالحقّ والاعتراف به , فيقول : «إن شهد عليّ بذلك فهو صادق» 


أي لأنّ الواقع كما شهد ٠‏ فهو في الحقيقة بمنزلة أن يقول لمن شهد عليه 


فعلاً اسم يمسيو , وبمنزلة 


مجمع اقائدة والبررهان : الإقرار / في أركانه ج ة ص 05+ .4٠١‏ 
)١(‏ في المصدر: أو. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أ ركانه ج ١١‏ ص 584. 

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإفرار / في أركانه ج ١١‏ ص 576. 
(0) مسالك الأفهام: اللإقرار / في الأركان ج اا 


اقلق الاتران سس عم يمي ع ف تت ]11 
5 ودس يع ب ار لش دن 
صادق» و«إن أخبر به زيد فهو صادق» ونحو ذلك . 

راقن اتضددو هده الغذا زه مقو يعلم قراءة تقد روا نه لأ فقيل فيها 
شهادة شاهد ولا خبر مخبر, فيريد من هذا التركيب شبه التعليق على 
مهال نوهد لتقام غاليا حرمو المنها صمي 

وقد تصدر من الشالكً , فيريد بها بيان أَنّي أعلم صدق ذلك بشهادة 
زيد... وغير ذلك من المقامات التي لا تخفى على من له أدنى خبرة 
بالمحاورات . 

نعم , قد يقال : إنها مع قطع النظر عن سائر المقامات تستلزم اللإقرار 
بالحقٌ؛ باعتبار ظهور الحكم بالصدق في معلوميّة الواقع لديه. وهو 
لا يختلف بالشهادة وعدمهاء وحينئذٍ يكون التعليق فيها بمعنى : أنّه إن 
شهد كان متّصفاً بالصدق , وإن لم يشهد لم يكن متّصفا به؛ ضرورة تبعيّة 
الصدق للإخبار بالواقع لا للواقع نفسه وإن لم يخبر بهء وحينئذٍ فالواقع 
واقع لا يتغيّر بشهادته وعدمهاء ولكنّ الاتصاف بالصدق يدور مدار 
الشهادة وعدمهاء فمن الغريب إطناب ثاني الشهيدين'" تبعاً للشهيد!" 
في أن المقام كباقي صور التعليق . 

وأغويمتة:دغوى إراذة التعليق عن النحال فن هذا التركيب» على 


. ١ ,2؟>-1١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.500 704 ص‎ "١ غاية المراد: الإقرار / فى أركانه ج‎ )1( 


2" جواهر الكلام (ج 1 





كل حال »ء ومثله عور انطدها ليا كو لك تحتلا نك عع 80 متو ووه | نه 
لا بنكر ظهور الحكم بالصدق - لمن أخبر به فعلاً, أو لمن يقدّر إخباره 
به في اطّلاع الحاكم على الواقع وانكشافه لديه؛ ولذا حكم بصدق من 
يخبر به . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك : الوجه فيما ذكره الشيخ'" والمصنّف من 
الأرق وين دلق الإتزار على هاده ويد مهاد ونين شعلق الرفينت» 
بالصدق, وأَنّ الثاني من لوازمه الإقرار بالحقّ بخلاف الأوّل؛ بل 
ويظهر لك ما في كثير من الكلمات في المقام التي ذكرناها وغيرهاء 
فتأمئّل عدا 

وممّا ذكرنا قد ظهر لك عدم الفرق بين العبارة المزبورة وبين قوله : 
«إن شهد عليَ شاهد بذلك فهو صادق». بل فى القواعد'" والمسالك”” 
ظتلة رو سحي | ار حرا دودر لك كا على راجا ستاو 
الصدق منه . 

عم » لو قال : «إن شهد لك صدقتد» أو «دلزمني» أو «أديته» لم يكن 
مقا لعدم الملازمة بين التصديق والحكم بالصدق الذي هو إخبار عن 
الواقع وما في نفس الأمر؛ لأنّ الكذب والصدق بحسب نفس الأمرء 
ونحوه قوله ا بعد معلوميّة 6 لزوم الحقّ بشهادة الواحد. 


١‏ المبسوط:ك كات لادج ؟ ص د 
مالك 7 الاقرار 0 ا 


الأكران داغه النقينة ‏ ,تحجوسسييح سس يت ل ا ب 717 


فالمراد منه الوعد بالتزام الأداء. وأصرح منهما في الوعد قوله : «أدّيته» 
كما هو واضح . بل وكذا لو قال : «فهو عدل» او نحو ذلك ممّا لا ظهور فيه 
في الاعتراف بكون الواقع كما يشهد . 

«و» كيف كان فلا خلاف بل ولا إشكال في أنّ إإطلاق الإقرار 
بالموزون؟4 من أهل بلد مخصوص «ينصرف إلى ميزان» تلك 
«البلد» إذا كان فيها؛ لأنّ ألفاظ الاقرار كغيرها فى الحمل على 
المتعارف إن كان , وإلا فعلى اللغة . ش 

وكذا»لك الكلام في «المكيل» . 

بل «وكذا إطلاق4 النقدين من «الذهب والفصّة ينصر ف إلى 
النقد الغالب4 من المسكوك «فى بلد الاقرار» إذا كان المقرّ من أهله , 
من غير فرق بين المغشوش وغيره والناقص وغيره . 

ما لو قال : «له عندي وزن درهم فضّة» أو «مثقال ذهب» فلا يجب 
حمله على النقد الغالب وهو المسكوك., بل يعتبر فيه مصداقهما ولو من 
غير المضروب . 

بل في المسالك : «ويفارق النقد الغالب أيضاً في أَنْه يعتبر خلوصه 
نوالفة بيعلةف للقد نان يدل على المنغا ران كان مفقتو ا 
لأنّ ذلك هو المفهوم منهما»"". 

وقتد مالا يخلى بد هدع اعتيان ذلك فيه أرضا إذا كا المستضون 


)01( المصدر السابق: ص 1 


5 جواهر الكلام (ج )3”١‏ 





1 عا راذا لين تلك البلد ؛ نحو ما بان من ذهب أهل الجزية؛ ضرورة 
556 س ٠ 37 ١‏ 3 

وإلا فلغة . 

المقرّ غيره, وفيه منع » بل لعل الظاهر اعتبار بلد المقرّ كما عن جماعة 

التصريح به'" ‏ وإن أقرّ في بلد تعارف فيها غير ما في بلده. إلا مع 

القرائن . 

الاستعمال سواء, رجع فى التعيين إلى المقرّ» بلا خلاف أجده فيه" 

وإن عيّن في الناقص؛ لأصالة البراءة من الزائد . ولو تعذر الرجوع إليه 

حمل على الأقل؛ لأنّْه المتيقّن . 

وظاهر تقييد المصنّف وغيره'" بالسواء يقتضي أنه لوكان بعض 
النقد أو الوزن غالباً في المعاملة حمل الإطلاق عليه , كما صرّح به 
بعضهم أيضا!*. وفيه منع واضح إذا لم تكن الغلبة في الاستعمال تورث 

.788 كالشهيد الثاني في الروضة: الإقرار / الفصل الأول ج 1ص‎ )١( 

(1) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص 50. وإرشاد الأذهان: الإقرار / في 
أركانه ج ١‏ ص .4٠١‏ واللمعة الدمشقيّة: الإقرار / الفصل الأوّل ص ١7؟.‏ وجامع المقاصد: 
الإقرار / الأقارير المجهولة سج 9 ص 517-5770. 

(") كالعلامة في القواعد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 177. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص 517. والشهيد الثاني 


في المسالك: الإقرار / في الأركان ج ١١‏ ص .١7‏ 


لو قال: «له على درهم» أو لقره 1 جمسمحميي يي مي ب لس م حب 113 


ظنَاً بالمراد من الإطلاق على وجه يكون هو المفهوم منه عرفا . 

نعم , لا إشكال في اعتبار التعدّد في الرجوع إليه في التعيين؛ 
ضرورة انسياق المتعارف من اللفظ مع الاتّحاد, ولكن في مجمع 
البرهان : «لا يبعد القبول أيضاً؛ لأنّه يمكن أن يريد غير المتعارف في 
البلد وإن كان خلاف الظاهر»!". ش 

وفيه ما لا يخفى مع التعيين منفصلاً؛ لكونه منافياً لما نبت عليه 
بظاهر اللفظ الذي هو حجّة شرعيّة , فهو حينئذٍ كالإنكار بعد الإقرار ‏ 
وستسمع تمام الكلام في ذلك عند تعرّض المصنّف له في المقصد 
الثاني , والله العالم . 

ولو قال: له على درهم4 لزمه درهم واحد وإن كرّر إلى المائة 
مثلاء بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لاحتمال إرادة التاكيد احتمالا مساويا 
لخدهة راعج ,و الاصل وزاءة الدقة. 

نعم » لو قال: إودرهم لزمه اثنان» بلا خلاف , بل في المسالك : 
«ظاهرهم الاثّفاق عليه»”؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة» فلا يحتمل 
التأكيد . واحتمال عدم معرفته بالقانون العربي _أوإرادة درهم آخر لزيد 
ونحوه-لا يلتفت إليه بعد تبادر التعدّد إلى الذهن, فلا يلتفت إلى 
الاحتمال البعيد . 


.458 مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص‎ )١( 
.005-0١5 ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / الأقارير المجهولة سج‎ )1( 
.١5 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الاقرار / في الأركان ج‎ 





«وكذا» الكلام -فتوى ودليلاً-لو قال: ثم درهم» . 

بل فى المتن والتحرير والدروس'" والمسالك'" ومحكيّ 
العسوط ‏ وتعليق الارشاد (: أو قال: درهم فدرهم» لمسناة اه 
للأوّلين فى العطف المقتضي للمغايرة وعدم التأكيد, وأمًّا احتمال 
«فدرهم لازء لى» ونحوه ‏ لمجيء الفاء غير عاطفة _فبعيد لا ينافي 
العكدا للا 

خلافاً للفاضل في قواعده”" وإرشاده”" وولده في المحكي من 


شيعه لناالبرؤاة اسه ناو انح ول بهن الميسوطل:: أنه لاعطلوف شيل 
لجرى نحوه في الصورتين الاوّلتين اللتين وافق فيهما الخصم؛ ضرورة 
إمكان مثل هذا اللاحتمال باضمار ونحوه فيهما . هذا . 

)010( ا الإقرار / في المقرٌ به ج أ ص .1١08‏ 

(") الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 7١١7‏ ج ” ص .١8١‏ 

#ااشبعالك 0 الإقرار / في الأركان ج ١١‏ ص ؟١.‏ 

[ف)حافية الارساد اآثار الكركي): ج وص 41]. 

1 قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج اخن‎ )١( 

() إرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .1٠١‏ 

00( شرح اللإرشاد: الإقرار / في أركانه ذيل قول المصنف: «أو درهم فدرهم» ورقة 064 


(مخطوط). 
(9) تقدّم المصدر انفاً. 


المطظلفي عل الزواقم العدة يف" ٠ ٠‏ مسعج ع يب ع عه ع سم وت 17 


ولكن في المينا لك اايانيها لمائعن انقح 'رذا؟! والوووس اكاب ا شزالة 
قال : (أردت فدرهم لازم لى) انّجه قبول قوله بيمينه لو خالفه المقرّ له» . 
بل ريما جعل بعض الناس هذا جمعاً بين الكلمة''. فيحمل كلام 
المصئّف على ما إذا لم يقل ذلك, وكلام الفاضل على ما إذا قال . 

وفيه : منع القبول مع فرض انفصال القول وتبادر التعدد من 
اللفظ المزبور؛ لأنّه من تعقيب الإقرار بما ينافيه ولو من حيث الظهور 
المزبورء وإلا لم يحكم بالدرهمين وإن لم يقل؛ لأصالة البراءة. 
وفرض تساوي احتمال العطف وغيره, وربّما تسمع لذلك زيادة تحقيق 
إن شاء الله . 

ولو قال : «درهم ودرهمان» لزمه ثلاثة؛ لامتناع اننا كيه وبعد 
احتمال غير العطف . 

وكذا لو قال :درهم ودرهم ودرهم» لزمه ثلاثة , بل كلما زاد زاد؛ 
لما عرفته من ظهور العطف . 

لكن في القواعد”/ والارشاد'" وغيرهما" أنه «لو قال: (أردت 


.١15 ص١ مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج‎ )١( 

.108 تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرٌ به ج غ) ص‎ )١١ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 557 ج 7 ص .١15١‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 000. 

(0) قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج "١‏ ص 53]. 

() إرشاد الأذهان: الاقرار / في أركانه ج ١‏ ص .]١١‏ 

(/) كالدروس الشرعيّة: الإقرار / درس ١1ج‏ و اللا وجامع المقاصد: > 


ست ب م سس حت ِجِوَاف الكلام (ج 15) 


بالثالث تأكيد الناني) قبل . ولو قال : أردت تأكيد الأَوّل لم يقبل» . ولعلّه 
لصلاحيّة تأكيد الثاني بالثالث لفظأً بتكرّر حرف العطف , بخلاف الأوّل 
الخالى منه فلا يصلح الثالث -المشتمل عليه _تأكيداً له لفظاً فضلاً عن 
عدم صلاحينه له معني . 
لكن قد يناقش : بنحو ما سمعته من منافاة القول المزبور للظهور مع 
فرض الانفصال, فلا يسمع , وإلا لم يحكم بالثلاثة وإن لم يقل؛ لأصالة 
البراءة مع فرض تساوي الاحتمال . 
وكذا تجب الثلاثة لو قال: «درهم ودرهم ثمّ درهم» أو «درهم ثم 
درهم ودرهم»؛ لامتناع احتمال التأكيد اللفظي. بل عن التحرير”" 
والدروس'": «وكذا درهم ودرهم فدرهم» . وهو كذلك بناءَ على عدم 
الاعدنا دراحتها | محفيا الغبر العطن. هذ كله اذا عر مما ست مسد 
التعبير المزبور . 
«أمًا لو قال:4 له علىّ درهم إفوق درهم» أو تحت درهم أو 
فوقه درهم أو نحته درهم (أو مع درهم*» أو معه درهم لزمه درهم 
واحدء بلا خلاف أجده فيه'", بل لم يحك عن أحد منّا التعبير 


ه الإقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص .18١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه 
اج ة ص 4175. 

.1١8 تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرٌ به ج ؛ ص‎ )١( 

() الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 7١7‏ ج 7 ص .١1١‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 005. 


لو قال: له درهم قوق أو مع أو قبل أو يعد درهم --د 88 
بمالا يقتضي الجزم بذلك إلا الفاضل في محكيّ التذكرة 
فعبّر بالأقر 8 ولغله لآن الأض]ا عراءة الدعة 228 الما 
إرادة الاقرار بالزائد واحتمال إرادة درهم لىء أو فوقه فى الجودة 
واتحته في الرداءة . ش 1 

بل في المئن والدروس”'": لو قال ذلك «أو» قال ١:‏ قبل درهم أو 
بعده لزمه درهم واحد» بل في محكيّ المبسوط : أنه أقوى | 

-كالمسالك!» وجامع المقاصد :أنه أَصح””؛ ولعلّه 0 5-8 

له يم قبل وجوب درهم لعمر و -أو مضروب قبل ا 
مساويا اتفال إزاذة الاقرارء نهو سيق #المال لزان 0 - 
في المثال السابق امع درهم لي4 والأصل براءة الذمّة إفيقتصر على 
المتيقن؟ . 

خلافاً للفاضل فى القواعد فقال : «يلزمه درهمان»'". ولعلّه 
أن القبلية والبعندية يرجعان إلى الزمان رولا يتصق بهما فسن الدرهي». * 
فلابدٌ من رجوع التقدّم والتأخّر إلى امهو :ولي الك إلا الوعسواته ١‏ 
عليه . 


)01( 55 1 ال ارد لحرن ج 6٠ص‏ 500. 
(؟)الدروش الشزعية: الأران ارش 13ج اضن 111 
(') المبسوط: كتاب الإقرار ج " ص 51. 

(؛) مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج ١١‏ ص .١0‏ 

(5) جامع المقاصد: الإفرار / الأقارير المجهولة ج 9 ص 5187. 
(1) قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 153. 


اميم يي ا م ل حت فوفر لكام عم 
رأحييده اا مكنا يكؤنا وبا زماق كونان بنالسنة وااركة 
ونحوهماء بل لو سلّم اختصاصهما بالزمان جاز رجوعهما إلى غير 
الوبحوث#بان بزية درهم مضروب قبل :ارقم وا أضبيه 5505 
إرادة الوخوي متهها جاز إرادتة بالسية إلى غير الحقرة بان بريد رويد 
درهم قبل وجوب درهم لعمرو ونحوه»!". ش 
والمناقشة بأنّه «لو سمع هذه الاحتمالات لسمعت في نحو (له علىٌّ 
درهم ودرهم) الذي قد عرفت الاتفاق فيه على لزوم درهمين»'!". 
يدفعها : وضوح الفرق بينهما باعتبار كونها خلاف المعنى الحقيقي 


الحقيقة . بل قد يمنع عدم اتصاف الدرهم بهما مع معلوميّة كون الظرف 
إذا وقع بعد نكرة كان صفة من غير فرق بين ظرف الزمان والمكان, 
وكون المتعأّق في ظرف الزمان هنا كوناً خاصّاً لا يقتضي كون المتعلّق 
وجوب درهم آخر له على المقرّ. 

قلت : هذا خلاصة ما ذكروه في المقام ‏ لكنّ الإنصاف ظهور شغل 
الذمّة بدرهمين لو قال: «له عليّ درهم قبله درهم» أو «بعده درهم» 
والثلاثة لو قال : «قبله درهم وبعده درهم», بل قد يقال: بلزوم 
الدرهمين في نحو «فوقه درهم» أو ((مع درهم» أو «(معه درهم» وإن 





0 مسالك الأفهام: الإترار 7افي الأركان ماضن‎ )١( 
.5017 ص‎ ١١6 تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج‎ )1١ 


لو قال: له علي درهم في عشرة ‏ ب ند اهم 
قلنا: لا خلاف بينهم في لزوم درهم واحد؛ إذ لعلّه لاختلاف عرف 
وقتهم وما نحن فيه من العرف , ضرورة دوران المسألة على ذلك؛ إذ 

لا نصيب فيها للتعبّد . 

(و» كيف كان. ف «كذا» لك يلزمه درهم واحد «لو قال:4 له 
علىَ #درهم فى عشرة و4 قد علم منه أنه إلم يرد الضرب» بذلك 
وحارة الظر فية للدرهم الواحد بلا إشكال ولا خلاف”", كما أنه 
لا إشكال ولا خلاف'" في لزوم العشرة إذا علم منه إرادة الإقرار 
بما يقتضيه الضرب . 

إنَما الكلام في صورة الإطلاق . والظاهر لزوم درهم واحد؛ لأنّه * 
المتيقّن والأصل براءة الذمّة , ولا ظهور في العبارة متوطيخ يبه الحد 1 
الاحتمالين» بل ربّما احتمل'" فيه ثالث : وهو إرادة معنى «مع» من 
«في» نحو قوله تعالى : «ادخلوا في أمم», فيلزمه حينئزٍ أحد عشر . 

وحينئذٍ يكون المثال كالمشترك الذي يرجع فيه إلى المقرّ في 
التعفيق وو نقال من يقير يميق إذ آلو تدع علية!إراووكلاقةببوالا جلت 
ومع تعذره يوٌخذ بالأقل الذي هو المتيقّن على كل حال, وينفى الزائد 


51١ ينظر المبسوط: كتاب الإقرار ج ”“ ص 51 والجامع للشرائع: باب الإقرار ص‎ )١و‎ ١( 
وجامع المقاصد: الإقرار / الأقارير‎ .4٠١ ص‎ ١ وإرشاد الأذهان: الاقرار / في أركانه بج‎ 
9 المجهوله ج 8 ص .507 وم الفائدة والبرهان: الإقرار فى أركانه ج 94 ص‎ 

(*) كما في مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج ١١‏ ص .١١‏ 

(؟) سورة الأعراف: الآية 58. 


بأضل البراء: 

«ولو قال: غصبته ثوباً في منديل, أو حنطةٌ في سفينة: أو ثياباً 
فى عيبة4 أو 5 جرّة » أو تمراً في جراب «لم يدخل الظرف في 
ا ار» لاحتمال إرادة «لي» في الجميع . 

وكذا الإقرار بالظرف لا يقتضي الإقرار بالمظروف , فلو قال : «له 
عتدى كيد قيمميت» أو ردقه فيا اذيك أوزصمران تيد قيص) ار 
«سفينة فبها طعام» لم يكن إقراراً بالمظروف؛ لاحتمال «لي» أيضاً. 
والوصفيّة لا تقتضي الاستحقاق على هذا الوصف؛ إذ لا تنافي بين 
الإقرار بالموصوف مع التصريح بكون الوصف له . 

وكذا لو قال : «غصبته فرساً عليها سرح » أو اضيا را غيلن ظهره 
إكاف7» أو «له زمام» أو «دابَدَ مسرجة» أو «داراًمفروشة» أو نحو ذلك . 

و لقال ددا بسرجهاة وددارًبقراهاة سخ ل» فور لبان في 
ذلك . وكذا لو قال: «ثوباً مطرّزأ» لأنّ الطراز كالجزء منه, مع احتمال 
العدم إذا كان الطراز يصنع بعد النسج . 

ولو قال : «غصبته فصّاً في خاتم» كان إقراراً بالفصٌّء أمّا لو قال : 
«خاتماً فيه فصّ» ففي المسالك : «في كونه إقراراً بالفصّ وجهان : 
أظهر هما العدم؛ لاحتمال أن بريد فيه فص لي»7". 





)١(‏ الإكاف والأكاف: شبه الرحال والأقتاب. لسان العرب: ج ١‏ ص 119 17١‏ (اكف). 
(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج 0١‏ ص7 1. 


لو قال: «له جارية» واستثى الحمل 2 س بببببب ب با ا 


وفيه :أن المنساق في عرفنا دخوله على أنّه كالجزء منه؛ حتّى أنه لو 1 
باعه دخل فيه فهو حينئذٍ كما لو قال : «له هذا الخاتم» وكان فيه فص م7 
فلا يقبل منه منفصلاً استثناء الفصّ . 

بل في القواعد : «لو قال : (له خاتم) وجاء به وفيه فص واستثناه 
فإنَ الظاهر عدم قبوله»'". وإن كان قد يناقش : بأنّ الإقرار بالخاتم 
المطلق لا يقتضي الإقرار بِأنّ فيه فصّاً؛ ضرورة صدقه بدونه, وعلّه لذا 
كان المحكي عن الفخر'" والمقدّس'" صحّة الاستثناء . وعن الكركي : 
00"( ظ 

ولو قال : «له عندي جارية» فجاء بها وهى حامل صح استتناء 
الحمل؛ لعدم اندراجه في الإقرار السابق حتّى يكون منافياً. بل عن 
التذكرة : «الحمل عندنا لا يدخل في الإقرار ولا في البيع»!. 

بل ذكروا في كتاب القضاء”" أنه لا يسمع دعوى «هذه بنت أمتي» 
لجواز ولادتها فى غير ملكه , بل ولو قال مع ذلك : «ولدتها في ملكي» 


.155 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 11. 

(4؛) جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص 74". 

(0) تذكرة الفقهاء: الاقرار / الأقارير المجهولة ج ١6‏ ص 517. 

(1) قواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى والجواب ج ” ص 177. الدروس الشرعيّة: 
الدعوى / درس ١117‏ ج ص ا١لى‏ مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى ج ؟١‏ 


5 جواهر الكلام (ج )91١‏ 





لتشعيال اعد اياك غير اميل لى اق فا ها مضت امه فاذن 
لم يلزمه شىء بمجرّد ذلك. وأَنّه لو فسّره بما ينافى الملك قبل منه . 

لكن مع هذا كلّه ذكر صحّة الاستئناء في القواعد احتمالا:". بل عن 
التحرير”" والإرشاد”" والإيضاح'*الإشكال في للفو وليله لأ الحمل 
نماوّها فيتبعها . وفيه : أنّه لا يقتضي التبعيّة في الإقرار كما هو واضح . 
واللّه العالم . 

وكيف كان, فلا يدخل الظرف في الإقرار بالمظروف ولا العكس, 
بسيو و 0 
او لي 
بظرفه»". وهما معا كما ترى . 

«ولو قال: له» عندى «عبد عليه عمامة» : ففي المتن وغيره!": 


.416 الاقرار / الأقار , ير المجهولة اج 1 ص‎ ١ قواعد مد الأحكام:‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقدٌ به ج ؛ ص .1٠١‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: الإفرار / في أركانه ج 0 4٠‏ 

(؛) لم يستشكل في الإيضاح بل رجح قبول الاستثناء. وإِنّما استشكل في شرح الإرشاد. انظر 
إيضاح الفوائد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 487. وشرح الإرشاد: الإقرار / في 
اركانه ذيل قول المصئف: «فالحمل له على إشكال» ورقة 08 (مخطوط). 

(0) بدائع الصنائع: ج لاص .55١‏ المبسوط (للسرخسي): ج/١١‏ ص197, اللباب: ج "١‏ ص .١‏ 

)١(‏ نقله عنه في الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١1‏ ج “ا ص ,١5١‏ وانظر مختلف الشيعة: 
الديون / في الاإقرار ج ١‏ ص 05. 

(/) كإرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص ..١١‏ والدروس الشرعيّة: الإقرار / 
درس 575١1‏ ج 7اص .١11١‏ 


الاقرار بعبد عليه عمامة أو دابّة عليها سرج ا م 
كان إقراراً بهما؛ لأنّ له أهليّة الامساك4 فتكون له يد على ملبوسه 
مئلاً. وما في يده لسيّده , فإذا أقر بالعبد كان ما في ,يده لسيّده . 

«وليس كذلك لو قال: دابّة عليها سرج» لعدم اليد للدابّة على ما 
عايها جز عار لاج بض لسعاي[ اانا ترون دوعن ناك ؟ 
ا يا وان رع الس نكا عه العا ا د 7 
ولو جاء بدابّة عليها سرج وقال : «هذه الدابّة لزيد» لم يكن السرج له 

لكن قد يناقش : بان دخول ما على العبد حينئذٍ من جهة اليد لا من 
جهة الإقرارء ومع ذلك فالسيّد المقرّ له لا يد له على العبد. وإنما اليد 
عليه للمقرٌء فإذا اقرٌ ببعض ما تحت يده لا يسري الإقرار لغيره, بل في 
المسالك : «هذا أوجه»!". 

وممّا ذكرنا بظهر لك ما في تردّد الفاضل في القواعد'" في دخول 
السرج والفرش لو قال : «دابّة 00 انوا ومتروقة )لأ نما اذا سلمها 
بغير الوصف لم تكن المقرٌ بهاء فهى حيئئذ كما لو قال: «عبد له”*ا 
عنما 30 ظ 

إذ قد عرفت أنه لا منافاة بين التصريح بكون الوصف له وكون 
الموصضوق المقة له 0 ن إيدّعى فهم العرف مع عدم التصريح 


)كما في الدروس الشرعيّة: اه 07 العنابق): 

)١(‏ مسالك الأفهام: الإقران اق إلا ركان ع أاض ا 

(*) قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 51]. 
(غ) في بعض النسخ بدلها: عليه. 
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تبعيّة الإقرار بالصفة للإقرار بالموصوف . 

ولعلّ جعل المدار على العرف في جميع ما تقدّم أولى من الإطناب 
حتّى فيما حكوا الاثفاق عليه؛ ضرورة معلوميّة عدم التعبّد في امثال 
فلن القن ١3‏ موه متددات ا تلات الأمكنة وال تشة بوالاخوال. 

ولعلّ من ذلك : «له عليّ ألف في هذا الكيس» ولم يكن في الكيس 
شىءء فإنّه يلزمه الألف؛ لأنّ «عليّ» تقتضي ذلك, ولا أثر لقوله : «في 
وذ[ كيدي لنت ارق الإقرا ريل التناهر يروي الإر تماد لو كان 
ناقصاً. 

بل الظاهر ذلك حتّى لو قال : «الألف الذي في الكيس» وإن جزم في 
القواعد''! ومحكيى التحرير'" بعدم إلزامه باللإتمام. وفيهما أبقااب 
«لو لم يكن فيه شيء ففي لزوم الالف وجهان»'". 

لكن قد يقال: إنّ قوله : «عليّ» ينافي ذلك كله , فيوّخذ به 
ولا يلتفت إلى غيره متا ينافيه كما عن الشذكرة!". وأولى مسن ذلك 
الرجوع فيه إلى العرف , ومع الشكٌ فالأصل البراءة . 

ولعل ما أشرنا إليه من الرجوع إلى العرف مبنى النصوص فيمن 
اوضى يمتدوق وقه هال واققال الوواتة الوا لك السدوق فال 


.4750 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرٌ به ج ؛ ص .]١١‏ 

(؟) انظر الهامشين السابقين. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 747 - 5414. 


الاناييض فا الا سزاي اف الأتراق ‏ تعم يحي ب حم ا 
الصادق لق : «الصندوق وما فيه له»7". 

وفيمن أوصى لرجل بسيف وكان فى جفن وعليه حلية . فقال 
الورئة: نما لك النصلء فقال الرضا لَه : «لاء بل السيف بما فيه له...»7". 

وفيمن أوصى بالسفينة ولم يسم ما فيها وفيها طعام فقال 
الصادق عليه : «هي لذي أوصى له بها إلا أن يكون مثيه لسن الورزئة 
شي ءع» "١‏ والله العالم . 

(و» لو عطف ب«بل» فإن كانا مطلقين ‏ مختلفين أو معيّنين - 
لم يقبل إضرابه وألزم بهما؛ لعموم «إقرار العقلاء...»!“ وقاعدة 
عدم سماع الإنكار بعد الإقرار بعد أن كان كل منهما غير الآخر 
ولا يدخل فيه . 

ف «لو قال: له4 علىّ «قفيز حنطة4 مثلاً إبل قفيز شعير, 
لزمه القفيزان. وكذا لو قال: له هذا الثوب بل هذا الشوب؟» أو هذا 
مر الدرهم ووايك ان ين تعرّض له كالشيخ'" 


)١(‏ الكافي: ا امه زنات الرصل بقراة اليه القليل) ح ؛ ج /اص 44. تهذيب 
الأحكام: : الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح ١١‏ ج 1 ص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب /0 
من كتاب الوصايا ح ١ج ١9‏ ص 59١‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: مح .١‏ و«التهذيب»: ح ١4‏ ص ,1١١‏ ووسائل الشيعة: 
باب 07 من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١91‏ ص 585. 

(") انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: مم ؟. و«التهذيب»: ح .١15‏ ووسائل الشيعة: باب 
41 من كتاب الوصايا سح ١‏ ج ١9‏ ص .55١‏ 

(4) تقدّم في ص . 

(0) المبسوط: كتاب الإقرار ج ٠‏ ص 7١1‏ -7؟. الخلاف: الإقرار / مسالة ٠١‏ ج “اص 3375 
/ا”. 


والحلّى 0 والفاضلين'" والشهيدين'" والكركي!' وغيرهم”". 
نعم , عن أبي علي : أنّه أوجب ما بعد «بل» في المختلفين دو 
قله "لوو كا ذه ا لبي ا ل ال ين "ايو لعلة 3 
كونها للإضراب من غير نكيرء ولأنّ الإنسان قد يسهو وقد يغلط 
فبفدر لعية ادل معان الى اعد البراةة 
ودعوى: انسداد باب الإقرار بالأخذ بذلك ‏ لجريان نحو ذلك ' 
فى أكتر الإتراراض بممتوفة قترورة كون العبزان على ميا مض 





0 القانون ابي ولتي قاعدة 0 بار ١‏ 0 ساد 


ردلةا 3 و الكلام دون يا ا 


0 السرائر: باب الإقرار بج ؟ ص ؛‎ )١( 

(1) الماتن هنا. والعلامة في القواعد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 477]. وإرشاد 
الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص .]١4‏ 

() الشهيد الأوّل فى اللمعة: الاقرار / الفصل الثانى ص 577؟. والشهيد الثانى فى المسالك: 
الإقرار / في الأركان ج اص كأبوالروقة: الأقرار / الفصل الثاني ج 1ص 45١-19‏ 

(؛) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 9 ص 5١7‏ 

(0) كابن البرّاج في المهذب: الإقرار / الإعراض بعد الإقرار ج ١‏ ص .]١١‏ 

(1) نقله عنه في جامع المقاصد: (انظر الهامش قبل السابق). وانظر عبارة ابن الجنيد المنقولة 
في مختلف الشيعة: الديون / في الإقرار ج ١‏ ص 01. 

(1) كالاردبيلي في مجمع البرهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج 4 ص 415 والعاملي في 
مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه جح ١١‏ ص 084 - 080. 

(4) التزم بها في مفتاح الكرامة: (انظره في الهامش السابق). 

(8) كذافن الوسائل» ولس اف خياد بت 

اتوي لسكا لفان / باب 1١‏ من الزيادات حم ٠١‏ ج ١‏ ص ,5٠١‏ وسائل الشيعة: »© 


الأكان غرف الاضزان قن الأقران ,ع سس عع يي تنيت م 


ودعوى تمامه قبل ذكر «بل» واضحة الفساد؛ ضرورة كون المراد 
من الكلام مجموع ما يتكلّم به المتكلّم في ذلك الأمرء ولا بأس بالتزام 
ذلك حتّى لو قال : «هذا الشيء لزيد بل لعمرو» فيحكم به حينئذٍ للأخير 
منهما مع اتُصال الكلام وإن لم يحك فيه خلاف -فضلاً عن التزامه -في 
النستنين ا للتين هنا فى الجترمد الى اعغا ل التشحدن. 

كن قله ناوي ماف امي الم 
قاعدة «إقرار العقلاء...» وقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرارء 
خصوصاً بعد عدم الخلاف في العمل بهما في الفرض إلا ممّن عرفت . 
وليس العطف 0000 الكلام ومعقن تدكا لاس ومو 
وى لوول قرائن الأعو ال على ضدور نفام قاط عبمل كباله 
وحكم بالثاني . كما هو واضح . 

وناك الى كاناامظلقين بوكان احوهها ا كتر زوه الا كدرل كاف 
أجده فيه بيننا"؛ بل ولا إشكال بناءً على ما عرفت . 

ف«ؤلو قال: له قفيز بل قفيزان, لزمه القفيزان حسب» دون 
الثلاثة وإن حكي عن زفر وداود”", لكنْه واضح الضعف؛ ضرورة ظهور 


ه باب ؛ من أبواب آداب القاضي م 7ج ١17‏ ص .5١١‏ 

)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص ."١‏ والمهدب: الاقرار / الاإعراض بعد 
الإقرار ج ١‏ ص .4١5١‏ وإرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافمي ج ١‏ ص .4١5‏ واللمعة 
الدمشقيّة: الإقرار / الفصل الثاني ص 975؟. 

(") المغني (لابن قدامة): ج هص 251 الشرح الكبير: ج ه ص .50١‏ حلية العلماء: ج / 
ص 7137. 


١‏ 111000 ممم ما ال اش 


اللفظ في إرادة دخول الأقلّ في الأكثر ء لا أقلّ من الشكٌ والأصل براءة 
الاتقعها رادضلى الاتنيق 

وكذا لو عكس وقال : «له قفيزان بل قفيز» لدخول الأقلّ فيه على 
كر حال 

ولو قال : «له دينار بل ديناران بل ثلاثة» لزمه الثلاثة ... وهكذا. 

ولو قال: «دينار بل ديناران بل قفيز بل قفيزان» لزمه ديناران 
وقفيزان . 

ولو قال : «دينار وديناران بل قفيز وقفيزان» لزمه نلاثة دنانير 
وإناؤنة امن قر روش كذ لها عرقت 

«و4 إن لم يكن أحدهما أكثر لم يلزمه إلا أحدهماء ف «لمو قال: 
له» علىَ #درهم بل درهم لزمه”" واحد» للأصل بعد احتمال إرادته 
من الثاني عين الأوّل بمعنى : أنه أضرب ليستدرك , فذكر أنّه ليس 
عليه إل ذلك #فاعاء الأو لولم سعدرك بااأعهمالا مسا ويا لارادة كرهه 
اخريغير الاول. 

لكن في قواعد الفاضل : احتمال لزوم الاثنين”", بل كأنّه مال إليه 
الكركي في جامعه”". بل في الإإيضاح : «هو الأأصح؛ لأنّ (بل) 
سور لقيو لا كنا ريو الاعع ران وتوا وهنا مان وميا واخدد 


) اذى بدط امرن نوي ماش ره مسع ةل فط قبا 
(1) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج اصن 1 
د جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 6ص .,5١7‏ 


الام بيعت الأشرات ناكرا امي لسحييكوف شقتت ١‏ 


محال'" . فتعيّن التغاير , والانكار لا يقبل»'". 

ومحضله :أن شر 0 
فكما لا يصحّ أن يقال : «جاء رجل بل رجل» إل بتأويل أن أ 
الرجلين غير الآخر, فكذا لا يصح «له درهم بل درهم» إلا بتأويل 0 
الأوّل غير الآخرء وإلا كان الاضراب لاغيا . 

وفيه : منع تعيّن التأويل المزبور على وجِدٍ يترتّب عليه الحكم 
بالإقرار بهماء لإمكان التاويل الذي ذكرناه وإن خرجت به عن 
الإضراب, والأصل براءة الذمّة» بل ولو مع التزام غلطيّة هذا 
الاستعمال . 

ولواكاك الحذهها مكنا والاكوييطلفا ء نان ا لخدا كدر ووضنا عمل 
المطلق على المعيّن سواء تقدء أو تأخره كما لو قال:«له ورهم بل 
هذا الدرهم» أو «هذا الدرهم بل د وإِنّما جمع بينهما لصدق 
المغايرة مع عدم المنافأة؛ ؛إذ يصح ان يقال : له درهم يحتمل كونه هذا 
وغيره بل هو هذا الدرهم . لكن يتعيّن الوصف الزائد في أحدهما وهو 
المتستي» فتستن المدق ار 

واف اخعلقا وكاو لمن هو الاق تنتى كمال الفقه بد لعن اروها 
رن تخييراً :كما إذا قال : «له هذا القفيز بل قفيزان» فيلزمه المعيّن مع 


)١(‏ «محال» ليست في المصدر. 
)1 إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج اجن 2017 
(5) في ؛ بعض النسخ بدلها: التعيّن. 


مسمس صمب ب ب حت حب لفو اف الكلام ع م 


أحد ما شاء منهما. ولو عكس فقال : «له قفيزان بل هذا القفيز» ففي 
المسالك : «دخل المطلق ولم يتغيّر حكم الأكثر»!". 
وفيه : منع التفاوت بينهماء بل قد يقال: بعدم دخول المطلق في 
جميع الصور فيلزم بالمعيّن وبغيره ممّا هو مصداق للمطلق» بل يمكن 
5 غوف :ظيون اللنظ فى ذلك نمضن ذا إلى :قاغية الاشراني وها ويل 
7ق هذا رق ما دمن الاسام فى افيه 
نعم , لو جمع بين المختلفين كمّيّةَ وتعييناً كما لو قال : «له هذا القفيز 
من الحنطة بل هذان القفيزان من الشعير» فاولى بعدم التداخل , ويلزمه 
الثلاثة , هذا مع تقدم الإثبات على «بل» . 
ما إذا تقدّم النفى كما إذا قال: «ما له علىَ درهم بل درهمان» أو 
ذا ننس لقره ل جاه نهد انا أررنرما مطل درجم برهي 
فالمتقدّم منفى على أصله , والثابت ما بعد «بل» . 1 
كما أنه و عطف ب«لكن» لزمه ما بعدها؛ إذ لا يعطف بها في الإقرار 
- على وجدٍ يكون ما بعدها إقراراً ‏ إل بعد اللفي؛ سويد 
ما قبلها لما بعدها نفياً وإثباتاً. وإلا فقد يعطف بها بعد النهى لكن 
ايت يكون ما بعداها إقرارا,.وعى يعقى الحو تين يخا زالعطئن به 
بعد الاريجاب'". 
ىقالو لاغضرة بل ةلا مه عقر بابخ اذ سيو د 


."١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج‎ )١( 


لو أكرّ لنت بعال واد لعفا وارم: سسب سين 188 


تعرّض له0", ولكن يأتي فيه احتمال لزومهما معا له . 
(ولو 01ة لمقق مال هرس رذ خالا "ولا شكال و4 وس 

فقعة الى يوارقة: 

فلو إقال: لا وارث له غير هذا. الزم التسليم إليه» إن كان ديناً 
بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم ...0“ مع 
عدم ضرر على الغير بعد أن يظهر؛ لكون المال في ذمّته . والمال المدفوع 
عوضاً عنه ماله , ولا يتعيّن إلا بقبض المستحقّ أو وكيله . 

بل ظاهر المصنّف والإرشاد* ووكالة القواعد”" إلزامه بالتسليم في 
العين أيضاًء بل هو صريح المحكي عن المبسوط'" والجامع'6 
والتذكرة” وغيرهم'"", بل في مجمع البرهان : أنه المشهور'". بل في 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص 7؟. وابن إدريس في السرائر: باب الإقرار 
ج ١‏ ص 004. والعلامة في الإرشاد: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص .:١8‏ والشهيد 
الثاني في الروضة: الإقرار / الفصل الثاني ج 7 ص .]75١‏ 

.577 ص‎ ١١ و") كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج‎ ١( 

(غ) تقدّم في ص /,. 

(0) إرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .1١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص 518. 

(0) المبسوط: كتاب الوكالة ج "١‏ ص 588 وكتاب الإقرار ج ؟' ص 58. 

(8) الجامع للشرائع: باب الوكالة ص 714 (عبارته ظاهرة في ذلك). 

(9) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في التنازع ج ١١‏ ص .50٠١ ١15‏ 

.]١١ ص‎ ١ كالمهذب: الإقرار / الإعراض بعد الإقرار ج‎ )٠١( 

.٠٠١ مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص‎ )١١( 


اميم م ب ع بجر افوا اكاخما عي 
التحرير : الإجماع عليه”؟ لأنّه بمنزلة إقراره أن هذا لهذا ابتداءً, ولأنّه 
مخاطب بإيصال الحقّ إلى أهله , فيّلزْم بما هو تكليفه لأنّ المال فى يده . 

خلافاً للفخر”" والكركي ' وثاني الشهيدين'»: فلا يُلزم بالتسليم إل 
بعد البحث الذى يحصل 5 ا الوارث؛ لأنْه بعد أن أقد بكونه 
للميّت كان إقراره بأن لا وارث له غير هذا إقراراً في حقِّ الغير» فلا يلم 
بالتسليم المقتضي للتغرير بعين المال لو ظهر بعد ذلك وارث. بخلاف 
رده لكونه باقياً في الذمّة على كلّ حال . نعم , لو 
أراد تسليمها إليه لم يمنع لعدم المنازع الآن » فإن ظهر وارث آخر طالب 
بحقّه , فإن بقيت العين رجع إليهاء وإلا تخيّر في مطالبة من شاء منهما 
بالمثل أو القيمة . 

ونؤقكن الاجزيا لموشى كاذ وحو كما انه متى لم يُلزم -لكونه 
إقرارا فق بع العير يلم مكو له الايد فلا معنى لعدم المنع من 
التسليم مع عدم الإلزام , وقد تقدم تحقيق المسألة في كتاب الوكالة"", 
تحط وام | :. 

لكن في المسالك هنا : «أنّ مقتضى إطلاق المصنّف هنا إلزامه 


)01 تحرير الأحكام: | الوكالة في التازع ج اص 6 

(1) إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج ا 11 

(؟) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 4 ص 757 5؟5. 

(؛) مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج ا 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج وص .1١0١‏ 
)١(‏ في سج 58 ص 5/ال/. 


لو قال: له علىّ ألف إذا جاء رأس الشهر. أو بالعكس مم ا ب فك 131 
بالتسليم حتى لو علم أن الوارث غيره أو معه» . ووجّهه ب «أنَ الإقرار 
وقع جملة واحدة لازمها أنّ المال لهذا المعيّن المشار إليه. فيزم 
بالشليم لديو له تلضف إلى لالع ل كما لا يمي علينا العف عن 
سبب الملك مع احتمال كونه غير صحيح» ثمّ ضعّفه ب «أنّه مع العلم 
بوجود وارث للميّت غيره أو معه يكون تعيينه الثانى منافياً لإقراره به 
لمت المسموع فلا يسمع بل يحكم به لوارثة كيف كان)1", 
وفيه ما لا يخفى من أَنّه لا وجه لإلزام الحاكم له بدفع مال إلى غير 
صاحبه , بل عليه منعه منه لو فعل , والإقرار بعد فرض العلم بفساده - 
لا يقتضي ذلك كما هو واضح , والمنساق من عبارة المصنّف وما شابهها 
مع عدم العلم بالحال, وتمام الكلام في المسألة في كتاب الوكالة'", 
واللّه العالم . 
وواق قال لعلة الفاذ ا جاء راس الشهن اومة الالنهدوكذا 
لوافاله ذا جاع راس الشتهر :قله علك الف #النبيع الترى سقهما قن 
المعنى » فإنٌّ الشرط وإن تأَخّر لفظأً فهو متقدّم معنيّ , وحينئزٍ فهما سواء 
في إفادة الالتزام بذلك إذا جاء رأس الشهرء إذا لم يعلم منه إرادة 
الالتزام بهذا اللفظ المخصوص الذي ليس هو من الملزمات الشرعيّة 
نناة علق عدم وجوت الوافاء #الوضف م وإلا كان إخبارا مته بالتزافة اله 


)١(‏ مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج ١١‏ ص "؟. 
(؟) في ج ١8‏ ص 1/ا/. 


ج مم 
0 


1 


1 


يي تت كراش كردي ع 


يلتعت راس الشهر بملزم شرعيّ غير اللفظ المزبور. فيندرج في 
قوله يي : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»”" وفي «أنّ المرء مصدّق 
على نفسه»'" بعد أن كان في الأسباب الشرعيّة ما يلزم على هذا النحو 
كالنذر ونحوه. 

وحن بحن جيم سواء جعلته من الإقرار بالمعلّق ‏ على معنى : 
الإقرار بموجب السبب الذي شرّع فيه التعليق أو جعلته من الإقرار 
المعلّق بناءً على صحّته بالنسبة إلى المستقبل؛ لأنّ الخبر عمّا وقع 
لا يقبل التعليق, لا الخبر بالمستقبل ؛ ضرورة معلوميّة صحة الإخبار 
بايذ كرب هير عدا اوكتريدسنا شور عاو لال 
الصيغة المخصوصة في المقام على التزامه بذلك عند رأس الشهر على 
و لا يتوقف بعد على شيء آخر من تجديد سبب ونحوهء فيجب 
حملها عليه إلا إذا علم إرادة الوعد به . 

ومن هنا صحّ للمصئّف إطلاق الالتزام بذلك, بل في المسالك 
حكايته عن جماعة'", وإن كنا لم نتحققه من احد سوى الفاضل في 
التبصرة . حيث قال : «ولو قال : إذا جاء رأس الشهر فله عليّ ألف أو 
بالعكس لزمه ألف , بخلاف :إن قدم زيد»0, مع أنّه غير ظاهر في تمام 
)01 قم في ص 0 


(1) هذا نقل بالمضمون لما تقدّم فى ص 8-1. 
(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج ١١‏ ص 57. 


(4) تبصرة المتعلّمين: الديون / في الإقرار ص .١١4‏ 





لو قال: له على ألف إذا جاء رأس الشهر. أو بالعكس جم مي ا يب 1 
الموافقة للمصئف؛ إذ لا يخفى عليك ‏ بناءً على ما ذكرنا ‏ عدم الفرق 
نين ارق كلق زرا دن الشهد ارهن قدوء زد تضوورة ا نجاذ العدرك 
في الجميع . 

وَأما اعسار الس فى الاقرار فقد عرفت الكلام فيه سابقاً. وأنه 
لادليل عليه , بل ظاهر الاطلاق خلافه . خصوصاً قوله هذ : «المؤمن ” 
عند وى اننسية من ستغتن وفنا وي للا 0 

ومنه يعلم فساد ما في المسالك من «أنّ العبارة المقتضية للإقرار 
بالحقّ المؤخّر قد تكون صريحة في التعليق, كما إذا علّقه بشرط 
لا يطابق الأجل الشرعي ,كقوله : (إذا قدم زيد) ونحوه, وهذا لا إشكال 
في فساده, وقد تكون صريحة في التأجيل , كقوله : (له ألف مؤجّلة إلى 
شهر) ولا إشكال في لزوم أصل المالء وإِنّما الإشكال في قبول الأجل , 
وقد تكون محتملة للتعليق والتأجيل, كقوله : (له ألف إذا جاء رأس 
الشهر) . والخلاف فيه في موضعين, أحدهما: في أصل الصحًة , 
والثاني : على تقدير الصحّة في ثبوت الأجل وعدمه»'"؛ لما عرفت من 
عدم انحصار وجه الصحَّة في التأجيل الشرعي . 

كما أنّ منه يعلم فساد ما فيها أيضاً من تحرير أصل المسألة؛ حيث 
قال في الفرض ونحوه من التعليق على الأجل - : «إن علم من قصده 








.8-1 تقدّم في ص‎ )١( 
.,"06 ص١ (؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج‎ 


ا ا كتج فق أقر الكلاء (ع3) 
إرادة التعليق فلا شبهة فى بطلان الاقرار؛ لما تقدّم من أنّ الإقرار يلزمه 
التنجيز, لأنّه إخبار 5 واقع . فلا يجامع اشتراط وقوعه بأمر 
مستقبل؛ أن الواقع لا يعلّق بشرط , وإن قصد التأجيل صم إقراره . وإن 
أطلق ولم يعلم منه إرادة أحد الأمرين فظاهر المصنّف وجماعة حمله 
على المعنى الثانى؛ لأنّه ظاهر فيه . وحملاً للكلام على الوجه الصحيح 
ا مك حدلة قف 

«ويحتمل قويّاً: الرجوع إليه في قصده وقبول قوله فيه مطلقاً أو مع 
التعين اذ اذعى النقه اهايا ادع فيد لاجتههال اللنطا 
المقين كنا حملةكك اتأعيل دكا قريغةا نكا حول 
على التعليق؛ أن البطلان أيضاً حكم شرعي , والأصل براءة الذمّة من 
التزام شىء بدون اليقين أو الظهور , وهو منتفيٍ هنا؛ لاشتراك اللفظ بين 

«وفصّل بعضهم فقال: إن قدّم الشرط فقال: (إن جاء رأس الشهر 
فعليّ كذا) كان إقراراً معلّقاً فيبطل, وإن أخّره كان إقراراً بمؤجّل , 
والفرق: أنّهِ إذا بدأ بالشرط لم يكن مقرّاً بالحقّ, وإِنّما علّقه على 
الشرط , بخلاف ما إذا أَخَّرهء فإنّه يكون قد أقرّ بالألف أوّلاً. فإذا قال : 
إذا جاء رأس الشهر احتمل : أن يريد به محلّها ووجوب تسليمها, وأن 
بريد به الآخرء فلا يحمل على الثانى حذراً من تعقيبه الإقرار بالمنافى , 
بل على الْأُوّل لعدم المنافاة»!". ‏ ' ش 


)01( المصدر السابق: كو ا 


لو قال؛ لداعل الف إذاجاء :رأ الشهر: اوبالفكسن ‏ يسع سك م يسيب 15 


قلت : وإليه أشار المصنّف بقوله : إومنهم من فرّقء. وليس شيئًا» 
إلذاتى له اجن لخن من اصحابدا مقر انودء عليه نعم نهو المشتهور فين 
أقوال الشافعيّة'"', بل ومن تأخَّر عنه إلا الفاضل في التحرير فقال _عند 
بيان بطلان الإقرار بالتعليق ‏ : «وكذا إن قال : إن قدم زيدء أو رضي 
فلان, أو شهدء أو إذا جاء رأس الشهر , فلك علي كذا . ولو قال : لك علي 
كذا إذا جاء رأس الشهر لزمه)!". 

وفيه ما لا يخفى من أنه لا فرق في اللغة والعرف بين تقدّم الشرط 
وتاخره. أن الشرط وإن تاخر لفظا فهو متقدّم معنيّ وله صدر الكلام, 
مضافا إلى ما عرفت ممّا ذكرناه من وجه المسألة الذي لا يتفاوت فيه 
بين التقديم والتاخير . 

ومنه يعلم وجه النظر في كلام جميع من تعرّض للمسالة كالفاضل 
فى القواعد'" وغيرها!* والشهيد'" والكركى''' والاردبيلى!" وغيرهم”!" 
حنّى الشيخ في المحكي عن مبسوطه*", حيث بنوا المسألة على 


)١(‏ روضة الطالبين: ج 4 ص 175 العزيز: ج هص 75١‏ و5750 

(1) تحرير الأحكام: الإقرار / في الصيغة ج غ ص .4١١‏ 

() قواعد الأحكام: الاقرار / في أركانه ج ١‏ ص .]١١‏ 

(:) كإرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص ١8‏ غ. وتذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه 
ج 6٠اص‏ 518. 

(6) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١5١‏ ج 79 ص .1١2١0‏ 

(1) جامع المقاصد: الإقرار / في اركانه ج 1 ص .١1١‏ 

(/1) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص .1٠١‏ 

(6) كالشهيد الثاني في المسالك: الإقرار / في الاركان ج ١١‏ ص "6؟. 

(9) المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص ؟7. 


71 جواهر الكلام (ج 5") 


عدم'" ظهور اللفظ في كونه تعليقاً فيبطل 3 تأجيلاً فيصم . 

ولم يلتفتوا إلى الصحّة وإن لم يكن تأجيلاً؛ لأنّ في الشرع أسبابا 
تشرّع الالتزام معلّقاً وقد أخبر بهاء وهو مصدّق على نفسه, بل لا يكاد 
يفهم التأجيل من حاقّ اللفظ المزبور؛ ضرورة ظهوره في تعليق الملك 
عيدو اهل الانسعقا وب لذ الم فى ملف غليه ولك آداءه متمد عدن 
واعن لقي 

ولو فرض انحصار وجه الصحّة في التأجيل كان الجزم بالبطلان 
حينئذٍ منّجها؛ اظهور اللفظ في تعليق أصل الاستحقاق دونه .كما يحكى 
عن ثاني الشهيد ين في تمهيد القواعد ". 

عه كرا ياد لطر نيما ذال فيه عض اليد درون لهذا 
من انه على تقدير الضخة واروع الألف شيل تكنون بحالة كلما 
حجن انو عل ا "#والمسعيوط" والسراكن" وجافة السواقه " 





)١(‏ كأنّ هذه الكلمة غير محتاج إليها. 

(") تمهيد القواعد: قاعدة ١‏ ص .٠١7‏ 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الإقرار / في الأركان ج ١‏ ص 8".... والعاملي في مفتاح 
الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص 187... 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الإقرار ج 7 ص 17. 

(0) بل اختاره في الخلاف: الإقرار / مسألة ١8‏ ج 7 ص /9. ويأتي ما هو الموجود في 
المبسوط. كما أنّ الذي نقل هذا المطلب عن المبسوط هو صاحب مفتاح الكرامة. والذي 
براجع كلامه يجزم بِأنّ نسخته من المبسوط تختلف عن نسختنا هنا. 

(7) السرائر: باب الإقرار بج ١‏ ص 017. 

(0) ذكر الرأي الآخر أُوّلاً وجعل ما نسبه إليه هنا بعنوان «قيل». انظر الجامع للشرائع: باب 
الاقرار ص ٠غ5.‏ 


لو قال: له على ألف إذا جاء رأس الشهر. أو بالعكس بتي ا 
والايضادا الوشريعه' "لوالا رضاح "اويل عن اللذكرة تصيد إلى اككدر 
علمائنا!؛ لتوقف التأجيل على ما يقتضى الأصل خلافه . 

او لا تلزم إلا إلى الاجل كما عن الشيخ في احد قوليه'" والقاضىي”" 
وأ لمصنف جزما أو ظاهرا والفاضل في ال 50 و لتح 6 
وأ خدلة وجامع || قاصد''" وأ|أ الك١"‏ و اله 7 
والكفاية'"", بل فى المسالك نسبته إلى الأكثر!*", وفى جامع المقاصد : 
أن عليه الفتوى050؛ لأنّه إقرار بهما باعتبار كون التأجيل حقّه , فهو نحو 
قوله : «دراهم طبريّة» مثلا؛ إذ الكلام لم يقع منه إلا جملة واحدة, 
)١(‏ إرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنامي ج ١‏ ص .1١7‏ 
(؟) شرح الإرشاد: الإقرار / في الصيغة ذيل قول المصنّف: «ولو قال: عليّ ألف» ورقة /0 

(مخطوط). 

(؟) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 11١‏ -111. 
(4) تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١١0‏ ص .1١5 1١79‏ 
يه : كتاب الإقرادج ا م 
0 افتهء اإقرار/تقيه بها مرج 5 
لي 9 ااي د 0 
)٠ )‏ جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 41ص 158-578#58, 
)1١(‏ مسالك الأنهام' لإقرار اك امن 0 
) 
) 


60 كفاية الأحكاء: 56 ا 3 ا‎ )١١ 
تقدّم المصدر انفاً.‎ )١0و‎ 4 


جم 
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3 جواهر الكلام (ج )3”3١‏ 





فلا يحكم عليه بشيء منه إلا بعد تمامه الذي هو التأجيل هناء بل 
ارلا قنك لاقي بان الاقران بالمؤح وبل ريما اديوذلك إلى إلكتار 
أصل الحقّ المؤجّل مخافة الالتزام بالحلول إذا أقرّ به . 

إلى غير ذلك ممّا أطالوا به في الاستدلال على ذلك هناء وذلك كله 
مبنى على انحصار وجه الصحّة في التأجيل , أمّا على ما ذكرناه فلا وقع 
لشىء 7 اللوشرونة اله افك نع امل الاتسعفاى عليه ساك رجو 
التعوو واقي شرع نم الأ نيا جنا تاروع ذلك كلام ولا ون لديا د 
فقا اتكديه 1 0 الاصضر البراء ةا 

نعم , يتّجه الالتزام بالحلول بناءً على إرادة التأجيل من ذلك؛ لأنّه 
لل فى الشرع :من الاسيياتب فااتقتظى التاجيل قير الشترط ب الذى قو 
ا و و اي 
رار بالحلول ورا ممم لذلككتة د إن قاء ال عفد البحث 
فلى "ا تفقنت الأقراويها ينافية: 

08 في أصل المسألة , وأنّ الصواب إطلاق 
عبارة المصئف بعد جعل لاراض الشهر» فيها من باب المثال لكل تعليق 
وإن لم يكن من الاجال الشرعيّة . 

كنا المظير[ك المغيق فى مساله انا كد وا دطوف من المدة 
اف ارييس لماي ادا لزانمل ورديب 


ا في. 


لو قال: له علىّ ألف إذا جاء رأس الشهر. أو بالعكس ---- ب 


شرّع فيه التأجيل من غير اشتراط كقتل الخطأ الموجب للدية على 
العاقلة مؤّجّلة . فلا يحكم عليه حينئذٍ بالحلول؛ لاحتمال كون ما أقرّ به ' 
مون لاقام ولو ست يدان أرلى بالقبول :قله كنا تورف يه الفا ل الاي 

لكن في الدروس : «ولو أسند الأجل إلى عمل العقد" فالقبول 
أظهر . ومنهم من قطع به . وهو ضعيف؛ لأُنا نأخذ بِأَوّل كلامه وهو (له 
علي ألف) والباقي منافٍ, فإن سمع مع الانّصال فلا فرق بينه وبين 
غيره, وال يسمع فكذلك)7". 

وفيه: أنه نما لم نسمعه مع الانصال في غيره لتضمّنه دعوى 
الشرطيّة ونحوها ممّا هو خلاف الأصل ببخلانه هنا كما اضت: نا إليه 
اننا . 

وكلن أ مافنها كا فى أضل المسالةةورولن قال العلة الفسنقكل) 
فهو كقوله : (له علي ألف إذا جاء رأس الشهر) إذا نوى به الأجل , فيقبل 
فيهما على قول قويّ لتلا ينسدٌ باب الإقرار بالمؤْجّل, نعم لو أسند 
الأجل إلى القرض لم يقبل إلا أن يدّعي تأجيله بعقد لازم»!. 

لايع هلك | انسداديات الأقراريه مكل يشو 
توق قارو ان كان ,ماغنا بالفبية إلى عيري كذعوى قا حيل لضن 
جا لس 0 فتأمّل 


.450 قواعد الأحكام: اللإقرار ا “اص‎ )١( 
فى المصدر بدل «عمل العقد»: تحمل العقل.‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١١‏ ج ” ص .١210‏ 
(8) المصدر السابق. 





3 جع ع ا ا عت طخ بلكل رن لكوم 701 
حكدا «والله الغالة., 

«ولو قال المالك4 للعبد مثلاً: بعتك أباك» فأنكر الولد أصل 
الشراء , كان القول قوله في ذلك بيمينه؛ للقاعدة المعلومة إفإذا حلف 
اندها ملق يوعوت القرا علي 

ولكن على كلّ حال «انعتق المملوك» بإقرار سيّده على أنه باعه 
من ابنه إو4 إن لم يحلف الولد نعم إن حلف «لم يلزمه'" الثشمن» 
ولا غيره ممّا يترتب على المشتري. وهو واضح. كوضوح عدم 
الولاء لكل منهما عليه؛ لأنّه قد اعترف بِأنّ انعتاقه كان بسبب ملك الولد 
لع رفاولا عله و التويين ار الولك فك امكن قرزا ونه فاة كمون له 
ولأفلة. 

وقد تقدّم الكلام سابقاً في هذه المسألة وجملة من فروعها المتعلّقة 
باعتراف العبد معهما بالشراء وعدمه وغيره. 

دواو فالوملكق هده الذارعمة فلن ار غخصيتها منه أذ 
ذضغها مده كان اقزارا لغرالدا (كارل كلاق أجده نوين ين تع 
له" ولا إشكال. إلا ما يحكى عن التذكرة : من الحكم بذلك في الأُوّل 


)١(‏ في بعض النسخ - مطابقة لنسخة المسالك _: لم يلزم. 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب الإقرار ج “ا ص 57 والعلامة في الإرشاد: الإقرار / فى 
أركانه ج ١‏ ص .4١5‏ والكركي في جامع المقاصد: الاقرار / في أركانه ج 9 ص 198. > 
والشهيد الثاني في المسالك: الإقرار / في الأركان ج الا 


لو قال: كان لفلان علي ا ا ا 0 
على إشكال'" 9و4 لاريب في ضعفه؛ ضرورة ظهور العبارة في انتقال 
الملك منه إليه . كظهور الأخيرين في كونها في يده . 

نعم . هو «إليس كذلك لو قال: تملّكتها على يده؛ لأنه يحتمل 
المعونة4 بسبب السعي في حصول الائتلاف والاتفاق على المعاملة, 
ويحتمل إرادة اطلاعه أو شهادته على ذلك ... أو غيرهما مما لا يقتضي 
اقرارا سملاق دان ف ةا رم لفك احتهالا مسا ريا لامها إراده 
التمليك منه , بل قد يدّعى ظهوره في الأوّل كما هو واضح . 

«ولو قال: كان لفلان عليّ ألف, لزمه الإقرار» بها ء بلا خلاف 
أجده بين من تعرّض له كالشيخ'" والفاضل”" والكركي!» وثاني 
الشهيد ين!" والارفميلى 3 الأافيا حكن عمين بحس من سعيد: 
فلم يجعله إقرارا؟", والشافعي في أحد قوليه, ولاريب في ضعفه : 


.587 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج‎ )١١ 

(1) المبسوط: كتاب الإقرار بج 7 ص 57. 

(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .4١١‏ تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه 
بما يرفعه ج ١6‏ ص 03 4,. إرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص .]١4‏ 

(4) جامع المقاصد: الإقرار / في اركانه ج 1 ص .١15١‏ 

(0) مسالك الافهام: الإقرار / في الاركان ج ١١‏ ص "". 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج 4 ص .]1١9‏ 

(0) الجامع للشرائع: باب الإقرار ص ١‏ ؟. 

(6) فتح العزيز: ج ١١‏ ص 1١1-1١0‏ المغني (لابن قدامة): ج ه ص 187. 


عب كين بي ل ل سح كت د فز فالقلا زع وم 

لالأن «كان» لا تدلّ على الزوال لغْدَء لقوله تعالى : «وكان الله عليماً 
حكيمأ»" وغيره كما في المسالك”" وغيرها!”؛كي يناقش'!: بظهورها 
عرفاً في ذلك» أو لغدَ أيضاً. 

بل لدلالتها على ثبوت الحقّ في ذمّته ‏ وإن سلّم أيضاً أنّها دأت 
ة ز ز ز ز ز ز ‏ 01 
ومدّعياً سقوطه . 

وإل»علّه إلى هذا أشار المصّف في تعليله الحكم ب« أنه إخبار 
عن تقدّم الاستحقاق, فلا تقبل!" دعواه في السقوط» أي المستفادة 
من قوله : «كان» أو صرح بها ولو متّصلة بذلك . وعدم سماع الدعوى 
من المدّعي لو ادّعى بمثل هذا اللفظ _لعدم ظهوره في الاستحقاق 
الفعلي . أو ظهوره في العدم لا ينافي جعله إقراراً من المقرّ . 

فما عن المبسوط : من احتمال العدم لذلك", واضح الضعف . ومن 
هنا جعل'" الأقوى خلافه . 


.١70و1١١١و‎ ١٠١4و سورة النساء: الاية /ا١ و95‎ )١( 

(") مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج ١١‏ ص 7؟. 

(؟) كجامع المقاصد: الإقرار / في أركانه سج 1 ص .١5١‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص 187. 
(0) في نسخة الشرائع: فلا يقبل. 

(7 9" المبسوط: كتاب الإقرار بج ؟' ص /ا5. 


إذا قال: له على مال ز12 121212121 1]1|]|[ز | 1 1 1 1ذز1آ ا 1 
«المقصد الثانى » 
(في» الأقارير «المبهمة» 
«(وفيها مسائل»4 : 
«الأولى» 

لا خلاف فى صحة الإقرار بالمبهم ولو لفظ «شىء» كما عن الشيخ 
فى مبسوطه الاعتراف به'", بل لعل ظاهره نفيه بين المسلمين. وفى 
محكيّ التذكرة : الإجماع عليه'"؛ لعموم أدلّة الإقرار الذي هو إخبار 
يقبل الإجمال والتفصيل . 

مؤتد نيان الخاحة قد تقو ]ليده إذرتنا كان يكن دتما يدل 
قدره, ولابدٌ له من التخلّص منه , فيقرٌ به , فيقع بعدٌ الصلح , بخلاف 
غالب أفراد الإنشاء الذي لا ضرورة فيه إلى تحمّل الجهالة والغرر مع 
كونه هو السبب الموجب لثبوت الحق. 

وعلى كل حال , فمن ذلك وغيره قلنا بسماع الدعوى المجهولة وإن 
لم تكن فى دعوى الاقرار به. خلافاً لجماعة!». كما أشبعنا الكلام فى 
)١(‏ المصدر السابق: ص غ . 
(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 4 .5١‏ 


(؟) كما في مسالك الأفهام: الإقرار / الأقارير المبهمة ج ١١‏ ص 88. وانظر أيضاً الهامش 
السابق. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج 4 ص 73 وابن 
إدريس في السرائر: القضاء / سماع البيّنات ج ؟ ص .١77‏ والشهيد في الدروس: الدعوى / 
المقدّمة ج ١‏ ص 84. 


ا جواهر الكلام (ج 75) 





ذلك في كتاب القضاء”". فلاحظ اا 

وحينئذٍ ف إذا قال: له عليّ مال» صمح لما عرفت ؛ و«الزم 
التفسير ديلا كلاق اجد» فيد "يل :ولا اشكال:إذا كان المزاه ميه هنا 
يشمل الإلزام بدفع أقلّ ما يصدق عليه, فإن امتنع مع قدرته عليه 
خيس ركان المشهور” فيه وفي ترك المدعى عليه جواب المدعي: 
الذي قد أشبعنا الكلام فيه في كتاب القضاء! على وجِدٍ يعلم منه ضعف 
القول'" بعدم حبسه , بل يقول له الحاكم :إن لم تفسّر جعلتك ناكلاً» فإن 
أصرّ حلف المقرّ له , الذي لا يتمّ هنا إلآ في صورة الدعوى, لا الاقرار 
ابتداءً بحيث لم يعلم المقرّ له الحقّ إلا من إقراره وغير ذلك ممّا قيل!” 
فيه من استعمال مراتب الأمر بالمعروف فيه, فلاحظ وتأمّل لتعرف 
تحقيق المقام ممّا هناك؛ إذ لا فرق بينهما على الظاهر . 


)١(‏ كتاب القضاء: النظر الثالث / المقصد الثانى / المسألة الأولى. 

75 ص‎ ١ ينظر المقنعة: القضاء / أدب القاضي ص 55" والنهاية: القضاء / في آدابه ج‎ )١ 
والدروس الشرعيّة: الإقرار / درس‎ .4١07 وتحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ به ج ؛ ص‎ 
.]78 ج ”ص 150. ومجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 4 ص‎ 04 

(") انظر الهامش السابق. 

(؛) كتاب القضاء: النظر الثالث / المقصد الثالث. 

(0) المبسوط: كتاب الإفرار ج "٠ص‏ غ2., غنية النروع: في الإقرار ص 7٠١‏ 1, السبراتير: باب 

(5) كما في رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم ج ١١6‏ ص 19. 





الال لتع وهال مسبت متب يب أت يي 2 111 


ولو مات قبل افيس ففى التخر "1 والدروس؟ ا و«رفشر الوارت» 
وفي القواعد'" وعن غيرها!': «طولب الورثة إن خلّف تركة» . والشرط 
فواة الا ذلين علدا شرو نعم وعوث النضا» ]ذا لك نكن تر كة الفا . 

كضرورة مطالبته بالتعيبن مع علمه ‏ وإلا فلو قال : «لا أعلم» ان 
القول :قو لةييفيقة إذا اطلنه القوة لسك مله الفلاعى اقل مدا امول 
ولا يسلم إليه ما يدّعيه المدّعي بيمينه؛ إذ لا يمين على المدّعي إلا مع 
الرد المفقود فى المقام . 

فما عن التحرير'“ والدروس'" من أَنّهِ «لو قال : (لا أعلم) أو قال 
المقرّ : (أنسيت) أمكن قبول تعيبن المدّعي بيمينه» لا يخفى عليك 
فااتتم خضوها عل الاساطةيما كرا في كفاف القضاكة" 
انحصار طريق ثبوت الحقّ للمدعي في مثله بالبّنة . 

وكيك كاووفظ اله الاوك العو سه دضوى العدلم عليه 
لانتقال التركة إليهء لا حقّ الإقرار الذي لا يورث ,كما هو واضح . 

وال ادغ الضاة لهل : الواركامل والمقة انه اراذيىالمال غلدك 
ما فشره به توجّه له اليمين وي ال ير . وقد 


)0 عرو لكان الاقرار / في المق به ع كس 1 

(؟) الدروس الشرعيّة: الاقرار / درس 3١0‏ ج 1 . 

() قواعد الأحكام: الاقرار / الأقارير المجهولة ج 1 

(؛) كجامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة 0 0 
(0و6) تقدّم المصدر آنفاً. 

(0) كتاب القضاء / النظر الثالث / المقصد الثالث (بحث السكوت). 


3 جواهر الكلام (ج 35 ) 


1 يتوهّم من عبارة القواعد عدم سماع الدعوى إذا كانت على المقرٌ؛ لأنْه 
0 أدرى بما أراد'", وفيه ما لا يخفى من أن بقتضي تصديقه بيمينه لاا عدم 
سماع الدعوى عليه , واللّه العالم . 
رع كا تؤقاك قشرييدا نول #دميعا هى مصداق لد« فيل 
ولو كان قليلاً» بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط الاعتراف به'", 
بل عن التذكرة : الإجماع عليه'", بل و4 لا إشكال للصدق . 
نم لو قشر «نويما ل بجر العادة مول كقشر الجوزة اوها 
اللوزة ”4 ونحوه «لم يقبل» لعدم صدق المال عليه فضلاً عن انصراف 
إطلاقه إليه على وجدٍ يثبت في الذمّة , من غير خلاف أجده في شيء 
من ذلك إلا من الفاضل في المحكي عن تذكر ته" فقبله؛ لأنّ المال أعمّ 
من غير المتموّل , إذ كل غير" متموّل مال ولا ينعكس . 
وردّه في المسالك وغيرها'" ب «أنّه وإن دخل فيه إلا أن قوله : 





(1) المبسوط: كتاب الإقرار بج ا ص .١‏ 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: و. 

(0) في نسخة الشرائع: اللوزة والجوزة. 0 

.597 انظر قبل ثلاثة هوامش: ص‎ )١( 

(/) الظاهر أن هذه الكلمة مخْلّة بالمقصود. 

(8) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص .5١‏ 


ذا كال لفل مال ٠ ٠‏ سيف سس ب جه ب ب ب ب م 1 


(عليّ) يقتضي ثبوت شيء في الذمّة , وما لا يتموّل لا ينبت في الذمّة 
وإن حرم غصبه ووجب رده». 

وفيه : أنّ ما لم تجر العادة بتموّله إذا اتّفق تموّله كان مالا ويئبت فى 
اويل يليش التظم يدق ندل حظة لعي والحيظة والحورهها ميقا 
ذكروه .مالا أيضاً لغير الممؤل الى هى مال :ومعمولة عرفا وإلا 
ارو ع ساد الجدنا لامها ع راس د 
أتلف واحد منهم الجميع حبّة حبّة لم يكن إشكال في ضمانهم , 
والتسامح في الحبّة أو في جزء منها لقلّتها لا لعدم ماليّتها . 

ولعل مراد المصئّف بغير المتموّل هو الذى لم تجر العادة بتموّله 
وجطل من الال والايكيلا عليه هيل إواتقق ملكه لقعا أعرر فين فته 
فلا يقبل تفسير المال المقّ به بذلك . بل لعل الجزء اليسير من المال 
كذلك , فتأمّل ء والله العالم . 

(وكذا» لا يقبل «لو فسّر المسلم» لاخر مثله إبما لا يملكه 
ولا ينتفع به كالخمر» التي ليست بمحترمة «والخنزير وجلد الميتة؛ 
لله لك يي 4 شو متها :دمالا هعرف ولا شرعا نلا عن اتتبواتهما 
فى ذَمّةَ له . 1 1 
ا ا ا اي 
إشكالاً. أقربه عدم القبول»'"لا يخلو من نظر . 


559١ ص‎ ١١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )١( 


امل زا جو شق الكادم ا 

الله إل أن يريد الخمر المحترمة؛ وفيه: أن احترامها يمنع مين 
غصبها منه وإتلافها عليه , لا أنّهِ يجعلها مالاً له على وجِهٍ يضمنها 
بالإتلاف أو يملكها المسلم بحيث له بيعها وشراوها؛ ضرورة كون 
المسقنا قدمن: أد 21 لتخي والمودة هو التدروور اوقد للقيروا يا لا نوكل 

وما يقال: من أن كلّ خلَ مسبوق بالخمريّة -مع أنه غير مسلم - 
لا تتتضي ملكيّته لها على الوجه المزبور, بل أقصاه خروجها حينئذٍ عن 
ملكه ولكن تبقى محترمة , ثم تدخل في ملكه بالخلَيّة باعتبار يده 
والمغلانة: 

وكيف كان, فإذا فسّر بها أو بالخنزير المال للذمّي فقد صرّح غير 
واحد : بالقبول وأنّه يضمن له القيمة'". 

لكن قد يشكل : بأنّهِ ليس مالا في الواقع وإن اعتقده المقرّ له؛ ولذا 
أطلق المصئّف عدم القبول من المسلم إذا أقرَ بهما للذمّي . 

وفي الدروس : «لو أقرَ به للمستحلٌ فالأقرب الصحّة»'". ويشكل : 
لا بع هال رض ولاعير زرا عنقاد الفقة له نميا ذهو له سرد 
الإقرار بالخمر ولا الخنزير للذمّي؛ لأنْه يقرّ في شرع الإسلام على 
اعتقاده فيهما إذا لم يتظاهر . نعم, لو فسّره بجلد الميتة بعد الدبغ وكان 


)١(‏ فوائد الشرائع: (المصدر السابق). 
(1) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١4‏ سج ” ص .١77‏ 


الأ قال :اله علق مال مسجم يحم سي ب عب ع م ا 


المقرّ له ممّن يعتقد طهارته لم يبعد القبول؛ لأنّه من جملة أمواله . وإن 
كان ما فيها من الفرق بينهما وبين جلد الميتة لا يخلو من نظر؛ ضرورة 
اشتراك الجميع في عدم الماليّة واقعا. فتامّل جيّدا . 

«وكذا» لا يقبل «لو فسّره بما ينتفع به ولا يملك؛ كالسرجين 
النجس والكلب العقور» لعدم كونهما مالا «أما لو فسّره بكلب 
الضيف ام الماشية او كلب الزروع, قبل »الآ نها مال قا عتلى راز 
ببعهاء بل في المسالك : «وكذا الجرو القابل للتعليم»٠".‏ وفيه نظر . 

«ولو فسّره برد السلام لم يقبل4 لا ؤلآنه لم تجر العادة 
الاخبار هع كوت مله فى لذن هيل همومالا اعد ” 


م 


> 


وعرفاً. ونحوه حدّ القذف وما شابهه من الحقوق التي لا تندرج في 
إطلاق المال . 

ولو فسّره بالمستولدة له قبل كما جزم به الفاضل'". بل عن مجمع 
البرهان : «لا ينبغي النزاع فيه؛ لأنها مملوكة ومال وشيء؛ فيصح 
الاقرار بها»!". 

وأشكله الكركي ب«أنّ الاستيلاد حقّ مشترك بينهما وبين الله 
تعالى , وقبول التفسير لها يقتضي إبطاله ثم قال:_واحتمل في 


."١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص .:5١‏ إرشاد الأذهان: الإقرار / في 
اركانه ج ١‏ ص .4٠١‏ 

2( مجمع الفائدة والبرهان: الاإقرار في اركانه ج 1ص 55غ. 


يي و فوشن اكلم 0 


الدروس اعتبار تصديقها والااستفسار, وفيه قوّة»''". 

وفيه : أنّ أقصى ذلك عدم إبطال حقّ الاستيلاد بالإقرار , فلا يسلّمها 
حينئذٍ إلى المقرّ له. ولكن يغرم المقرّ قيمة الولد والمنافع وقيمتها للمقرّ 
لقيو عن الأقرارة لأن الانوي لا دعق ل اضيعا سهان اوهو سا 
على الطلييو فا ذننات الوك لفسليت ادو ا ستعيوت الثم 1 

بل لو قلنا بتسليمها إلى المقرّ له وأنّه يغرم المقر قيمة الولد يوم سقط 
0 الممنوع هو التصرّف الناقل للملك ابتداءً. واللإقرار إخبار عن 
حق ساق كان تفسير المالويها اول بالقيول:: 

وعلى كلّ حال, فلا وجه للإشكال المزبور؛ إذ أقصى ما ذكره أن 
يكون نحو تفسير المال بمال قد دفعه إلى اخر بإقرار منه له. فإنّهِ ليست 
لها" القيمة في ذمّته . فتأمّل جيّداً . 


«الثانية» 
لو" قال: لَه على شىءء ففسره»* المسلم إبجلد الميتة أو 
السرجين النجس. قيل: يقبل؛ لا نه4-ما إشيء؟ يمكن الانتفاع به, 
ويحرم أخذهما منه لنبوت الاختصاص فيهما!»؛ وفى المسالك: نسبته 


.50١ جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 9 ص‎ )١( 

51 لول امسن بحسن الحيداق اطافة را ايها 

7( في نسختي الشرائع والمسالك: إذا. 
( 


) 


لو فال: له علي شيء تبعت ع ب ا 7 ب ل 5 1 110 
الى الفاذمة فى اجن ليوا 

«ولو قيل: لا يقبل لأنه لا يثبت» شيء منهما «في الذمّة كان 
حسنا» بل جزم به غير واحد'", بل لم أجد القول بالقبول في الجلد من 
النسله العارق لأحد مين اصتحاننا ديل غدن كلاه المسسوط ” 
والتذكرة!*: الإجماع عليه. وعن مجمع البرهان: «كأنّه مجمع 
عليه»!", نعم عن أحد وجهي الشافعيّة : القبول؛ لقبوله الدّباغ*©. 

ال ا : «لا ببعد القبول فيه وذ وا د 
كان كاق ارعسلما نالك < وا امل 6 0 
وفيه : أنها قرائن تخرج الفرض عن البحث . 

وأمّا السرجين النجس ففي التذكرة : «في التفسير بالكلب المعلّم 
والسيهيق اشكال ريه القسيول» لأنهانة اهنبا معت نيها العو 


سالك لأا رار في الهاج 0 0 

)غ0 ا ا قاد 7 الا قأزير السهزلاليه مع ة؛اص 597. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان الإقرار / في أركانه ج 9 ص 0 

٠١ المجموع: ج‎ .٠١7 حلية العلماء: جع 4 ص 558 - 575753 روضة الطالبين: ج غ؛ ص‎ )١( 
,5٠١ ص‎ 

(7) الهامش قبل السابق: ص 3٠١-69‏ (بتصلراف في صدر العبارة). 

(8) في بعض النسخ _كالمصدر _: لأنهما. 


يس ا م رز ل رلا ا 


والاختصاص ويحرم أخذها ويجب ردّها»0". وفي الدروس : احتمال 
الول 3 
وفيه : أنّ ظاهر «له عليَّ» الملك المعلوم عدمه فيه . 
ومنه يعلم عدم القبول في نظائره ممّا لا تملك , بل لا يقبل نفسيره 
بما لا يتموّل كحبّة الحنطة بناءً على عدم ثبوتها في الذمّة » وإن قال في 
المسالك : «إِنّهِ أولى بالقبول هنا» وحكاه عن التذكرة؛ لأنّه شيء يحرم 
*. أده وعلى من اذه ارده ته سكى عدم القبول؛ لآثنه لآ قيمة لده 
جم 
فلا يصح التزامه بكلمة «علىّ» ولهذا لا تصحّ الدعوى به ؛ ورده ب «منع 
عدم سماع الدعوى به قال: ‏ وعليه يترتّب ثبوته ب(علىّ) وإن لم 
يكن متموّلا»'". 
وهو منافٍ لصريح كلامه في المسألة السابقة . فلاحظ . على 
أنّ سماع الدعوى به لا يقتضي ملكه عليه في الذمّة ؛ إذ بعك :واوا 
براءة نفسه . 
وكيف كان فلا يخفى عليك أنّ الشيء أعمٌ من المال؛ فكل 
ما عرفت قبول تفسيره به من الكلاب الثلاثة وغيرها _فهنا أولى 
بالقبول, بل احتمل غير واحد قبول تفسيره بحقّ رد السلام'. وإن كان 


.597 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج‎ )١( 

(؟) الدزوس الشرعية:الإقرار درس 5170 ج # عن 51ا. 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 357١‏ ؟57. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 558. الروضة البهيّة: الإقرار / > 





لو قال: له على مال جليل أو عظيم... مح ب 22 ب ب 1 
فيه : أن مئله لا يملك , ويسقط بالفوات , وخلاف المتعارف في معرض 
الاقرار . 

واحتمل فى مجمع البرهان عدم سقوطه بالفوات, فيجب الرد فيما 
هو واجب ويستحبٌ في المستحبٌ مع بقاع محل قال «نؤرا يكت في 
كتاب الثوري'" أنه يصمح ممّن برئ'"' عن حقّ السلام. فيحتمل 
القبول»'". ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام ككثير من الكلمات في 
المقام , والله العالم . 

«ولو قال: مال جليل أو عظيم أو خطير» أو جزيل «أو نفيس» 
ونحوها من أيّ مال وغيره «قبل تفسيره ولو بالقليل» بلا خلاف 
أجده إلا من أبي علي في العظيم فجعله كالكثير'* الذي ستسمع 
الكلام فيه . 

لاحتمال إرادة عظم الخطر من الأوّلين بكفر المستحل ووزر 
الغاصب ونحوه؛ واحتمال أن المقرّ ممًا يستعظم القليل ويستكتره. 
قوز | شها ل يسن 

على أنّه ليس لمعنى هذه الألفاظ حدّ في الشرع ولا في اللغة ولا في 


هي الفصل الأول ج 1ص 7838 55٠‏ كفاية الأحكام: الإقرار / في المقرٌ به ج ١‏ ص 0050. 
)1 في المصدر بدلها: النووي. 

)١(‏ فى المصدر بدل «ممّن برئ»: اك د 

2( ا الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج وص .45١‏ 

(؛) نقله عنه الشهيد في الدروس: الإقرار / درس 5١0‏ ج ”ا ص .١12395‏ 





سيج ا يض ل لكام 1 202 
العرف , والناس مختلفة في ذلك . 

ولوجوب الأخذ في الإقرار بالمتيقّن» ومع قيام تلك الاحتمالات 
وغيرها لا يقين بإرادة غير ما فسّره به . 

إلى غير ذلك ممّا ذكروه في المقام الذي مبناه أن لفظ العظيم 
والخطير ونحوهما ليس من الموضوعات اللغويّة أو العرفيّة للعظمة 
العدديّة؛ إذ لا ريب في استعمال العظيم ‏ مثلاً ‏ حقيقةً في غير ذلك من 
الشرف ونحوه. وحينئذٍ فمعنى العظيم قدر مشترك بين الجميع الذي من 
ااذه النظلية من هيت العدة.. 

قوب قد يسصي ل وق قراكن الأهوال وغلة الالهمال.وتحوهها 
انسياق في بعض التراكيب نحو «مال عظيم» مثلاً لإرادة العددء إلا أنّها 
قرائن أحوال, ومنها : حال سكوته عن تفسير العظيم بغير ذلك. فمع 
فرض ذكر تفسيرها بعد ذلك بما لا مدخليّة للعدد فيه قبل وانكشف به 
المراد من اللفظ . فكان الانسياق المزبور الذي قلنا: إِنّه مستفاد من 
قرائن الأحوال _مقيّداً بحال عدم التعقيب بالتفسير بغيره . 

ومن هنا لم يكن ذلك من تعقيب الإقرار بالمنافى؛ ضرورة عدم 
كونه من معاني اللفظ حقيقةً بل ولا مجازاً, وإِنما هو انسياق في حال 
مخصوص. بل قد يتوقف في الحكم به مع فرض تعذر التفسير بموت 
ونحوه, وإن كان الظاهر ذلك, وكلامهم لا يأباه؛ إذ أقصى ما فيه قبول 
التفسير بغيره لو حصل . فلا ينافي الحكم به حال عدمه . 


لو قال: له علي مال كثير ‏ _ _ل لح ملببا اش 88 

ودعوى وجوب الأخذ بالمتيقّن في الإقرارء يدفعها: معلوميّة 
عدمها. وأنّه يؤؤخذ بما يدل عليه اللفظ ولو دلالة انسياق على الوجه 
الذي ذكرناء بل الظاهر شمول أدلّة الإقرار لذلك أيضاً, ولعلٌ هذا أقصى 
ما يوجّه به كلامهم . وله شواهد كثيرة . 

نعم , قد تصل هذه القرائن في بعض التراكيب -لشدّة غلبة 
الاستعمال إلى حدّ تجعله كالمعنى المستفاد من وضع اللفظ بحيث 
لا يسمع فيه التفسير بعد ذلك بغيره» كما ستعرفه فيما لو قال : «له على 
مال أكتر سن مال فلن فلاحظ وتامل.» 

وعلى كل حالء فلا إشكال في اعتبار التموّل هنا بناءً على اعتباره 
في المجرّد عن العظمة؛ لما سمعته مكرّراً من ظهور اللام في التمليك . 
فالكلام فيه حينئذٍ كالكلام في ذلك بعد أن قبل تفسيره العظمة مثلاً بما 
لا مدخليّة له في المقدار. فيجري فيه احتمال قبول تفسيره هنا بالقليل 
وإن لم يكن متمؤلاً الذي قد سمعت القول به من الفاضل في التذكرة, 
كما أَنّك سمعت كون التحقيق خلافه . 

«ولو قال: كثير. قال الشيخ» في المحكي من خلافه!" 


ومبسوطه”": يكون ثمانين» وتبعه ابن زهرة'" وقطب الدين 


.509 ج “اص‎ ١ الخلاف: الإقرار / مسألة‎ )١( 
.١ المبسوط: كتاب الإقرار ج اص‎ )١( 
.؟7١ (؟) غنية النزوع: في الإقرار ص‎ 











37 
0 0 1 املع اساي حو ابي مث 0 
كا 
الإجماع عليه .وهو الحجة اقول امزير 


وؤرجوعاً في تفسير الكثرة إلى رواية النذر» المتضتنة 
للجواب عمّا نذرته أمّ المتوكل”" إذا عوفي ولدها”", وحاصله: أن من 
ع لي لق و القوله تعالى : «لقد نصركم الله . 
في مواطن كثيرة»" فإنّها عدّت فوجدت ثمانين موطناً؛ بدعوى أن 
ذلك فيها تحديد لول مصداق الكثرة أينما وقعت فى وصيّة او اقران: 
نحو ما وقع في تحديد الوجه'" والركوع!١"‏ والعمنا دوف وغيرها من 





.557 إصباح الشيعة: كتاب الإقرار ص‎ )١( 

(؟) المهدّب: الإقرار / الإقرار المصرّح ج ١‏ ص .1١0‏ 

(؟) نقله عنه الشهيد في الدروس: الإقرار / درس 750 ج 7 ص 159. 

(؛) الخلاف: الإقرار / مسألة ١ج‏ اص 55١0‏ 

(0) تقدّم المصدر انفاً. 

3 الى بمكناة هق الرواباك أن النذى :عدر سن ا التفوكل كما اله حون من المتر كل تقس 
الا أت الاستشهاد بالآية على أنّ المراد ثمانون درهماً وقع في روايات نذر المتوكّل لا أمّه. 
وسياني في ص ٠٠‏ ...روايات عديدة دالة على ذلك. 

(0) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح ١١‏ ج لاص 437. وسائل الشيعة: باب ” من كتاب 
النذرح ١ج‏ ؟؟ ص 98!؛ وانظر في قضيّة نذر م المتوكّل ا (للمفيد): أخبار الإمام 
الهادي نظِةٍ ص 7795 57١‏ والخرائج والجرائح: أعلام الهادي لهذ م 4 ج ١‏ ص 177. 

(6) سورة التوبة: الاية 56. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب الوضوء ج ١‏ ص 507. 

.554 وسائل الشيعة: انظر باب 58 من أبواب الركوع ج 7 ص‎ )٠١( 

.10١ من أبواب صلاة المسافر ج 8 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )1١( 


11 1 
الألناظ التى لانصيب للعرف فى اتعنيق اول فضنادنقها . 

اانا اق دكن الخاذت 11 قال اعجارة كير جومالق اد 
يستحة” ثمانين على عا رواة اضعانا فى حدٌ الكثرة)7, 1 

لكن فى المحكى عن إقراره الاستدلال بالزوانة العى فكت ان 
الوضكذالمال الكدر,وصيفة تمادو افرولة ا اعرف اسن [ارر؟ 
وغيره!؟! بعدم وجود هذه الرواية. وقد سمعت ما حكيناه عنه فى 
اوهتنا 1 

وعلى كل حال فالرواية مرسلة وموردها خاصٌ بالنذر, وإطلاقها 
في الآية على الثمانين على فرض تسليمها لا يقتضي انحصار أوّل 
المصاديق فيها فبها. الهم إلا أن يراد أنّ أقصى ما ثبت إطلاقه عليه ذلك 
الاغيرة» لكنه أيضا كما ترف . 

زفق يعطن العا قل المرافقة على اتحضاو الكهر يناه اتبعدلة 
الاية لكنّه جعل العدد اثنين وسبعين مدعي أن غزواته وسراياه صَِاة 
كانت كذلك60, 

وفي المسالك لاراكو القير هل خااك الأمرين ينوا لأنهريننها ان 
غزواته كانت بضعاً وعشرين , وكذا سراياه ستين. وفي كثير تيا 


.١159 الخلاف: الوصايا / مسألة 4 ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الإقرار / مسالة ١‏ ج "ا ص 509. 

(') السرائر: الوصايا / المقدّمة ج "' ص .١188‏ 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإقرار / في أركانه ج 4 ص 54]. 

(0) المغني (لابن قدامة): ج ه ص 5١7‏ الشرح الكبير: ج 0 ص 37759 .51١‏ 


1 


بي حب ل ا ا ا ا يا بق اق الكلام (ج ك2) 


لم يحصل قتال, ولا يوصف بالنصرة . وبعضها يكون فيها خلافها»١".‏ 

قلت : ومن ذلك كلّه يحصل الظنّ القوىّ بعدم كون المرسلة المزبورة 
عن المعصوم عَيهَ . 

(وريّما خصّها بعض الأصحاب 0 الورود'". وهو 
حسد 4 وأحسن منه عدم العمل بها مطلقاً خصوصاً مع إجمال المال 
هنا , فإنٌ أفراد المال جنساً ونوعاً مختلفة أشدٌّ اختلاف . ش 

عدار مياد جاو الله راع ار امياد يق اللاي 
كالكثير في إفادة العدد المذكور'", والمعروف بين الأصحاب _عدا من 
عرفت _العكس » فيقبل فيها التفسير بأل ما يتموّل , نحو ما سمعته في 
«عظيم» و«جزيل» وإن كان فيه أيضاً ما عرفت . 

والمتّجه : الرجوع إلى العرف مع مراعاة الاحتياط في أقل 
المصداق , وإن كان هو مختلفاً في بعض الأحوال بالنسبة إلى المقرٌ 
والمقة له 

(وكذا لو قال:» مال «عظيم جدًاء كان كقوله:» مال «عظيم» 
بلاخلاف أجده فيه'*؛ ضر ورة تبعيّته لما سمعته من الاحتمال في 


العظيم . 


)١(‏ مسالك الأفهام: ا ديا 

.١188 والوصايا /المقدّمة ج ''ا ص‎ .05٠0٠١ ص‎ ١ السرائر: باب الإقرار ج‎ )١( 
.179 ج 7 ص‎ 5١50 نقله عنه الشهيد في الدروس: الإقرار / درس‎ )* 

0 الكرافة الافراز /الأمارزر المجهولة نا 


لو قال + لاعن اكت فو هال قلآن: ٠.‏ مب ست ع جيرج م و لزي الا 


١و4‏ لكن في المتن : «فيه تردد» واعلّه : من ذلك, ومن اقتضائه 
المبالغة فى الكثرة المقتضية زيادتها عمّا دل عليه اللفظ الخالى عنها . 
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الموافقة على ما سمعته في المجرّد عن 
ذلك؛ إذ لفظ «جدأ» ليس إل تأكيداً للمعنى المراد من العظيه اومن هذا 
لم نجد هذا التردّد لغيره كما اعترف به غير واحد!". 
«ولو قال:4 له علىّ مال «أكثر من مال فلان'", زم بقدره 
وزيادة 4 كما عن الشيخ”" ويحيى بن سعيد!“ والشهيدين في 
الدروس”' واللمعة'" والروضة”" ومجمع البرهان!. وظاهرهم عدم 
قبول التفسير بالكثرة من حيث الاعتبار وإن قبل في لفظ «كثير» , ولعله 
تعد إرادقه يننا من نشييثف التقينب المزبوق 


ولكنَ الفاضل فى التحرير'" والإرشادا” 1 بعك أن وافق على الحمل 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: لإقرار / في المبهمة ج ال 
(؟) في نسخة المسالك: أكثر ممّا لفلان. 

(؟) المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص .١‏ 

(؛) الجامع للشرائع: باب الإقرار ص 5147. 

(0) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 750 سج 7 ص 178. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الاقرار / الفصل الأوّل ص .57١‏ 

() الروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الأوّل ج 7 ص .55١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 4 ص 151]. 

(9) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرٌ به ج 4 ص 607. 

.4٠١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج‎ )٠١( 


+ 
اننا 


1122025 ب 010 1[ 1 آذ 000 الكلام (ج )”١‏ 


2 على ذلك عند الإطلاق -قال زو لو اد عدي عدم اإرادة الكثرة ة في 


المقدا زديل إن الدرين أكفريقا#من العين.والجلال اكتزويقاء ين الحراء ب 
قلقو اسيك فى لقنيو اذل ما وتم 0: 

وفي القواعد : «ولو قال : أكثر من مال فلان وفسّره بأكثر عددا أو 
قدراً الزم بمثله . ورجع في الزيادة إليه إلى أن قال  :‏ ولو فسّر بالبقاء أو 
المنفعة أو البركة وكان أقلَّ فى القدر والعدد ففى السماع نظر»"",' 
وظاهره انه مع الإطلاق وعدم التفسير يحمل على كثرة العدد والمقدار . 

وفي محكيّ التذكرة القطع بقبول التفسير بأقلَ ما يتموّل وإن كثر مال 
فلان» قال: «لأنّه يحتمل أن يريد به أَنّه دين لا يتطوّق إليه الهلاك, 
وغير ذلك'' معرض للهلاك , أو يريد أنّ مال زيد علىّ حلال ومال فلان 
عليَ حرام , والقليل من الحلال أكثر بركةً من الكثير من الحرام» . 

وقال : «وكما أنّ القدر مبهم في هذا الإقرار فكذلك الجنس والنوع 
مبهمان . ولو قال : له علىّ اكثر من مال فلان عددا فالإيهام في الجنس 
والنوع . ولو قال: له من الذهب أكثر من مال فلان فالإبهام في القدر 
واحي اووس م لاص رركت . ولو قال: له علىّ 
أكثر من مال فلان وفسشّره بأكثر منه عددأ وقدرا لزمه أكثر منه , ويرجع 
إليه فى تفسير الزيادة ولويفية أو اقا1© 





.41١-4٠١ قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة  اص‎ )١( 
في المصدر بدل «وغير ذلك»: وذلك عين.‎ )١( 
.5٠١ ١95 ص‎ ١١ (؟) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج‎ 


لو كال الوعرن لتر ال ولا بدي م ب يت لل 

وفي المسالك بعد حكاية ذلك عنها : «وهذا القول هو الموافق 
للحكم المتّفق عليه في المسائل السابقة؛ فإنّ الكثرة ونظائرها إذا 
لم تحمل عند الإطلاق على كثرة المقدار واكتفى في نفي الزيادة 
باحتمال إرادة كثرة اللأخطار فكذلك الأكثريّة . ودعوى أنّ كثرة المقدار 
هي المتبادرة من اللفظ مشتركة بين الموضعينء ولا أقلَ من قبول 
تفسير ها نا من ذلك لأكما اطلقه المستن )ذا 

وفيه أَوَلاً : إمكان الفرق بين المقام والسابق بالتقييد المزبور الذي 
تشمئرٌ النفس ممّا ذكر فيه من الاحتمال . 

وثانياً : أنّ الموافق للضوابط ما ذكروه هنا ء وإن خفي علينا ما ذكروه 
هناك, فلا ينبغي أن نجري في المقام على ما ذكروه هناك وإن لم يقولوا 
به هنا مع عدم معرفة وجه الأوّل . 

ثم إن قبول التفسير مع انفصاله ‏ بعد فرض ظهور اللفظ في معناه 
ظهوراًكاد أن يلحقه بالصريح _مخالف لقاعدة عدم سماع الإنكار بعد 
الإقرار التي تسمعها إن شاء الله في البحث عن تعقيب الإقرار 
بالمنافي . 

ومن الغريب ما عساه يظهر من التذكرة'" من كون اللفظ المزبور 
مبهماً إن لم يذكر تفسيره؛ ضرورة عدم اقتضاء قبول التنفسير ببعض 


."7 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج‎ )١( 
الهامش قبل السابق.‎ )1( 


جحي ا ا ةج فصت خوراش لكا ا ذم 
التأويلات المذكورة الإبهام مع عدم ذكرهاء والفرض ظهوره في 
وعذاه عرفا . 

ومثله يجري في الألفاظ السابقة التى إن سلّم لهم قبول تفسيرها 
ها سمععه من الاتهال :وان كان ختفصلا, فلا يسلم لهم دعو ابهامها 
لو لم يذكر التفسيرء بل يحكم بمقتضاها العرفي برب سي 

مع عدم التفسير أو تعذّره, فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان فلا إشكال إو» لا خلاف في أَنّه إيرجع في» تفسير 
تلك الزيادة إلى المقرٌ» لأنّها مجهولة؛ بل عن المبسوط : أنّه يقبل 
تفسيرها ولو بحبّة حنطة بلا خلاف”". بل قد سمعت في التذكرة 
الاجتزاء بأقلّ من ذلك . 

بل فى المسالك : التصريح بعدم اعتبار التموّل فيها؛ لأنها جزء من 
التتويه اند الاتيجعير كي اجات دلق إالابعة من انعيانها إلى 
نا لاكمول انها ينيط التمؤل فى مجموه المقكيه فيما ذا قال اله 
عليَ مال». ومنه يعلم الفرق بين المقام وبين الإقرار بالمال الذي قد 
غرفت اعبار التمول فيه'"'. 

وفيه : أن المنساق ماليّة ما يكون به أكثر مستقل؛ ولعلّه لذا اعتبر في 
و د متموّلة' ايت 


0 © التعريلك : كتاب الاقرار ج‎ ١ 
مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج الأنض اتا اندو رتخير‎ )1( 
.,56 جامع المقاصد: الإقرار اناوس المجهواة اج اص‎ 0 


لو قال: له علىّ أكثر من مال فلان جم 0 
«ولو قال: كنت أظرث» أو أعتقد «ماله عشرة» مثلاً «قبل ما بنى 
عليه إقراره» إلا أن يعلم كذبه ولو نبت» شرعاً «آنّ مال فلان يزيد 
عن ذلك؛ لأنّ الانسان يخبر عن وهمه. والمال قد يخفى على 
غير صاحبه4 بل هو الغالب . 
بلاخلاف أجده بين من تعرّض له'" في الحكم والتعليل, مضافاًإلى ' 
اغلى النراءة عه القلم: 1 0 
القن ال امعان اه وغيادية لذن 
علجه سكي إلى ها بطي له ش 


الواقع هنا اعتقاده, والمقام مقام إخبار لا إنشاء يكون عنوانه الواقع 
كيفما كان. وليس فى لفظه الذى اقرّ به دلالة على ان معتقده كذاء 
وحينئل فإخباره أن عليه أكثر من مال زيد لا طريق له إل اعتقاده .كما 
لا طريق إلى معرفة اعتقاده إلا إخباره . 

نعم , إن لم يقل : «إِنّ معتقدي كذا» أمكن القول بالعمل بظاهر 
إقراره الذي هو ظاهر في مطابقة الواقع لمعلومه إذا لم يذكر خلافه, 
فتأمّل جيّدا . 

ولو علم كذبه في دعواه_-بأن كان لفلان مال ظاهر أزيد مما ادّعاه ‏ 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص 1 والعلامة في القواعد: الإقرار / الأقارير 
المجهولة ج ١‏ ص ٠١‏ ؛. والكركي في جامع المقاصد: (انظر الهامش السابق). والشهيد الثاني 


// جواهر الكلام (ج ) 


فل شكال :قن هده القتر ل وهنا 1ه لو قتيميا اندر نه اكو يال عر 
لم تسمع , وكذا لو قر بأنّه قدر يزيد عمّا ادّعى ظنّه . 

لكن فى بعض الكتب : أنه ينبغى تقييد ذلك بما إذا لم يطل بحيث 
تجدّد له النسيان والاشتباه”". وفيه : أَنّ مقتضى التعبّد بالأخذ بإقراره 
عدم الالتفات إلى احتمال ذلك . 

ولو قال :«لى عليك ألف دينار» فقال : «لك علي أكثر من ذلك» لزمه 
الالق وو سادة: 
«الأقرب عدم القبول»'", ولعلّه لكونه من تعقيب الإقرار بالمنافي؛ لأنّ 
أل التنضيا سمو العامة أو اضيق سفن حنمن النته ل عليه 
حقيقة , فاستعماله في غيره مجاز . 

لكن في محكيّ التذكرة في المثال: «لم يلزمه أكثر من الألف, 
بل ولا الألف؛ لأنّ لفظة (الأكثر) مبهمة , لاحتمالها الأكثر فى العدد 
أو دخن , فيرجع إليه في ذلك»7". ثم قال : «والتحقيق أَنّ (أكثر) إن فون 
ب(من) لم تجب مشاركته في الجنس », وإلا وجب؛ لأنّ (أفعل) بعص 








/ جامع المقاصد: الاقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص 100. مفتاح الكرامة: الإقرار‎ )١( 
.100 ص‎ ١١ الأقارير المجهولة سج‎ 

(1) قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة سم ١‏ ص .]5١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص .5٠١‏ 


و كال الةتعلن اكت من هال فلآ ٠‏ متس جع صسيي ب ب ب ب 0 1/1 
ما يضاف اليه»'"'. 

بل في جامع المقاصد النظر فيما ذكره أخيراً؛ لصحّة قولنا : «يوسف 1 
ع تين 2< عو ع 50" 
أحسن إخوته» مع أنّه ليس بعضا ممّا اضيف إليه . إلى أن قال : «والذي 6 
بقتضيه النظر: أَنّهِ إن لم يذكر المميّر في التفضيل فالإبهام قائم والمرجع 
الآيات هنا فأكثرها مع المميّز. والذي لم يذكر فيه حذف منه اعتماداً 
على دلالة المقام, ولا يمكن الحكم بشغل الذمّة بمجرّد الاستناد إلى 

قرائن الأحوال من غير أن يكون في اللفظ دلالة صريحة»!". 

يد :أنه لاإشكال في الحكم بشغل الذمّة بقرا ئن الأحوال مع عدم 
التفسير . 

نعم , إن فسّر بعد ذلك بما ينافيها ولم يكن ثمَّ مجاز في لفظ قبل, 
وهذا هو المدار كما ذكرناه مكرّرا, فالكلام حينئذٍ فى المقام مبنيّ على 
لمر ل ا يي لوا 11م 

3 9 يلزمه أكثرها 
اد ااا اا ا 


)01( 1 :ص .,3١١‏ 
)5 جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج اص 017 ,١‏ 


7]010055><> << ز|ز 1 م 0001 الكلام (ج )3١‏ 


هو الشأن في «من» التفضيليّة في المجرّد . فيكون التقدير حيئنئزٍ «له 
علي الأكثر من يبن أفراد الألف» , واه العالم . 
«ولو قال: غصبتك شيئاً وقال؛ ردت نفسك. لم يقبل» 

الاق اعد ١1‏ الع الا بعصي اهو عا الشحيور الآن 
الابظيلا على سال القى هبدوانا وقسيه الست سال و كمادر كور 
المغصوب غير المغصوب منه, ولأنّه جعل له مفعولين الثاني منهما 
«شيئاً» فيجب مغايرته للأوّل . 

كن :قتي نامع المبقاصد#«لم لا يكون:(شينا) بدلا مين 
الضمير ؟!!": فالفعل حينئذٍ متعدٌ إلى مفعول واحد . 

واجيب'": بأنّ المفعول إذا كان حرا لزم إثبات مفعول آخر؛ ليتعلّق 

وفيه : أنّ البدليّة على فرض صحُّتها _كافية في ذلك . 

جين يش ب ا ب عدن سو اميية: 
تكون منعوتة , نحو قوله تعالى : «بالناصية # ناصية كاذبة)!, وهو 
منت هنا . 


5 كما في مسالك الأفهاء. الاقرار قي الجفقةن اضن‎ )١ 
.5 17 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق). 

(؛) كما في جامع المقاصد: (الهامش قبل السابق). 

(0).سورة العلق: الآية 133.3160.: 


لوأقالاقفستة كينا وكال: ارو تيك عتم سبي ين بن م 
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كالزمخشري وابن هشام من جواز إبدال كل منهما من الأخرى مطلقاً 
وجعلوا من ذلك قوله تعالى : «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه»"١‏ 
وقوله تعالى : «قل هو الله احد»'!" وغير ذلك من الايات القرانيّة 
وَالفتواهد اللغوية 6 

كنف اله يمكن قيام الظرف في الأُوّل مقام النعت, ومنع البدليّة في 
الثاني , بل هو خبر للضمير الذي لفظ الجلالة عطف بيان أو بدل منه . 

نعم , قد يقال : إن المنساق في الفرض المفعوليّة لا البدليّة التي هي 
إن صحّت يكون بدل اشتمال فيه » وصحته ‏ مع تنكيره, وخلوّه عن 
ضمير راجع إلى المبدل منه -لا تخلو من نظرء فتأمّل جيّداً. 

ولو كان الشة لهغيدا فشا موق أن سورك الفبسألة الأول:ضت 
التفسير به؛ لأنْه مال بخلافه على الثاني؛ إذ لا مغايرة حيئئذٍ . ولعله 
الأقوى كما عن الشهيد الجزم به. 

ولو قال : «غصبته» وقال : «أردت نفسه» ففي القواعد : «قبل , وكذا 


لواقال [غنيعه) ل" له قد بقصي ويغين ف :غير المال 1ن 


.,5١07 سورة ل : الآية‎ )١( 

(1) سورة الاخلاص: الآية .١‏ 

(*) مسالك الافهام: الإقرار / في المبهمة ج 0١١‏ ص .6١ 7١1‏ 
(غ) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١0‏ ج ” ص .1١7‏ 
(0) قواعد الأحكام: الاقرار / الأقارير المجهولة ج "١‏ ص .]١5‏ 


1 


0 


مي و ل حل القن الكل 1 2 ) 

وكناقي لمان نا ددن تعر ال لاحب هك 
المشهورء نعم لو قلنا بأنّ الغصب القهر ظلماً انّجه حينئزٍ تفسيره به . 

اللّهِمَ إلا أن يقال : إنّ أصل البراءة وقاعدة الأخذ بالمتيقّن في 

الإقرار يقتضي قبول تفسيره الغصب بذلك وإن كان مجازاًء إلا أن إرادة 

الحقيقة متو 3 على انما و رسالا او :نهيفا مرو الأول اولك لما عرفت 

7 بل قد يقال: إِنّ قبول تفسيره بذلك أولى ممّا ذكروه من قبول تفسيره 

الألفاظ السابقة بتلك الاحتمالات البعيدة. 


المسألة «الثالثة » 
(الجمع المنكّر يحمل على الثلاثة؛ كقوله: له" دراهم أو 
دنانير» مع تعدّر التفسيرء وإلا ألزم به فإن أبى حبس على حسب 
وسكي ضرورة عدم الفرق بين المقام وغيره في الاإبهام وإن 
حصل متيقّن يوخذ به إلآ أنّك قد عرفت كونه خبراأ لا إنشاءً؛ فهو مبهم 
فيما وقع منه في نفس الأمر , كما عرفت الكلام فيه مفصّلا . 
عم جملة غلن الثلاتة او قبول اتنسيرهيها مله عل فاح 
في الأصول'" من أن الحقّ كون أقلّه ذلك من غير فرق بين جمع 
القذةوالكترة عرفا وان دكن اهل القونقة الفوق نين لكتة لاه 
اصطلاح خاصٌ . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: على 
(1) الفصول: العام والخاص / فصل اختلفوا في أقلّ ما يصدق عليه الجمع (تنبيه) ص .١7/8‏ 


(؟) شرح أبن عقيل: جمع التكسير ج ١[حن‏ 507 


لو قال: له على ألف ودرهم. وما أشبهه ال ا ا 1 0 ب 11 
نعم » لو فسّره بالاثنين بناءً على أنّه من أهل النظر ‏ وكان إخباره 
مود على د للك اوز فلك مو ا روف للدت ددن الشسيو ةيف اكا ى القترويية 
بإرادة المجازيّة فلا يقبل إذا كان منفصلا. 
«ولو قال:4 لها" 9 ثلاثة الاف, واقتصرء كان بيان الجنس إليه 
إذا فسّر» ه «بما يصع تملّكه» بلا خلاف ولا إشكال؛ ضرورة 
معلوميّة إيهام الجنس والوصف في فاقد التمييز من العدد , فيقبل تفسيره 
حينئدٍ بما يتموّل ولو بحبٌ الدخن ونحوه. 
نعم , لو فسّره بقطعة واحدة تقبل التجزئة إلى ثلاثة الاف جزء ' 
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لم يقبل؛ لأنٌّ المتبادر من ذلك الكمّ المنفصل لا المتّصل, كما هو واضح. 0 


المسألة «الرابعة» 
«إذا قال: له» على ولك ودرهم. ثبت الدرهم» 5 
«ورجع'" فى تفسير الألف إليه» لإبهامه باعتبار عدم ما يدل في 
اللفظ على تمييزه . 
(وكذا لو قال: آلف ودرهمان؟ بل «وكذا لو قال: مائة ودرهم 
5 عشرة ودرهم». 
بلاخلاف أجده في شيء من ذلك'", بل عن ظاهر التذكرة : 








(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ويرجع. 
(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص 2. وغنية النزوع: في الإقرار > 


سم ا 7 ا ير تج الو أ الكلام (ج 35) 
الإجماع عليه'”؛ لأنّ الدرهم وقع معطوفاً لا مميّزاً. فكان كقوله : «ألف 
وعبد» و«ألف ثوب وفرس» . 
إلا أنّ عرفنا الآن قد يخالفه في مثل قوله : «له علىّ درهم و القن از 
«ألف درهم وعترو نوستاد عن أن ذلك ونحوه منه أيضاً باعتبار عدم 
ذكر المميّر للألف والعشرين , والسابق لا يصلح مميّرا للمتأخَر عنه . 
اما لو قال: : مائة وخمسون دوهسها سي كدان الجميغ 
دراهم» للعرف بخلاف» قوله: إمائة و''درهم» الذي بالعطف 
بظهر منه عدم التمييزيّة . 
«وكذا» يراد من الجميع الدراهم إلو قال: آلف وثلاثة دراهم» 
ركذا هقان« فووا درسي ا الفموقلانة وتادنوة 
درهما» لأُنّ العرف يقضي بأنّ التمييز المتأخّر للجميع . خلافاً لما 
تسمعه من الفاضل وغيره ممّن حكي عنه . 
نعم » لو فسّره بعد ذلك بغيره أمكن القبول بناءً على أنّ ذلك فهم 
انسياق لا حقيقة وأنّ مثله يقبل فيه التفسير بخلافه, بل جزم به في 
التحرير'”"» لا أنه إذا لم يفسّره يبقى مجملاً فيقتصر فيه على المتيقّن ممّا 
د ص 11 598. والسرائر: باب الاقرار بج ؟ ص 0٠١‏ وقواعد الأحكام: الاقرار /الأقارير 
المبهمة ج ١‏ ص .15١‏ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص .5١5‏ 
) ") ليست في نسخة الشرائع. 
(؟) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقدّ به ج غ ص .1١١‏ 


لقال لةاازهع والقه» ممستسْستخجصبت ري ا بت 11 


هو أقل ما يتموّل . 
«ولو قال: على درهم وألف. كانت الألف مجهولة» بلا خلاف 

أجده في شيء من ذلك إلآّ ما في المختلف من أَنّه «لو قال : له عليّ ألف ” 
والأشدرام روماه وتمون دوقن مره على ا لقبير ا القد 1 
والمائة؛ لأنّ الدراهم والدرهم ليس تمييزا للألف وللمائة, وكما يحتمل 
هين للمجموع يحتمل أن يكون تمييزاً للأخير: فلا ينبت في 
الذمة شىء بمجرّد الاحتمال»!". 

قيل : «ولقوله تعالى : (أربعة أشهر وعشراً)'"70", ومقتضاه التعدية 
إلى نحو ذلك من الأمثلة . 

بل في المسالك عن بعضهم التصريح بأنْكلٌ تمييز متأخَّر يعود إلى 
الذي يليه خاصّة مطلقا؛ لأصالة البراءة, ولأنه كالاستثناء المتعقّب 
للجمل المتعدّدة . خصوصاً إذا كان التمييز غير مطابق لجميع الأعداد, 
كقوله : «مائة وعشرون درهما» فإن مميّز المائة مفرد مجرور ومميّر 
العشرين منصوب . فلا يصلح لهما!"'. 

إلا أن ذلك كلّه كما ترى بعد وروده في الكتاب العزيز «إن هذا اخي 
له تسع وتسعون نعجة»*, وفي الحديث : «إِنّ النبيّ ييه توفي وهو ابن 
)١‏ مختلف الشيعة: الديون / في الإقرار ج 7 ص .4١‏ 
(1) سورة البقرة: الاية غ57. 
(؟) مفتاح الكرامة: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص .](١5‏ 


(؛) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 17. 
(0) سورة ص: الاية 57. 





ممسم يمي ا ا ا ا سن كز اهن الكااء ال ان 


تلاك وستيو فينة )الأبوفال الشاع + 
وليبنا النشان و ارسعون حلوبة عبووا ككافة الغراب الأسحه'" 

إلى غير ذلك ممّا هو دال على المقصود. مضافا إلى فهم العرف 
الذي لا وجه معه للاستدلال من بعضهم على الخلاف؛ إذ هو من قبيل 
إنبات اللغة بالعقل . ومن الغريب دعوى عدم الالتفات إلى ذلك وإن 
كان ظاهراً في العرف , بناءً على أنّ القاعدة في الإقرار الاقتصار 
على المتيقّن فالاحتمال البعيد كافٍ في ذلك؛ إذ هو كما ترى ‏ 
اي ل 

ومكا ذ كرنا رظير الك "لحان قينا وحمو !"على المسالة مين بحة 
البيع لو قال : «بعتك بمائة وعشرين درهما» بناء على فهم العرف, 
وبطلانه بناءً على ما سمعته من المختلف,ء اللّهِمَ إلا أن يقال: فرق بين 
الاقرار وغيره للقاعدة السابقة . فتأمّل . 

ولو قال: «له درهم ونصف» ونحوه فالظاهر عرفا إرادة نصف 
درهم , كما صرّح به غير واحد'“. لكن في الإرشاد : «يرجع إليه في 


)١(‏ بحار الأنوار: ح ١‏ ج ١؟‏ ص 0405. مروج الذهب: ج ؟ ص 585. دلائل النبوّة (للبيهقي): 
ج لاص 555. تاريخ مواليد الأئمّة (لابن الخشّاب): ص 0. 

(') ديوان عنترة: قافية الميم ص .١١95‏ 

() مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 1]. 

(؛) كالعلامة في التذكرة: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١0‏ ص 555 والكركي في جامع 
المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص 514 - 510. والشهيد الثاني في المسالك: 
الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 8]. 


ا ااا ١0‏ 


تفسيره»١3',‏ إلا أنَا لم نعلم أن ذلك لانكار ظهوره فى ذلك ء أو لعدم العبرة 
بهذا الظهور في الإقرار المبني على اليقين أو الحقائق اللغويّة . وإن كان 
على كل حال فيه ما لا يخفى . 

نعم , لو قال : «له نصف ودرهم» فالنصف مبهم عرفا, وكذا لو قال : 
«مائة وقفيز حنطة» فالمائة مبهمة . ولا ينافى ذلك ما تقدم من الحمل 
على الدراهم فى نحو «مائة وثلاثة دراهم» بعد أن كان العرف الذي 
عليه المدار في جميع الأمئلة _فارقاً . 


المسألة «الخامسة » 
وإذا" قال: له علي كذاء كان إليه التفسير. كما لو قال: شىء» 
تقل ما بقل دز كااعن جداعة التمررو لكا ##مضانا إلى يما عن 
الصحاح”'' والقاموس " من التصريح بان «كذا» كناية عن الشيء. بل 
وإلى العرف إذا لم يكن إشارة إلى شيء مخصوص . 
لكن عن التنقيح : «أجمع الأمنام عل أنه كنا قافن النود لديل 


.]١١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الاقرار / في أركانه ج‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: لو. 

() كالشيخ في المبسوط: كتاب الإفرار ج ' ص .٠'‏ والعلامة في القواعد: الااقرار / الاقارير 
المجهولة ج ١‏ ص .45١‏ وولده فى الاإيضاح: الإفرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 87]. 
والكركي في جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص 107. 

(؛) الصحاح: ج 7 ص 58795 (كذا). 

(0) القاموس المحيط: ج ؛ ص 605 (كذا). 


.غ9١-غ95١ التنقيح الرائع: الإقرار / في الأركان ج "ص‎ )١( 


لحيس مي ا ىح حي يب لح بد نفو فر العلؤم العم 
عن المهذّب البارع : «لم يوجد في كلام العرب غير ذلك»7", إلا أَنْهما 
معاً اعترفا بأنّه يستعمل عرفا لغير العدد وبأنّ الحقيقة العرفيّة مقدّمة, 
وحينئذٍ فالنتيجة واحدة, بل عن جماعة التصريح بأنّ اصطلاح الأدباء 
عرف خاصٌ فلا يحمل عليه ألفاظ العرف العاء”". 

بل لو قلنا : إنه في اللغة والعرف العام يكون كناية عن العدد وعن 
الشيء ء فاللازم في الأقران لاد يالستن ::وسودل ذاو كدرو ميد او 
أزيد بلاعطف كان تكريراً للإقرار بالشيء . 

(ولو فسّره بالدرهم» مثلاً إنصبا» على التمييز كما هو المعروف 
وعلى القطع كما عن بعض الكوفيّين!" ذاو رفعاً» على البدليّة من 
«كذا» الذي هو بمعنى شيء 9 كان إقراراً بدرهم» واحد. بل عن 
التذكرة!* والاإيضاح'" والمهذب البارع''' والمقتصر”": اللإجماع على 
ذلك في الرفع «و» لعلّه كذلك . 
)١(‏ المهدّب البارح: الإقرار / في الأركان ج 4 ص 1114 


(1) إيضاح الفوائد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 15.. المهدّب البارع: (الهامش 
السابق: ض .)١١6:‏ 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ه ص ,5١8‏ الشرح الكبير: ج ه ص .58١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص .5١4‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 117. 

.١١8 المهذّب البارع: الإقرار / في الأركان ج 4 ص‎ )١١ 

(0) المقتصر: كتاب الاقرار ص .7١‏ 


لو قال لهل 155 مسحب سيب بي حيبي م ب ا ل ما 


نعم «قيل4 والقائل الشيخ'" وابن زهرة'" والفاضل في الإرشاد'”" 
والتبصرة!': «إن نصب كان له عشرون» درهماً وقد اكه هدا 
مع الاطلاع على القصد» المتضمّن - الكناية به عن عدد مفرد 
تمييزه منصوب ., وهو وإن كان متعدّداً اضيا المداء نوست 
الاقتصار على المتيقّن الذي هو الأقلٌ . 

وفي محكي التذكرة: «إن كان المقرٌ عارفاً. وإلا رجع إلى 


تفسيره»!0. 
وعن المختلف" وغيره": «يحمل على ذلك إن كان من أهل 
اللنييا 3 


وعن السرائر : «أَنْه يرجع إلى تفسير المقه»!". 

ولا يخفى عليك ما فى الجميع ما لم يعلم إرادة المقرٌ الكناية بذلك 
عن العدد على الوجه الذى ذكرناه؛ لعدم فهم العرف العام منه ذلك, 
والآصل البراءة . فيقتصر فيه على المتيقّن الذي هو الدرهم إن لم نقل : 
نه الظاهر منهء بل لو قلنا : إنّه كناية عن العدد لكن لا يفهم منه عرفا 


.777 غنية النزوع: في الإقرار ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: الإقرار / في الأركان ج ١‏ ص .1٠١‏ 

(4) تبصن المتسلمين: الديون 7 فقن الإقزار طن 11 

(0) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص ؟١5.‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة: الديون / في الإقرار ج ١‏ ص .]١‏ 

(6) السرائر: باب الإقرار ج ١‏ ص ”007. 


04 اح يي ات جواهر الكلام (ج )”١‏ 


الكناية به على الوجه المزبور؛ لإمكان كون النصب كالرفع في إمكان 
إرادة الواحد الذي هو عدد أيضاً. كما هو واضح . 

هذا كلّه إن نصب أو رفع . 

«وإن خفض» على الإضافة «احتمل بعض الدرهم., وإليه 
تفسير البعضيّة» لامكان إرادته جزء درهم و«كذا» كناية عنه احتمالاً 
مساويا لغيره ٠‏ فيقبل تفسيره به حينئل » ومع تعذره يقتصر عليه لأنه 
المتيقن . ومن هنا جزم به المعظم'". 

«إو» لكن «قيل»4 والقائل من عرفته فى صورة النصب : «يلز مه 
مائة درهم4 وفيما حضرني من نسحخة الشرائع -بل هي التى شرحها في 
المسالك أيضاً؟"' -: «مراعاةً لتجتّب الكسر» أي بعض الدرهم . 

(ولست أدري من أين نشأ هذا الشرط» الذي مقتضاه اعتبار 
الصحّة في الدرهم , مع أنّه على تقديره لا يقتضي المائة . بل أقصاه لزوم 
اللارهي كذااني النيات الاوالدريوين © واللنمد الا والفطيع انهاه 


١)‏ كالشيخ في الممسوط: كتاب الإفرار ج "اص .٠١١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب 
الإقرار ص 54١‏ والعلامة في التحرير: الإقرار / في المقرٌ به ج 4 ص ؟٠١غ.‏ وولده في 
الإيضاح: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 117. 

)١(‏ مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 10 و1]. 

(؟) المختصر النافع: الإقرار / في الأركان ص 514؟. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 561 ج ”ا ص .١51١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الاقرار / الفصل الأوّل ص ١7؟.‏ 

)١(‏ التنقيح الرائع: الإقرار / في الأركان ج “ص 895 (رأيه غير واضح). 


لواكا ل لفل 134 ٠‏ مسج سس سس سس ب نم ب اي 1 


المرام'". بل في الأخير والرياض : نسبته إلى الأكثر”"؛ بجعل الاضافة 
بيانيّة أو اللحن في الإعراب , فيلحق بصورة الرفع والنصب . 

بل في اللإيضاح : «لو قال : (كذا درهم صحيح) بالجرّ لم يلزمه مائة 
باثفاق الكل, وإن كانت موازنة المبهمات بالمعيّنات بواسطة الإعراب 
تقتضي ذلك؛ لأنّ التفييد بالصحيح ينفي احتمال نصف درهم أو ثلث 
درهم ...16" إلى آخره, وإن كان دعواه الاثّفاق المزبور لا تخلو من نظر 
أو منع . 

ومن الغريب دعوى ذلك من الشيخ مع أنّ المحكي عنه'/ الاعتراف 
بن الصيغة من غير الإقرار بالشيء لا تكون إقراراً بذلك الشىء. ومن 
المعلوم أنّ دلالة الإعراب إن كانت فهي ظنَيّة ‏ كمعلوميّة بناء نقل 
الأموال على الاحتياط التامّ بل في الإيضاح : الإجماع عليها!". 

نعم , لو علم من المقرٌ إرادة الكناية بذلك عن العدد على الوجه الذي 
ذكرناه انّجه حينئذٍ إلزامه بالمائة , ولعلّه على هذا يحمل ما سمعته من 
الفاضل من العمل على ذلك إذا كان مق اهل اللشاى :فلا وبحه لمؤاحدة 


)١(‏ نهاية المرام: الإقرار / الأركان (الرابع) ورقة ١8١‏ (مخطوط). 

(؟) رياض المسائل: الإقرار / في الاركان ج ١1‏ ص .١170‏ 

(5) إيضاح الفوائد: الإقرار / الاقارير المجهولة ج '١‏ ص "8غ (بتقديم وتاخير). 

(4) وقعت الحكاية في إيضاح الفوائد: (الهامش السابق). والمهذب البارع: الإقرار / في الاركان 
اج غاص ,1١1١0‏ 

(0) الهامش قبل السابق. 





وك م ل 222 222222222222225 22ت جواهر الكلام (ج )*١‏ 


لون لجا أله إن أراذ رك شق أهل اللباة كانه غرينا للاشيرة لف 
وإن عنى به كونه نحويّاً-وهو ظاهر كلامه _فلنا أن نمنع اللزوم؛ لأصالة 
لزه والحمال الرقع الند لوو التضب التصير الج الأضانة بوي" 
إلى اخره . 

وكيف كان, فلا ريب في عدم لزوم المائة مع عدم العلم بإرادة 
الكناية على الوجه الذي ذكرناه؛ للأصل , وعدم فهم أهل العرف موازنة 
المبهمات بالمعيّنات بواسطة الإعراب ومقارنة اللفظ لآخرء بل هو -في 
الحقيقة ‏ رجوع عن التعيين إلى التخمين, وحمل للخطابات الجارية 
مجرى العرف العام على الاصطلاح الخاصٌ . بل الأقوى عدم لزوم 
الدرهم بعد احتمال إرادة الجزء على الوجه الذي ذكرناه: هذا . 

ولكن في حاشية الكركي على الكتاب : «أنّ المصنّف عذّل ما حكاه 
عن ايض رجظ لقال بعر عه بحاي الككدن كد ملفيق فيه بزمقم انيار ايه 
ذللكامسيكد له .ذلك بعد علمة ب النتضا لاجتماله السن وركا نه اراد 
بالشرط الخفض , وعبارته تحتاج إلى تكلّف ما»!". 

فلك #الظانس يننا على الشيفة المويوورة ا لسري التعلل تمداعنناة 
جانب الكسر أي الخفض المقتضي للموازنة بأقلٌّ عدد يكون كذلك 
وهو المائة . كما يحكى عن الشبيخ التعليل به”", وردّه: بأنه لم أدر 
8 غاية المراد: الإقرار / في أركانه جص 115 


(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ”597. 
(5) الخلاف: الإقرار / مسألة ١١ج‏ “اص 577. 





لي 
من اق تنا هذا القتوظ ودوهو اعقهان الموازلة العسد كزروة عبتي تقر 
العةبوالتضيع يده الحا ليها غير للق فنا كل كد وان كانت العسنان: 
غير نقيّة . 
ولع ها فيا من النموننى:اننق "امن ععارة السوط: اذاي 
تحرير ما فيه , فإنّه _بعد أن جعل الأصمّ أَوَلا:'' ما ذكره المصنّف من 
لزوم اقل درهم'", ثم حكى القول بلزوم درهم أو مائة درهم قال : 
«والزم من قال بما صحّحناه بِأنّه إذا كسر كان إقراراً بدون الدرهم؛ لأنْه 
أقلّ ما يضاف إلى درهم , فيقال : ثلثا درهم أو بعشر درهم'/ أو نصف أو 
بصحيح , وإنما فو كني : 
وهي كما ترى؛ ضرورة عدم فساد بالتزام كونه كسراًء والأمر سهل 
كسهولة امو المناقشة من المسالك فى المحك عن التذكرة 1" عن 
بعض _ممّا حاصله : أَنّه إن قال: «كذا درهم صحيح» لزمه مائة» وإن 
)١(‏ الأولى التغبير ب«اناشن). 
(1') المبسوط: كتاب رارج و 
2( ) الأولى التعبير ب «أقل من درهم». 
)ع( اأو عاضر درهم» لست فى المصدن 
(0) ذ ا تلك 
) 
)07/0 


1 
ج مم 


َه 


4 ير ا و ا ا ا جواهر الكلام (ج )2١‏ 


لم يصفه بالصحّة اكتفي بالجزء؛ لأنّ الوصف بالصحّة يمنع من الحمل 
على الجزء؛ لأنه كسر لا صحيح ب «أنّ الصحيح يقبل التجزئة 
كما يقبلها غيره» فيصحٌ أن يريد به بعض درهم صحيح » بمعنى أن بعض 
الدرهم الصحيح مستحقِّ له وباقيه لغيره, والنعت وإن كان الأصل فيه أن 
يعود إلى المضاف دون المضاف إليه لأنّه المحدّث عنه. إلا أنّه مع الجر , 
بتعيّن كونه نعتاً للمضاف إليه , وهو سائغ أيضاً مع ظهور قصده»'". بل 
لعل التأمّل يقتضي كونها مناقشة لفظيّة . 

ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهمء بل يُلزم بذلك مع تعذر التفسير ؛ 
لما عرفت من كونه كذلك في صورة عدم الوقف . فمع الوقف _المحتمل 
للرفع والجرّ ‏ ينبغي الأخذ بالمتيقّن وهو جزء الدرهم, ولا يحتمل 
النصب بناءً على وجوب الألف فيه وفي الوقف . نعم , لو قلنا بوجوب 
الدرهم في صورتي الرفع والجرٌ اتجه حيئئذٍ إلزامه به في الوقف 
التعتول لهما ١١|‏ اعرهؤو ولد احطله قي وا ةغل ارول عقي 
إلى الأكثر'", وإن كان فيه ما فيه . 

«و 4 كيف كان . فقد ظهر لك الحال ممّا ذكر ناه فيما «لو قال:4 له 
)١(‏ مسالك الأفهام: الإقرار / في الميهمة ج ١١‏ ص 4. 
(1) كالعلامة في القواعد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص ١5؛.‏ والكركي في جامع 

المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 9 ص ”7١0 ١09‏ والشهيد الثاني في الروضة: 


الإقرار / الفصل الأوّل ج 1 ص 596. 
(؟) نهاية المرام: الإقرار / الأركان (الرابع) ورقة ١8١‏ (مخطوط). 





أواوالاله كذاوكة1 ايديس يي بميي يي سين 18 
عليَ « كذا وكذا» فإنّ الظاهر منه إرادة التأكيد الموافق لأصالة البراءة , 
كما لو قال : «شىء شىع) . 

وحينئذٍ «فإن اقتصر» عليه 9فإليه التفسير» بما يتحقّق به مسمّاه 
(وإن اتبعه بالدرهم نصبا» على التمييز أو القطع «إاو رفعا» على 
الالتزام بالدرهم أو جزء جزئه الذي مرجعه إلى الجزء أيضا . 

«وقيل4 والقائل من عرفت: إن نصب لزمه احد عشر 
درهما'"»* بناءً على الموازنة المزبوزة#فاله اقل عدف مركن سين كو 
بلا تكرار؛ ضرورة احتماله على المختار إضافة جزء إلى جزء ثمّ أضاف 
الآخرء فيكون نحو نصف تسع درهم», وحينئذٍ لافرق بين تكرار «كذا» 
االمحهو ل على العا كيد ب وهدمة. 

ما على كلام الشيخ فيأتى التزامه بثلاثمائة درهم؛ لأنّه أقلّ عدد 
ايك إلى ١‏ حر وا منار كرون | الوق اريعمانة إلى اسوانة نه 
مائة مائة , ثمّ مائة ألف , ثم ألف ألف . فيحمل على المتيقّن, واحتمال 
تركيب أحد عشر وشبهه ممّا لا ياتى؛ لان مميّره لا ياتي مجروراء 
والمائتان وإن كانتا أقلّ وفى قوّة تكرار المائة إلا أنه مثثى والفرض 
الإفراد. وهذا وإن لم يصرّح به الشيخ لكنّه لازم له . 
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>30 
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سسسب جواهر الكلام(ج9م) 


وكذا لو كرّرها وأتبعه مرفوعاً أو متضوياً ارقة واحد على ما قلناه. 
ومع الجر والوقف يلزمه جزء درهم أو جرء تا رع درههم .وهما 
بمعنى؛ إذ الأخير أحد مصداق الأوّل أيضاء ولم يحك عن الشيخ هنا 
كىن لاف النضي ول فن النوك, 

ش وراد قال: كذا وكذا درقها دانضيا ار رفع دارب درهم» 
بلا خلاف فيه بيننا'"' فى صورة الرفع . ظ 

ب عن الشاقضي » قول بلزوم درهم وزيانة 8 لأ اكت بسبيين 
متغايرين بالعطف , فيجعل الدرهم تفسيراً للقريب منهما وهو المعطوف , 
فيبقى المعطوف عليه على إيهامه . فيرجع في تفسيره إليه على حسب ما 
عراف 

وهو منافيٍ لأصل البراءة بعد احتمال جعل الدرهم بدلا من مجموع 
المعطوف والمعطوف عليه على أن بكون المعنى : «له علىَّ كذا وكذا 
شيء وشيء هو درهم)» . 

ومنه يعلم الحال فى صورة النصب المحتملة لكون التمييز بالدرهم 
لهما أيضاً. وإن احتملت مع ذلك درهمين -لأنّه ذكر جملتين وفسّر 
بدرهم؛ فيعود إلى الجميع ك«مائة وعشرون درهماً» واحتملت أكثر 
من درهم بناءً على أنه تفسير للأخير ويبقى الأوّل على إيهامه, إلا أن 


.177- 1577 كما في مفتاح الكرامة: الاقرار / الأقارير المجهولة ج ١؟ ص‎ )١( 
0 الشرح الكبير: ج‎ ,5١59 فتح العزيز: ج اهن ان المغنى (لابن قدامة): ج مص‎ )1( 
ا‎ 


لو قال: هذه الدار لأحد هيت سدس الا8 


اضل البراءة ينون الول 

(و» منه يعلم ضعف ما «قيل4 من أنّه إن نصب'" لزمه أحد 
وعشرون4 كما عن الشيخ'" ومن عرفت بناءً على الموازنة المذكورة 
التي بعد تسليم احتمال اللفظ ‏ تنفى بأصل البراءة وقاعدة الاقتصار 
في الإقرار , بمئل ذلك على المتيقّن إو» هكذا الكلام في جميع ما ذكر 
من صور المقام التي عرفت الكلام في أصلها مفصّلا . 

كما قوفت ان «الوجه الاقتصار» في المقام ونظائره «على 
اليقين إِلَّا مع العلم بالقصد» إن تعذّر النفسير, وإلاكان إإبيه على ي. 
حسب ما سمعته في غيره من الإقرار بالمبهم”". 


المسألة «السادسة» 
«إذا قال: هذه الدار» مثلاً إلأحد هذين» مثلاً صمّ, و«الزم 
البيان» على نحو ما سمعته في الإقرار بالمبهم؛ إذ لا فرق في الإيهام بين 
المقة يدوا لمق له 
وحينئزٍ إفإن عيّن4 أحدهما «قبل» وسلّمت إليه؛ لأنه ذو يد 
-ولو للأصل فينفذ إقراره . 
وربّما احتمل : عدم قبول إقراره في التعيين؛ لخروجها عن يده 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: نصبه. 
)١(‏ الخلاف: الإقرار / مسألة ٠١‏ ج “اص 517. 


(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: وألزم البيان على نحو ما سمعته في الإقرار بالمبهم. 


ع امم ا ل ست قر فل لكلا ع 
بالإقرار الأوّلء فهو حينئذ شاهد يجري عليه حكمه , وهما معاً يدهما 
عليها أو خارجان عنها . وتفصيل ذلك في كتاب القضاء . 
9و4 على الأُوّل «لوادّعاها الآخر كانا خصمين؟ إلا أنّ من أق” 
ها له ذو يد. فيكون داخلاً والآخر خارجاً, ويجري عليهما حينئد 
حكم دعوى الداخل والخارج . ظ 
(ولو ادّعى» الخارج على المقدٌ العلم كان له إحلافه» على 
نفيه , وعلى البتّ إن ادّعى عليه الغصب مثلاً منه؛ لعموم «البيّنة على 
المدّعي واليمين على من أنكر»'", ولأنّه لو أقر له تبعه بالغرم عنها . 
فإن نكل حلف المدّعي وغرم» ولكن عن التذكرة : «لو قلنا: إنه 
لا يغرم لو عاد إلى الإقرار لم يحلف إذا نكل؛ لأنّه لا يلزمه شيءء وإن 
قلنا: إنه يغرم عرضنا عليه اليمين: فإن حلف سقطت الدعوىء وإن 
نكل حلف المدعي وغرم»!". 
وفيه : أنّ أصل الدعوى غير متوجّهة على البناء المزبور. فضلاً عن 
العلتب رعق أ ها كرو مت على أن النمين اللتروودة كا لاق راكنا 
بناء على أنّها كالبيّنة أو أصل مستقل برأسه فالمتّجه إحلاف المدّعي 
)١‏ عوالي للآلى. اس ' 0000 الوشائل:بات' 7 من آبوات كيفية الأعكدم 
ح ؛ ج ١7‏ ص 5328 كنز العمّال: ح ١01917‏ ج 7 ص .15١‏ كشف الخفاء: ح 1710 بس ١‏ 
ص 588. الجامع الصغير: ح 9١557‏ ج ١‏ ص 447. سنن الدارقطني: ح 07 ج 4 ص 5١8‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص .58١‏ 


لواذقا رهن الذان لكعة هدي ١‏ سنح مجه حمس بح م ا ا اح 13و 
وغرامة المقرّ وإن لم نقل : يغرم بالإقرار: ضرورة كونها كالبيّنة أو أصلاً 

ثم إن أصرٌ المقرّ على أنّها لمن عيّن فذاك «ولو أقدٌ للآخر» 
المدّعي «لزمه الضمان» للمثل أو القيمة للحيلولة؛ إذ لا تنتزع من 
الأوّل الذي قد سبق حقّه بالإقرار السابق, نعم لو صدّقه الأوّل دفعت 
إليه ولا غرامة , كما أَنّه كذلك لو ثبت سبق إقراره بها للغير وكذب المقرٌ 
له ثانياً ذلك ء أمَا إذا لم يكذّب فالغرامة له عليه كما هو واضح . 

وكيف كان ء فهل للمقرّ بعد إقراره للثاني إحلاف الأوّل؟ وجهان : 

من عموم «اليمين على من أنكر». وأنّه يدفع به الغرم عن نفسه 
لو أقرّ بها . 

وافق 1 المقة بوك م :تميه فى قغو اه لها اللقائق يا قر ريما لاو لزيواله 
لو نكل امتنع الردٌ؛ إذ لا يحلف عن نات ال سمرت لباه 
«هو حسن.ء إلا أن يظهر لإقراره ما يدفع التكذيب _كالغلط _فالأوّل 
أحسن»١".‏ وفيه : أنّ الظاهر حسنه على كلّ حال . 

وعلى الأوّل فحلفه على نفي العلم بأنّها للثاني؛ لأَنّهِ ربّما استند في 
ملكها إلى الإقرار خاصّة, فلا يمكنه الحلف على البتّ, مع احتماله؛ 
لأنه مالك بحسب ظاهر الحال وقد ادّعي عليه فيما هو ملك له فيحلف 
على البثّ. 


.05١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج‎ )١( 


ا رتبب ميوت جواهر الكلام (ج 35) 


ولو" قال4 المقرّ لمّا طولب بالبيان: لا أعلم. دفعها إليهما» 
برضاهما أو بالدفع إلى وكيلهما لانحصار الحقّ فيهما أو الحاكم 
«وكانا» معاً خصمين» فيلزمهما حكم المتداعيين الخارجين عن 
الغترن؛ أن يد وكيليها كانت الحفياطا : 

نم إن صدّقاه على عدم العلم فذاك «ولو ادّعيا» معاً «أو أحدهما 

٠‏ علمه» بأتّها لأحدهما ؤكان القول قوله مع يمينه» على نفي 
فلمك[ همعان لخر ذلك كا مالعا عور الك 
كله واضح . 

بل ممّا ذكرناه في تفسير العبارة يندفع ما أورده الكرك "اوقاني 
الشهيدين!"على المصّف : بأنّ في تسليمه إليهما تسليما لغير المالك بعد 
أن اعترف أنّها لأحدهما دون الآخرء قالا: «والوجه رفع الأمر إلى 
الحاكم لِيسلّمها إلى من تنبت له خاصّة»؛ إذ قد عرفت أنّ المراد دفعها 
إليهما على الوجه المزبور. 

والوقال جتوهذا أريك أو التعاتط» لبعيداة فلا ا اه 
الفاضل”' وولده'" بلا ترجيح - لان ترديده بين القابل للملك وغيره 


كفي تخت الفرائم والمنسالك: ول ون 

(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 59060 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص .0١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ؟ ص 77]. 
(0) إيضاح الفوائد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 100. 


إذا قال: هذا القثوب أو هذا العيد لزيد سسسب 8 ةا 


يجرى مجرى قوله : «هو لزيد 1 ليس له» ولا ريب في عدم كونه 
رار 

نعم , لو قال : «هو له وللحائط» كان إقراراً له بالنصف فى وجه 
قوّ, بل في القواعد'" وغيرها”": «هو الأقوى». ش 

بل ريما احتمل'": كون الجميع لزيد؛ لامتناع كون العافظ مزال ؛ 
فيلغو بعد اعترافه بانحصار الملك فيهما . وإن كان فيه : ان إلغاء ذكر 
الحائط لا يقتضي استحقاق زيد ما لم يقر له به كما هو واضح . 


المسألة «السابعة» 
«إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد» مثلاً إلزيد» كان من الاقرار 
بالمبهم عكس السابقة ؛ لأنّ «أو» للإبهام لغةَ وعرفاً. وحيتئذ 
(فه يأتى فيه ما يأتى في نظائره ممّا سمعته سابقاً و9إن عيّن قبل 
ندا كاذف ا دوقي شت سن ذلك الويل :وله إشكا ليما فتن 
لول هيه امعان بقاء سكم يمع النلناة. 


٠و‎ 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(؟) الهامش قبل السابق. 
(؟) كما في جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 9 ص 1835. 

(4) صرح بالحكم في المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص .٠18‏ والجامع للشرائع: باب الاإقرار 
ص .51١‏ وإرشاد الأذهان: الإقرار /في أركانه ج ١‏ ص ١١غ.‏ والدروس الشرعيّة: الإقرار / 
درس 557 سج اص ,.١171‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في اركانه ج 4 ص 410. 

)0( في بعض النسخ بدلها: المال. 


م ا ا جواهر الكلام (ج ”30) 


فإن وافقه المقرٌ له فذاك «وإن أنكر» أي «المقبٌ له كان القول قول 
المقرّ مع يمينه» فإذا حلف سقطت دعواه؛ ولكن ليس له تسليم ما أقرٌ 
به له مع إصراره على نفيه عنه و4 إِنْما هو مجهول المالك بإقراره 

٠ :‏ الأوّل, ف «لملحاكم انتزاع ما أقرٌ به» منه وحفظه إلى أن كليو مالك 

> الأتد وك ها الاوك الدموفي المبنالان1" وغيرها!": «أو يرجع المقرّ له 
عن الإنكار» «وله إقراره فى يده4 التي لفت عدواقها ولا نه 
مكلف بإيصاله إلى مالكه 000 

وظاهر ما سمعته من المسالك وغيرها المفروغيّة من قبول رجوع 
المقرّ له إلى التصديق واستحقاقه حينئذٍ المقرٌ به. ومن عدم تسليمها إلى 
المقر له بعد نفيها عنه . 

وفي حاشية الكركي تعليل الأوّل: بانحصار الحقّ فبهما, وبأنّه 
وجو عه رذع سالا لا دالا عه ملهو لم سيق عه الأعدراق لقره 
قال: «فإن قيل : يلزم من إنكار كونه ملكاً له كون الملك لغيره؛ لامتناع 
ملك بغير مالك . قلنا : كلامه لا يدل على ذلك بشيء من الدلالات» نعم 
هو مستفاد من خارج. فلا يكون مانعاً من قبول رجوعه ؛إذ لم يُثبت 
بقوله ااي نم رجع عنه»7". 


(؟) فوائد الشرائع ا الكركي): ج ١١‏ ص 0 





إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيد سس ةا 


قلت : قد يناقش أُوَلاً :بأنّ الاعتراق به لغيره مدلول التزام لعباراثة: 
وثانياً: بأنّ نفيه له عن نفسه اعتراف بخروجه عنه, فيؤخذ به وإن 
لم يعترف به للغير؛ إذ قد عرفت أن قلت الاقرا رذكون هناد وقفاء 
اللّهمَّ إلا أن يكون إجماعاً ؛ وقاعدة سماع الإقرار بعد الإنكار إِنما هي 
فيما لا تقتضي الرجوع عن الإقرار الأذليه كما او ادكو معاد ينا ايد 
عليه ثم أقرٌ به ونحو ذلك فتأمّل جيّدا. 

ولعلّه لذا قال في المحكي من قضاء التحرير: «فإن رجع المقرّ له 
وقال: (غلطت بل هو لي) ففي قبول ذلك منه إشكال. ولو رجع المقرٌ 
وقال: (غلطت بل هو لي) فإن كان في يده فالأقرب القبولء وإن 
لم يكن في يده فالأقرب العدم؛ الأتفاء ملظ اليد وهكذا كل مق نف 
عن نفسه شيئاً م رجع فيه قبل أن يقر لغيره ا ويقدة وي" ان ار 

إلا أنّه منافٍ لما جزم به هنا فى القواعد'" ومحكيّ التذكرة”" 
والتجري الأوال يشا رجام التناضد لوجم البرهان امن 
التسليم إلى ما ا 


)0 تحرير الأحكاء. القفاء: / الديعاوئ 55 ا 
(1) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .4١7‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج ١6‏ ص 5815 187. 

(؛) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرٌ له بج ؛ ص 4 .1١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الإقرار / في اركانفوج كدص 450. 

(1) جامع المقاصد: الإقرار / في اركانه ج 1 ص 555؟. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص .5١7- 1١5‏ 
(8) في المصادر بدلها: عن. 


٠١ 1‏ ا يح زح تا عم اف الكادم 02 


52-6 


٠‏ منه فى المسالك وحاشية الكركي معذَّلِين له بما سمعت, وبأنٌ أقوال 
اميق وفنا لين مخمو لاط الضيخة إذالتتدلت وبرطى هنا متصعيلة: 
الاحدمال تسبان كونه له أولا ند تذكر» واتحتمال اتتقاله اليه الآن. بارت 
واتعوويوقلنيى الارم عن السشد بول سبال لأ يبدعه ضور 
وصاحب اليد مقر له به. وقد زال حكم الإنكار بالتصديق, فيبقى 
الأذ زا ويطليما عن لدعا وطق ظ 

والجميع كما قرى :ينا #على مؤالغةة المقة بإقرا ره تعدا وإن 0 
لفيا اق ىكذا بير ذه انعا ريطن | هه بيو ل رمضوعة انندم 
المعارض حينئد . 

لكن منه يِتّجه قبول رجوع المقرّ فيما أَقرَ به للغير الذي نفاه وبقي 
مصرًاً مع أنّه في القواعد جعل الأقرب عدم القبول فارقاً بين المقرٌ 
والمقرّ له”", بل هو المحكي عن الكتب السابقة'" أيضاً؛ بل ظاهر ما 
سمعته من تعليل الكركي المفروغيّة من عدم قبول رجوعه؛ لأنّه قد 
صرّح بكونه للغير ولم يقتصر على نفيه عن نفسه كالمقرٌ له, فإقراره 
الأول حينئذٍ قد مضى عليه وحكم عليه به. والمشروط بعدم التكذيب 
إنما هو نفوذ الإقرار في حقّ المقرّ له بحيث يجب عليه تسليم المقرّ به 
لاأنّ ذلك شرط صحّة الإقرار في نفسه؛ إذ لا دليل عليه , نعم قد سمعت 


.1١7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج‎ )١( 
ةو نضاتنها انا‎ 


إذا قال: هذا القوب أو هذا العبد لزيد م ١8‏ 
ما حكيناه عن قضاء التحرير . 

وعن مجمع البرهان :أنه لم يستبعد قبول رجوعه مع إصرار المقرّ له 
على الإنكار'"؛ لما سمعته من أصالة الصحّة وعدم المعارض . 

وفي القواعد : الحكم بيطلان الإقرار لو ادّعى المقرّ له جنساً غير 
ما فسّره المقرٌ أو لم يدّع شيئا'". ونحوه عن المبسوط” بناءً على أن 
بع بظلاة إقرارمعد ةم ادها أقذ يهن الدواهم يفاد تير 
التي أنكرها المقرّ له . 

وتحقق العييالة: فا شرن التد هن ١‏ انض دلول ادلة ال فتراد 
إلزام المقرّ بما أقرَ به لمن أقرّ له به على وجدٍ لا يسمع إنكاره مع مطالبة 
المقرّ له بما أقرّ به وإن لم يكن له طريق إلا إقرار المقرّ, أمّا إذا اعتقد نفيه 
عنه ونفاه ورجع المقرّ عن الإقرار وادّعى المال لنفسه فلا دليل على 


أزوم إقراره به . 
وربّما يشهد له فى الجملة قولهم : «ينتزعه القاضى أو يقرّه فى يده» 1 
١ 0 ١ 2 21‏ جم 
معللا بعضهم الاخير : بإمكان رجوعه به!. 1 


وإن كان فيه ما فيه, بل العبارة في أصل الحكم أيضاً لا تخلو من 
نسو بس ؛ ار ل ول كرح سد اشام قا ريه 


507 ل 00 2 ١‏ ضن 21 
(؛) غاية المراد: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .10١‏ 


جب تت م ل بيني واف الكلمم عم 


داوع العقة فى :ذلك ومع اذ ذا د كتروه مين التتعليل ينا د ناذه 
غير عادية ونحوه قاض بعدم سلطنة للحاكم على مال في يد مسلم يعلم 
صاحبَهُ بزعمه ومكلّفٌ بإيصاله إليه ولو بدسٌ ونحوه ولم يثبت 


غدوات بده عزلية:: 


٠.٠ 


ولعلّه من هنا جعل فخر المحقّقين «أو» -في قول والده: «ثمَ إِمّا أن 
بترك في يد المقرّ أو القاضي»"" ‏ للترديد لا التخيير”"'؛ بل عن جامع 
الشرائع : الحكم ببقائها في يد المقر" إلا أنه خلاف ظاهر المتن أو 
صريحه كالإرشاد'“ والتذكرة” وجامع المقاصد'" والمسالك”" 
وغيرها!" على ما حكي عن بعضها . 

نعم فى غاية المراد : «أَنّْها تبقى فى يد المقرّ إن قبلنا رجوعه؛ 
لأصالة بقائه , ولإمكان أن يدّعيها فتثبت له . وإن لم نقل به ففى انتزاعها 
منه وجهان, الأوّل : نعم؛ لأنّه عزاه إلى غيره والحاكم ولي الغير, 
والثاني : لا؛ لأنّ القابض له أهليّة الامساك, والظاهر أنه غير ظالم؛ 
)١‏ قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .4١7‏ 5 
") إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 70]. 


) 

) 

(5) الجامع للشرائع: باب الإقرار ص 579. 

(غ) إرشاد الاذهان: الإقرار / في اركانه ج ١‏ ص ١١غ].‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في اركانه ج ١6‏ ص .585١‏ 

() جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 4 ص ١؟5.‏ 

(1) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص .0١‏ 

(8) كمجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص .1١5‏ 


اذا قال: هذا الغوب أو هذا الفيد لزيد سس ١8‏ 
لأصالة صحّة تصرّف المسلم . فتبقى يده على ما كانت عليه؛ لأصالة 
بقاء حق الامساك»37, 

وإن اعترضه الكركي ندرا الأسهها و لذت الأميل: كنا ا 
العدوان خلاف الأصل؛ لتوقف كل منهما على سبب يقتضيه والأصل 
عدمه, واليد الشرعيّة أعمّ من استحقاقها الإدامة وعدمه؛ لإمكان 
حصول المقرٌ به في يد المقرٌ بوجه حسبة كالتخليص من يد ظالم 
وإطارة الريح النوب إلى داره؛ والأصل عدم ما يقتضى أمراً زائدً»'". 

ولكن فيه : أنّ يد المسلم كن رسكتا الالمعيال رار ند 
السترعقة ا نا فى التكلت يا بضبال الغال إلى ماحيهه يل المحتيق ان 
مجهول المالك ليس للحاكم انتزاعه من يده قهراً؛ لإطلاق أوامر'" 
ام بده ذلك . 


12 


من بده؛ 5 أقصاء ون مجهول الاك بل عدون من صاحب ايد 
كما أَنّ التحقيق : كون الاقرار حجّة للمقرٌ له على المقرّء فمع فرض 
تكذيبها لا تكون حجّة له كالبينة . فحينئذٍ إذا توافق المقر والمقر له على 





117 الإقرار / في أركاه ج اص ,10١‏ 

(1) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج اص 552. 

(') وسائل الشيعة: انظر باب / من كتاب اللقطة م ١0‏ ص ١08غ6.‏ 
(غ) تقدّمت المصادر انفا. 


ال اميس تي عم ل ا يا و و الكلام (ج 25) 


خطأ الاقرار أو كذبه أو التواطوٌ فيه , والفرض انحصار الحقّ فيهما , يتّجه 
قبول الرجوع من كل مهما إثباتاً ونفياً. 

نعم » لو أصرّ المقرّ على كونه للغير, والمقر له على نفيه , كان من في 
يده المال بالخيار : بين إبقائه في يده والتوصّل إلى إيصاله , والدفع إلى 
الحاكم بناءً على شمول ولايته للفرض . ظ 

ولا فرق في ذلك بين عدالة المقرّ وعدمهاء فما عن التذكرة'" 
والإيضاح”" من اعتبارها في البقاء في يده لا دليل عليه , ولا تصغ في 
المقام إلى دعوى الإجماع , فإن المتعررّض من عرفت مع عدم خلوٌ 
كلامهم عن التشويش والاضطراب .ء على أن جملة منهم ذكروا الحكم 
بلفظ «الأقرب» ونحوه. 

نعم , يبقى الكلام _بناءً على ما ذكرنا _فيما لو رجع المقرٌ والمقرٌ له 
دفعة . ولعلَ المنّجه فيه كونه للمقرّء وأولى من ذلك لو رجع قبل رجوع 
المقر له» أمّا لو رجع المقرّ له والمقرّ باتي على الإقرار أنّه له فهو للمقرّ له 
دون المقرّء فتأمّل جيّداً؛ فإنَ المقام لا يخلو من مزلقة للأقدام, وال 
أعلم بحقائق الأحكام . 

نمّ إن ظاهر قوله في القواعد'" وغيرها!»: «لا يسلم للمقرٌ له مع 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه مج ١١‏ ص 585 (ظاهره ذلك). 
(") إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 150. 

(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .]١7‏ 

(؛) كالدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 75١7‏ ج 7 ص .175١‏ 


إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيد سس وآ 


التكذيب» عدم جواز ذلك . 

لكن قد يشكل : بأنّ المقرّ مع إصراره على الإقرار بأنّه له إذا دفعها 
إليه مع الإنكار لم يكن قد دفع إليه إلا ماله بزعمه , فله التسليم حينئذ 
بمقتضى إقراره؛ ومن هنا قيل'": إن المراد من نحو العبارة المزبورة عدم 
التسليم على طريق اللزوم والوجوب . 

وربّما وجّه'" الأوّل : بأنّ المقرّ له قد نفاه عن نفسه بتكذيبه . فكيف. ' 
بحو ملسا لس ل14ا بل لين الاعانة هلي الام تعد المقة لد 7 

وفي جامع المقاصد : «ربّما بني ذلك على أن المقرّ هل هو مؤاخذ 
بإقراره هذاء ام لا؟ فعلى الاوّل يجوز له التسليم؛ إذ هو بالنسبة إليه مال 
الفقة فوسل الناقى وهو ةلف "اوكا فيه | ققاررة ل فيانة كر فين 
اعتبار عدم اكيب فر حجّيّة الإقرار وعدمها!". 

وليس في شيء من كلامهم التعرّض إلى أنّ موضوع المسألة بالنسبة 
إلى الحاكم أو بالنسبة إلى ما بين المقرّ والمقرّ له, كما أنّه ليس فيه 
التعردض إلى أنّ ذلك من حيث الإقرار أو من حيث الاطّلاع على الواقع 
أن العين للمقرّ له , فإنّه جهة أخرى غير الإلزام بمقتضى الإقرار الذي 
قلنا : يعتبر فى حجَّيّته على المقرّ عدم تكذيبه كالبيّنة؛ ولذا قلنا فيما 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج ف در 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص 5817. 
(غ) في بعض النسخ: وعدمه. 


حلي و ل ا م ا ا لىيب7ب77 ين مفو اقل الكلام (ج 35) 


سبق : إن العين تبقى في يد المقرّ يدسّها في مال المقرّ له أو يوصلها إليه 
بطريق اخر. 

ولو أصر المقرّ على عدم التعيين -لجهل أو نسيان _رجعا إلى الصلح 

في العين . وفي المسالك «يحتمل قوع عد اثغاقهم على اصح - 
الأركةييبهما فى العين: لأنها لكل أمر مشكل'!". خصوصاً فيما هو معيّن 
عند الله مشتبه عندناء والحال هنا كذلك»”". 

قلت : كما أَنّه يحتمل كون الصلح قهراً من الحاكم قطعاً للخصومة , 
فلا مدخليّة لاثفاقهما عليه بل قد يستفاد ممّا تقدم ‏ في الصلح وتسمعه 
في كتاب القضاء احتمال الحكم باشتراك العين بينهما . 

ولو قال : «له درهم أو درهمان» ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن 
الثاني , وكذا لو ردّد بين ألف وألفين مطلقين . 

لكن في المسالك : «احتمال لزوم الأكثر'" على تقدير البدأة به 
لأنّه كالرجوع عن الإقرار فلا يسمع»'” 

ونحوه ما عن أَوّل الشهيدين فيما لو قال : «له علي دينار أو درهم» 
من الالترام بالأُوّلء بل عنه أنه قواو51. ش 


)١(‏ أشير في بعض النسخ - مطابقة لبعض نسخ المسالك ‏ مشتبه. 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 05. 

(*) في المصدر بعدها إضافة: ولزوم الأقلّ منهما. 

(؛) في المصدر بدلها: بالأكثر. 

(0) تقدّم المصدر آنفا. 

(1) نقله عنه في جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص .19١‏ 


لو قال: له عندئ دراهم وديعة مسح سيم ست تي ب تس ١13‏ 


وفى الدروس : «لو قال : (له عليتَ ألف أو مائة) احتمل : المطالبة 
بالعين ‏ واروه الأول مور قحال الماتة او الك) الحتول روه + 


ج مم 


الثانى»'". 3 
ولكنّ الجميع كما ترى؛ ضرورة اعتبار تماميّة الكلام نضّا'" وفتوى 
في اللزوم بمقتضاه. كما هو واضح . 


المسألة «الثامنة 4 
لو قال : «له عندي دراهم وديعة» ففي القواعد'" والدروس'“ 
وجامع المقاصد'“ ومحكيّ المبسوط" والتذكرة" والتحرير'» 
والحواشي'": «قبل تفسيره سواء اتصل كلامه أو انفصل» بل هو مقتضى 
إطلاق المحكي عن السرائر : قبول تفسيره'"", بل في جامع المقاصد : 


.١11؟ سج ” ص‎ 775١ الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس‎ )١( 

)١(‏ كما تقدّم في ص 58 من أن أمير المؤمنين كان لا ياخذ باوّل الكلام دون اخره. 
(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 177. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١١‏ ج ” ص .١121‏ 

(0) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 1 ص .511١‏ 

)١(‏ المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص ١1‏ و58. 

(10) تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١١0‏ ص .1١ 7-4١60‏ 

(8) تحرير الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص ؟١5].‏ 

(9) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص ..١5‏ 

.000 ص‎ ١ السرائر: باب الإقرار ج‎ )٠١( 


؟ ١١‏ جواهر الكلام (ج 35) 





«إطباقهم على القبول سواء صدّقه عليه المالك أو لا0". 

وذكروا وجهه'": أنه مع الاتصال لا يرفع مقتضى الإقرار فيقبل , 
وأمّا مع الانفصال فلن قوله: «عندي» يحتمل الوديعة وغيرهاء 
فيكون التفسير بها تفسيراً للّفظ ببعض محتملاته ‏ مع اعتضاده بأصل 
الوا وه , 

ولكن نف القو اعد متضلا بها سمعة:«رزولو لاعن المالك اهمه 
فالقول 5 المي فاه لوقا امالة والاريوين قال وعضن 
شراحه : «إنا لم نجد ذلك لغيره من العامّة والخاصّة»0*. 

ووجّها*: بأنَّ الوديعة تقتضي القبض والأخذ من المالك, فبمقتضى 
قوله يَيََُ : «على اليد ما ا أخذت حتّى تؤدّي»7" يجب أن يقدّم قول 
المالك في أنّها دين؛ لأنّ الدين لا يتحقّق البراءة منه إلا بأدائه, 
ولو قدّمنا قول المقرّ لوجب أن يقبل قوله في المسقط كالتلف , و 
مص دان 
(١‏ الجاع الننالين: الاقرار 1 وص /اا©. 
") مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه بج ١١‏ ص 178. 
") قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج "١‏ ص 451. 
؛) الاضدرقبل السابق. 
4) كما في جامع المقاصد: لجار يد ها انبج اففشيوونئ 
سي امم ”, ا سئن أبي داود: م 82071 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


لسر الماكباج 008 م له 





لو قال: له عندى درأهم وديعة حب يح م ا ب 1111 


أو يقال!": كونها وديعة يتضمّن تقديم قول المقرّ في الردٌ وفي 7 
لقو وه كن لعل اص كرنها عدي رهسن وخر و عن الي 7 
فمقتضى قوله يََيةُ : «البيّنة على المدّعي»'" يجب أن لا ينفذ الإقرار في 
ذلك؛ لأنّ نفوذه إِنْما هو في حقّ المقرّ دون غيره . 

أو يقال: إِنّ المراد من قبول التفسير في العبارة مع عدم مخالفة 
المالك . 

إلا أنه في جامع المقاصد قال : «في الكل نظرء أمّا الأول : فلا نسلّم 
أنّ تقديم قول المقرٌ يقتضى خلاف مقتضى الخبر؛ لأنّ ذلك إِنّما يلزم 
ايو ا 
لآ الاأضل وزاءة ذ تع اذا اندة وماق علها وجيت ال كتوقو على 
مقتضاه, والمقرٌ به هو الاشتغال بحكم الوديعة» فلا يتجاوز إلى حكم 
الدين وغيره» . 

«وأمًا الثانى : فلأنّ نفوذ التفسير بالوديعة يقتضى عدم شغل ذمّته 
بالغامك الوه أونالتلك صب الاشتاذف شهدا ابتضا دا ال أصالة البراءة 
وعدم تحقّق شاغل سوى الوديعة المقرٌ بها فتقديم قوله ليس لكونه 
زعا لبلكا لق نفتضي الخي يل اسضاذا إلى أضل البر 32 

«وأمًا الثالث : فلأنّه مع مخالفته لظاهر العبارة المتبادر من قبول 
لاست عن اانه ا 

(1) تقدّم في ص /1. 
(؟) في بعض النسخ -كما في المصدر _: لا تقتضي. 


ملل يت قار الكادم 2 
التفسير -غير صحيح في نفسه؛ لإطباقهم على قبول التفسير سواء صدق 
عليه المالك أم لاء ولأنّ اعتبار عدم مخالفة المالك يقتضى عدم الفرق 
بين هذه المسألة وغيرها. وقد صرّح الستل ا لسري يداك هذا 
الحكم , قال : إذا قال : (له عندي دراهم) ثم فسّر إقراره بأنّها وديعة, 
قبل تفسيره سواء فسّره بمتّصل أو منفصل , فيئبت فيها أحكام الوديعة 
من قبول ادّعاء التلف والردٌ؛ وبهذا صرّح في التذكرة أيضاً وشيخنا في 
الذووسى وهو امسن و 

ثم قال : «واعلم أنّ قوله : (بخلاف ما لو قال : أمانة) المراد به أنه 
لو قال : (له عندي دراهم أمانة) وادّعى المالك أنْها دين قدّم قول المقرّ 
باليمين لا المالك . والفرق : أن الأمانة لا تستلزم القبض؛ لامكان إطارة 
الريع الغال إلى مالك اليقه اوروضع العالاق إثالها أو سيره فى معرلة: 
فلا ينبت دخوله في العهدة إلى الاداء . وهذا الفرق ضعيف كما عرفت , 
والحكم 07 | 

قلت : قد تقدم 8 الكتب السابقة معلوميّة تقديم مدعى القرض 
عاق مااع الوقيقة لنو تق إسحاق رن عنكاز عن اح خبيه 111 
المروي في الكافي'" والتهذيب”"- : «في رجل قال لرجل : لى عليك 
ألف درهم , فقال الرجل : لا ولكنّها وديعة, فقال أبو عبد الله له : القول 





.5758 الكافي: المعيشة / باب الاختلاف في الرهن ح ” ج ه ص‎ )١( 
.١17 الرهون ح 54 ج لاص‎ ١0 تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )5( 





لو قال: له عندى دراهم وديعة بشي ب تت ٠‏ 111101 


1) 


قول صاحب المال مع يمينه» 

وموثقه الآخر الذي رواه المشايخ الثلاثة'", قال: «سالت 
أبا الحسن نهةِ : عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت . فقال 
الرجل : كانت عندي وديعة؛, وقال الآخر: إِنْما كانت لى عليك قرضا؟ 
قال : المال لازم له , إلا أن قي البتئة أنها كانت وديعة»!*. 

بل ظاهر المحكي عن التذكرة في ذلك المقام موافقتهما لمقتضى 
الضوابط التى منها أصالة الضمان بالاستيلاء على مال الغيرء قال: «لو 
يساحب اليد لكان رورم ديرا ع الباللكنا لكر الى ام 
قول المالك مع يمينه؛ لأنّ المتشبّث يريد بدعواه رد ما يثبت عليه من 
وحويع القها وا للانعراه على فال القين فكان القول فول الصباللف: 
ولرواية إسحاق»!*". 

وحكاه في المختلف عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد, ثم حكى 
عن ابن إدريس : التفصيل بان المدعى عليه إن وافق المدعى على 
صيرورة المال إليه وكونه فى ,يده نم بعد ذلك ادّعى أنه وديعة فلا يقبل 
لولدم يوأت ذالم وقد يفيض المال ددا بإوينا مزق المتعى على تتعواه: 





.٠5١ 8 ص١ ج‎ ١ من كتاب الرهن ح‎ ١8 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) الكافي: المعيشة / باب ضمان العارية والوديعة ح 4 ج 0 ص 555 من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب الوديعة ح 047+ ج ” ص 500 تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١1‏ 
الوديعة ح ١‏ ج لاص .١78‏ 

() وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الوديعة ح ١س ١9‏ ص 40. 

(4) تذكرة الفقهاء: الوديعة / وجوب الردٌ ج ١١‏ ص .55١‏ 


يي م و كرافي اكد اج قن 


بل قال : (لك عندي وديعة) فليس الإقرار بالوديعة'" بالتزام الشيء في 
الذمّة . وقال: وفرق ابن إدريس ضعيف»'". 

وبالجملة : لا إشكال في أصل المسألة نضّأً وفتوى , نعم كأنّ الفاضل 
نظر إلى اقتصار الخبرين على الوديعة ففرّق بينها وبين الأمانة؛ بل عن 
الشهيد أنّه حكى عن إملائه التصريح بما سمعته من الفرق المزبورء وزاد 
واوأة لاد اه جالودهة سقرم الشيض :زالأضيل أنه لمان 
للخبر»١".‏ 

قوع قورينا تكن وار اللأغدواف وكتونها انانة يشان الامسيتزان 
بالقبض على معنى دخولها في قبضته واستيلائه . ومع فرض أن 
الأصل فيه الضمان لا يتفاوت بين دعوى الوديعة وغيرها ممّا يندفع 
يه الما 

كما أَنّه قد يناقش : بالتنافي بين الحكم بِأَنّ القول قول المالك مع 
اليمين لو ادّعى القرضء وبين قبول التفسير بالوديعة انصل كلامه أو 
انفصل . اللّهمّ إلا أن بريد بالقبول عدم التنافي تبن إكراوة يا عهدة 
دراهم وبين كونها وديعة سواء انصل أم انفصل . لا أن المراد القبول على 
وجِدٍ يمضي على المالك لو ادّعى القرض مثلاً. 


)١(‏ في المختلف بعدها إضافة: إقرار لأ]. 
1 الحافية التحاوية (موسوعة التتهيه الأول امسن :و تق 


لو قال: «لفلان على ألف» ثمّ دفع ألفأ رادّعى أنّها وديعة -3-333-- سس ١١377‏ 

والإطباق الذي ذكره في جامع المقاصد'" واضح المنع إذا فرض 
إرادته ذلك . وما حكاه عن التحرير والدروس ل ينافي ما ذكرنا من 
إرادة قبوله من حيث عدم المنافاة , فتأمّل جيّدا . 

وكيف كان , ف «إذا قال: لفلان علىّ ألف. ثم دفع إليه» ألفاً 

«وقال: هذه التي كنت اقررت بها كانت وديعة, فإن» صدّقه المقرّله 
فلا بحث. وإن كذيه أي «انكر المقد له » ذلك, وقال له : «هده هى 
وديعة ولي عليك ألف أخرى ديناً وهي التي أردتها بإقرارك» كان 
القول قول المقرٌ مع يمينه» وفاقا للأكثر”". 

للأصل . 

ولآنّ «عليَ» غير منحصر مدلولها فى الثبوت فى الذمّة؛ لاحتمال 
إرادة صيرورتها مضمونة عليه بالتعدّي وإن كانت عينها باقية : ولو سلّم 
انسياق الأُوّل منها فهو تبادر إطلاقي يقبل فيه التفسير بخلافه الذي 
لم يخرجه عن حقيقته , بل اقصاه الخروج به عن إطلاقه مع السكوت 

بل لم أجد في ذلك خلافاً إلا من الحلّي في المحكي من سرائره'” 


)١(‏ تقدّم نقله فى أَوّل المسألة وكذا أثناء نقل عبارته الآنفة. 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 07. 
() المغني (لابن قدامة): ج م ص 4 الشرح الكبير: ج ص 75١8‏ فتح العزيز: ج ١١١‏ >» 


او . عيبي ل اح يي ب ب تي ل ا 7 جو كو شد الكلام (ج )”١‏ 


١‏ عراسو دون رقع ", وكذا الشهيد فى المحكي من حواشيه 
00 علنيا !ابو ليله لاقتضاء «علىّ» الإيجاب في الدمّة؛ بقرينة الا كتفا ء بها 
في الضمان , فلا يقبل تفسيره بالوديعة , بل هو كما لو أقرٌ بثبوت 5 
في ذمّته فجاء بعبد قد اعترف بِأنّه للمقرّ له مفسّراً به ذلك . 
ولكن فيه ما لا يخفى؛ ضرورة عدم وضع «علىّ» لذلك. بل هي 
قوها فهدلة كر نين بعر للقون المسرك الدى السام اقيصضاق 
الذمّة منه فلا يخرج بتفسيره بها عن الحقيقة . وقد عرفت قبول التفسير 
بالخلاف في نظائره . 
مضافا إلى ما عن الشيخ فى الخلاف من أنه «أجمعنا على أنّه إذا 
قال: (لفلان عليَ ألف وديعة) قبل منه ذلك . ولو كان قوله : (له علت 
آلف) يقتضي الذمّة وجب أن لا يقبل تفسيره بالوديعة؛ لأنّه قر بألف ثم 
عقّبه بما يسقطه , على أنّ حروف الصّلات'" يقوم بعضها مقام بعض, 
كما في قوله تعالى : (ولهم عليّ ذنب)* أي عندي, و(لاصلْبنّكم في 
جذوع انخل” أي عليها . فيجوز إرادة (عندي) من (عليّ) هنا»'" 
د ص 1ك ١7‏ 200 ٠ق‏ 
)١(‏ قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه بج ١‏ ص 1771. 
(") نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 6*5 ص .١١1‏ 
(؟) في المصدر بدلها: الصفات. 
(؟) سورة الشعراء: الآية .١14‏ 
(0) سورة طه: الاية .,7١‏ 
(7) الخلاف: الإقرار / مسألة ١9‏ ج * ص 7/7؟. 


لو قال: «لك في ذمَتي ألف» وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه بدلها سبحو مسن لا 

وإن كان قد يناقش : بأنّ قبوله مع الاتصال الذي لا بحث فيه - 
لا يقتضي قبوله مع الانفصال الذي هو محل البحث, وقيام حروف 
الصلة مقام بعض من باب المجاز الذي لا يقبل في الإقرار مع الانفصال , 
وال امد نانك 

فالتحقيق حينئذٍ فى الجواب ما ذكرناه, ولا ينافيه الاكتفاء بها فى 
السام الى يكقى: فيد نماك كويى :بدا فى 3213 زريد سناد فى بعهلاته ادق 
ورا تن ع حر ص الجوهتي لمحي ون سوا 
ضمانا , واللّه العالم . 

«وكذا لو قال: لك فى ذمّتى ألف. وجاء بها وقال: هى4 أي التي 
قر تجا لوكي وود دلي ف د ع ها فى لاني تتبير تمرك 
راق اتتعوليلة دأ تلفت متدرا اوتقريط رفصي | لاحارعنها 
أنها فى ذمّته وأنّ ما دفعه بدل عنها . 

وكأنّه إلى ذلك آشار فى الدروس بقوله::«أما لو قال (هذه.يدلها 
وكانت وديعة) فإنْه يقبل للمطابقة»1" أي بين دعواه وتفسيره, فيكون 
المراد من قوله : «وديعة» في المتن فى كانت وديعة ولكن تلفت تلف 
ا ا ا يا ل او عتبين 
ودعرا نوولئلة لالم يعاق اللقااظه فها عو الى إذريس الجر قر للها 
الفاضل كالأولى”. 


.]77 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج‎ )١( 


م حا ا ا يج سبي كلو أفن الكاقم لع 


ولكن في المسالك : «إن لم يقبل في الصورة الأولى فهنا أولى» وإن 
قبلنا قوله فوجهان هنا :» . 

«وأحدهما : وهو الذي قطع به المصئّف _القبول؛ لجواز أن يريد : له 
ألف في ذمّتي إن تلفت الوديعة , لني تعديت فيها ء او يريد كونها وديعة 
فى الأصل وأنّها تلفت ووجب بدلها في الذمّة. وغايته إرادة المجاز, 
وو ل ل الي ا 1 يا ان لت الم 
والفنعاز يعار اليه التروند». ش 

«والثاني : العدم؛ لأنّ العين لا تنبت فى الذمّة , والأصل فى الكلام 
الحقيقة , 0 تقدم كثير من الدعاوي 000 فى الاإقرار عاتن 
ا 

وفيه : أَنّه لا وجه للقبول مع فرض المجازيّة وانفصال القرينة, 
كما أَنّهِ لا ينبغي التردّد فيه مع فرض التفسير بأنّه وديعة قد تلفت وهذه 
بدلها كما فرضها في المسالك؛ لأنّه يوول إلى ما ذكرناه من التفسير من 
دون تجوز. 

نعم , لو اعترف بأنّها وديعة باقية أمكن فيه حينئزٍ الكلام السابق 
الذي منشاً عدم القبول فيه انسياق ثبوت المال في الذمّة . بل قد يزيد 
هنا احتمال عدم القبول بظهور اللفظ ظهوراً -إن لم يكن حقيقة في 
إرادة ثبوت عين المال في الذمّة, فهو كالحقيقة بحيث لا يقبل التفسير 


.01 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج‎ )١( 


لو قال: لك في ذمّتى ألف وهذه التى أقررت بها كانت وديعة ب سس ست ذا 
بالظلاف يكنا أ مها القيول دعوض المسازاة للأوّل في الصدق مع 
الدخول في العهدة مثلاً. 

التيقيق بحريل + تفصيل فرط السنألة يما ذكترناة, ولس ده 
القبول في الثاني لا يخلو من قوّة , كما سيظهر لك في المسألة الثالثة . 

وفي جامع المقاصد : «أَنّ القبول أرجح: لأنّ غايته إرادة المجاز , 
وهو كون الشيء في الذمّة وديعة باعتبار أن سببها كذلك, والمجاز * 


جم 


يصار إليه بالقرينة»'". وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه. © 
(أمّالو قال: لك فى ذمّتى آلف وهذه" التى أقررت بها كانت 

وديعة. لم يقبل» كما في القواعدا" والإرشادا» والتلخيص'" 

والحواشي”" والمسالك”" على ما حكي عن بعضها. وعن المبسوط : 

أنه قوّاه', وفي جامع المقاصد :أنه أولى!", ولعلّه 9ل4 ما اشتهر بينهم 

من تعليل ذلك ب« أن ما فى الذمّة لا يكون وديعة» . 


.51١ جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه جح 4 ص‎ )١ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: هي. 

(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ؟ ص 177]. 

(؟) إرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي سج ١‏ ص .1١4 - ١7‏ 

)000( تلخيص المرام: الهبات / الفصل الرابع ص غ١ .١‏ 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الاإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 5١‏ ص .١77‏ 
(0) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 01. 

(9) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 1 ص 54١‏ -51815. 


سيبح ا قت نإف الكلذه 211 

ووةسيةه عل أذ عدد الست 435 العسبه ٠:2‏ ال ول 
ولا كالوسطى» . 

بل في المسالك : «الفرق بينهما واضحء أمنا الأول : فلأنّه لم يصرّح 
فيها بكون المقرّ به في الذمّة , فلا ينافي كونه وديعة ابتداء» . 

«وأمًا الثانية : فلأنّه وإن صرّح بكونها في الذمّة -المنافي لكونها 
وديعة إلا أنه ادّعى أنّ الذي أحضره بدلها لا عينها, فرفع التنافي 
بتأويله» . 

«وآمًا النالثة : فقد جمع فيها بين وصفها بكونها في الذمّة وكونها 
وديعة من غير تأويل؛ فلهذا لم يسمع , والمجاز وإن كان ممكناً هنا _بأن 
تكون قد تلفت بعد الإقرار والذي احضره بدلها. واطلق عليه الوديعة 
باعتبار كونه عوضاً ومسيّباً عنها _إلا أَنّه لمَا لم يدّع المجاز لم يكن عن 
الحقيقة صار ف , ولو صرف عنها بمجرّد تمحّل المجاز من غير أن يدّعي 
لم يحكم بشيء من الحقائق أصلاً. فما قيل هنا-من توجيه القبول أيضاً 
كالسابقة في احتمال المجاز _واهٍ جدّاًكما لا يخفى»7". 

وكأنّه عرض بذلك إلى الشهيد في الدروس؛ لأنّه قال : «ولو قال : 
(لك في افق القنه) ثم أحضرها وقال: (هي وديعة) فادّعى المقرٌ له 
التغاير . ففيه وجهان مرثبان, وأولى بالمنع ؛ 1د (علىّ) مشتركة بين 
العين والذمّة, بخلاف الذمّة فإنها لا تستعمل في العينء والوجه 


.00- 01 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج‎ )١( 


لو قال: لك فى ذمّتي ألف وهذه التي اقروقييها كاتكدوؤيفة ديب تت الزن 
المساواة؛ لأنّ تسليمها واجب في الذمّة , ولأنّ المجاز ممكن واستعماله 
مشهور . مع اعتضاده بالأصل المقطوع به وهو براءة الذمّة. ولآن 
التفريط يجعلها في الذمّة وإن كانت عينها باقية»”". 

وفي جامع المقاصده لكل ا اذكداق المكدار المد مر ان 
(وهذه) هو الألف الذي قال :إِنْه في الذمّة . لم يلزمه سوى ما أقرٌ به إذا لم 
بنشرا"ابسوع آخرء وى سلمنا أن ماافى الذقة يناف التقسير بالواديعة 
على كر حال اققاية :ها بلزهه أن رذكوى ده رصت الفتوبه روصت يمت ١‏ 
نبوت مثله» . 

«وإن كان المشار إليه ب (هذه) شيئاً غير مذكور بل هو مقدّر ‏ بأن 
أحضر ألفآً وقال: (هذه التي أقررت بها...) إلى آخره _فهنا ينّجه 
وجوب ألف أخرى, و”"عدم قبول قوله في أَنّ المقرٌ به هو ما أحضره 
وجهان كالمسألة السابقة . لكنّ عدم القبول هنا أولى؛ لأنّ ما في الذمّة 
لا يكون وديعة». ظ 

م قال : «ليس ببعيد القبول؛ لآ قوله: (كنانت وديعة) لا ينافي 
تجدّد ثبوتها فى الذمّة بتلف قارنه الضمان, وغاية ما يلزم ارتكاب 
البدا ب كه لد علي كان رويد ين رمي جو البالب» 
والماتي 2000 06 مجان اد ل عليه يفريه ١‏ 
(1) الدروس الشرعية: الإقرار / درس 15١‏ ج # ص 154 


اع أي عم فو | قل الكلام (ج )3*١‏ 


كان شائعاً فى الاستعمال»27. 

وفي مجمع البرهان_بعد أن ذكر أن ظاهر العبارات الالتزام بالعين'"- 
ذال زوه تاكن لها فاه من أنه يصحّ إطلاق كون (عليّ) على 
الرقيفة »وهو مل (قى تدققى )لذن طياس (لاهداة ذلك وان ميلم 
الفرق وظهور كون (في ذمتي) في غير الوديعة ليس ببعيد إطلاقه 
عليها . فيحمل عليه للضابطة المتقدمة» . 

«وكذا يصحّ إطلاق ما فى الذمّة على الحاضرة . وهو متعارف إِمَا 
بالمعنى المتقدّم أي باعتبار ما يؤول إليه بالتلف مع التفريط أو بغيره: 
فض لقو هه انض المضاعة إن لو رك حلات الاعماء 7 
000 

قلت : قد تكرّر منّا غير مرّة أن الإقرار من الأخبار الذي وقت 
حاجته وجوده. فلا يُقبل فيه تأخير قرينة المجازء ولا يخرج بذلك عن 
الكذب ولا عن الالتزام بمقتضى الإقرار .نعم إذا كان متّصلاً على نحو 
غيره من قرا؛ ع السنا د فيل ومن عير ترق فى ولك يرن اعواء وعديه” 

ولاريب في أن مقتضى الحقيقة في قوله : «لك ألف في ذمّتي» ثبوت 
نفس المال فى الذمّة . وليس هو نحو «عليَّ» كما اعغترف به فى 
الدروس 20 فحينئذٍ قوله منفصلاً: «وهذه التى أقررت بها كانت وديعة» 
)١(‏ جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 4 ص 743١‏ - 5437. 
(؟) في , بعض النسخ بدلها: بالألفين. 
(؟) «إن لم يكن خلاف اللإجماع» ليست في المصدر. 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج 4 ص 177 514. 
(8اتقدمة غبارتة انف 





لو قال: لك في ذمّتي ألف وهذه التي اكزارك يها كان وويفة: مسح سس تدصت ها 
-وقد أحضرها بعينهاء وادّعى أنّها هي المراد بما أقرّ به من كونها فى 
اله لعي ناه ا 1 لعن عدار امسن جتن يج 
سبب ضمانه لها بالتعدّي أو التفريط , فإنّهِ لا يصدق حقيقة أنّها فى ذمته "7" 
قبل التلف . ظ 

عم , لو قال ذلك ثمّ قال ولو منفصلاً: «وهذه مشيراً إلى الألف التي 
أقرٌ بها كانت وديعة» ولم يعترف بما أحضره أنه عينها لم يلزم بالعين؛ 
ضرورة عدم اقتضاء قوله : «كانت وديعة» زيادة على الإقرار بأنّها في 
ذمّته؛ إذ يمكن كونها وديعة في الأصل وقد تلفت بتعد أو تفريط 
فاشتغلت ذمّته بمثلها وهي التي أقرّ بها ء فهو في الحكم مساو لما لو قال : 
(«وله ألف في ذمّتي وقد كانت وديعة وتلفت وهذه بدلها» الذي قلنا: إِنّه 
مطابق لما أقرٌ به, أقصاه أَنّه تفصيل لكيفيّة ما ثبت في ذمّته , لا زيادة 
على ما أَقرَ به , فلابدٌ من حمل عبارة المصنّف وما شابهها على الصورة 
الأولن لا لخي 

وبذلك يظهر لك النظر في الكلمات السابقة , وخصوصاً ما في جامع 
المقاصد ممّا ذكره على التقدير الثاني » أمّا دعوى الاتّحاد على التقدير 
الأول فيو جتيضرووة أن مضناو يقر له أخيرا توعدو مقي ان الالك 
التي أَقرّ بها أنّها وديعة , فهو إمًا غالط بوصف ما في الذمّة بالوديعة» أو أن 
المراد كونها وديعة في الأصل لم صارت في الذمّة . وعلى كل حال هي 
ألف واحدة إذا لم يشر إلى وديعة حاضرة عنده؛ وهو التقدير الثاني . 


:155555 11011 الكلام (ج )35١‏ 
ولو قال: له علىّ ألف. ودفعها» أو لم يدفعها كما هو مقتضى 
إطلاق محكيّ المبسوط"" والغنية'"' والتذكرة'" «و» على كل حال ثم 
إقال» منفصلاً عن الإقرار السابق : « كانت؟ الألف التي أقررت بأنها 
له علي «وديعة, وكنت أظنّها باقية فبانت تالفة» قبل الإقرار من غير 
تعد ولا تفريط «لم يقبل4 بلا خلاف أجده «لأنّه مكدّب» 
تافر ارده البنايق اذى كال مقيس ا بويعو دنها و انها اللاعلييه حت لو 
أقام البيّنة بذلك, لاشتراط حجَّيّتها له بعدم تكذ يبه لها . 
نعم , لو قال : «بانت تالفة» بوجهٍ يكون ضمانها عليه قبل؛ 
لموافقته حينئذٍ لإقراره الأوّل, هذا . 
ولكن في المسالك : «لو قيل بقبول قوله أيضاًكما في السابقة 
كان وجهاً, بل هنا أولى؛ لأنّ قوله كان مبنيَاً على الظاهر من أنها 
موجودة يجب عليه حفظها وكونها عنده كما سبق, وإنْما ظهر بعد 
الإقرار تلفها قبله , فلا منافاة بين كلاميه إلا على تقدير تفسير (عليّ) 
بكونها في الذمّة» . 
«ولعل إطلاقهم ذلك بناءً على أن الظاهر من (علىّ) هو هذا المعنى 
لا مجرّد وجوب الحفظ , وذلك المعنى لو سلّم كونه مجازاً فقد سمع منه 





(1) غنية النزوع: في اللإقرار ص 1 ,. 
(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١١‏ ص .6١1‏ 





لو قال: «له عل ألف» ثم قال: كانت زقيقة:ؤاذغى تلفهاة تح هم سن 310 
دعوى المجاز فيما سبق»!". 

وفيه : أن دعواه التلف قبل الإقرار مناففٍ لقوله: «عليّ» بجميع 
معانيه الحقيقيّة والمجازيّة؛ ضرورة أنها مع تلفها بغير تفريط ليس عليه 
وكورن اترا رسيا على اللاهر اناف الالخدية قدا مو هتاه الجهة: 
كما هو واضح . 

إنْما الكلام فى قوله كمحكيّ المبسوط'" والغنية'" وغيرهما!: «امّا 
لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل4 معدَّلِين له: بعدم التنافي بين إقراره 
الأول والتلق يعلة: 

وظاهره القبول بغير بيّنة » ووجهه ان قوله : «علىّ» مشترك بين 
الالتزام بها وغيره. والدعوى الاولى غير منافية له . 

ولكن فى القواعد : «قبل بالبّنة»!2, ومقتضاه عدم السماع بدونها. 
كما أن مقتضاه عدم السماع في السابق حتّى مع البيّنة . 

ووجه النانى قد عرفته ممّا قدّمناه. ما الآوّل فلعل وجهه : انّ ظاهر 
قوله الأُوّل الالتزام بها إِمّا لتلفها مضمونة أو لدخولها في عهدته, فقوله 
الأخير منافي, فلا يسمع منه إلا بالبيّنة . 





.01 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الإقرار ج “ا ص .5١‏ 

(؟) غنية النزوع: في الااقرار ص غ7 . 

(؛) كتحرير الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص 177. 
(0) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج "١‏ ص 77]. 


الل ا ا ل 
وفيه : أن البيّنة على تلفها بعد الاإقرار لا يرفع''"' ضمانه المستفاد من 
إقراره الاوّل . 

اللْهم إلآآن يكون قوله : «له علىّ» 2 من الالتزام ومن وجوب 
الحفظ والتخلية ونحوهما من الحقوق التي لا تقتضي النبوت في الذمّة . 

ولكن فيه : أَنّه إذا فرض سماع ذلك منه كفى مجرّد دعواه التلف بعد 
الإقرار بيمينه . ولعلّه لذا في الدروس بعد أن جعل'" العنوان «لك في 
متي » قال : «ولو قال : (كانت وديعة أظنّ بقاءها وقد تبيّن لى تلفها 
لأ ريط »تاوما عله فاع اننا باتضتها ل تعزن عدا د ممع 
وإن عّلنا باحتمال التفريط أغرم»©. 

وإن كان فيه مناقشة من حيث التفصيل بين التلف قبل اللإقرار 
وبعده, وبأنّ محل البحث لو قال : «عليّ» لا «لك في ذمّتي» . 

ل المنهلن كل تال بغر ف منة و سي رد 
التعليل في المسألة السابقة من احتمال الدخول فى اليد ووضوت 
خنطا ار اليه ويس ولاق التى بمخليا يجي فى النقاء :لق اذغ اللا 
عذال اقزر مضانا إلى كان لقوق بيهم بالقيسة إآن لظ اردور من 
حيث الحقيقة والمجاز اللذين قد عرفت تفاوت قبول تفسير الإقرار مع 
الانفصال بتفاوتهما . 


(") المصدر السابق: ص .١360‏ 


لواقال لذو :هذه الذار عام لحل م ب ني حي نج ا 111/14 
المسألة «التاسعة » 
«إذا قال: له فى هذة الدار» مكلا ؤماثة قبل 4 بلا قلاف أجد: 
بين من تعرّض له من الشيخ'" والفاضلين'" والشهيدين'" والكركي”!" 
وغيرهم'! وإن فرضوا المثال في العبد الذي يقبل فيه التفسير بارش 
الجناية لعموم أدلّة الإقرار, إلا أنه لما كان المقرّ به من غير جنس الدار 
ناز اذ ا جيل اسع اد وسوها و :فد رفع سانا اله إذا اوه 
بمبهم «رجع فى تفسير الكيفيّة إليه4 على نحو ما سمعته في الإقرار 
بالستهم. 
وحينئز فإن فسّره بجزء منها قيمته مائة -الذى هو أحد محتملات 
اللفظ قبل وصار المقرّ له شريكاً بنسبة ذلك الجزء , وكذا يقبل إن فسّره 
تمدو افير قندة عن الها غلى بتعلى أله شنار وريد للك 
بل في المسالك : «وإن قال : إنه دفع في ثمنها مائة وهو اشتراها 


.5١ المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الماتن هنا. والعلامة في التذكرة: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 545 والتحرير: 
الإقرار / في المقر به ج ؛ ص .]١١‏ 

(5) الشهيد الأوّل في الدروس: الإقرار /.درس 5651 ج ”7 ص .١131‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 07. 

(؛) جامع المقاصد: الإقرار / الاقارير المجهولة ج 4 ص 58. 

(0) كابن القطان في معالم الدين: الإقرار / في المقرٌ به ج ١‏ ص .١176‏ والعاملي في مفتاح 
الكرامة: الإقرار / الأقارير المجهولة سج ١١‏ ص 198. 


انه كانثاقترضا غلية ١!»‏ وتعوه هنافى القواعد!" ومحكة 
* المبسوط”" والتذكرة!* والتحرير“ والدروس'" وجامع المقاصد'" في 
الع الى هيه الات المسالةء 

لكن قد يناقش : بأنٌّ ذلك ليس من محتملات اللفظ . 

وفيها أيضاً : «وإن قال : إن المقرٌ له نقد في ثمنها لنفسه مائة . سئل 
نذا عو مجوع املد وهل :وز هورقيكا أم لاانورو قال والتمن مائه 
ولم أزن فيه شيئاً كان إقراراً له بالدار»41. 

وقد يناقش بنحو ما سمعت أيضاً. 

نعم إن قال: إتدنوزن أيضا في النمن ستل عن كيفية القتراء .هل كان 
دقف أو على النغاقي ؟ نان قال#ادقهد والخس ا ون ها أيضاً فهي 
بينهما نصفان, وإن قال: إِنْه وزن مائتين فللمقرٌ له ثلنها... وهكذا 

سواء كانت القيمة مطابقة لذلك أم لا. 

إن أخبر أَنّهما اشترياها بعقدين رجع إليه في مقدار كلّ جزء , 


)١ )‏ مسالك الأفهاء. الإقرار / في المبهمة سج ١٠ص‏ 07. 
(5) قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 170. 
(؟) المبسوط: كتاب الإقرار ج “اص .5١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 740. 
(0) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقر به ج ؛ ص .]١١‏ 

(5) النتروس الصرعية الإقراز درش 11ح لاض 1117. 
(/) جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 9 ص 55. 
(4) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 07. 


لوقا للق رةه الا فاته . مسمحصمصيييى_سبببببب سس ب تت أ 


ومنليها تاشر ويد لقال إن التعرس تيغة اخشيا رها انما فظو البق د 
اللتترى كشر ها يفائة قبل ل له مخف ««سو اع .افق فق ذ لل القيهة ا ل 
بلقلاف أخده افيه الآاما حك وها لك 

نعو .عن التذكرة تقييد قبوله باليمين !ا و:وفية؟ .له كغيره من ضور 
التفسير إذا أنكر المقرٌ له . 

وإن قال : أردت أوصى له بمائة من ثمنها قبل , وبيعت ودفع إليه من 
نمنها المائة » حبّى لو أراد أن يعطيه المائة من غير ثمنها لم يكن له ذلك 
إلا برضاه؛ لأَنّه استحقّ ألفآً" من ثمنها. فوجب البيع في حقَّه إلا أن 
يرضى بتركه ء بلا خلاف أجده بين من تعض له من الكتب السابقة , نعم 
الظاهر أن مرادهم مع احتمال الثلث . 

وإن فسّره بِأنّه دفع إليه مائة ليشتريها له ففعل , ففى المسالك : «فهو 
إقرار له بها أجمع»!. وفيه المناقشة السابقة . 

وإن فسّره بانها رهن عنده على المائة , ففي قبوله وجهان: من أن 
ظاهر الاقرار كون الدار محلاً للألف”, ومحل الدين الذمّة لا المرهون 
الذي هو ونيقة له , ومن ان له تعلقا ظاهرا بالمرهون , وعن المبسوط : 


.١5١ ص‎ ١١ فتح العزيز: ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 550. 
(؟) في متن المسالك بدلها: المائة. 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 048. 

(0) في متن المسالك بدلها: للمائة. 


م م حت الكو هر الكلام (ج )3”3١‏ 


أنه الصحيح'". والتحرير : أَنّه الوجه'", والتذكرة : أَنّه أقوى!", وجامع 
المقاصد : فيه قوّة!', وجزم به الفاضل في القواعد'". 

تفسيره كان القول قول المقرٌ مع يمينه» حيث يكون اللفظ قابلا له 
لآنه اغلويما أرادوو ا أ مالك انه كه ها سوف ذلك 





المسألة «العاشرة » 
«إذا قال: له فى ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة» مثلاً 
كان إقزار ا منوالاس تكن عند المشهو 8ك لاد المراة ركه أب وقد 
يكون استحقّ ذلك فيها بوصيّة أو دين أو نحوهما من التعلّقات التي 
تكون في التركة . 
«و» أما إلو قال: ف مراف هق احى اوشين مبراتى سن 
5 لم يكن إقرارا» على المشهور بين الأصحاب" «وكان 


.5١ المبسوط: كتاب الإقرار ج 7" ص‎ )١( 
.1١١ (؟) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ له ج 4 ص‎ 
.540 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج‎ )5( 
(؛) جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص 78؟.‎ 
.]50 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج‎ )0( 
.09 ص‎ ١١ و7 نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج‎ 7( 
وغنية النزوع: في الإقرار ص 76؟,‎ ."١ وانظر المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص‎ 
١ وإرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج‎ .00 1 0١00 ص‎ "١ والسرائر: باب الإقرار ج‎ 


ص 5١6غ.‏ 


لق كال لهات ضيراث الو رعالة . معسسسحعييم د جع سب 116 


كالوعد بالهبة» . 

«وكذا لو قال: له آلف من هذه الدار. صم إقراراً بلا تناقض 
«و» أن ولو قال: من داريء لم يقبل؟ . 

و كذا «لو قال: له في مالي ألف4 ونحو ذلك لم يقبل» 
للتناقض ببن ظهور إضافته إليه المقتضية كونه ملكا حال الإقرار وبين 
كونه ملكا سابقاً للغير متّصلاً إلى حين الإقرار؛ ومن المعلوم عدم كون 
الشىء الواحد مملوكا لشخصين فى زمان وأحد . 

«ومن الناس'4 القائلين عد صحّة الاقرار مع الإضافة من 
فرّق بين: له في مالي وبين: له في داري4 فجعله إقراراً في الأول 
بللا تناقض, بخلاف الثنانى: ورك #ب» سبب 0 ل الدار 
ل نسدىئ داراً» لأنها اسم المحموة ,فإذا قال: «لفلان بعض دارى» 
لم يقبل؛ لأنّ الباقى على ملكه لا يسمى داراً (و؟ أمَا إبعض المال» 
ا مال» فإذا قال مثلاً: «له في مالي مائة» صم إقراراً: لأنَ 
القاضل مق مال" ونين هذا بظيرة الهلا فرق عند هذا الال سين 
قوله : «داري لفلان» و«مالي لفلان» لأنّه استغرق بالإقرار الجميع . 
فلم يو مع الاترارينا يصحح الإضافة الى لقعب فنيهذا درو الها ولوق 
بينهما حيث يقر ببعض المال والدار. 

وهو_كما ترى ليس بشيء . 


)١(‏ حلية العلماء: ج 4 ص 57 الحاوي الكبير: ج /اص 15. واحتمله في الدروس الشرعيّة: 


الإقرار / المقدّمة ج “ا ص .١١7‏ 


0 
جمء 
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كالفرق من بعضهم'' بين «من ميراث 0 و«في ميراث أبي» 
فجعل «فى» إقراراً دون «من» محتجَّا : بأنّ «في» تقتضي كون مال المقرٌ 
ذا نال النند العاف روسن اقيض النسل. و افعض الظافرين 
في الوعد بأنّه يقطع له شيئاً من ماله . 

إذ هو مجرّد دعوى بلا شاهد . 

نعم . في المختلف الخلاف في أصل المسألة . فصحّح الإقرار في 
الأمثلة المزيورة جميعها؛ للاكتفاء في الإضافة ادق ملابسة التي هي إن 
لم تكن من أفراد الحقيقة فلا ريب في أنّها من المجاز المشهور ء بل قد 
بدعى هنا أله المتساق منها غرفا.ولأنّ الاضافة قد تكون الملك وقد 
تكون للتخصيص. ولمّا امتنع الحمل على الأوّل ‏ لاستناد الملك 
المصرّح به باللام إلى غيره حمل على الثاني؛ لوجود القرينة الصارفة 
للفظ عن أحد محامله إلى غيره ممّا دأت عليه : ولا يحكم ببطلان الثانى 
المصرّح به للاحتمال في الأوّل!". ش 

وتبعه على ذلك الكركي”", بل مال إليه أيضاً ناني الشهيدين بل 
حكاء هو أيضاً عن لهم وإن لم تتحطقد. ‏ 

وعلى كلّ حال فحجّتهم ما سمعت, مضافاً إلى أنّ ذلك إن اقتضى 


.150-١44 ص‎ ١١ فتح العزيز: ج‎ .٠2٠١ روضة الطالبين: ج 4 ص‎ )١( 
.10 14 مختلف الشيعة: الديون / في الإقرار ج 7 ص‎ )"( 

(1) جامع المقاصد: الاإقرار / في اركانه ج 9 ص .51١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص .1١-7٠١‏ 


لو قال: له في ميراث أبى مانة... -- 0 زذز  [‏ [آ ‏ آآآآخ ل ١‏ 
التناقض فليقتضه أيضاً فيما ذكروا أَنّه لا تناقض فيه من قوله : له في 
نيراك ابى أونة: لآن ما كان ميرانا لأ المقة ملف له اوعلى حك هال 
الميّت مع الدين . وعلى كل تقدير فليس ملكا للمدين وقد اقتضى 
الاقرار المذكور كونه ملكا له . 

ودعوى إرادة اللاستحقاق لا الملك مخالفة للظاهر. بل وللوضع 
اللغوى والشهرة ؛ فى الاستعمال العرفي , ولئن جاز مثله فيه فجواز نحوه 
في الأمثلة الم و وله 

ووه كذام ةالوو ين انه لأ ستافضى بدا تاق قدال فى هده 
العا جر يار لد وى طييرس سيران 
صمح في الجميع» إقراراً بلااخلاف فيه بينهم!”؛ باعتبار كون ذلك قرينة 
على إزاذدة ةلا سنا فد دق ,ولا نينة هذا له ]ذا جعل ذلك قريقة على العتون 
عن الظاهر فى قوله : «فى داري» فصحة الإقرار وإخراج الكلام عن 
القنافضن ‏ قرينة علي | يننا إذ قياف 2 ١‏ كدووا ل" قوو مم تكرت اللشيه 
ل واو سه » هذا. 


في بعض المع بدلها #البيا له 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: أو ما جرى. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الإقرار ج ” ص 5؟. والسرائر: باب الإقرار ج ١‏ 
ص 00. وتحرير الأحكام: الإقرار / في المقر به ج ؛ ص .6١١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
الإقرار / في أركانه ج 9 ص 57]. 


0 
جع 


ا 


ا ممم 0 ست قو افق الكلام (ج )3١‏ 
شىء بالنزاع اللفظى؛ ضرورة أنه لاكلام ولا بحث في صحّته إقراراً على 
فرض الفهم منه عرفا على وجدٍ يلحق بالحقائق العرفيّة للهيئة التركيبيّة 
بحيث يعدّ التفسير _بما ينافيه منفصلاً_رجوعا عن الإقرار إلى الإنكار , 
أمّا مع فرض عدم ذلك - ولو بأن يكون من قسم المنساق منه المعنى إن 
لم يفسّر بما ينافيه -فقد عرفت قبول التفسير فيه ولو منفصلا . 

كما لا يخفى عليك أنه مع الرجوع إلى حقيقة اللفظ من حيث 
هى واضح التناقض؛ ضرورة مجازيّة الإضافة بأدنى ملابسة. بل 
لريب فى اشتراك قوله مثلاً : «داري -أو عبدى -لزيد» بين الوعد 
وإنشاء التمليك, بل لعل مراعاة الحقيقة فى الاضافة يقتضى أحدهما 
والاكاق كناقضا لو ازيه من الافرازةخرورة وحوقة إلى أن فآ فو ملك 
لى الان اريت 

ودعوى وجوب صون كلام العقلاء عن مثله _بعد تسليمها؛ للإمكان 
إرادة اللافظ ذلك إفساداً للإقرار إذ هو من مقاصد العقلاء , وقد تدعو 
الحاجة إليه تخلّصاً أو غيره لا ينحصر علاجها في التنزيل على الإقرار 
بجعل الإضافة بأدنى ملابسة وجعل اللام على حقيقتها , بل يمكن جعل 
اللام للعاقبة انحو اقيق (ة كو و قرارا ول وعد عي وان 
كا زوفجا ‏ مرولا ادر مق النيكوالأصل وراءة الناقة مقا بعر دي على 
كوه قار . 

وكأنّ مقصود الأصحاب ذلك كما يومئ إليه تصريحهم بتنزيله على 


لو قال: «لى عليك ألف» ققال: رددتها. لس لوا 


لالم أوتحسو مقا يدن على كرنه يها لفيبانا مح مين 
الأبياتف الميعيحة فكرن حنتل من القزاكن الغيارئة والسية: 
بخلاف ما إذا لم يُضْمّ إليه شيء من ذلك. فإنّ أقصاه تعدّد أفراد المجاز 
بلا قرينة معيّنة . وحينئذٍ يكون كالمشترك ونحوه مما لم يعلم كونه 
إقراراً» وقد عرفت التمسّك في نفيه بأصل البراءة ونحوه, وبذلك ظهر 
لك الوبعة ف المسالة بعد افيرها: 


«المتصد الثالث» 

«في الإقرار المستفاد من الجواب» 
إفلوقال: لى عليك ألف, فقال: رددتها» أو قيمتها «أو 
أقبضتها””4 أو أبرأتني منها « كان قار »يل سات ا لخد ليه عن 
ظاهر التذكرة: أنه موضع وفاق' ", والكفاية : نسبته إلى قطع 

الأصحاب”" 

81 كلانه خعرووة اكشداء الرة و الاسراء الاضعرافيما 
ادّعاه المدّعي عليه, بل هما فرع النبوت والاستحقاق ولازمهما: 
فادعاؤهما يستد عي البوت ا والأصل عدم ثبوت اللازم, 


)١(‏ في نسخة المسالك بدلها: قضيتها. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : الإفرار / فى اركالف وتعقيبه بما يرفعه ج لضن اا 1 وا 
(5) كفاية الأحكام: الإقرار / في الأركان ج ١‏ ص "00. 


1 


2 


الإقرار لو ضمّ إليه ما يدل عليه من قوله : «بسبب صحيح» أو «بحقٌّ 77 


وحكدحويت ويد حوما ونان : دكا ن له عليّ دين ألف وقضيته , 
أو قضيت منه خمسمائة» الذي لا خلاف في أَنّهِ لا يقبل في القضاء فيه 
إلا ببيّنة » وهو واضح . 
وكذا دعوى «قضيتها» في جواب «لي عليك ألف» فإِنّه ظاهر 
- ولو من حيث كون الجواب مشتملاً على الضمير الراجع إلى ما في 
كلام المدّعي في أن ذلك لك علىّ «و» لكن قضيتها . 
0 نعم «إلو قال: زنها» أو انتقدهاء أو خذهاء أو زن أو خذ «لم يكن 
زراك بلا سلاف اعد لعدم عند فق الاق اهل كاه عزنا بمخصوها 
بعد قوّة احتمال الاستهزاء فى مثل ذلك , نحو «حلّ كيسك» أو «هيئء 
فبرائاف :وها مدا مع فى ديك والاميتيور ءاف وات 
الدعوئ: 
بل ريّما كان اللفظ صريحاً فى التصديق ولكن تنضمٌ إليه قرائن 
كج دعن موطوعة إلى اانه اماتخو قولة #ررصيد فلك :وبر وك امه 
حريك 1 ان الال ضلى كيذه للحيو الا بكدا ددم وكير هما فنا 
يستعمل في العرف كثيراً. 
والفر ان هذه الألفاظ مع عدم القرائن لا تدلّ على الإقرار 
والاغتراف بما ادّعاه» وإشعار الحال إذا لم يكن من دلالة لفظ لا يتر تب 
عليه حكم الإقرار الذي قد عرفته. ‏ - 
سمي بلا خلاف أجده!. 


لو قال: «لى عليك ألف» تقال اذاف يفاو أنائفقة” يي حجس سس ون اع 
بل ولا إشكال؛ لأنّ قوله : «لي عليك ألف» إن كان خبراً ف «نعم» حرف 
تصديق له . وإن كان استفهاما ‏ بحدف اداته _فهى بعده للإثبات 
والاعلام . كما أَنّ «لا» لنفيه . 1 

و«أجل» مثلها . 

بل «بلى» عرفا كذلك , فتقع جواباً للخبر المنبت على إرادة إثباته 
نحو «نعم», وإن كانت لغدًّ لإبطال النفى فلا يجاب بها الإثبات . وإن قدّر 
انتقيانا مددوت الا داه قف اتن ا ابه أيغا وإ كان قليل لقة تنخو 
قول النبئ يبي : «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجتّة؟ قالوا: بلى»!" 
ولكنّه في العرف كثيرء والمدار في الإقرار الآن عليه . بل لو قلنا بأنٌ 
امتعناله فى الإتدات عللاتمولكن ور أن هليشسك الزز را ربوإواكاة 
غلطا بمعنى خروجه عن القانون اللغوي , كما هو واضح . 

«ولو قال: أنا مقكية» أويما تدّعية أويدغواكه أويها اديت 
أو نحو ذلك «لزمه'"4 مقتضى الاقرار به «ولو قال: أنا مقرّ واقتصر 
لم يلزمه؛ لتطق الاحتمال؟ . 

على المشهور'" في الأَوّل؛ للتبادر عرفاء خلافا لمحكيّ التذكرة!* 








.١1177 سنن ابن ماجة: ح 1787 ج 7 ص‎ .١1717 صحيح البخاري: ج 8 ص‎ )١( 

(1) في نسخة المسالك: لزم. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص "5, والجامع للشرائع: باب الإقرار 
ص 75, وتحرير الأحكام: الإقرار / في الصيغة ج 4 ص ..١0‏ واللمعة الدمشقيّة: الإقرار / 
الفصل الأوّل ص ."5١‏ والروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الأوّل ج 7 ص 07+ -101. 

(غ) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في اركانه ج ١١‏ ص .54١‏ 


اخ 06> 


2 والدروس'١"‏ وغيرهما'": فلا يكون إقراراً حبّى يقول : «أنا مقر به لك» 


0 


سوبي تي ا ا ا يت تو أشن الكلام (ج 25) 


انه وإن كان ظاهراً في الإقرار إلا أنّه لا ظهور فيه في الإقرار 
للمخاطب ؛ لجواز إرادة الإقرار للغير . ولتصادم الوجهين وأصالة عدم 
الإقرار توقف فيه جماعة؛ منهم الفخر"' والأردييلي م وغيرهما!". 

فقي | الضمير عائد إلى «الألف» في عبارة المقرّ له التي هي 
الدعوى , 00 بصون الكلام عن الهذر ب والسفه؛ ضرورة 
تحقّقها لو أجاب مثلاً ب «إِنَي مقرّ بأَنّ الزكاة مثلاً ‏ واجبة», ولو أن 
الاحتمال ‏ كائناً ما كان _كان معتبراً لكان موجوداً حتّى لو قال : «لك»؛ 
لأنّ «مقرًا» اسم فاعل يحتمل الحال والاستقبال, فيكون وعداً, كما لو 
قال : «أنا اقرّ به لك». لكن من الواضح عدم العبرة به عرفاً. فكذا 
المفروض . 

. بل في المسالك : «مع أنه قد قيل :إن قوله: (أقرَ به لك) إقرار أيضاً. 

لان قرينة الخصومة وتوجه الطلب يشعر بالتنجيز»!". 


وى ال الإقرار / المقدّمة ج * ص , 

)0 ؟) كصيغ العقود (اثار الكركي) : في الإقرار ج ة ص 85 . 

(؟) إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج اص 450-1551. 

(؛؟) مجمع الفائدة والبرهان : الإقرار / في أركانه ج 9 ص 1 
(0) كالمقداد في التنقيح: الإقرار / في الأركان ج ا ص 487 - /18. 
(1) كما في التنقيح الرائع: (انظر الهامش السابق: ص 188). 

(0) مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار المستفاد من الجواب ج ١١‏ ص 14. 


لو قال: «لى عليك ألف» فقال: أنا مقدٌ به. أو أنامتة سدم ١89‏ 


قلت : ظاهر جامع المقاصد عدم كونه إقراراً!", نعم فيه'" وفي 
القواعد'" بل قيل : «يلوح من التذكرة والدروس»'' التصريح يان 
الإقرار بالإقرار إقرارء معلّلاً بعضهم" ذلك : بأنّ الإقرار إخبار جازم 
بحقّ سابق , والإقرار حقّ أو في معنى الحقّ لنبوت الحقّ به , فيندرج في 
عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»'. وظاهرهم إرادة الإقرار أنه 
لك سابقاً» لا أنه يقرّ به فيما يأتي ؛ إذ هو وعد . 

للَهّ إلا أن يقال : إِنّه ‏ بقرينة كونه جواباً لقوله : «لي عليك ألف» - 
يفهم منه الاعتراف بالحقّ فعلاً. ولكن وعده بالاخبار به فيما ا ء' 

وكذا الكلام فى قر له حوابا +رالسية منكرا لتم كنا حيةك بده غير 
واحد'", وإن استشكل فيه في محكيّ التحرير”” واحتمل عدمه جماعة 
منهم الشهيدان في الدروس'" والروضة'"'؛ لاحتمال السكوت المتوسّط 





.١191 جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص .١1560‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ؟ ص ؟١].‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١؟‏ ص .5٠١‏ 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج ‏ ص .١1560‏ 

./ تقدّم في ص‎ )١( 

ا كام عند في الجامع للشرائع: باب الإقرار ص 54 والعلامة في الإرشاد: الإقرار / في 
اركانه ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(8) تحرير الأحكام: الإفرار / في الصيغة ج 4 ص .]١06‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الإقرار / المقدمة ج 7 ص .١١١‏ 

.100 الروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الأوّل ج 1 ص‎ )٠١( 


ا .وو أن الكادام ١‏ 712 
ميق الأقران:والاتكاروافكرن حيع د غدء الإبكتار أعدة سن الأقير اذه 
اك ل صل عد 
لكن لا يكاد ينكر تبادر الإقرار من مثله عرفاًء ولا ينافيه صحّة 
قوله : «لا أنكره ولا أقرّ به» لغدَ وعرفاً؛ إذ الكلام في قول: «لست منكراً 
له» فقط . 
نعم » صرح غير واحد'' بعدم كونه إقراراً لو اقتصر على قوله : «لست 
مذكرأ» من دون طن «زله» مع أنه لا يخلو من إشكال, كالإشكال فيما 
حكي عن التذكرة من أَنّهِ «لو قال : (لا أنكر أن تكون محقّاً) لم يكن 
إقراراً؛ لجواز أن يريد في شيء آخر»'" فتأمّل . 
بل لولا فتوى المصدّف ومن تأَخَّر عنه فيما لو اقتصر على قول : «أنا 
مقرّ» بأنّهِ لم يكن إقراراً, لأمكن الإشكال فيه : بظهوره عرفاً في مقام 
الجواب في الإقرار. خصوصاً بعد قوله تعالى : «أأقررتم وأخذتم 
على ذلكم إصري قالوا أقررنا»”" وقوله : «فاشهدوا»!*. وإن كان في 
نفسه محتملاً للإقرار بغير ذلك . 
«ولو قال: اشتريت منى 1 استوهبت» مني «فقال: نعم, فهو 
إقرار» بالشراء منه أو الهبة كذلك , فيترتّب على كل منهما حكمه؛ من 
)١(‏ كالملامة في التذكرة: الإقرار / في أركانه ج ١16‏ ص 14١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص 7117. 
ف 
)غ0 


؟) سورة ال عمران: الآية .8١‏ 
؛) المصدر السابق. 


لو قالى: «اشتريت مني أو استوهبت» فقال: نعو يي لح ا 7 1015017 


المطالبة بالتمن, وكونه ملكا بالأصل للبائع والواهب , وجواز الرجوع 
لو كان في البيع خيار أو كان يجوز الرجوع بالهبة أو ظهر بطلانهما ...أ 
عا ةلل 

ولو قال: «اشتر منّي» أو «انّهب» فقال: «نعم» فهو إقرار على 
ما صرّح به الفاضل'" والكركي'" وثاني الشهيدين'" وغيرهم'!*, 
وظاهرهم أنه إقرار بالملكية؛ لأنّ وعده بالشراء منه ييقتضي ذلك: إذ 
البيع الصحيح لا يصدر عن غير مالك . 

لكن قد يشكل ذلك كله : بأنّه أعهّ من الاعتراف بالملكيّة له؛ 
ضرورة احتمال التوكيل وغيره ودعوى أن إقراره بذلك يقتضي الاقرار 
باليد المقتضية للملكيّة _مع أنّ الأصل عدم التوكيل _كماترى . 


روات يح الادين ة بين ل : «اشتر منى عبدي 1 


جم" 


هذا» فيقول : : «نعم)» وبين ان يقول : «اشتر هذا العبد» فيقول: «انعم» م 


لظهور الأّل فى الاقرار بالملكيّة . بخلاف الثانى فانّه ظاهر فى ملكيّة 
البيع لا المبيع”*". بل عن بعض : الجزم بعدم كونه إقراراً بالملكيّة", 


)١(‏ تحرير الأحكام: الإقرار / في الصيغة ج غ ص ©0١غ.‏ قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه 
ج 7ص ١5١غ.‏ 

.198- 1917 جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 9 ص‎ )١( 

() مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار المستفاد من الجواب ج ١١‏ ص 10. 

(؛) كالشهيد الأوّل في الدروس: الإقرار / المقدّمة ج 7" ص ؟١١.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء : الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص 550. 

)١(‏ نهاية المرام: الإقرار / الأركان (الأوّل) ورقة ١78‏ (مخطوط). 


سمح مب م ب تح عي سي 7 اعم تج الخو | قري الكلام (ج 53؟) 
ولا أقلّ من الشكٌ والأصل العدم . 1 
«ولو قال: اليس لي عليك كذا فقال: بلى. كان إقرارا»م 

بلا خالاف١"‏ ولا إشكال؛ 0 «بلى» اضلنا «بل» زيدت عليها الألف, 
فهى حيئئذٍ رد لقوله : «ليس عليك» _-الذى دخل عليه حرف 
الاستفهام ونفى له , ونفي النفي إثبات . فيكون إقرارا. 

وهذا معتى قوله فى المسالك: «إنّ (بلى) مختصّة بالنفى لغنة 
ومبطلة له, سواء كان مجرّدا نحو (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل 
بلى وربّي)”" أم مقرونا بالاستفهام حقيقة نحو (أليس زيد بقائم) 
فتقول(بلى )»و اتقزيزرا تو الوييا كم تدر قالوايلى )"1 (النيت 
بربكم قالوا بلى)!* إجراءً للنفي مع التقرير مجرى النفي المجرّد في 
رده ب (بلى)). 

ولداشق عن أنن كقا ب راقن كا نه الوا نكا قدهيية 
إطباق العلماء والمفسّرين"_أَنّه لو قالوا: «نعم» كفرواء ولعلّه أن 
«نعم» تصديق للخبر نفيا كان أو إثباتا . 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص 194. 
(؟) سورة التغابن: الاية /. 
(7)اسوؤة اليلك: الآية 3 
(غ) سورة الأعراف: الآية ؟7١.,‏ 
(5) مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار المستفاد من الجواب ج ١١‏ ص 17. 


(/) غاية المراد: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص ١07‏ (نسبه إلى العلماء). 


لو قال نر لبس ل علياك كذ ؟)لقال اق .سم ام ب ب ع 1 اا 


«و» من هنا قال غير واحد'" في المفروض: لو قال: نعم, 
مركن تار اه سان ني إلى المع كدر جاب كيدا عنين 
الإيضاح'" وغيره”", وإن كنا لم تتحقّقه . بل عن الشيخ أيضاً نسبته إلى 
الفقهاء“؛ لأنّه حينئذٍ تصديق للنفي, لا إثبات للخبر وإبطال للنفي 
ميوبا ٍ ْ 

(و» لكن مع ذلك «فيه تردد؛ من حيث يستعمل فيه" 
الأمران» 3 «نعم» و«بلى» في ذلك «استعمالاً اعراءا: في العرف ' 
الع مورقة مهال اللنشيول عو جنائعة من أهل ةمتهم ان انام 12 
أنّها كذلك لغدَ, وحكاه في المغني عن سيبويه , بل قال : «نازع السهيلي 
وعيره في لمحت حون عبّاس وغيره في الآية. متمسّكين بأنّ 
الستياء التقريري خبر موجب, وكذلك منع سيبويه من جعل (أم) 
متّصلة في قوله تعالى : (أفلا تبصرون * أم أنا خير)”" لأنّها تقع”" بعد 
الإيجاب, وإذا ثبت أنّ الاستفهام التقريري إيجاب ف(نعم) بعده 


)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الإقرار ص ؟587, والعلامة في التبصرة: الديون / في 
الإقرار ص .١١8‏ وابن فهد في المقتصر: كتاب الإقرار ص 7١؟.‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 451. 

(؟) كالمقتصر: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(؛) المبسوط: كتاب الإقرار بج 7 ص "؟. 

(0) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(1) سورة الزخرف: الاية 801١‏ 05. 

(0) في المصدر: لأنّها لا تقع. 


1 جواهر الكلامْ (ج 5”) 





تصديق له" , 


واستشهد على ورودها لغة 8 جواب الاستفهام التقريري بقول 
الأهار العين يَيْْةُ ‏ وقد قال لهم : «ألستم ترون ذلك لهم» ‏ : «نعم» 
وبقول الشاعر : 
امسن ازليل بحم ا«عنعرى وإتتساناف ايها ساني 
نعم وأرى الهلال كما تراه 2 ويعلوها النهار كما علاني" ' 
وفي المسالك : «وحينئذٍ فالحكم بكونه إقراراً فوي, وليه كدر 
المتأخّرين»©. 
قلت : لا يخفى عليك أنّ أقصى ما في هذه الشواهد صحّة قيام «نعم» 
مقام «بلى» في إفادة الإثبات, وهو لا يجدى في الحكم بكون ذلك 
إقراراً نعم لو ثبت أنّها في العرف كذلك على وجدٍ لا يراد منها التصديق 
وأو امعممات فيه كانت عجارا يعو ريلى» تر تن كايا بدك الإقتران» 
وهو يوان كان ظاهر الابي في كشف الرموز'* لكن دون ثبوته خرط 
القتادء ولا أقلّ من الشكٌ والأصل عدم الإقرار . 
بقي الكلام في شيء : وهو أنّ الظاهر ترئّب حكم الإقرار على 
الدلالات اللفظيّة وإن كانت ظنيّة » من غير فرق في ذلك بين الحقائق 


.١١7 ص‎ ١ مغني اللبيب: كلمة «بل» ج‎ )١( 

(1) مغني اللبيب: حرف النون ج ١‏ ص 547. 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار المستفاد من الجواب ج ١١‏ ص 17. 
(4) كشف الرموز: الإقرار / في الأركان ج ١‏ ص .5١6 37١4‏ 








والمجازات . واحتمال قصره على الأولى لا دليل عليه؛ ضرورة عموم 
الدليل الدال على الحجّيّة من غير فرق بين الإقرار وغيره . وما اشستهر ي'., 
بين الأصحاب -_من أنّ القاعدة فى الاقرار الاقتصار على المتيقّن _إِنّما م 
المراد به غير ما كان من دلالة الألفاظ التي هي حجّة في غيره . 

نعم , قد تكرّر ما قبول التفسير بالمنافي فيما كان يظهر من السياق 
ونحوه مقيّدا بما إذا لم يتعقّبه التفسير بالمنافي, وإلا فإذا وصل في 
الظهور إلى حدّ يعد تفسيره بالمنافي منفصلاً من الإنكار بعد الإقرار 
اصع ارضا. 1 

«المقصد الرابع» 
في صيغ الاستثناء » 

الذي لا خلاف عندنا" في جريانه في الإقرار» بل الإجماع بقسميه 
عليه الكل بوعن ضيوة الاعز اها بسكن عو الك تضعه فوا كا وو اريت 
فى فساده . 

“نمم رسع ليسجدوا الاتسال النادى ب المي لذ يس فى 

الاستعمال عادةً. خلافاً للمحكي عن ابن عبّاس فجوّزه إلى شهر “, 


.0507 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج‎ )١( 
.197 نقل الإجماع في التنقيح الرائع: الإقرار / في اللواحق ج ' ص‎ )١( 
وناتى المصادر لاحقا.‎ 
.)طوطخم(١4١ (؟) كما في نهاية المرام: اللإقرار / في اللواحق ورقة‎ 
.١171١ ص‎ ١١ فتح العزيز: ج‎ )]( 
شرح مختصر أبن الحاجب: ج "ا ص ”7, رفع الحاجب: ج ”" ص 01", تشنيف المسامع:‎ )0( 
ج اص 14 0"ال.‎ 





)70 جواهر الكلام (ج‎ ١ 


ونعوا الااعلي قنول كيردي ال تلك المدةع وان كانهو كما ترى ‏ يضناء 
وسكا الروا كن كن ان اذرمين اول عه 
ُ ؤو» على كلّ حال ف «قواعده» كثيرة قد ذكر منها جملة في 
الأ لو ولكى اقتسن الس اك مزوانطنا على لاقاؤرة لل 





«الأولى» 
(الاستثناء من اللإثبات نفى, ومن النفى اثبات4 بلا 006 
معتد به بين الخاصّة والعامة أجده فى الأوّل!, بل استفاض نسبته إلى 
حيع علدا الاناو لارتس ميعن عض لضو اقيق سكا ة الكلاك نيد 


عن الحنية ”.مع أله حكي”"عنه اقول بالف في «له علي عشرة إل 


على كل حال واضح الفساد . 
بل ولا فى الثانى من غير أبى حنيفة!, والبداهة تشهد بخلافه؛ 


لاض اناق . 

2000 (0) 

(؟) في نسخني الشرائع والمسالك: ثلاث. 

(؛) نفى الخلاف في تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١60‏ ص 587. 

(0) ينظر جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج وص 950. ومسالك الأفهام: الإقرار / 
صيغ الاستثناء بج ١١‏ ص 17. اوتا لجار ااا الاي ١‏ ون 4١‏ 

(1) الإحكام: ج ؟ ص .0١5١‏ مختصر منتهى السؤل: ج ١‏ ص .8١ 7-8١1‏ تشنيف المسامع: 
ج اص 14". رفع الحاجب: ج ”ا ص 584 . 

(/) بدائع الصنائع: ج لاص .5١5‏ 

(6) المحصول: بج 7ا ص 55 الإحكام: ج ١‏ ص ؟01. 


اللاستثاء من الجنس جائز | ا ل ا لمم - د ١688‏ 
ضرورة كونه كالأوّل كما حرّر في محلّه . 
«الثانية » 

«الاستثناء من الجنس جائز» إجماعاً بقسميه'". بل ومن 
غير الجنس» وإن قال المصئّف : على تردد» والفاضل : «على 
الأقري)("متهريى بوهوه لكلاف نموا : لأ اليد الم توه كينا 
اعترف به غير نا" بل عن القاضي في شرح المختصر : «لانعرف خلافا 
في صحّته لغة!“ ووروده في كلام العرب والقرآن, وتأويله بما يرجع إلى 
المتّصل لا مقتضي له»!" وظاهره نفيه ببنهم أيضاً . 

لكن عن الفاضل في التذكرة : حكاية منع الاستئناء من غير الجنس 
عن أبي حنيفة إلا في المكيل والموزون والمعدود بعضها من بعض. 
وحكى عن محمّد بن الحسن وزفر وأحمد بن حنبل عدم جوازه مطلقاً 
بحال”", بل عن سعد الدين في شرح الشرح حكايته في الجملة عن 
الامدى'". 


.4759 ص‎ ١ نقل الإجماع في قواعد الأحكام. ا / تعقيبه بما ينافيه ج‎ ١١ 
وتأتي المصادر لاحقاً.‎ 

)١(‏ مختلف الشيعة: الديون / في الإقرار ج 1 ص 047. قواعد الأحكام: (انظره في الهامش 
السابق). 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 4 ص 5398. والعاملي في نهاية 
المرام: الإقرار / فى اللواحق ورقة ١6١‏ (مخطوط). 

(غوه) عار #الفصو تتهى إلى اقول «لغة». انظر شرح المختصر: ج 7 ص . 

(1) تذكرة الفقهاء: اللإفرار / تعقيبه بما يرفعه جح ١١0‏ ص 510. 

(/0) شرح الشرم اللتفتازاني): ج 7 ص .١16‏ 


1 سمي صو يفو افر اكلام ل 


وكيف كان , فلا ريب فى ضعفه بل فساده, نعم فى كونه حقيقة أو 
0 00 الثاني . 1 
01 الظاهر رادلاتوصول السعن فى ادف ,بعالو ١‏ الابسياء 
من الجنس . وعدم دخوله فيه من ع غير لحن حتى لو قال: «قام 
1 القوم» ؤازاة معهودين ليس منهم زيد ثم قال: (رإلا فد كنان سن 
0 ظ 
القاعدة «الثالثة » 
ويكفى فى صحّة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقيّة سواء 
كافث اقل او اكتر» كذ مااع يه غير راحلا بن فى لارام اسه 
إلى أكثر علمائنا وأكثر اللأشاعرة وأكثر الفقهاء وأكثر المتكلّمين”". بل 
عن الفستوظ 19 والقيرة ا والسرائ (6 وان انشعاء الاق رلا اذك 
إلا من ابن درستويه النحوي وأحمد بن حنبل ٠‏ بل في التنقيح : نسبته 
إلى الفقهاء”", كما أنّ في نهاية المرام : نسبة المنع إلى شاذً”". 


)١[‏ كالكركي في جامع المقاصد: رار كتين افيه ع ان ان , والشهيد 
الثاني في المسالك: الإقرار / صيغ الاستثناء ع ١١‏ ص 19. 

(1) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 101. 

(؟) المبسوط: كتاب الإقرار ج ؟' ص 7/. 

(؛) غنية النزوع: في الإقرار ص ”77 7507. 

:8 المواتن: باب الإقرار ج ١‏ ص 005. 

)١(‏ التنقيح الرائع: الاإقرار / في اللواحق ج '' ص 14غ]. 

() نهاية المرام: الإقرار / في اللواحق ورقة ١8١‏ (مخطوط). 


لز قال لسهفرة الاادوها أو الااذوهم. حم سب حي سن نتة ١91‏ 


لكن في الإيضاح : «منع قوم من استثناء الأكثر. ومنع القاضي 
واذا او دك والجتايلة من اتتناء الأكتكر والميما وق نو ا وتصيو قت 
المستئنى أن يكون أقلٌ, وأوجب أبو الحسين البصري بقاء كثرة تقرب 
من مدلول اللفظ»'" ونحوه غيره'"» بل نقل' عن الأكثرين المحقّقين 
- في مسألة منتهى التخصيص ب«إلآ» أو غيرها _اعتبار بقاء جمع وكثرة 
تقرب من مدلول العام . 

وزاداتترق االقاقى عه وروي ما صبعة عن كاذنو هنا بولك 
يمكن قدي الفراد الى لصيو بيان الحقيقة ولو للهيئة التركيبيّة , 
وحينئذٍ لريب فى اعتبار بقاء كثرة تقرب من مدلول العامٌ. بخلافه فى 
الفقه فانّ المراد ار الغوا يوق مضنا را لان العراه فى السقاء ا 
الالتزام الذي لا تفاوت فيه بين الحقيقة 0057 

وكيف كان. ف: 


«التفريع على القاعدة الأولى» | 
أنه وإذا قال: له على عشرة4 من الدراهم «إلّا درهماء كان 


)١(‏ ليست فى المصدر. 

)1 إضاء القرائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه جح ١‏ ص 107]. 

(؟) كجامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه جح 4 ص 5951. ومسالك الافهام: الإقرار / صيغ 
الاستثناء بع ١١‏ ص 191. 

(]) مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج "١‏ ص 0173. 

(0) المصدر السابق. 


ململي أ ا ا ا ا ل مين و اهل الكلام (ج 2١‏ 


إقراراً بتسعة ونفياً للدرهم» لأنه أثبت العشرة ثم نفى عنها بالاستثناء 

1 واحدا؛ إذ الفرض أنه استئناء 9و4 قد عرفت أنه من الإثبات نفي . 

20 نعم «لو قال: إلا درهم» بالرفع وكان مراده الجريان على القانون 
العربي «كان إقراراً بالعشرة لأَنّه ليس استكناء حينئلٍ وإلّ لنصب ؛ 
المي حمل رذ لمداد معد برطي الت روضاف بها وخا ابيا 
ما قبلها ‏ ولمّا كانت العشرة مرفوعة بالابتداء كان الدرهم صفة للمرفوع 
فار تفع . وكان المعنى : عشرة موصوفة بكونها غير درهم. وحينئذ 
فقد وصف المقرٌ به ولم يستئن منه شيئاًء وأقصاها أنّها صفة 
مؤكدة صالحة للإسقاط؛ إذ كل عشرة هي غير درهم نحو «نفخة 
واحدة»١"'‏ كما هو واضح . 

«ولو قال: ماله عندي شيء إِلّا درهم, كان إقراراً بدرهم» 
أنه نفى كل شيء 55 الدرهم بالاستثناء الذي هو من النفي إثبات . 
«(وكذا لو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم» بالرفع الدالٌ على 
أنه استئناء من المنفي التامٌ ©« كان إقراراً بدرهم» فيكون إثباتاً . 
«(و» أَمَا إلو قال: إِلّا درهما» بالنصب «لم يكن إقراراً بشىء» 
على المشهور كما في المسالك'". ش 
قبل ةلا لآ النصض فين جائز فيه حتى يكون قويئة علن عله 


(1اسووة الحافة: الارة 16 
(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / صيغ الاستثناء ج ١١‏ ص 75 





لورقال: فا له عندى شىء الآ ذرهه: أو إلا قرهيا ‏ ع شجع ب ست هن 68# 


لعنلا 6 من الموحب خعل النقى داخلا على المضفى والمس مق 
فكأنّه قل العتدا و اذى شو ععر ١‏ لالووسا لب هلم أي اليه 
ليس له علي فلا يكون إقراراً بشيء؛ لأنّ اتفاق النحاة على جواز 
النصب والرفع فيه وإن كان الثاني أكثرء بل لكونه محتملاً لذلك 
وللاستثئناء المقنضى للإقرار بدرهم لتتاعدة الجربورةوولا ريب إن 
الأصل البر كاك 

وفيه : منع العبرة بمثل الاحتمال المزبور بعد أن كان اللفظ ظاهراً في 
الاستئناء وإلا لانسدٌ باب الإقرار. بل يشكٌ في أصل جوازه؛ ضرورة 
عدم الاستثناء فيه حقيقة كي ينّجه نصبه حينئذٍ عليه؛ لأنّه الإخراج من 
الحكم لا من نفس العدد, بل هو أشبه شيء بالتوصيف الذي هو ممنوع 
هنا للنصب . 

واحتمال ذكره على الحكاية على نحو الحكاية في جواب من 
قال: «لى عليك عشرة إل درهما» لا يتم فى الفرض الذي هو ابتداء 
كلامو كاععال خروحهبيو الس الانعناية الى تت لطابييلها البلات: 
ضرورة أن السالب ليس له إلا حكم واحد وهو السلب كما هو واضح . 
فلااصحّة له إلا على تقدير وتكلف لا يخرج به عن حقيقة الكلام , بحيث 
لا يغرم المقرٌّ . 1 

ومن ذلك ينقدح الإشكال فيما ذكروه دفعا للتنافي بين دخول 


)١(‏ المصدر السابق: ص 7١ 7١‏ (بتصودف). 


1 يي م ب ا ا وت تصق تزاف الكلام 221 ) 
المستئنى في المستثنى منه وخروجه منه, إذ الشيء الواحد لا يكون 
وكا خاي : فالأولئ فى دفعه حَينئذٍ أن ال دخوله فى ظاهر 
اللفظ لباق سر عق لقنس لامر كما بتر قو نا 

ويل فإذا قال: «ليس له على عشرة إل خمسة» التزم بالخمسة 
سواء وقف أو رفع أو نصبء إلا مع القرينة الدالّة على إرادة بيان عدم 
الالتزام بالخمسة التي يعبّر عنها بالعشرة إلآ خمسة, كما هو واضح”" 
فح[ عد وات العالم: 

(ولو قال: له خمسة إِلّا اثنين ولا واحداء كان إقراراً باثنين» 
بلا خلاف'" ولا إشكال؛ إذ الضابط في هذه المسائل : أنّه مع تعدّد 
الأسهناء اذك و متعاطنا اوالقاتى مستعدرق لما قله سيو ا سنا واه أوذاد 
عنه, كما لو قال : «له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة» أو «إلا ثلاثة» رجع 
الجميع إلى المستئنى منه , ويكون الإقرار بالباقي وهو الاثنان في الأوّل 
والئلاثة أو الأربعة فى الثانى ‏ وإن كان الثانى أقلّ من سابقه ولم يكن 
فعطوفا عليه عاد الثاني إلى متلوه لا إلى الأول . 

نعم » لو استغرق المتعدّد الراجع إلى الأول _بالتعاطف أو غيره بطل 
ما حصل به الاستغراق؛ كما لو قال: «له علىّ عشرة إلا سنّة وإلا 
خمسة», أو قال: «له علىّ عشرة إلا سنّة إلا سبعة». فيبطل حيئئذ 


)01( سوم بالعكم في اميسو اكاب الإزارج "سن 1 0 انانب الاقرار 


لى قال الم عفترة الا خسية الأعلاية ١مس‏ جحت عي ب سس يس تت :1168 


الاستثناء الثاني: لأنّه لا خلاف كما اعترف به غير واحد'"_فيى بطلان 
الخكساء المسهدر ف ديل قن ١‏ ارتوضة الا اق علي المولدله اعد 
الول الذاهر علوم يعيله على الدلطميل ل ااعاة لم مسي 

نعم , لو تعقّبه استثناء آخر يزيل استغراقه كما لو قال مثلاً: «له ثلاثة 
إلا ثلاثة إلا اثنين» احتمل : البطلان فيهما أيضاً. وبطلان الأول خاصّة 
دون الثاني _فيلزمه درهم حينئد -و صحتهما فيلز مه درهمان؛ لأنّ ثلانة 
إلا درهمين في مقام درهم . وهو المستئنى من الإقرار ولعلٌ الأخير 
لاا يخلو من قوّة , بل عن الفخر الجزم به'". 

(و» كيف كان . فإذا تعدّد الاستثناء ولم يتعاطف ولا استغرق التالى 
رجع كل تال إلى متلوّه؛ سواء كان قله ايقدا بالنفى اوبالاقات 0 
الاستئناء الأول مضادًا للمستثنى منه في النفي والإثبات . 

ف«لو قال : «له على «عشرة الشيية اه ثلاتة» كا ذفان 
بثمانية» لأنّ العشرة مثبتة والخمسة منفيّة فتبقى خمسة, والثلاثة مثبتة 
ضاف ال الكميية الذاقية : قتصير المقة ماني 

ولو ابتدأ بالنفي فقال: «ما له علىّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة» 
فالإقرار باثنين؛ لأنّ الخمسة مثبتة من النفي!, والثلاثة منفيّة من 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الاقرار / تعقييه يما ينافي ج .ص 49 والعاملي في مفتاح 
الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١١‏ ص .01١‏ 

(؟) الروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الثاني ج 1١‏ ص .]١7‏ 

(١‏ إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج كدص 00غ4. 

(؛) في المسالك _الذي اخذت العبارة منه ‏ بدلها: المنفي. 


ابيب لي ع بن شي سح بخل اقل اكلام ع كط 


لخبي ,فيش الله بيه شوو 

ولو قال : «له علىّ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية» فهو إقرار بتسعة , ولو 
ذإ الوتسبيور د اررقم 

والشناكة على بياذ كرثاه اسقط المسى الأول من المستعد. 
منه ويجبر الباقي بالثاني , ويسقط الثالث ويجبر بالرابع ... وهكذا . 

أو يسقط جملة المنفى من جملة المثبت بعد جمعهما , فالمقرٌ به هؤ 
الباقى, وهو ضابط آخر ! 

فيضي يها بويع االعيرمةا ملدوقه بانسينا 
يليه .. . وهكذا إلى الأوّل» فالمقرٌ به الباق . 

وعلى الثلاثة يكون المقرٌ به مع الانتهاء إلى الواحد خمسة؛ ضرورة 
الفرعلى الأغيو نيحط الل الخددمن الاش نش واحدى خط شن القادة 
مق اتناو ميصطا ورين الأويعة مقن اثنان اها توطا دم الهم 
ريدة تشفط من القدا رده لقن أريطة رضنا تحط من السمطة فال مسي 

وعلى سابقه : يكون المثبت ثلاثين؛ لأنه عشرة وثمانية وسئّة 
له واثنان» والمنفي حب وف ين د اس وب يي 
وثلاثة وواحدء فإذا أسقطنا جملة المنفى الذي لا إقرار فيه من المنبت 
الذي فيه اللإقرار يكون الباقي 000 


./0 ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: الإقرار / صيغ الاستثناء ج‎ )١( 





لو كال الم عخيرة الاخقسة الاأثلاائة ١‏ بحسي ين سني بستنت لاا 

وأمّا على ما ذكر ناه فكذلك ,كما هو واضح . 

إِنّما الكلام : فيما ذكره جماعة من أنّه لو قال متّصلاً بقوله : «إل 
واجذا 11 انقرى الاثلانة اذا اوسوية اتن الشيعة مدو اعد قال دي 
اوسن ررولق اله الفا وال الو اح قال الاين الاقلانة إن النسعة 
لزمه واحد؛ لأنا نضمٌ الأزواج إلى الأزواج تكون ثمانية وأربعين, 
والأفراد إلى الأفراد تكون تسعة وأربعين , فإذا أسقطنا الأول من الثاني 
بقي واحد»!". 

وفيه أَرَّلا : أن ضم الأزواج ع الأزواج بقتضي أن تكون خمسين؛ 
لأنهاافى السابق كما عرقت ذكالك ثلانين»ويضة إلنها الاتنان 
والأويكة والينة العا قد وى سقتريو وو العفرة لايد لفن الك 
الأولق6والادراد ]ذا صقت إلى الأفراد تبلغ تسعة وأربعين؛ لأنها كانت 
في السابق خمسة وعشرينء ويضم إليها الثلاثة والخمسة والسبعة 
والتسعة . وهى أربعة وعشرون, والواحد لا يعد إلا فى المرّة السابقة, 
فيكون المجموع تسعة وأربعين» وحينئذٍ فتسقط الأفراد - التي هي 
متنقةء 3 الأرواج تمن الأرواج م يكور الباقى باجنا 

ونانيا :أن هذ اشر قنك خلى مغرقة اماع الاثلين على ويجه يكون 
تديعا: |3 لأايضة أن يكوق مسيستى مى الواخد الذى يليه للاسغراق: 
ولا من الاثنين المستئنى منهما الواحد للاستغراق 5 ولاامن 


1 الشروين الفرعقة + الإقران دريس اللا امن 1 


سمح مم يي ا ع ل مي جم كاقل الكلدم لع 
العسية القاعة الى محصل الأقرار يها لاقتدائه حيقد كوهما مسنيق 
كنعو ور لان الضميية البشة لشفا الامسدران فى قرا فده : 
«إلا ثلاثة»؛ ضرورة كون الباقى منها بعد إخراج الاثنين ثلاثة, ودعوى 
خروجها حينئذٍ من السبعة المثبتة ‏ التي حصلت بضمٌ الاثنين إليها - 
تأنقى لعزا الممستى ميها فى سنا 

وبالجملة : هو محمل غير موافق للضوابط إلا مع القرينة التي 
لا بأس به معها؛ ولو بأن تجعل ججملة الأزواج مثبتة مستئنى منها. 
وجملة الأفراد منفيّة مستثناة . ويكون جملة الكلام بمنزلة إقرار واحد 
يكمينيه ممعي مله نمع وا رمعو وو ير جذلة الكاقم يمار الاقر أ 
له علىَّ عشرة يخرج منها تسعة . ويضمٌ إليها ثمانية » ويخرج منها سبعة , 
ويضم إلبها سنّة ... وهكذاء من دون نظر إلى استغراق التالي لمتلوّه . 

وهو_كما ترى ‏ خارج عن القواعد المفروغ منها عندهم. بل 
لا يوافق ما ذكره الشهيد'" أيضاً في عكس أصل الفرض بأن قال : «له 
علىَّ عشرة إلا واحداً إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة ...» وهكذا إلى التسعة , 
فإنّه يلزمه واحد؛ لأنّ الثلاثة الأول كلها منفيّة من العشرة؛ لعدم صحّة 
استثناء التالي فيها من متلوّه لاستغراقه . فتكون كجملة واحدة مستثناة 
من العشرة منفيّة منهاء وحينئذٍ يبقى منها أربعة, ثمّ تجبر بالرابع وهو 
الأريعة فتكون نما نوين اتخط بالخامس منها خمسة بقي ثلاثة, 





)١(‏ غاية المراد: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج اص /ل/ا١؟‏ -78؟. 


لو قال: له عشرة إلا واحداً إلا راجداً سس 88١ا‏ 


فتجبر بالسادس وهو السئّة تكون تسعة . ويحط منها بالسابع سبعة يبقى 
النان, فتجبر بالثامن وهو الثمانية فتكون عشرة» ثم يحطّ منها النسعة 
يبقى واحد . كما هو مقتضى ضابط ضمّ الأفراد إلى الأزواج وإسقاطها 
منهاء والباقى هو المقرّ به؛ ضرورة كون الأفراد هنا سبعة وعشرين, 
لآلها البجته الاولى المنفعة نه الخفمة ته الشيغة + الشعة وه سيم 
وعشرون, والأزواج المثبتة ثمانية وعشرون؛ لأنّها العشرة والأربعة 
واحد . نعم لا يأتى فيه الضابط الثالث . 

وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة اقتضاء ما ذكرناه من القواعد بطلان 
الاستثناء الرابع؛ لعدم صحّته من متلوّه, واستغراقه لو رجع إلى العشرة . 
فليس هو حيئئذ إلا بالجعل المزبور الذى لا يلائم القواعد المذكورة, 
فالإلزام بمثله مع عدم القرا؛ ئن الدالة على إرادة ذلك ممنوع , ريه 
عدالظ إلى اضل البراءة وتحوه: 

(و» كيف كان. فقد بان لك بما ذكرناه الحال فى جميع أطراف 
البسالة:وضواظها وقواعدهاء الى نتيا اندؤلو كنا الاسعتاء 
الأخير بقدر الأوّل4 أو أزيد إرجعا جميعا إلى المستثنى منه» 
لال سلف اسراف كقوله: لمعشيرة إلا واجدا الأ واحنداء 
فيسقطان4 معا من الجملة الأولى» كما هو واضح . 

(و» لافرق عندنا في صحّة الاستثناء في الإقرار بين الأعداد 


, ا ا 25ت ب م جواهر الكلام (ج )37١‏ 


> والأعياة العرف قو او قال لقلان هذا القوب الأ قلئة: او هذه الذاز 
إلا هذا البيت, أو» هذا «الخاتم إِلّا هذا الفصّ. صم وكان 
كالاستثناء» من العدد بل اظهر 4 منه في النفي والإثبات . 

خلافاً للمحكي عن بعض الشافعيّة : فمنعه؛ لأنّ الإقرار بالعين نصّ 
فيها أجمع لاد ننها وستووع بعف اللإقراوى ولا له غير المسعهوء الل 
وفيه من المصادرة ما لا يخفى . 

وكذا لو قال: لفلان هذه الدار”" والبيت لىء أو الخاتم لفلان”” 
والفصّ لى. إذا اتٌصل الكلام» وإن لم يكن من الاستثناء المصطلح : 
"سكيد خرورة كريد كلاد واتعل ا ملفا بعظيه بسع ا 
وجه التقييد ونحوه ممّا لا يكون ما بعده من الإنكار بعد الإقرار عرفاً: 
كما هو واضح . 

«و» على كلّ حال, فقد ظهر لك ممّا ذكرنا أنه إلو قال: هذه 
العبيد لزيد إلّا واحداً» صم عندنا؛ إذ هو من الإبهام في استثناء 
الأعياق» :نوه كلف البيان» كما سيعة فى المبهه غير السهيدى »«وس مد 
(فإن عيّن صحٌ, ولو أنكر المقرّ له كان القول قول المقرّ مع يمينه» 
لأنّه أعلم بنيّته » وإن أمتنع حبس على ما تقلدّم في الإقرا الفا 

وراد اتريات ادر ران العزيد ا ليت الام رارع 


اشع المزبراج 3 2 000 روشة الطالين: وو 2 
فياف عيض التراتررالسيالك: 


لؤاقال له الك الأادوها حم حم ع سدس سه ينبن إن 


52 اد ا واضح الفساد. ‏ َك 
«التفريع على » القاعدة «الثانية» 

(إذا قال: له ألف إِلّا درهماء فإن منعنا الاستثناء من غير 
الجنس» حقيقة أو حقيقة ومجارا «فهو إقرار بتسعمائة وتسعة 
وتسعين درهما» كما فى القواعد"" والتحرير"" والإرشادا"ا 
والدروس”* والمسالك'" وغيرها””؛ لأنّ إخراج الدرهم منها دالٌ على 
كونها من جنسه . إذ الاستئناء إخراج ما لولاه لدخل , فالدرهم من أفراد 
الألف لولا الاستثناء . 

لكن فيه : أن القاعدة المزبورة تقتضى خروج المستثنى من جنسه , 
وهو أعمّ من كونه الألف, بل يكفي كون من جملة الألف دراهم يصمح 
استثناء الدرهم منهاء فلا يقبل تفسيرها بالخالية عن الدراهم , ولعلّه لذا 
قال في الاإيضاح : «إنّ الأصحّ عدم كونها دراهم»!©, بل عن الشهيد في 


.18١ ص‎ ١١ فتح العزيز: ج‎ ,58١-5158١ المغني (لابن قدامة): ج ه ص‎ )١( 
.]5١ ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج‎ 

(؟) تحرير الأحكام: الإقرار / في الاستثناء ج 4 ص .1١9‏ 

(4) إرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص .4١5‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١17‏ ج ”ا ص .١10‏ 

(7) مسالك الأفهام: الإقرار / صيغ الاستثناء ج ١١‏ ص .8١‏ 

(1) كجامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج وص .,5.١5‏ 

(6) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه جح "١‏ ص 404. 


عع سم يبب ب ا ا ا م از فل اكلام لج 1231 ) 
الحواشي : «الأقوى أنه يؤمر بالتفسير»'"؛ إذ لا وجه لذلك إلا ما قلناه . 

نعم , قد يقال : إِنّ العرف يفهم من ذلك كون التمبيز للألف أجمع 
الدراهم . وهو -إن تم غير القاعدة المزبورة التى فرّعوا عليها ذلك 
على القول بعدم الجوازء كما هو واضح . 

(و#من هنا قال المضتف :وغيره مقن تقد .علدا" وتاخر غورا»: 
(إن أجزناه» أي الاستثناء من غيز الجنس حقيقةً على أن يكون 
منشتركا لنذا أو معت كان تفسير: الألك اليه لأنها محملة لأ سيا 
استثناء الدرهم بعد فرض صحّته حقيقة من الجنس وغيره . 

وحينئذ #فإن4 فسّرها بالجنس فلا بحث. وإن «فسّرها بشىء » 
من غيره كالجوز والنبق ونحوهما: فإن كان (إيبصح وضع قيمة 
الدرهم منه» ويبقى منه ما يصلح كونه مستتثنى منه وصمٌ» والزم 
بما يبقى منه بعد وضع الدرهم بلا خلاف أجده فيه بينهم!' «وإن!" 
كان 4 الندوه لاستتوغيه » يحيث ام فق مسد مه قلا بلاق 
بينهم'" أيضاً في عدم صحة التفسير . 


.001 ص‎ ١١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه جح‎ )١ 


) 
(") كالشيخ في المبسوط :كتاب الإقرار بج ؟' ص 4. 

(؟) كالعلامة فى التواعاد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج '١‏ ص .]5١‏ 
5 

) 





ون لظن اهران 0-5 الآنفة. 
0) في نسخة الشرائع: 





لؤاقالله أل الآ أرهنا ع سمي مم د ١3‏ 


ولكن «قيل4 والقائل أبو علي'" فيما حكي عنه : «يبطل 
الاستثناء4 ويلزم بما فسّر به الألف «لآ نه» بتفسيره يكون قد 9 عقب 
الإقرار بما يبطله4 إذ التفسير بيان للألف التي أَقرٌ بها أَوّلا مبهمةَ ووقع 
الإقرار بها صحيحا . فكان التفسير لها بمنزلتها. وهو وإن كان متأخَرأ إلا 
أنه فى قرّة المتقدّم؛ لأنّه كشف عن حقيقة ما أقرٌ به أَوَلاً, لا إحداث أمر 
جديد لم يكن حنّى يقال : إِنّهِ متآخّرء وإِنّما المتآخّر الاستثناء وقد وقع 
مستغرقا إفيصمٌ الإقرار ويبطل المبطل» ويلزمه الألف المفسّرة غير 
المستئنى منها شىء . واختاره الفخر'" والشهيدان!" والكركى!. 

«إوقيل:لا يبطل» اقراره الأول بالمستثنى والمستثنى منه؛ 
للأصل, وعموم «إقرار العقلاء ...2" (و» لكن إيكلف تفسيره 
بما يبقى منه بقيّة بعد إخراج قيمة الدرهم'"» كغيره من الإقرار 
بالمبهم إذا فسّره أَوَلاً بما لا يصحّ, فإِنّه يلزم بغير ذلك التفسير كالابتداء 
وان نكان لك غير ه453 الاتحاة الدليل + ودعييوى كوه من تعقيب 


(1) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 101. 

(؟) الشهيد الأوّل في الدروس: الإقرار / درس 7١7‏ ج ” ص ,١160‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: الإقرار / الفصل الثاني ج 7١‏ ص 417. والمسالك: الإقرار / صيغ الاستثناء 
ج ١ص ,/8١‏ 

(؛) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 9 ص ؟١"5.‏ 

(0) تقدّم فى ص /. 

(3) في نسخة المسالك: الدراهم. 


اي يي يي جواهر الكلام ع )3١‏ 


الإقرار بالمنافي واضحة الفساد؛ ضرورة أن التفسير ليس ابتداء إقرار , 
بل هو بيان وكشف للأوّل» فمع فرض عدم صلاحيّته يطالب بغيره: 
لا أنه يؤخذ ببعض ويلغي اخر. 

ولعلَّ هذا لا يخلو من قوّة وإن كنا لم نجد قائلاً به قبل المصنّف , نعم 
جزم به الفاضل في الإرشاد'", وجعله الوجه في المختلف”" 
ولا ترجيح في القواعد'' ومحكيّ المبسوط”“ والتذكرة'* والنافء'" 
والتحرير" وغيرها!», والأأمر فى ذلك كلّه سهل . 

نا الا شكال فق كا قاقما ستحفدد درل وهنا عه في المسيالة 
الادة دلا كورمطلوم عند أهل الغريية من ١‏ + الانيتتتاء لفك الا ترا 
قيةى:وائما وال)افية بمعتن لك وحاضلة بناء على واه 7 


2 «إلا» تأني بغاوطايا” 9 - 00 


ما خرج قبله»!" و وقد 5-7 في المسالك في المسألة ا 0 
)١(‏ إرشاد الأذهان: الاقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص .4١0 - 1١5‏ 

.07 مختلف الشيعة: الديون / في الإقرار ج 7 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه بج ١‏ ص .47١‏ 

(4) المبسوط: كتاب الإقرار بج 7 ص 4. 

(0) تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١١‏ ص 7957 و597. 

(1) المختصر النافع: الإقرار / في اللواحق ص 5714. 

() تحرير الأحكام: الإقرار / في الاستثناء ج 4 ص .1١4‏ 

(8) كمجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج 9 ص 15. 

(9) شرح الكافية: في المستئنى ج ١‏ ص 5"4. 


لوقا لاله لق ال وهنا اسع جع نم يم سس سمس يت ةا 


الاستئناء المنقطع لا يقتضي الإخر اج» و«إلا» فيه بمعنى «لكن» 
كما صرّحوا به في فنّه!". 

وحينئذٍ فالمتّجه في المثال : الالتزام بالألف المفسّرة من غير أن 
ينقص منها ما يقابل الدرهم؛ إذ يكون المراد بقوله : «إلا درهماً» لكن 
درهم ليس له علىّ, وهو أمر خارج عمًا أقرّ به وإلا فتقدير وضع 
ما قابل الدرهم المقرّ به يجعل الاستثئناء متّصلاً لا منفصلاً كما هو 
الفرض في بناء التفريع عليه . 

قال العضدي : «اعلم : أن الحقّ أن المتتصل أظهر , فلا يكون مشتركا 
داع لفظاً ‏ ولا للمشترك . بل حقيقة فيه ومجاز في المنقطع . فلذلك 
لوخدل فلمك الأيضا رهن الحتفضل لعن هدر العتضل وى 
عدلوا للحمل على المتّصل عن الظاهر وخالفوه. ومن ثم قالوا في قوله : 
(له عندي مائة درهم إلا ثوباً) و(له عليّ إبل إلا شاةً) معناه : إلا قيمة 
النوب وقيمة الشاة. فير تكبون الإضمار وهو خلاف الظاهر ليصير 
متصلاً. ولو كان المنقطع ظاهراً لم يرتكبوا مخالفة الظاهر حذراً 
عنه»!". وهو صريح في أنه مع التقدير المزبور يكون منصلا . 

وفي جامع المقاصد عن الفاضل في كتاب نهج الوصول 
وابن الحاجب أنْهما حكيا عن علماء الأمصار إضمار قيمة الثوب في 


.8١5 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / صيغ الاستثناء ج‎ )١( 


ل سسسب جواهر الكلام(جج 3") 
«له على غشيزة إل توبام 1 وهو ظاهر في ذلك أيضاً. 

«إو» من ذلك يعلم الإشكال أيضاً فيما ذكره المصنّف وغيره!" من 
أنه إلو قال: له”» علي «ألف درهم إِلّا ثوباً؛ فإن اعتبرنا الجنس 
بطل الاستثناء» لأنّه من غير الجنس «اوإن لم نعتبره» بل قلنا بجوازه 
حقيقةٌ أو مجازاً 9 كلفنا المقرّ بيان قيمة الثوب؛ فإن بقى بعد قيمته 
5 ونان فحتو لكان فيه الوجهان» الننا قانميل لاح 
خلافا بينهم فى شيء من ذلك”*. 

نعم , في المسالك : «إن قلنا : إِنّ الاستثناء المنقطع مجاز فقد صرّح 
بإرادة المجاز, فلا إشكال في صحّته من هذا الوجه , ورجع إليه أيضاً 
في بيان قيمة الثوب» . 

«لكن هل يعتبر فيها عدم استغراق الألف؟ ظاهر كلام المصئّف 
وكثير ذلك؛ لأنّهم بنوه على القول بصحّة الاستثناء الشامل للحقيقة 
والمجازء بل هو في الثاني أظهر؛ لأنّه القول الأشهر» . 

«ويشكل : بِأنٌ الاستثناء المنقطع لا يقتضي الإخراج, و(إلا) فيه 
بمعنى (لكن) كما صرّحوا به في فنْه , فلا مانع حينئذ من استغراقه, 


)01 جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ان ا 1 

(1) ينظر المبسوط: كتاب الإقرار ج ” ص 4. وقواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ 
ص .15١‏ والدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 7١17‏ ج 7 ص .١80‏ 

(؟) ليست في نسخة الشرائع. 

)انظ اليامفنق شيل الضابق: 


لواقالاله الكرؤوشة الاقويا بم ا أ ب يض لا 


وكوي يد لةجملين ذا عداهنا انرا وال عرض النيات امسر ادر 
ولا إشكال في عدم ثبوت الزائد منه غير المستئنى منه؛ لأنّ الزائد 
محض دعوى. وإِنْما الكلام في المساوي» . 

«لكنّه مع ذلك يشكل : باستلزامه مع الاستغراق إلغاء الإقرار» بل قد 
ذكر بعض الأصولتّين والفقهاء أنّ الاستثناء فى المثال المذكور متّصل 
أن المراد منه قيمة الثوب ٠‏ فكأنّه استثنى من الألف درهم دراهم بقدر 
القيمة . فاعتبر فيه عدم الاستغراق كالمتصل , وهذا متّجه»!". 

قلت : هو _مع أنه أمر آخر غير ما ذكرناه ‏ يأتي عليه ما قلناه من 
الإشكال؛ بل فيه أوضح؛ لاعترافه بعدم اقتضاء الانقطاع الإخراج» وأنّ 
«إلا» فيه بمعنى «لكن». فلا تفاوت بين المستوعب وغيره في عدم 
نميا لمق و كا عرفت 

ولا مخلص عن هذا الإشكال إلا بفرض كلامهم في منقطع غلم 
آرافة ويقوظ عينة من لفق رفويو لوبناة ايكون له عليه ألو رهم مثا : 
فدفع وفاءً توباً ولم يحاسبه عليه فأراد الإقرار به كذلك . 

ولا يلزم من ذلك كونه متصلاً؛ ضرورة أنه لم يقدّر القيمة على وجه 
الإضمار حتى يكون كذلك. بل استدرك الوفاء بالثوب عنها وهو غير 
داخل , فأراد إخراج غير الجنس من جنس آخرء وإخراجه منه ليس 
المج سس سرمي حيبي 


)١(‏ مسالك الأفهام: ا 007 1 كن" 


ا لي ا 0111111111 جواهر الكلام (ج 3١‏ 

وليس مرادهم أَنّ ذلك من لوازم المنقطع , بل فرض كلامهم في منقطع 

هو كذلك . 

بل قد يدّعى أنّ المنساق من نحو هذا الفرد من المنقطع ذلك 

كانسياق إرادة التقصان من نحو قوله : «له علي عشرة ونان ] االحيية 
1 دراهم» مثلا أو «مائة درهم إلا ديناراً», وليس هذا التتنقيص من 
السسعتى ينه إتخرايا كن ينان الانتطاع وبل هو امن ا خر بغرا 
الذي يلحظ فى المتّصل . 

ودعوى”": إجماع علماء الأمصار على إضمار القيمة في مثله 
- فيكون متصلا ‏ يمكن منعها على مدّعيها . ولو سلمت فمفروض 
البحث إرادة الانقطاع منه , فليس حيئئذٍ إلا دعوى تبادر التنقيص 
المزبور الذي لا ينافى الانقطاع . 

بل قد يدعي أن هذا اقرب الى العقيقةواولى فين الاضعان الميحضل 

بلقن كال بالتزام ذلك في كل مقام 6 بقبله, ومع التعذر يكون 
منقطعاً لا مدخليّة له فى المستئنى منه , حتّى فى التنقيص الذى لا ينافى 
الانقطاع . 

بل يمكن تنزيل ما عليه علماء الأمصار من تقدير القيمة في المثال 
المزبور على هذا المعنى, لا على ما ظنّه العضدي من إرادة تحصيل 
انّصال الاستثناء . بل قد يشهد له : أنّ علماء الأمصار إِنّما لهم كلام فى 


.17732-17706 تقدّمت فى ص‎ )١( 


لو قالكاله الك القيما سس يعي[ ين ١3/4‏ 
هذا المقام, وإلا فلا مقام له اخر ذكروا فيه ذلك . 

على أنّ الاحتمال المزبور مجاز لا قرينة عليه, بل لا يتمّ فيما 
ذكرناه من المثال المشتمل على إخراج الدراهم من الدنانير وبالعكس . 

وبذلك كله ينّجه ما سمعته من الأصحاب ء بل ظاهرهم أنّه مفروغ 
نقة جو غ لفغو اسنيالة التقهيو را لمتقو عن شير 

ولق اطنتين الا وؤريلى اأأوتيعة مظن هن حا حر ناف ا جراد 
الإشكال المزبور على كلام الأصحاب. ولم يطمئنٌ بمخلص منه, 
دعاءه بما عرفت . 

بل من جميع ما ذكرنا تعرف الحال في باقي ما أورده'" من 
الإشكالات على الأصحاب. والله العالم . 

والحمد لله الذي رزقنا ما اطمأنّت به أنفسنا وإن قصرت عنه أذهان 
جملة من المتفقهة , واللّه الهادى . 

«(ولو كانا مجهولين كقوله: له الف إلا شيئا4 صح, و كلف 


تفسيرهما» لأنّه كما يصحّ الإقرار بالمجهول واستثناء المجهول يصح 


الجمع عي 5-5 العقلاء . الو 


)5( كالعاملي ا ا الاقرار / / تعقيبه بعادت ؟لاص 008. 
02( المصدر قبل السابق: ص ١/غ...‏ 


ااه امح يي و نحت لواف الكللام 07 3) 


فسّرهما بجنس واحد مان كار انالك دراهم والشىء عشرة» 
فلا بحث» وإن فسّرهما بالمختلف فقال : «الألف جوز والشىء درهم» 
.على صخ الابقتداء سقيقه مو غير الحنين :وغوه 

وفي المسالك: «فإن أبطلناه صم تفسير الألف, وجاء في بطلان 
الأستشاء أو التفسير الوجهان)!". قلت« قد يشتمل بطلان أضبل 
امير واتكلقه عون بنظيق علي لسع والعمتقق جندة لا زه كااء 
واحد. فتأمّل. 

وإن صحّحناه حقيقةٌ صحًا معاًء واعتبر في الدرهم عدم الاستغراق : 
ومع ل الست اسان 

وان صححناه جار تن المسالك : «احتمل قبول تفسيره به 
كما يصح لو صرّح بهما مختلفين 50 لآنّ التفسير بيان للواقع اوَّلا 
لا إحداث حكم كما مرّء وقد تقدّم أنه مع التتصريح بإرادة المنفصل 
يقبل . ويحتمل العدم؛ لأنّ إطلاق الأوّل منزّل على الحقيقة , وإِنّما يرجع 
إليه فى تفسير المجمل بما يوافق الحقيقة لا بما يخالفها» . 

باودشن ماع نيب التسهيد فى الدرروس والعاانة إلى فول 
تفسيره بالمنقطع مطلقا مع حكمهم بأنّه مجاز؛ حتّى حكموا فيما لو قال : 
اله الف لكاتو )اله اوفقي الالف «الحون وله وشاو سن ال 
لاراقى قنول الميعازا" الننقضل هيدا لباب الأقرار» ودعتوى ارق 


. 84 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / صيغ الاستثناء ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )"( 
في بعض النسخ بعدها إضافة: في.‎ )"( 


لؤاقالة له الف الا شما" ع يح ا ا 1لا 


بينه وبين التفسير المقتضي له واضحة المنع . ومن ذلك يعلم ضعف 
الانتمال الاول.: 

ولو اقتصر فى المسألة على تفسير أحدهما؛ فإن قلنا ببطلان 
التقمال أرجمانادنها را قبعه الألكر فى لسر عمل على الحققة: 
واقتد لتحت السارى بل النتعه تدر ما معتى بدالا تفال ويطالني. ٠‏ 
بالبيان في غيره .كما أن في قبول إخباره بالمنفصل الكلام الذي سمعته . ١‏ 

ولركانا سسجهر ان بن كر ومجديي ا جالة زاكر اويل قاللبدالايقة 
إلا شيئا» أو «مال إلا مالا» صم , ورجع في 02000 
وروعي في الاستغراق والاتصال ما قرّرناه في السابقة ويعتبر مع ذلك 
في الأوّل زيادته عن أقلَّ متموّل ليستثنى منه أقل ما يتموّل, ويبقى منه 
0 

وعن بعض العامّة : بطلان هذا الاستئناء؛ لاستيعابه في الصورة . 
فيبطل ويجب أقل متموّل!". وهو وإن كان موافقاً في الحكم إلا أن فيه 
نظراً واضحاً؛ ؛ ضرورة قبول المستثنى والمستثنى منه للقليل والكثير. 
فلا يلزمه'"الاستغراق , وحينئذٍ فلابد من تكليفه بالتفسير لهما . 

و بتفرع عليهما : مسألة الجنس والاستغراق وعدمهماء نعم على 
قول البعض المزبور يقتصر في تكليفه على تفسير الأوّل من غير نظر إلى 
غيره , وهذه فائدة القولين كما هو واضح . 

3904 ص‎ ١1١ روضة الطالبين: بج 4 ص 186. قتح العزيز: ج‎ )١ 
(؟) في بعض النسخ بدلها: يلزم.‎ 


ا اح و | ل الكلام (ج 5 


«التفريع على» القاعدة «الثالثة» 
ولوقال الذه علة دوه إلا ؤرهما لم يقل اللسهنا 
لاستيعابه المقنضي لفساده» فيلزم بالدرهم ويه اي 

لم يسيع ,ميد لامع القرائن الذاله على ذلك». 

«ولو قال:4 له #درهم ودرهم | إل نوما ف» عن المبسوط'" 
والشبرائز 0 إن قلنا: الاستثناء برجع إلى الجملتين كان إقراراً 
نارف > السيظة الاسهاء مو مجبوع الدرهمين فى الحملتين وان 
قلنا يرجع إلى الحيلة"! ا لاخيرة وهو الصحيح» عند المصئف هنا 
وفي النافع ١‏ والآبي”* كان إقراراً بدرهمين, وبطل الاستثناء» 
لاستيعابه حينئد . 

بل لعلّه قضيّة كلام الفاضل في كثير من كتبه'" وولده'" والمقداد/ 
وسيّد المدارك”" وإن كان لمدرك آخرء وهو: بطلان الاستئناء على كل 
الحوظ: قاب رارع ااي جلا 


(؟) السرائر: باب الإقرار ج " ص 1 00. 

(؟) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(4) المختصر النافع: الإقرار / في اللواحق ص 5791. 

(0) كشف الرموز: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص .5١8‏ 

(1) كإرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص ١١‏ 4. وتحرير الأحكام: الإقرار / في 
الاستثناء ج 4غ ص .43١‏ وتذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١0‏ ص 794 
وتلخيص المرام: الهبات / الفصل الرابع ص .١17‏ 

() إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 108 400. 

(8) التنقيح الرائع: اللإقرار / في اللواحق ج ” ص 6135. 

(1) نهاية المرام: الإقرار / في اللواحق ورقة ١87‏ (مخطوط). 


لو قال: له درهم ودرهم إلا درهما و7 الس الك ا ا اك 01 0 363 1و 1 1ج 1 


حال؛ لاستلزامه التناقض والرجوع عن الاعتراف؛ لوقوع الإقرار على .-" 
الدرهم بلفظ يفيد النصوصيّة , فلم يصمَ إخراج أحدهما بعد أن نصّ 
على ثبوته, كما لو قال : «جاء زيد المسلم وعمرو المسلم وخالد 
المسلم إل زيداً». بخلاف ما لو قال : «له درهمان إل درهماً» فإنّهِ قابل 
للتجوّز في الدرهمين . 

2 ب «أن التجوّز عن نصف الدرهم بدرهم صحيح ؛ 
لصحّة قولنا : (له درهم إلآ نصفه) فكأنّه استئنى من كلّ درهم نصفه, 
ونصفا درهم درهج»١"‏ «وذلك لأنّ دلالة لفظ (درهم) على مسمّاه ليس 
كدالذة ردب ا لقن وى مسكاك نال عمكق ا عرد مالاب سحل 
مسمّاه, بخلاف إرادة البعض من المجموع؛ لصحّة إطلاق اسم الكل 
على الجزء, فلا يلزم النقض . بل غايته التجوّز في إطلاق كل من 
الدرهمين على بعضه»!". 

والأولى أن يقال: إِنّ المنساق عرفا بعد تعدّر الاستثناء ممّا يليه 
ومن تاقد - انيكنا قبعو الشهوع عرف وه الدرهما و كاتوفاء اليك 
من الشمية والكعية ف :قو له تراه عدلة كبهية ويطديية لا 
ونظائره العى حكن اللسدي فيها الاثفاق على صحّته!". 

إل الايحتى مهاد على داذكره اسار انرون من لمن 


(1) مسالك الأفهام: الإقرار / صيغ الاستثناء ج ١١‏ ص 87 . 


(5) شرح المختصر: ج ؟ ص 47. 


حي ع ا يح حي ٠‏ لقو | هو الكلام (ج 3”05) 


والتقدير فى مثل الاستثناء والعطف ونحوهما أن الأمر أوسع من 
ذلك كله , . 

على أَنّ واو العطف بمثابة ألف التثنية عند النحاة والأصوليّين ‏ وقد 
عرفت سابقاً أن الاستثناء من العين صحيح مع قيام احتمال التناقض 
فيه. ومن هنا كان على ما حكي خيرة الخلاف'" والدروس"'" 
والحواشي'" وجامع المقاصد”" 0 البرهان" الالتزام بدرهم 
واحد, ولعلّه الأقوى لما عرفت, من غير فرق بين القول بالرجوع إلى 
الأخيرة أو إلى الجميع . 

وما ذكره الشيخ ومن تنه" من البقاء المتريوو غين:ظاض؛ لان 
الانتعناء إنما يتس بالأخيرة ذالم مستخرى ,تامع فيب موده إلى 
الجميع ,كما يجب عوده إلى المستثنى منه لوكان مستغ رقا . 

ووجهه : أن قرينة المقام تقتضي عوده إلى الجميع . والاختصاص 
بالأخيرة إِنْما هو مع عدم القرينة؛ وليس عود الاستثئناء إلى الجميع 
خاصّة على القول به لكونه حقيقة في ذلك ليمتنع" حمله على المجاز 


.514 الخلاف: الإقرار / مسألة 7 ج 7اص‎ )١( 

() الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١8‏ ج ” ص .١17‏ 

(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١١‏ ص 014. 
(4) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 9 ص 5١1-700‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الاإقرار / تعقيبه بالمنافي ج 9 ص غ44... 
(ااتقذه المضهر .اول المشالة: 

(1) في بعض النسخ: فيمتنع. 


لواقال#الواثلانة دراه وذرهيان الاورهية: اشح دماح هن اا 


عذل لاهن امن اختر يول على ارافة اللنيها 3 > للخو ار العدلة عق تشع د 
الحقيقة وعدم إرادة المجاز بل لأنّْ مخالفة الأصل مع العود إلى 
الأخيرة أقلّ, فإذا عارضه أمر آخر مخالفته للأصل أكثر وهو إلغاء 
الاستئناء وجعله هذراً ‏ تعيّن ارتكاب العود إلى الجميع . خصوصاً بعد 
ما ذكرناه من الانسياق عرفا في مثل هذا التركيب , ولعلّه العمدة . 

وحينئدٍ فالمراد من الجميع هنا : مجموع ما حصل من قوله : «درهم 
ودرهم» لكل واحد واحد منهما لعدم قابليّته . والمراد بالجميع في 
فول القائلجحوعة لبه اذااقنفقي اللصول المكعافة د كز والعيية 
بخصوصها, لا نحو الجميع المزبور الذي مستنده الانسياق العرفي في 
مثل هذا التركيب المحمول على الوجه الصحيح بعد تعذر المستثئنى منه 
في كل واحدة واحدة. 

ما لو قال : «له ثلاثة دراهم ودرهمان إل درهمين» صم وكان 

الاستئناء من الثلاثة القابلة . فيلزمه حينئذٍ ثلاثة دراهم . بخلاف ما لو 
قال: «له درهمان ودرهمان إلا درهمين» فإنّه يرجع إلى المجموع الذي 
هو الأربعة؛ لما سمعته من الانسياق . 

وقد وافق عليه هنا الفاضل'" وإن منعه في مثل «درهم ودرهم»؛ 
للفرق بين المفرد والتثنية بالنسبة إلى الاستثناء المزبور من جهة 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١0‏ ص ١١‏ ؛. قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه 
بما ينافيه ج " ص .13١‏ 


م سس سسب جواهر الكلام(ج9) 


النصوصيّة وعدمها. إلا أنّه كما ترى لا فرق بينهما من حيث إرادة 
المجموع بعد تعذر كل منهما . 

ولو قال : «له ثلاثة إل درهماً ودرهماً ودرهماً» فالظاهر لزوم 

1 الاثنين وبطلان خصوص الأخير الذي حصل به الاستغراق : وربّما 


جو ْ 
05 احتمل'": بطلان الجميع ‏ لكنّ ضعفه لا يخفى ء واللّه العالم . 


60 ورد هذا الاحتمال في القواعد: (انظره في الهامش الناق حن‎ )١( 


«النظر الثاني » 
فى المقرّ» 

(زلاجة اويكتون مكنا جد بععارا عيائز العضوك؛ 
بلااخلاف'" 9و4 لا إشكال. نعم «لا تعتبر'" عدالته4 عندناء بل عن 
المبسوط : نفي الخلاف فيه!", كما عن السرائر : الإجماع على إطلاق 
يشمل العدل والفاسق'!, بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع على ذلك . 

لكن في المسالك : «نبّه بذلك على خلاف الشيخ . حيث حكم 
بالحجر على غير العدل في التصرّفات الماليّة . المقتضي لعدم نفوذ 
إقراره بها»". قلت : قد تقدم البحث في ذلك في السفيه . فلاحظ 
00 


.١751 ص‎ ١ كما في رياض المسائل: الإقرار / في الأركان ج‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: لا يعتبر.‎ 

(*) المبسوط: كتاب الإقرار ج ٠7‏ ص "؟. 

(؟) السرائر: باب الإقرار ج ؟' ص /49. 

(6) مسالك الافهام: الإقرار / في المقرّ ج ١١‏ ص 88. 


]ا 


هه 


ا ا2222222525ببب-ب-ب-ب_ِب 1000012 1 1[ ذا م 000 الكلام (ج 3251) 

ولكنّ الإنصاف , عدم قدح مثله في تحصيل الإجماع المزبور. 
خصوض ا بهد مكاح حدل كلاه اليم هلن لقنا ملق قدا بوره با 
سفيها , سيّما مع ملاحظة ما سمعته منه هنا من نفي الخلاف . 

وكذا ما يحكى أيضا عن الراوندي'" وأبي المكارم”": من اعتبار 
العدالة فى الرشد . 

ومن الغريب ما يحكى عن الشهيد في الحواشي من أنه «ويشترط 
العو الة قت المقف 1" فى المتقامى و المتورضى :فى :معنا ل السير كن 
والسفيه»””". وظنَّى أنّ نسخة الحاكى غلط وأنّها «لا يشترط», ويكون 
اعتبارها حينئزٍ في الثلاثة للتهمة . وهذا ليس بشرط في الإقرار من 
حيث كونه كذلك؛ بل إِنْما هو في خصوص بعض الأفراد في بعض 
العو لعفا سرع فى اقزار المريضن. 

وعلى كل حال #ف» لا إشكال فى عدم اعتبار العدالة فى صحّته؛ 
لعموم أدلته وعتكين: بها سحت 

كما أنه لا إشكال بل ولا خلاف عندنا“ فى أنّ «الصبي لا يقبل 
إقراره ولو كان بإذن وليّهِ» وعن التذكرة : «لا يقبل عند علمائنا سواء 


./* ص‎ ١ فقه القران: باب الإفلاس والحجر ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في الحجر ص 5107. 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه بج ١؟‏ ص 5١١‏ 
(؛) كما في رياض المسائل: الإقرار / في الأركان ج ١‏ ص .١51‏ 


لزاه الس حجسسسبت مم ب ب ب يت ار 
ل ل آنا 

خلذن للعفى الغاقة فاخا قراودي ناولع "اوهو كما شرى: 
لجا عر قور ضكرا ون ١.‏ كنا راقد مسيلوية إقرارا وإنقناء: هو جهو درك 
فيما لا يصحٌ له إنشاوه . 

و«امالواقرٌ بماله ان يفعله كالوصيّة4 بالمعروف التى قد عرفت 
الحال في جوازها منه في محلّه إصمٌ» على ما صرّح فغير واعوةا 
لقاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» التي طفحت بها عباراتهم'” 00 


و " وأنّه لا ينبغي أ تلع 

ن كان لنا فيها إشكال فيما زاد على مقنضى قوله يَيَُوُ : «إقرار 
ابام بيب " ونحوه ممّا سمعته في محلّه , ومنه ما نحن 
فيه؛ ضر ورة عدم التلازم بين جواز وصيّته بذلك وجواز إقراره به؛ ولعلّه 
الاك د اداع الزن جيّداً. 


,507 10١ تذكرة انها الا ا تدج اس‎ ١ 
الإقرار / درس 715 ج 7اص وي سنس اهل‎ 
جامع‎ ,.١11 ص‎ ١4 ا *ص 8 السرائر؛ اج ا تذكرة االفغياة ء: ج‎ 
.4١؟ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: ج‎ .5١٠١ المقاصد: ج 9 ص‎ 
.١55 ص‎ ١ نفى الخلاف في رياض المسائل: الإقرار / في الأركان ج‎ )1( 
40١-400 ص١ فوائد الشرائم (آثار الكركي). ج‎ ) 


ييح ١...‏ ييح ١‏ ييح ٠‏ لصيل 


. مي تت تي مير كوا أ هر الكلام (ج 35) 
(و» كيف كان. ف 9إللو قد المجنون» مطبقا أو أدوارا حال دوره 
«لم يصح» بلا خلاف ولا إشكال . 
إوكذا المكره» بجميع أفراده, وعن التذكرة: الالجماع عليهةاة, 
نعم , لو أكره على الإقرار بشيء فعدل عنه إلى الاإقرار بغيره صح؛ لعدم 
الاكزافقيها أقتدية كما لو اكزه على الإقزاز بضاثة تفافة يمائتين الزم يده 
ما لو أقرٌ بالأقل فهو مكره على ما صرّح به غير واحد'". ظ 
امس سي يا نر 


كناب اللأالاق جدلة من اتروع اف النكرو الام لذ يدن عنليك تسيا 
ما يأتى منها هنا . 
و4 كذا لا يصح الإقرار من «السكران4 ولو بمحرّم وإن وجب 


خلانا الإكاق لمن ابتكر سراما بالكساره بافرارن كتقناء 
الصلاة', وهو _مع أنه قياس واضح الفرق , وفي محكيّ التذكرة : 


الشكران الذذى لآ يحضل أن لأ ركوو كامل الفقل حال كرو ليقي 


.507 ص‎ ١١6 تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج‎ )١( 

(1) كالعلامة في التذكرة: (الهامش السابق: ص 507). والكركي في جامع المقاصد: الاقرار / 
في اركانه ج 1 ص .5١5‏ 

كلقن م لاض كا 

(4) في ؛ ومع «سكر» وهو أولى. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الإقرار ج 7 ص 47. 








ا ‏ بتتب ب بيب برب يبت يب ربب ا 
إقراره عند علمائنا أجمع»1". 

وكذا الكلام في النائم والمغمى عليه والمُبِرسَم'" والساهي 
والغافل... وغيرهم من غير المكلّفين, بلا خلاف أجده في شيء 
منها'"', بل يمكن تحصيل الإجماع عليه؛ ضرورة وضوح اعتبار 
الاختيار من النصوص المتفرّقة في الأبواب والفتاوى فى جميع 
الاسباب الشرعيّة التي منها الإقرار إلا ما خرج بدليله. كضمان 
المتلفات ونحوه. 

«أمّاا» المحجور عليه للسفه: فإن أقه بمال لم يقبل» بلا خلاف 
أجده فيه . بل عن بعضهم : الإجماع عليه“. كما تقدّم في كتاب 


اأحية 00 
بل في الدروس هنا : «ولا يلزم بعد زوال حجره ما ابطلناه قبله»" . 
واف العسالاكث :زرو اذا قلته لحر عنه ةلذ ليع ا 1كين المالن» 

.500 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج‎ )١( 

(؟) البرسام: علّة يُهذَّى فيها. القاموس المحيط: ج 4 ص ٠١8‏ (برسم). 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: (الهامش قبل السابق: ص 101). وجامع المقاصد: الإقرار / في 
أركانه ج و ص 707. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في أسبابه ج 4 ص ١1‏ 5, 

.1١١ في ج لا7ا ص‎ )١( 

(/1) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١5١‏ سج ”اص .١218‏ 


امح ب ع و قر ا ا 
العكاهن مقا انهه قف كما لح كان قن ادمم قي ا رهبا عيسايان 
أتلف عليه ما يضمن بالمال»7". ونحوه في مجمع البرهان'". 

وهو إناقة ]ا عبنا ع كذ ليرول" امك المداقدنة كيده لسموم رار 
العقلاء ...76" المقتصر في تخصيصه على الحجر عن تعجيل ما أقرّ به 
له لا أنه لا يلتزم به حتّى لو فك حجره؛ إذ هو غير مسلوب العبارة ‏ ولذا 
صم بيعه للغير بل ولنفسه بإذن وليّه , ولا هو أقلّ من العبد الذي يؤخذ 
بإقراره بعد العتق . 

اللْهمَ إلا أن يقال :إن الحجر عليه في المال لعدم قابليّته لحفظ المال, 
فك عيب يسدر ده افده مقي ار لدت الطانتو نون اانه 
يقر اللي ريه لك اكريما سد دمن 1د رسا ل انق بابسا 
عذال اتتمقيها نوين اسعنال قيال" ومير وهب فلية لاضن 

بل عن التذكرة أَنّه «لو حصل بيده مال باختيار صاحبه حال الحجر 
كالقرض لا يلزمه؛ لأنّ الحجر منع من معاملته وصار كالصبي»!". 

ولكن في المسالك : «الوجه الضمان إن باشر إتلافه . كالصبى»7". 


.4١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المقرٌ م‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في أسبابه. والإقرار / في أركانه ج 9 ص ١١١-1١١‏ 
5 

(؟) تقدّم في ص /,. 

١‏ تعس السكيد ويد باينا 

)0( تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج اص 108. 

(1) مسالك الأفهام: الإقرار / في المقوٌ ج ١١‏ ص .4١‏ 


ا ا 0 
وفيه : أنّ ضمانه حينئذٍ لا للمعاملة التي هي الفرض ء بل للإتلاف الذي 
لا يعتبر فيه جواز التصرّف . 

عو الالضاف -إن لم يكن إجماعاً _جواز تصرّفاته في ذمّته؛ لأنّ 
الحجر إِنما هو في ماله لا في ذمّته , فيتبع بها حينئذٍ بعد فك الحجر . 

وفي مجمع البرهان بعد أن حكى عن التذكرة أنه «إذا سلّطه المالك 
على ماله بالبيع وشبهه بعد الحجر لا يجب عليه أداء ذلك؛ لأنّه بتسليطه 
السفيه على ماله مضيّع لماله, فلا عوض لهء فكأنّه أتلفه بنفسه» _قال : 
«هذا مع عدم علمه بسفهه مشكل» بل مع علمه أيضا؛ فإنّهِ (على اليد 
ما أخذت...)", وما سلّمه إليه إلا للعوض, بل يكون حينئذٍ مع علمه 
بعدم لزوم العوض سفيهاً أيضاً كالمتصرّفء فلا يخرج ماله عن ملكه , 
ولا يلزمه عدم العوض بتسليطه بلا عوض كالهبة ونحوها , فكيف على 
وجه العوض !! فالظاهر العوض بناءً على قوانينهم , فافهم»!". 

وهو وإن لم يكن عين ما قلناه, لكنه قريب منه مع فرض إرادته 
لزوم العوض الذي سمّاه؛ وإن كان مراده مطلق الضمان فظاهره أيضاً 
عدم اختصاصه بما إذا باشر الإتلاف كما سمعته من المسالك بل 

نعم , الظاهر أنه بناءً على ما ذكرنا لا تسلط له على الولي بتعجيل 
ا 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في أسبابه بج 9 ص ؟١5.‏ 


١‏ ا عو القن اكلام ع 
ذلك آله الحهر» انا ناه على كتمانة لقاعدة الضمان بالكتلاتك اوبالية 
الما طالنة لوق كها لى اتلل المقيه فال العين عبر عقا ومالك 
بخلافما اناه ال نمض اءاضيكة النعاملة فى :ذقة السقية. 

نعم . مع جهل البائع يثبت له الخيارء وإلا كان ل الثمن في ذمّته , 
وليس له مطالبة الولي؛ لأ تاماه مجه قد رفوك سكين جد ككل 
جيّداً» والله العالم . 

9و4 كيف كان, فلا خلاف في أنه 9يقبل» إقراره (فيما عداه» 
أي المال 9 كالخلع والطلاق» ونحوهما مما هو ليس تصرّفاً مالياً. 

إلا أنّه قد قدّمنا في كتاب الحجر”" احتمال عدم جواز الخلع له 
بدون مراعاة الولي البذل جنسا وقدراً لأنّه تصرّف مالي, وإن جاز له 
الطلاق بلا عوض . 

كما أنه قد تقدّم هناك" احتمال عدم وجوب الإنفاق عليه لو أقدٌ 
بنسب يتبعه النفقة وإن الحقناه به لأنّه ليس مالاًء فيكون حينئذٍ كمن 
لا نفقة له , فينفق عليه من بيت المال وإن التحق نسبه به . 

بل قد احتملنا”' عدم نفوذ إقراره بما يوجب القصاص إذا أراد فداء 
ليه متدرا لما العا سه 0 

ذلك كلسيد مما اران البدهناءين ١‏ البقم سن الجر 
اربع ااه ١١١‏ < ب 1175 . 1 


2 م م 


أقرانَ السعلق 0 ١ ٠‏ جححح هبي سجس يح م حش ب ب 6 77 ا 1/1151 
عليه التصررّف في نفس المال» دون غيره وإن استتبع مالاً؛ لإطلاق 

ولو اق #بفال الخد لاب ام مشمل على امرو امال وغيرة 
كال« سرقة» فإئّها مال وعليه الحدّ قبل في الحدٌّ» لغلة كونة اتضلافاً 
مالي إلا في المال4 للحجر عليه فيه؛ ولا ضرر في التبعيض؛ لعدم 
الملازمة بين الحد وبينه؛ فقد يجتمعان , وقد يوجد ضمان المال بشهادة 

وقد اشكل الحال على الأرهوك ١‏ "يولكن فعس ار ذلك اليس فق 
التناقض في شيء , كما أوضحناه في غير المقام . 

(ولا يقبل4 عندنا «إقرار المملوك4 وإن كان بالغا عاقلا وبمال 
ولاحدٌ ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا» بل عن التذكرة!" 
وظاهر السرائر'" وقضاء المبسوط'»: الإجماع على أَنّه لا يقبل إقراره 
بعقوبة ولا مال. 

وفي جامع المقاصد : «أجمع الواح رضي 
لق نمال و هيد و كته جلت قا 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج و ص لاوم 
(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في اركانه ج ١١‏ ص 509. 

(؟) السرائر: باب الإقرار جع "١‏ ص 439. 

(؛) المبسوط: القضاء / النكول عن اليمين ج 8 ص .5١0‏ 
(0) جامع المقاصد: الإقرار / في اركانه ج 4 ص .5١0‏ 


ليختي قراو الك ا عتمم 


وفي المسالك'' وعن غيرها'"': نفي الخلاف فيه . 

0 الخلاف'" والغنية'*: اللإجماع على عدم قبول إقراره 
بما يوجب جناية على بدنه . 

وعن المبسوط : «لا يقبل إقراره بحد عندنا»! و«لا يقبل إقراره 
بالمال على مولاه بلا خالاف)7'. 

وبالجملة و ذا لقم لة مترروع غتها تند زا لا نه الأ مال لفتويدنة سماو ا 
لغيره» فإقراره إِنّما هو في حقِّ الغير» بل لو قلنا بملكه ‏ مطلقاً» أو على 
بعض الوجوه _فهو محجور عليه بالتصرف فيه , الذى منه الإقرار . 

خلافاً لبعض العامّة : فقبله في الحدّ والققصاص ‏ طرفاً ونفساً - 
دون المال"؛ لان عليّاً كا قطع غببدا با زان ولأن الإقرار اولك 
من البيّنة . 

وفيه  :‏ مع عدم ثبوت ما أرسله في طرقنا أنه يمكن أن يكون 
بتصديق المولى له والفرق بين البيّنة والإقرار الذي قد عرفت أنَّه في 
)١‏ مسالك الأحكاء. الإقرار / في المق سج اس 3 
") ككفاية الأحكام: الإقرار / في الأركان ج اص 0.07. 
؟) الخلاف: الإقرار / مسألة ١١‏ و8١‏ ج 7ص ١507؟.‏ 
غ) غنية النزوع: في الإقرار ص ", 


.١18 المصدر السابق: ص‎ )١( 


() فتح العزيز: ج ١١‏ ص 4175. الحاوي الكبير: ج لاص .١‏ حلية العلماء: ج 4 ص .55١‏ 
[6) تلخيص الحبير: ذيل ح ١١10‏ بج ”ا ص 0 


) 
) 
) 
) 


قرا الصْفلخ لك مكعم ع سمت م يج م ا ا 1/1 


حق الغير -واضح 

(و» كيف كان, ف ولو أقرٌ4 وصدّقه المولى قُبل «ب>لا خلاف 
كما عن الغنية'" والسرائر'", بل ولا إشكال, من غير فرق بين المال 
والجناية؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهماء والمنع إِنُماكان لحقّ السيّد وقد انتفى . 

وقد ,لير من بيعطن الغبازاك "اتفال الفدء:فن الج والقصاص: 
نفدم عله للذة ازا لاله الاابقه رعلى شو مه والفولى اجيلك يوت 
العد والتصاض قله ش 

وفيه ما لا يخفى من منع عدم أهليّته؛ للعموم المعتضد بعدم الخلاف , 
وخصوضا فى الثال النتحد ف المدرك مع غيره فقتل سهد عند 
الققرة قل ما عوك عند المولى: 

يكز رتحه تعجيل الهد والقضاضء آنا العال:فإن كيان عنينه 
موجوداً دفع إلى المقرّ له. وإن كار. ن تالف أو لم يصدّق المولى أو كان 
مستنداً إلى خندا بذ او | تاوف «مال» تعلق بذمّته وب«تبع به إذا اعتق» 
بلا خلاف ولا إشكال؛ لعموم «إقرار العقلاء ...»© بعد معلوميّة عدم 
ميان لد لذ عات من مال لخر يدنف 

ومله يملع أن امراد بما في المتن وغيرة “من عدم القبول: عده 


الاخبة ات في الإقزار ص 7 
ف ا الكرامة: الإقرار / فى أركانه سج اص 518 
(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١4/8‏ سج ”ا ص .١109‏ 


لم١‏ بي ب | و ل جب تت اكز اهز الكاد ارج 11 


عاط داورل هد 

وفى المسالك : «والفرق بين المملوك والمحجور عليه للسفهحيث 
نفذ بعد العتق ولم يقع لاغياً بخلاف السفيه ‏ : أنّ المملوك كامل في 
نفسه معتبر القول لبلوغه ورشده, وإنما منع من نفوذه حقّ المولى, فإذا 
زال المانع عمل السبب عمله , بخلاف السفيه؛ فإنّ عبارته في المال 
مسلوبة شرعا بالأصل , لقصوره كالصبي والمجنون, فلا ينفذ في ثاني 
الحال كما لا ينفذ إقرارهما بعد الكمال»7". 

وفيه : ما عرفت من أنه مجرّد دعوى لا شاهد لهاء بل عموم الأدلة 
على خلافها . بل الفرق بينه وبين الصبي في كمال الوضوح , هذا . 

ولكن قد يظهر من المتن اختصاص التبعيّة بعد العتق بالمال دون 
الحدائة ويل لغله:ظاهر الفاضيل :قي القواعد أرقا لاتمتقال#ررلة يتقيل 
إقرار العبد بمال ولا حدّ ولا جناية توجب أرشاً أو قصاصاً إلا أن يصدّقه 
السيّد. ويتبع بعد العتق بالمال» ولو قيل : يقبل ويتبع به وإن لم يصدّقه 
السكن كان ويا 

لكنه فرض المسالة في صورة التصديق, ولريب في اختصاص 
المال حينئذٍ بذلك؛ ضرورة التعجيل بالحدٌ والجناية مع التصديق, 
بخلاف المال الذي لا يضمنه السيّد عنه وإن صدّقه . 


.47 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المقد ج‎ )١( 
.]١0 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج‎ )1( 


الل ا 21 ل 
نعم , لا فرق بينهما فى صورة عدم التصديق بلا خلاف أجده فيه 
إلا ما في الدروس فإِنَ ار التوقف فى المقام. قال : «وأمًا العبد 
ايقل افر هيما تمان تمولة من تبي أوهالة :انهم ريشيع فى العمال»يد 
العتق , وقيل : يتبع في الجناية ايضاء وكذا لو اقرّ بحد او تعزير»!". 
وفي جامع المقاصد ‏ بعد أن حكى ذلك عنه قال : «ومقتضى 
إطلاق عبارة المصنّف هنا أَنّه يتبع في الجميع , ولا أرى مانعاً إلا في 
الحد؛ من حيث ابتناوه على التخفيف ودرئه بالشبهة»”". 
وفيه: أن احتمال خدم العيرة بإقراره بعد أن كان الخ الاجتهادئي 
بقبوله لا يعد شبهة يسقط بها الحدّ؛ وإلا كان ظنّ المجتهد فى الحدّ ' 
والتعرف ةبد طلقا كنبا عع السر اا والفضرن ا وقكاء 
الدروس”!' وكشف اللثاه!"' وظاهر قضاء المبسوط'" وغيرها!”, بل قد 
عرفت أني لم جد خلافاً في ذلك؛ لعموم «إقرار العقلاء ...7" الذى 


.١77 ج 7 ص‎ 5١7 الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس‎ )١( 
.1١7-57١7 (؟) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 1 ص‎ 
.899 ص‎ "١ السرائر: باب الإقرار ج‎ )"( 

(؟) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ ج 4 ص .1٠١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس ١77‏ ج "> ص 87 . 


(1) كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف. وبقايا مباحث الدعاوى ج ٠١‏ ص 55١و5150.‏ 
(0) المبسوط: القضاء / في النكول عن اليمين ج 8 ص .5١0‏ 

(8) كتبصرة المتعلمين: الديون / في الإقرار ص .١١8‏ 

(9) تقدّم في ص /,. 


امم ا ل ل حت قو | فل الكلاء 1 2 
كان المانع من نفوذه معجّلاً حقّ المولى , فإذا زال ‏ بالعتق مثلاً عمل 


ودعوى"''!: عدم أهليّته للإفرار لأنه لا يقدر على شيء .كما ترىء 
خصوصاً بعد اتّفاقهم ظاهراً عليه في المال, وتوقّف الفاضل فيه في 
حجر القواعد'"' وجعله وجهاً هنا”" في غير محلّه كما عرفت , ومن هنا 
لم أجد من اختار العدم في مال أو في جناية أو في حل . ْ 

إولو كان العبد «مأذوناً في التجارة فاق بما يتعلق بها» من 
دين ونحوه «قبل» على المشهور نقلاً* إن لم يكن تحصيلاً" «لا نه 
يملك التضاف فيملك الأقرار» لما غرقت. من الد«من هبلك سكا 
ملك الاقرار به)50, 

لكن في التذكرة استشكله'", وفي جامع المقاصد“ والمسالك!©: 


.110 ص‎ ٠١ وردت وأجيب عنها في كشف اللثام: القضاء / بقايا مباحث الدعاوى ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الحجر / في المملوك ج ١‏ ص .١1١‏ 

(*) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 0١غ.‏ 

(؛) كما في مسالك الافهام: الإقرار / في المقرٌ ج ١١‏ ص .1١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 48 ٠١‏ 
ج ”اص 104, ورياض المسائل: الإقرار / في الأركان ج ١‏ ص .١77‏ 

(0) ينظر المبسوط: كتاب الإقرار ج “' ص .١5‏ وغنية النزوع: في الإقرار ص ,"7١‏ وإرشاد 
الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 107 - .4١‏ والدروس الشرعيّة: الإقرار / 
درس 715ج 7 ص 177. 

.١74 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج 06ص 551. 

(8) جامع المقاصد: الإقرار / في اركانه ج 9 ص 7١؟,‏ 

(1) مسالك الافهام: الاإقرار / في المقرّ ج ١١‏ ص 45. 


اقْرَاق التملوك . مع سج سمس تت بآ ا لا 
أنّ عذره واضح ؛ بل عن حجر الأخير'": أنّ الأصحّ عدم القبول'". 

واعله: لعو الجر عن العملوك الآاميناادل عليه الادن هموق 
التجارة . وكون الاستدانة من لوازمها ممنوع , ولو سلّم افتقارها إليها في 
بعض الموارة :فلا يدل على العلازمة»ولوسلمت قاللزوم عير بين: 
فلا يدل الإذن فيها على الإذن فيها بالالتزام . وانتفاء دلالتى المطابقة 
والاسكى للاهرم و نياذة الخال لست حينة للسفل الذمة الخال 
وتضرّر المعاملين بالصبر إلى ما بعد العتق يندفع بالإشهاد . وليس إقرار 
السدي ولر هق اذا الوكيل الذي ذكروا عدم نفوذه على الموكل . 

ومن هنا فصّل بعض الناس : بين ما كان من لوازمها عرفاً فيقبل , 
ومن :ها لسن من :لوا ونهنا عرفا وان تعلو بيه فلا بقل" 

بل احتمل بعضهم!: تنزيل إطلاق كلام الأصحاب على ما حكاه 
عن ظاهر التحرير من فرض المسألة في أن سيّده أذن له في التجارة 
والمعا ملةاوها ثبد ناوسا ولد يدهم الششيها تسا يود عرامطن 
يدعي شراءها في ذمّته وبقاء التمن» فإنه يقبل إقراره في المقدار الذي 
أذن له فيه ويؤخذ منه المال الذي في يدهء والفاضل يكون في ذمّته 
يتبع به بعد العتق . 








١(‏ و؟) ذكر ذلك في حجر المصدر قبل الأخير أعني جامع المقاصد. انظره: الحجر / في 
المملوك ج ه ص .5٠١‏ 

(") فتح العزيز: ج ١١‏ ص 40. روضة الطالبين: ج ؛ ص .81١‏ 

(:) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الإقرار / في اركانه ج ١١‏ ص 505. 





ا 00 الكلام (ج 5 


وعن آخر”": احتمال تنزيل عبارة القواعد التي هي كعبارة 
المنن -_على أنه أذن له في التجارة بمقدار معيّن ودفع إليه مالا لِيتّجر به , 
نم عاد وبيده أعراض يدعي نه شراها في ذمته ون دينها باني, وادعى 
شوم كاواقن يده" ش 

إلى غير ذلك من كلماتهم في المقام التي لا تخلو من تشويش . 

وتحقيق الحال أن يقال: إِنّه إن كان الإذن في التجارة على وجه 
الاستنابة, وكانت بمال مخصوص أو بقدر مخصوص. كان حاله 
كال غافل الفراضن في أنه سعد قر قينا الشرى عله وروا كانت 
الإذن في التجارة مطلقةَ على وجِهٍ يشمل الاستدانة وغيرها كان مصدّقاً 
في ذلك . 

وبالجملة : فتصديقه يتبع ما أذن له فيه . وعبارات الإذن مختلفة . 
بل لا حظ للفقيه في كثير منها؛ ضرورة كون المدار على ما يفهم منها 
00 

نعم , قد ذكرنا في كتاب الوكالة'" أن قاعدة تصديق الأمين فيما 
ائتمن عليه لا تقتضي عدم صحّة الدعوى بين الآذن وبين غير المأذون 
فيما أقرّ به وأنكره الآذن في بعض الأحوال؛ لأنّ أقصاها عدم دعوى له 
على الأمين بمعنى نفوذ قوله عليه بيمينه , فلا يتوجّه له حينئذٍ غير ذلك , 


.5٠١ 5٠١5 كالكركي في جامع المقاصد: الحجر / في المملوك ج ه ص‎ )١( 
.855 فى ج 58 ص‎ )5( 


إكزان المفاو كك .جح مح حب جح ا ل ا و و 1117 
وأمّا غيره فلا دليل على سقوط دعوى الآذن فيه ولا على نفوذ إقرار 
المأذون على وجه لم يكن للآذن دعوى على ذلك الغير. 

وحينئذٍ فالمتّجه في المقام: هو ما ذكرناه في الوكالة من أن 
الوكيل مصدّق ف بنارا مو اللي اليد افيد فلو ادوع الى لد 
قبضت ما في ذمّة زيد منه بالوكالة عنك وتلف من يدي وأنكر الموكل 
قبضه بعد اعترافه بوكالته لم يكن له على الوكيل إلا اليمين؛ ولكن له 
مطالبة من عليه المال ولا تبرأً ذمّته منه باعتراف الوكيل أَنّي قد قبضت , 
كما تقدّم الكلام في ذلك محرّراً, بل لعل هذا معنى قولهم :إن إقرار ٠‏ 
الوكيل ليس إقراراً على الموكل , نعم قاعدة التصديق مقعدة, وما نحن ١‏ 
ليدع هذا قد 

وإن كانت الإذن على معنى رفع الحجر عنه في التصرّفات لا على 
وجه الاستنابة . فلا ريب في قبول إقراره فيما رفع الحجر عنه فيه وإن 
لم يلتزم بذلك الولي"؛ لأنْه ليس وكيلاً عنه . ولعلٌ حمل كلامهم 
وقولهم : «يوّخذ ما أقرٌ به مما في يده...» إلى آخره كما ستسمع على 
هذا اراق الأول 

«إو» على كل حالء ففي المتن والقواعد'"' ومحكيّ المبسوط””" 


0 الأحكاء: رار / فى أركانه ج آ ص .2١06‏ 


() المبسوط: كتاب الإقرار ج ا ص .١15‏ 


امم ب مضي كفو أشن الكلدم) ١‏ 7512 
والتحرير'" والإرشاد'" والدروس'" وظاهن الفقية “ا وكبير © انه 
(يؤخذ ما أقر به ممّا فى يده. وإن كان أكثر لم يضمنه مولاه» . 

بل في جامع المقاصد : «لا ريب أنّ القبول إِنّما هو بقدر ما في يده؛ 
لذن الاذن : في التصرّف إنَما يتناوله , فالزائد لا يضمنه المولى «و» لكن 


00/0 


وعدي ذا عو 

وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه من أن المدار في ذلك على 
ما يفيده الإذن التي بها يكون العبد بمعنى الوكيل . 

نعم , لو فرض دفع مال له وأذن له بالتجارة فيه . واستدان لها يد 
ممّا فى يده توجّه حينئدٍ إتباعه به بعد العتق؛ إذ هو كالاقتراض بلا إذن 
ونحوه ممّا يكون ضمانه على العبد دون المولى . 

ولعلّه لذا قال في مجمع البرهان : «في عدم ضمان المولى الزيادة 
عمّا في ند تاقل لاو لقاش عو ركس بعت زد هراس مالهبورادمة 
الديون في ذلك, لأنّه قد يكون ظنّ النفع للنقل من بلد إلى آخر مثلاً 


..٠١ تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ ج 4 ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 107 -/101. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١9‏ ج ”ا ص .١77‏ 
(؛) غنية النزوع: في الإقرار ص ١7؟.‏ 

(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١48‏ ج “اص .١109‏ 

(1) في نسخة المسالك: تبع. 

(0) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 4 ص .5١7‏ 


أقزان التفلوك يحم م يي 8 أ 
بأجرة , وظهر بعد النقل عدم حصول الأجرة , أو لوقوع سرقة أو ظلمة أو 
00 غرق أو نحو ذلك .كما إذاكان وكيلاً في التجارة ووقع الدين'", 
فإنّه على الموكل , فتأمّل)'". 

قلت : قد يقال : المراد أَنّ الإذن في التجارة هنا ترفع المنع عن 
معاملته على الوجه الذي عرفته . لا أنّها بمعنى الوكالة عن المولى على 
وجه نشتغل ذمّته بما يستدينه لها . 

ولا ينافي ذلك ملكيّة المولى لما في يده: إذ لا مانع من كون العين ” 
التي استقرضها -مثلاً ملكا لمولاه وكون عوضها في ذمّة العبد 7 
المأذون وبل لأمائع من التزام,مثل ذلك آى اشترى عينا بتمن :فى دمت 
فإنٌّ العين تكون ملكا للسيّد ولكنّ النمن في ذمّة العبد؛ إذ هو من جملة 
أموال اعفد | بهذا «افحورها لو اشهرى العو لى يبعال فى ققدم قا فا فى 
ذمّة عبده بإذنه لا يقصر عن المال الذي في ذمته . 

فيكو المولى بكر اكشان» داهن تقر الاخيرى ان 
عبده؛ فله جعل ثمن المبيع في كل من الذمّتين برضا البائع . ولا يلزم 
من ذلك جوازه في ذمّة الأجنبي؛ ضرورة عدم كون ما فيها من أمواله ‏ 
كما هو واضح . 

وحينئذٍ فإذا اثفق خسارته في التجارة تبقى ذمّته مشغولة من دون 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: زيادة عما في بده. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 1ص 548. 


13103-31ز011111111ممممم م ما ل 


ما على المولى + الأ ايكون وكياد عه فى دلقم وليس دده 
الإذن في التجارة توكيلاً. 

بل ربّما يويّد ذلك : ذكرهم أحكاما للعبد المأذون لا تنطبق على 
الوكالة , ومنها ما سمعته من أخذ ما أَقرٌ به ممّا في يده وإن زاد أتبع بعد 
العتق , مع 2 إذا كان وكار اله الرجوع به على الموكل -الذى هو 
اليد كنا بسعية من الأروملى بيخصوضا مع إطلاق المعظم «العبد 
المأذون في التجارة» سواء دفع له سيّده مالا أو لا وقد يكون في بده 
شيء وقد لا يكون, فلا إصلاح لهذا الكلام إلا بما سمعت» ويكون 
الرجوع على ما في يده وإن كان من كسبه الذي هو للمولى» أو من 
الأعيان التي اشتراها في الذمّة _باعتبار اقتضاء الإذن ورفع الحجر عنه 
ذلك, بل قد يقوى عدم جواز الرجوع بها لقاعدة «لا ضرر 
للقتو او لوقه قل تدا : 

وقد أشبعنا الكلام فى مسألة المأذون ونقلنا النصوص المتعلّقة بها 
فى قتا وى 1االانسظ رثا كان عض ما كر ناةقناامتاقيا يحض 
57 

وعلى كلّ حال» فلعلّه بهذا يمكن إصلاح إطلاقهم السابق أن 
الماذون في التجارة يقبل إقراره فيما يتعلق بها , فتامّل جيّدا . 


الاأوسط: ح 0ج 0 ص 5 مسند أاحمد: ج 0 ص / 7" مجمع الزوائد: ج غْ 


ال ال ا 


كان :الفمل وك .تسح يب نج ب ا 7 0 يي لإا 


نعم , قد يقال إن يتوجه على هذا تعلّق الدين بكسبه مضافا إلى .' 
ما في يده وقد يتكلّف تناول «ما في يده» له افتقال : لا يلتزم السكد > اعد 
به لان ن له قطع الإذن بافتقى العيد مشكول الداقة غير متمكع مق اداه 
فيتبع به بعد العتق , وعلى كل حال فهو أمر آخر لا تعلّق له في أصل 
المسألة . 

وكيف كأن, فإقراره يقبل فيما يتعلّق بالتجارة المأذون فيها دون 
غيروها ء:وسيع ل فلو انل يديق ولع زد كرسيية لم ينقت إلا ان تدده إن 
الوجه الذدى يقبل إقراره فيه . 

وهل يشترط في نفوذ الإقرار وقوعه حالة الإذن» او ينفذ وإن وقع 
يعذرؤؤال الاذن؟ فى المسالك:«رويعهان + أظيرهها الأول كنا لوا اه 
الولى بتضد ف افىءمال المولى عليدديفف زوال الولكية1" :قلت قن تقدء 
في الوكالة!" ما يستفاد منه قوّة الثاني . 

ولا ريصح إقرار المولى عليه بحد ولا غيره من العقوبات 
كالتعزير وضرب اليد في الاستمناء ... ونحو ذلك, بلا خلاف أجده 
ا ا .بل عن الخلاف7) 


.45 ص١ مسالك الأفهاء. الاقرار / فى المقد ج‎ )١( 

(1) في المسألة العاشرة اج 18ص 8568. 

(؟) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 4 ص .1١7‏ 

(؛) الموجود في الخلاف الإجماع على عدم قبول إقرار العبد. انظر الخلاف: البيوع / 
مسالة 194. والرهن / مسالة 07. والإقرار / مسالة ١7‏ و8١‏ سج اص ١8١‏ و1518 
و١7.‏ وانظر عبارته في مورد إقرار المولى في الخلاف: الرهن / مسالة 20ج “اص 551 
". ونقله في مفتاح الكرامة: القضاء / في الإحلاف ج ١0‏ ص 590. 


7 عد عع حب ا ونم حب بم ب و وي قر افوا عاتم عي 
والإيضاح”'": الإجماع عليه؛ لأنّ إيلام العبد حقّ متعلّق به وبالمولى, 
فلا يكفي إقرار المولى . ْ 

نعم لو أَقرَ عليه بجناية في النفس أو الطرف نفذ فيه ؛ لكن لا على 
معن التضاضن مويل على مف وقعه فيها اوقدائه ينا رشها مان 
حسب ما عر فته في جناية العبد . 

وكذا لو أَقرَ عليه بمال يرجع إلى ما في يده أو إلى كسبه؛ لعموم 
«إقرار العقلاء على أنفسهم ...1" نا لو أقرّ عليه بما يرجع إلى ذمّته 
بعد العتق كان شهادة لا إقرارا . 

وقد ذكرنا تمام الكلام في كتاب القضاء'" عند قولهم : «وإذا ادّعي 
عن التملوك فالغريع مولاة سبو او كائك الدعوى الا اويحقا نه مب إلى 
ارم «الأتوط ودام كن تعرفو مقا كرا توفي العو تان عن 
الول كا قور ا كر عن لبد كلاف وداه عليهما نهدا 

وفى القواعد : «لو أقرَ عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله. ويجب 
الغال» ويتعلق, ير فيه لاافى بحق العيد كفك الارك» فيعتق بالقيمة وإ 
قصرت على القولين»!. . 

والمراد : أن إقرار مولاه بالجناية عليه لا ينفذ إلا في د لبود 
خاكةنيواء اتفخط ا هد اخون العبد :الله بهو غير امول ويا 


)01( إيضاح الفوائد. اناد / في أ ركانه جع ١‏ ص .]5١‏ 

) ؟) تقدم في ص 7 . 

(؟) كتاب القضاء / النظر الثالث / المقصد الرابع (البحث الثاني / المسألة الثانية). 
(؛) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركائه ج ١‏ ص .]١0©‏ 


الزار الفلرك- مس سب عب تت ا ا 


لو فرض موت مورّثه المقتضي لفكّه بالقيمة ليرث لا يدفع من ماله أزيد 
من قيمته وإن كانت أقل من أرش جنا يته المقرّ بها . 

لغنمء لو كانت حتارقةا تابقة باليعنة مثلاً اتحة حير فكه يارشها 
من التركة وإن زاد على قيمة العبد, بناءً على أنّ الواجب فيها الأرش 
كائناً ما كان . 

وتقصيل العال شق ليها تفال افيه لفون معدالهة شل اد 
كانت مستوعبة اسمن د بن ون نيا ورين اند قد يمه وان كات 
أقلٌ من الأرش على الأصمّ؛ لأنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه , 
وقيل : بالارش بالغا ما بلغ كما سمعته في المكاتب , وياتي في الديات 
إن شاء الله . 


بأرشها , فلو اتّفق موت مورّثه في هذا الحال قبل الفداء أو الدفع لم يتغيّر 
الحكم المزبورء فتدفع إليه القيمة من التركة فيدفعها إلى المجنى عليه 
أو ما قابل جنايته منها والزائد له. ويفكٌ العبد ويرث بقيّة المال . 

نعم بناءً على احتمال وجوب الأرش كائناً ماكان يمكن دفع ذلك 
من التركة؛ لتوقف الفكٌ عليه . ولا يجب على المولى دفعه من نفسه؛ إذ 
المولى كاز بين دفعه وقدائةءافله اختيار الآول.ويعتمل هنا عندء 
استحقاقه وإن قلنا باستحقاقه فى غير الفرض؛ لتجدّد خطاب الفك 
بالقيمة هناء فتقوم هي حينئذٍ مقام العبد ويتعلّق بها حقّ المجني عليه : 
زلار الجقابة انما هي بإقراره الذي لا يمضي على العبد, لا أنّها نابتة 


ل 21-23232323232 جواهر الكلام (ج 5”) 


ببيّنة أو بإقرار العبد , ولعلّه إلى هذا لمح الفاضل واختار ما سمعت . 
28 بوإن كاك المها به المقيها عمدا عرقت اذه لاقخاض عليه ند 
ج مم 
6 إقرار بحقّ الغير . بل قد يقال : ليس له دفعه للاسترقاق مع فرض 
عروض موت المورّث في هذا الحال, لكن يدفع القيمة التى اخذها من 
التركة إليه: نعم لو كان :اديه ها قل ذلك راسرقه المنجتي عليه يك 
5200 .كما أنه كذلك لو دفعه في الخطأ أيضاً قا 
وفى اووس :يلق اتوت اق المعو لزيا لجنا ره ينذا على 
المكافيٌ وأنكر سلّم!" المجني عليه ولم قنع سنن وار مق سورك 
مورّثه بعد إقرار مولاه عليه بالجناية فكّه بقيمته, ويتعلّق بها'" المجنى 
عليه مع الإيعاب, ولا يتوجّه هنا الفكٌ بأقلَّ الأمرين؛ لأنّ ذلك وظيفة 
المو ل 1", 
وقد ناقشه الكركي في إطلاقه!*. بل أطنب في أصل المسألة بل 
تريس دمتسي مر باسني سياس 
العم التضاضى :كاد او اح الأمرين هو ا الفوةا«وقم حك حين 
ايا 
ا ا 


[) فى المصدر ب مها إضانة 00 (؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: حقّ. 
(؟) الدروس الشرعيّة:الإقرار درس 18ج © صن 178 

(؛) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 1 ص ا 

(0) إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .47١‏ 


كزان الفريطق ‏ ستيحدسيي يوست عت ب تأ ب ب ب ليا 

«و» كيف كان فقد تقدّم في كتاب الفلس"" أَنّه لا خلاف معتدٌ به 
في أنه «يقبل إقرار المفلّس» بدين سابق «و4» لكن «هل يشارك 
المقة له القرما ع4 العموم :«إقزاىاالتقلكو .ع الانواو ساكل عضن 
الفاضل» لأنّه إقرار في حقِّ الغير؟ «فيه تردد» وخلاف» وقد أشيعنا 
افر تسيل رفي واي أطراف اليألة من الإقرار الي وير ساني 
كتات المفلسن ا فلاحظ وتاملك: 

(وتقبل!» وصيّة المريض» والصحيح «في الثلث وإن لم يجز 
الووائة 4 جما © اوختريوره من المذهب إن لم يكن الدين . 

«وكذا» يقبل «إقراره» من الثلث «للوارث» ْ «والأجدبت”" 

عر النهدة» تهنا لإتتلى أتلير التوايي» بل الأقوال التي طن بدائة أو 0 
سبعة . بل قيل : هي عشرة , كما أشبعنا الكلام فيه وفي غيره من فروع 5 
المسألة في كتاب الحجر”", وقلنا : إِنّ هذا القول هو الذي تجتمع عليه 
نصوص المسألة!, وإِنّ غيره من الأقوال مستلزم لطرحها أجمع أو 
عضي لالتحظ ونال 


.0408 في ج + 11" ص‎ )١( 

ف تقدّم في ص /. 

(؟) فى ج 51 ص 008 فما بعدها. 

(؛) في نسخة الشرائع: ويقبل. 

(0) كما في رياض المسائل: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص 85". 
() في نسخة الشرائع: وللأجنبي. 

(0) في ج ١‏ ص ١01‏ فما بعدها. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ١١7‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص .59١‏ 


اا تر ات ا ا جواهر الكلام (ج )3”3١‏ 


0 ين وقال و راد ٠ 0 1 00 ,)١(‏ ج س(؟) 
دلت كلامم فأ ن أصة اخلف المقد له» كما تقد ميك الإشارة إليه 


فى المقصد الثانى !ا 

زوه كن كانه فقو عريك الد ل ع لؤف ولا رمالاف أله 
لا يقبل إقرار الصبيّ بالبلوخ» أي دعواه «حتى يبلغ الحدٌ الذي 
يحتمل البلوغ» فيه كالعشر سنين فإنّه يقبل حينئذٍ لو ادّعاه بالاحتلام 
فيها. كما صرّح به الحلّى !"ا فيما حكي عنه والفاضل'' والكركي" 
والشهيدان!" وغيرهم”". بل لم يحك أحد منهم خلافاً في ذلك . 

بل ظاهر المصئّف وصريح غيره”*" القبول بلا يمين وإلا دار؛ ضرورة 

اوامجببا را ا 


ال 000 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ناكلاً. 

(غ) في ص 07 ... 

(0) الشرائر: باب الإقرار ج كدص .0١58‏ 

(0) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 1 ص .5١ 5-7١١‏ 

(8) الشهيد الأوّل في الدروس: الإقرار / درس 55١‏ ج ”ا ص ,١51‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: الإقرار / الفصل الأوّل ج 7 ص 580 والمسالك: الإقرار / في المقرٌ ج ١١‏ ص 13. 

(1) كالفخر في الاإيضاح: القضاء / في الحالف ج 4 ص /57. 

)٠١(‏ كالعلامة في القواعد: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 3 .4١1‏ وولده في الإيضاح: (انظر 
الهامش السابق). 


- 


ا 3 


وفي الدروس : «يمكن دفع الدور: بن يمينه موقوفة على إمكان 
بلوغه . والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه , فتغايرت الجهة»١".‏ 

وفي جامع المقاصد : «ضعفه ظاهر؛ لأنّ إمكان البلوغ غير كافٍ في 
صحّة أقوال الصبى وأفعاله»!". 
البلوغ مصادرة واضحة, لكنّ مقتضاه عدم صحّة دعواه أيضاً مطلقاً ؛ 
للأصل وغيره. 

وما فى مجمع البرهان من أَنّ «دليل المسألة كأنّه : الإمكان , وظهور 
الصدق فى المسلمين . وعدم إمكان الإشهاد عليه مثل قبول انقضاء 
العدة عن القراة وغيره»!". 

كما ترى؛ ضرورة عدم كون الإمكان من الأدلة , وظهور الصدق في 
المسلمين إِنْما هو فى البالغ . كقاعدة القبول فيما لا يمكن إلا من قبل ' 

5 عِ عو 

المدعي بناءً على تسليمها , التي منها: تصديق المراة في الحيض ٠١‏ 
وانقضاء العدّة . مضافا إلى ما دل على تصديقها فى نحو ذلك . 

وحينئد فتبوت البلوع بمجرّد دعواه أو مع اليمين -بحيث يجب 
على من بيده مال له دفعه إليه . ويجب قبول شهادته . وجميع الأحكام 


.127-١51 ج ”ا ص‎ 5١١ الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس‎ )١( 

.٠١؟ جامع المقاصد: اللإقرار / في اركانه ج 9 ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 1 ص 88". 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب الحيض ج ١‏ ص 708 وباب ١5‏ من أبواب العدد 
اج 75ص :125. 


لحز ل او فر اللام 521 


المترتّبة على البلوغ وإن تعلّقت بغيره سواء كان في مقام الخصومة 
أوالة - انسلو من متم الله الا أن يكون الجاع . 

ثم على تقديره فقد صرّح غير واحد”": بأنّ الصبيّة مثله أيضاً في 
قبول دعوى الاحتلام» بل عن التذكرة : قبوله لو ادعته بالحيض في 
وقت الامكان'!". 

وأشكله في الدروس: بأنّ مرجعه إلى السنٌ”؛ أي : مرجعه إلى 
دعوى البلوغ بالتسع؛ لأنّ إمكان الحيض لا يكون إلا معه . 

وناقشه في مجمع البرهان بأنْه «لا فرق بين الاحتلام والحيض, وقد 
يعرفان بالعلامات قبل العلم بالسنّ مع الاحتمال ثم يعلم السبق 00020 

قلت : قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الحيض''' وغيره'" في 
قاعدة اللإمكان . وفى جعلهم الحيض علامة للبلوغ ... وفي غير ذلك, 
إِنْما الكلام هنا في قبول دعواها الحيض على الوجه الذي عرفته في 
الصبى» ولا ريب في اقتضاء القواعد عدمه . وتوهّم الإجماع هنا أيضاً 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 4 ص .٠١05‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: الإقرار / الفصل الأوّل ج 7 ص 580. 

(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في اركانه ج ١6‏ ص "10. 

(”) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 577 ج "ا ص .١57‏ 

(4) في المصدر بدلها: السنّ. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص 788 

)١(‏ في ج "ا ص 705 و190... 

(0) ككتاب الحجر في ج /ا١‏ ص 806 . 


اقزآل الج باللو .مسح سمي يي نيس يبي يي 108 


كالصبي معلوم العدم كما لا يخفى على الخبير المتتبّع . 

ولو ادّعاه بالإنبات اعتبر؛ لأنّ محلّه ليس عورة كما صرّح به غير 
واحد'", بل لو فرض كونه عورة فهو موضع حاجة . كرؤية الطبيب 

ولوادّعاه بالسنّ طولب بالبيّنة؛ كما صرّح به الفاضل'" والشهيدان'" 
وغيرهماء خلافا للمحكي عن التذكرة : فألحقهما فيها بمدّعي الاحتلام ” 

خخ 560 

اكد وطن امقر 6 

وقة اذ ها ير قكد القن ل" فخ كمس نفيوة القمد عى عنتها , 
وما سمعته في الاحتلام ممًا لاا يجري نحوه هنا يقتضى عدم الفرق 
بينهما وبين غيرهما فى التصديق كما لعلّه ظاهر المتن» إلا أنه واضح 
الضعف . 

ويمكن إرادته قبول دعواه البلوغ على الإجمال بناءً على أَنّ من 


.587 كالشهيد الثاني في الروضة: الإقرار / الفصل الأوّل ج 7 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ؟ ص ,4١7‏ تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ 
ج ؛ ص 49", تذكرة الفقهاء: الاإقرار / في اركانه ج ١١6‏ ص .١01‏ 

(؟) الشهيد الأوّل في الدروس: الإقرار / درس ١١7‏ ج ” ص ١١7‏ (عبارته محتاجة إلى 
تامّل). والشهيد الثاني في المسالك: الاإقرار / في المقرّ ج ١١‏ ص .٠41‏ والروضة: الإقرار / 
الفصل الأوّل ج 5 ص 585-1786 

(؛) جامع المقاصد: الإقرار / في اركانه ج 14 ص .٠١"‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص 101. 


جه 


>16 


38 لتللشضشس م سس سل ل ل ل سب جواهر الكلام (ج 53) 
أسبابه ما يصدّق فيه وهو الاحتلام؛ وإن كان هو أيضاً واضح الضعف 
وأ الست جود في اال ظرورة عبنم مدلاة ذلك لماوعو ا 
النعطلة, خضوصا غدها عوقك فى غلة فول دهراه الننظلة هاا 
عن الححياة: 

نم لا يخفى عليك إرادة الدعوى من الإقرار في المتن وغيره'"ا 

ْ وإن استلزمت هي بعض الأحكام امد و كر ويس الجا 

لكن لا يكون بذلك إقراراً؛ وإلا لم يكلف البيّنة في السنّ» ولم يحتج 
إلى الاختبار في الإنبات, ولا إلى اليمين في الاحتلاء بناءً عليه 
كما هو واضح . 

ولو أقرٌ المراهق ثمّ اختلف هو والمقرّ له في البلوغ , فالقول قوله من 
غير يمين إن كان الاختلاف قبل تحقق بلوغه, وإن كان بعده قيل!": 
يحلف أنه حين أقرّ لم يكن بالغاً. لكن قد ذكرنا في كتاب البيع © أنه 
لو اختلفا فيه كذلك احتمل تقديم قول مدّعي البلوغ لأصالة الصحّة, 
وفي الدروس'" وجامع المقاصد'": «فيه وجهان» . 


١ 0)‏ كالشهيد الثاني فى المسالك: قار ل قاض 335 
(1) كإرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 0. 

(") كما في تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ ج 4 ص 95". 
(؛) في ج ١14‏ ص 533 

(0) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5 ب ”اص .١77‏ 

(1) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 9 ص ٠"‏ ا 


«النظر الثالث» 
في المقر له» 


وقوءة كر القه لح امهنا سوط واجد زوهي ان كنوه لد 
اهليّة التملّك4 لكن فى القواعد'" وغيرها”": «له شرطان , 
لعي موا 0 
النذك لكا وغ هالةاءثلانة + والتالف تين البقة له من افنة حك 
لا يعرف بطل إقراره . 

لكن قد يشكل بطلان الإقرار المزبور: بخروجه عن ملكه بالإقرار 


)١(‏ قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص ١١0‏ و17١:.‏ تحرير الأحكام: الإقرار / في 
المقر له ج غ ص ١7‏ 6. إرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص ١7‏ غ. 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 4 ص 5917 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 

(:) تذكرة الفقهاء: الاقرار / فى 9 مت 

(0) كمعالم الدين (لابن القطان): الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .17١ ١179‏ 





ا + المح ا ا 7 تر جواهر الكلام (ج )2 


الماللقهم 

بل قد يشكل الشرط الثاني : بأنّه يس شرطأًفي صحّة الإقرار على 

نحو الشرط الأوّل» بل في نفوذه في حقِّ المقرّ له كما سمعت تحقيقه 
في مسألة ما لو رجع المقرّ له عن إنكارها ", ولعلّه لذا اقتصر المصنّف هنا 
على الشرط الأوّل الذي لم أجد خلافاً فيه . بل ولا إشكالاً. 

(فلو أقرٌ» بالملك «لبهيمة4 مثلاً (لم يقبل» قطعاً . 

نعم فى الدروس : «لو أقرَ للدابّة احتمل البطلان والاستفسار»!" 

ونقى عقه لبا من عضن النايو !"انلا له اذا اوضى ذلك لعلقها اواتدارة 
له جازء كما ذكره الفاضل وجماعة” فيما إذا أوصى لها وقصد 
صر فه لعلفها . 

وفيه : أن ذلك لا يقتضي صحّة الإقرار بالملكيّة الظاهرة من اللام, 
والاستفسار إِنّما يجب في المبهم ولا إبهام في الفرض , كما لا انصراف 
إلى إرادة ذلك من مثله «و» لو بملاحظة تعذّر الحقيقة الذي لا يصلح 


) 

"كال فسا 0 الإرار إفي أركتمع ؟ 11 

00 الوصايا /ني أكاهاج ص 4 امود ضري 7 
هن 0.15 


ا 0101111111 000 


بعدة دو معت كما هو راشم 

جولو 5ل رار كد وعييهاء صصح وكيوة د برام ١‏ 
للمالك4 كما عن المبسوط"'". بل عن شرح الإرشاد للفخر: نسبته 7 
إلى نصّ الأصحاب”"'؛ لأنّ المراد من «السبب» كون الألف فى ذمّته 
مالقا مسر هنا ةنده كلها ١‏ أن ا مشاه متلطة د ال هر لفدمناا 
يرجع إلى مالكها . 

(و» لكن مع ذلك كله فيه إشكال» كما اعترف به الفاضل في 
القواعد'" وغيرها!“ 9إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك, 
كاروش الجنايات على سائقها أو راكبها» أو قائدهاء ولا انسياق 
في اللفظ للأوّل. ودعوى غلبة إرادة الأول على وجِدهٍ يفهم من 
اللفظ المزبور ذلك واضحة المنع وان اطنات بعض الناس!* في بيانه 
بما لا طائل تحته . 

نعم , في الدروس : «الأقرب الاستفسار. فلو فسّره بالجناية 
على شخص قبل وإن لم يعيّنه على الأقربء, ويطالب بالتعيين, 
ويحتمل بطلان الإقرار» كما لو أقرّ لرجل مبهم كواحد من خاتق الله 
)١(‏ المبسوط: كتاب الإقرار ج 7" ص 58. 
(؟) شرح الإرشاد: الإقرار / في أركانه ذيل قول المصدّف: «فهو لمالكه» ورقة 08 (مخطوط). 
(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .]١7- 1١0‏ 


(؛) كإرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 01. 
(5) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج 1؟ ص 3714 570. 


77 ا 1 17777779222 | روز الكلام (ج 3"1) 


وو بني ادم ؛ وقرّى الفاضل في هذا القبول ومطالبة الحاكم 
اليد . ونحوه في المسالك!"' وجامع المقاصد" ومحكيّ 
التذكرة! والحواشي"" 8 

ولكو الا بس عدلاك مده لبجل على وضيور الالتيتيار: 
طرووة عد كولة كاللاقر اونالميهم دومااعن القاض ا من :حظالبة الشاكه 
بالتعيرى :لا رجه له قوع تكد عو الانعلى المقك وزو مكان ردان لعز 
عن بيانه ‏ كما هو واضح . نعم لو ادّعى المالك أنه قصده توجّه له اليمين 
عليه , وإلا فلا . 

ولو قال : «لمالكها أو لزيد مراك لطي ا رجردة 
ولا إشكال, خلافاً لبعض الشافعيّة : فأبطله ؛ لأنّ الغالب لزوم المال 
بالمعاملة التى لا تتصوّر معها!”, وهو كماترى , هذا . 

وفي القواعد : «ولو قال:(بسبب حملها) لم يلزمه شيء ؛ إذ 
يي ا 


) وو اد ا درن 1ج لص 173١-8‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في المقرٌ له ج ١١‏ ص .٠١١‏ 

(") جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 5 ص 11 

(:) تذكرة الفقهاء: الاقرار / في أركانه ج ١6‏ ص 577 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١؟‏ ص 770. 
(1) في بعض النسخ بعدها إضافة: له. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: (الهامش قبل السابق: ص 257). 

(8) فتح العزيز: ج ١١‏ ص ,٠٠١‏ روضة الطالبين: ج ؛ ص .1١‏ 

(9) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .]١7‏ 





الاقرار لعبد ككس 255 لور اك ا ات ا ا ا 6 1 1 ا 


وفيه : أَنّه إن كان المراد أَنّه قال: «لمالك الدايّة علِتَ كذا بسبب 
جواوا تك عاك كا مده وير روطان اسيي ةر 
ما لو قال : «له كذا من تمن خمر أو خنزير» أو نحوهما , مع احتمال كون 0 
العراة فيه تلاق يلها أو الوضةة لبد لقسيوكة | إن كان الممر 40 0 
«عليَ كذا بسبب حمل بهيمته» . 

وولو أكة لعيد ضح بلاخلاف كما عن نهاية المرام الاعتراف به!" 
«(ويكون المقرٌ به» حينئذٍ 9لمولاه» والفرق بينه وبين البهيمة واضح 
ولأنُ للعبد اهليّة التصرّف» على وجِهٍ يكون صاحب يد؛ ولذا تصح 
إضافة البيع والهبة وسائر الانشاءات إليه . 

وعدم ملكيّة العبد شرعا لا ينافي الملكيّة العرفيّة التى هى عبارة 
عن السلطنة واليد. فهو إن لم يكن حقيقة فهو مجاز شائع على وجِهٍ 
ينصرف إليه الإطلاق المزبور. فعموم «إقرار العقلاء...»!" حينئذ 
بحاله , وملكيّة مولاه لذلك لأنّ جميع ما في يده لمولاه, كما هو واضح . 

ونحو ذلك فى الصحة لو اقرٌ لمقبرة او مسجد او مشهد من مشاهد 
الأقة ني أى تددر مدي بتشاعر الله تعاك أو ليحو ولك نه الا يناه إل 
عب سيم من الوقف ونحوه إجماعا كما عن اللإيضاح'", ووجها 
واحدا كما في جامع المقاصد!. 


)١(‏ نهاية المرام: الإقرار / الأركان (الثالث) ورقة ١6١‏ (مخطوط). 
() تقدّم فى ص /. 

(؟) إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج ؟ ص 78]. 

(؛) جامع المقاصد: الإقرار / في اركانه ج 1 ص .7١‏ 


166 
١1 


مجم ع م تر باقن أشن الكادم 151827 ) 


بل لعلّها كذلك مع الإطلاق المنصرف عرفا إلى السبب الصحيح وإن 
ب ين لل 
محتملاً كالارث أو ويه اجا فيد" في صورة 


الإرشاد للفخر : الإجماع عليه صريحا”, بل ولا إشكال؛ لعموم «إقزار 

العقلاء ...» ولاينافي صحّة الإقرار اعتبار سقوطه حيّا في امستقراز 
ومن الصحَّة فيها يستفاد الصحّة فى صورة الإطلاق ؛ ضرورة 

الاكتفاء في صحّة الإقرار بإمكان صحّته . خلافا للفخر في إيضاحه 

فقال : «| نّ الأصحّ البطلان»” ولم احوامة وانتمعاءة لالد 

عنه هو في شرح الإرشاد''' كالتنقيح”" : نسبته إل الأضكات 06 

بدعوى اللإجماع عليه . 

)١ )‏ كالعلامة في القواعد: اه / في أركائه ج ؟ ص 7١غ.‏ 

.١58 ص‎ ٠0١ كما في رياض المسائل: الإقرار / في الأركان ج‎ )" ١ 

(”) التنقيح الرائع: الإقرار / في الأركان ج ص 1835. 

2 ؛) شرح الاإرشاد: الاإقرار / في اركنانة ذيل قول المصئف: «ولو أقة للحمل» ورقة 0 
(مخطوط). 

(0) إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج ؟ ص 76]. 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص 774 - 70 وليس في 
المصدر النسبة إلى الأصحاب. بل نقل الخلاف في ذلك. انظر الهامش قبل السابق. 

(/0) انظر «التنقيح الرائع» المتقدّم 6 


تت 0 

مضافاً إلى ضعف وجه المنع , وهو : أنّه لا ملك للحمل في الحقيقة , 
وإنما يوجد بسبب يصلح للتمليك, فإذا لم يقر به لم يصح, وان الملك 
فى مثل١"‏ صورة صحّته كالوصيّة والإآرث مشروط بسقوطه حيّاً, فقبله 
لا يعلم الصحّة بل هو مراعى . فكان جانب عدم الصحّة أولى على 
التقديرين . 

وفيه : أن الإقرار محمول على وجود السبب المصحّح . والسقوط 
خا إنها هو لاستقرار الملك لا لأصل وجوده و4 مع تسليمه فالإقرار 
معمول عن الفعدق العاضل بالرضةة والارت متلا الى ققد عرقت 
عدم الإشكال في صحّة الاقرار به مع التصريح , فلا محيص عن الصحّة 
في صورة الإطلاق أيضاً. 

بل «لو نسب الإقرار» بذلك «إلى السبب الباطل كالجناية 
عليه4 والمعاملة معه المعلوم عدمهما (فالوجه الصحّة» عند المصبّف 
والفاضل'' والكركي”" والشهيدين!*. بل في المسالك: أنّه أشهر» 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 
جَ 6لخص 578. تحربر الأحكام: الإقرار / في المقرٌ له ج ص .5١7‏ إرشاد الأذهان: 
الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 401. 

9 جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج ‏ ص 0>0»,. 

(5) الشهيد الأوّل في غاية المراد: الإقرار / في أركانه ج ؟ ص ١147‏ - 58 5؛ والشهيد الثاني 
فى المسالك: الإقرار / فى المقرٌ له ج ١١‏ ص .٠١5- ٠١7‏ 

(0) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق: ص .)٠١*‏ 


تت حم ا ا ا صصص ا اي 22 2 لهو | قن الكلام (ج 3”*1) 


(نظراً إلى مبدأً"" الإقرار. وإلغاءً لما يبطله» نحو غيره من صور 
تعقيب الإقرار بالمنافى؛ مثل الاستغراق في الاستثناء وقوله: «من ثمن 
خمر» . 

بإزاقى الحمبا للفه:ة والفوق به ونين الععلق على شترظ: ار لبط 

ساف الاكباربالانسدقا ىت الرمن المناضي قلع مقت :باعي 

الإقرار مع الشرط , بخلافه مع المنافي المتعقب فإنه إخبار تام وإنما 

تعقبه ما يبطله فلا يسمع , وكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا 

باخره يتمّ فيما هو من متمّماته كالشرط والصفة, لا فيما لا(" يتعلق به 

بل ينافيه؛ ومن نم أجمعوا على بطلان المعلّق دون المعقّب بالمنافى»'". 

وفيه : أنّ ظاهر العبارة في الفرض الجاة نعد الم ينا 

وإن وقع بيانها تدريجاً؛ فلا فرق عرفاً بين سبق الاقرار مسنداً له 

إلى السبب الباطل وبين تقديم ذكر السبب على الإقرار المسّتب منه, 

1 بخلاف الاستئناء المستغرق الذي هو قصد مستقل عائد إلى نقيض 

لقعا الأذك ماقو كالرسجوع عن الأزل «تلعوما سمعته قدي الاغسراب 
بافظ «بل» . ْ 

بل لعل معنى عدم أخذه يه بأوَل الكلام حّى يأتي بآخره!*: هو 


)١(‏ في بعض النسخ: مبتداً. 

() «لا» ليست فى المصدر. 

(") مسالك الأفهام: الإقرار / في المقرٌ له ج ١١‏ ص .٠١7‏ 
(:) تقدّم في ص 5/8. 


القزا لمعيس ست يعي نسو سج حت 81 
ما ذكرناه من انتظار ما يتمّ به ما قصده من افتتاح كلامه إلى اخر ما يتم 
به مقصوده, فمتى عقبه بقصد مستانف يقتضي فساد الاوّل لا يسمع, 
لاما إذاكان المقصد الْأُوّل في نفسه غير صحيح . 

ولعل الفساد في قوله : «من ثمن خمر» من جهة اعترافه بكونه 
بالشن الظائفر فى التعاوطة التحير للاعتى الصكة فكو #العدرق 
لد ان ةل ل ل سي كالسا 
تير لم ملقم يتن و ليها لع ناهد ادر مرا لاله عليه رامن 
إلزامه بما يتحقّق التزامه ولا يقبل قوله : «رطل خمر» أو «خنزير» . 

بل التأمّل في العرف يشهد لما قلناه, الذي مرجعه إلى أنه في 
ار لحي 1 ل رلا ل و ليه 
إليه شيء واحد ٠لا‏ أنه أقرَ به ثم جا ء بالمنافي , بل تكلّم بكلام لا يمكن 
وقوعه فلا يكون إقراراً» ولا أقلّ من الشكٌ في ذلك والأصل البراءة . 

وَلعِله اذلك لم يرجّح في محكيّ المبسوط/" وشرح الارشاد 
ما 000 ' ومجمع البرهان”!" 550 على'" 


.١1 المبسوط: : كتاب الإقرار ج ا ص‎ )١ 

(') شرح الإرشاد: الإقرار / في أركانه ذزيل قول المصئّف: «ولو أقبٌ للحمل» ورقة 08 
(مخطوط). 

(') الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5117 ج ”ا ص .12١‏ 

(؛) التنقيح الرائع: الإقرار / في الأركان ج ” ص 185. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في اركانه ج 9 ص 2-5151 518. 

(7) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الإقرار ج 7 ص /]. 


م د ا رايخو فلكلا ع 0 


والقاضي'" الجزم بالبطلان» وفي الإإيضاح : «هو الأصح»'". 

(ويملك الحمل”” ما أقرٌ به بعد وجوده حيّ» كما صرّح به 
غير و السزال ريل لا احد فيه لدف 0 

اك طاح النكن ومن عقر كسار جزاة اده الملاداله قل وله راكد 
منع غيره عن التملّك في تلك المدّة؛ بل صرّح بعض الناس بذلك”؛ 
واغله للأضل:وغيرت تخهوضا اذا كان مضغة وتدوها من التجمادات. 
رول سيا البيرات اببوي ا 1 

ولكن قد يظهر من بعض!" حصول الملك له وهو حمل وإن لم تحلّه 
الحياة إلا أن قراره مشروط بتولّده حيّاً, وقد ذكرنا جملة من الكلام في 
ذلك في غير المقام . 

ولعل المتّجه القول بالكشف بناءً على ظهور النصّ'" والفتوى في 


)١(‏ المهدّب: الإقرار / الإقرار بالحمل ج ١‏ ص 05غ. 

(1) إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 1"1]. 

(غ) كالشيخ في المبسوط: كتاب االإقرار ج ٠‏ ص .١0‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: با 
الإقرار ص 7378 والعلامة في التحرير: الإقرار / في المقرّ له ج 4 ص ..٠7”‏ والشهيد في 

(5) كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص //ا؟. 

3 ال م الإقرار / في أركاند ج 0 

)0( ه) كالشهيد الثاني فى المسالك؛ الإقرار المتوالات الأاض 2 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الخنثى ج ١7‏ ص 5 70. 


الاقزان اقيق سم ميب ب يت 11 
ملك العمل إذا ولد ةا «صبرورة كنوت حنيتكر رطا ماخر خين 
المفضى للعلك عن الواضعة والازف فلا يككون الاكناهنا كما هبى 
القاعدة في كل شرط متأخَّر كذلك . ْ 

نعم ظاهرهم انحصار ذلك في خصوص ما ثبت من الوصيّة 
والإرث» دون غيرهما من الوقف والهبة ونحوهما وإن قبل الولي أو 
الحاكم له . ش 

وكيف كان , فلا إشكال في ملكه بعد تولّده حيّاً, كما لا إشكال في 
عدم وجوب الاستفسار مع 5 اتحاده؛ لاستقرار ملكه حينئذٍ ده 
سواء مات بعد ذلك فينتقل إلى وارثه ام بقي؛ لعدم افتراق الحال في 
الملك على هذا التقدير إو» هو واضح . 

نعم (لو سقط ميّتا/4 احتيج حينئذٍ إلى التفسير «فإن فسّره 
بالميراث» تبيّن بطلان كونه 01 و«إرجع إلى باقى الورثنة» لأن 
الحكم بالصحّة كان مراعى بتولّده حيّاً وإن قال: هو وصيّة» تبيّن 
بطلانها وإرجع إلى ورثة الموصي. وإن أجمل طولب ببيانه» 
وعمل عليه .كما في القواعد''' وغيرها!". 

وظاهرهم استحقاق ذلك عليه على وجوه إن امتنع حبس نحو 
ما سمعته في الإقرار بالمبهم , ولا يخلو من مناقشة؛ للأصل بعد عدم 
)0 5" الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ؟ ص .]١7‏ 


(1) كالمبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص .١١©‏ وتحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ له ج ؛ 
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للبم ل 7ب ب 7 ا لفن تكس قو | طن الكلام (ج 3"1) 


ثبوت حقِّ لمعيّن عليه , فيوكّل أمره إليه وهو أعرف بتكليفه فيه . فما في 
المسالك من أنّ «المتولى لتكليفه بالتفسير حيث يمتنع هو الحاكم 
ليو صل الحق إلن 00 "١‏ واضح |أد : #ضووزة عدم ن-” ليفه 7" 
بذلك بعد أن كان المال فى يد من هو مكلف بإيصاله إلى مستحقّه . 

ولو تعذر التفسير لموت المقرّ ونحوه. ففي القواعد”" ومحكيّ 
التذكرة”» والتحرير”© وجامع المقاصد”": بطل الإقرار » كمن أقرٌ لرجل 

ولكن أشكله فى المسالك!" ومجمع البرهان!»: «بخروجه عن 
مجهول المالك, وبطلان ملكه بالموت قبل الوضع إِنّما أوجب بطلان 
لنت التناقل الى العفيلء ل بيطلاة :ملك هيوه كبالوارت وورقة 
الموصي , وكما يحتمل كون المقرٌ هو المالك يحتمل كونه غيره» . 

وفى الأول منهما «رأنه يمكن دفع الإشكال: 0 الأصل فى 
)١(‏ مسالك الأفهام: الإقرار / في المقرٌ له ج ١١‏ ص .٠١0‏ 
(") قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .]١7- 14١7‏ 
(؛) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص 579 - .58١‏ 


(5) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ له ج ؛ ص .1١7”‏ 
(7) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 9 ص 575. 


(0) مسالك الأفهام: الإقرار / في المقرٌ له ج ١١‏ ص .٠١5©‏ 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 4 ص 553 


الاكزان لعفل ” . “م يي م | ع ا 114 
المال المقرّ به أن يكون ملكا للمقرّ وإِنّما خرج عنه بإقراره للحمل , 
وملكه مراعى بولادته حيّا. فكان خروجه عن ملكه مراعى كذلك. 
فإن فقد شرط الملك لم يصمٌ الإقرار لأنّه كان مراعى , فيرجع إلى 
أصله ظاهرأ»”". 

وفيه : أَنّهِ بإقراره للحمل المقتضي كون المقرّ به لغيره من الورثة أو 
ورثة الموصي -خرج عن مقتضى حكم اليد , واحتمال كون المقرّ مالكاً 
باعتبار احتمال كونه من أحدهم , وإلا فمع القطع بكونه ليس منهم يكون 
مجهول المالك لو كان قد خرج عن يده, وإلا فهو اعرف بتكليفه فيه بناءً 
على ما ذكرناه, واللّه العالم . 

(ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيّا» كاملاً إلدون سمّة 
أشهر من حين الإقرار» المتعقّب للوطء ولو بآنٍ ماء بلا خلاف”" 
ولا إشكال؛ للعلم حينئذٍ بوجوده حين الإقرارء إذلا يمكن تولّده لدون 
الفلة الو لبريكن موجود )فإ الأمكل اللينتة افعو بصخ البسيت 
المسوّغ له من وصيّة أو إرث . 

(و» كذا لا خلاف”" ولا إشكال في أنه 9يبطل استحقاقه لو ولد 
لأكثر من» أقصى «مدّة الحمل» على الخلاف فيها؛ للعلم حينئزٍ بعدم 
وجوده حال الإقرارء لعدم إمكان تأآخّره عنها كما بِيّن في محله . 


,)) كهنا في مجمع الفائدة والبرهان: (الهامشس قبل السابق: ص‎ ١) 
.51/ كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ؟؟ ص‎ )"( 


ا للب ل 7 شن لج قر الكلام ( خ750) 


«و» إِنّما الاشكال «لو'" وضع فيما بين الأقل والأكثر» من 

١‏ لالضى راو ل متنيىالتبدعة اقم قونواء لنها رهن لضي بر الظالفن قيفا: 

إذ الأصل عدم تقدّم العلوق به على أزيد من الأقلٌّ وعدم استحقاقه 
المقت بهء والظاهر أنه ليو لذلا دوق شبكة اشهر العادة: 

(و» لكن إن «لم يكن للمراة زوج» ولو بالتحليل «ولا مالك» 
يمكن وطؤهما لها إحكم له به لا إلتحققه حملا وقت الإقرار» إذ 
احتمال الشبهة وغيرها حينئذٍ قائم , بل لقوّة الظاهر حينئذٍ الدال على 
وجوده!" حال الإقرارء وعدم العبرة بالاحتمال المزبور؛ ولذا يحكم 
شوك نميه لفن كان قر اها لمعه 

«ولو'" كان لها زوج او مولى»4 حاضران معها على وجِهِ يمكن 
حصول وطء منهما لها «قيل4 والقائل الشيخ! ويحيى بن سعيد”" 
والفاضل'' والشهيد'" والكركي'": 9لا يحكم» بالمال «له؛ لعدم 
اليقين بوجوده» الذي هو شرط فى صحّة الإقرار له . 

0 في نسخة المسالك: إن.‎ )١ 

؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: في. 

7( في نسخة المسالك: وإن. 

؛) المبسوط: كتاب الإقرار ج “اص .١10‏ 

0) الجامع للشرائع: باب الإقرار ص 717. 

7) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ له ج ؛ ص .1١1‏ 


) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 7١7‏ ج ”ا ص .17١‏ 
(8) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 9 ص 578. 


) 
) 
) 


الإقرار للحمل 7 د سس بإب 813 

«و» لكن فى المتن : «لو قيل: يكون له بناءً على غالب 
العوائد كان داه إذ عادة النساء لا يلدن إلا فى تسعة 9 فاذا 
ولدته لهذه المدة من حين الإقرار كان وجوده 0 الإقرار غالباً 
فلو ولدته فيما بين الأقلّ والأكثر فوجوده حال الاقرار نابت بطريق 
أولى وإن لم يكن غالبا . 

وعن حواشي الشهيد : «أنّه قويّ؛ لأنّ الأصل في الإقرار الصحّة , 
للقاعدة القائلة : بأ الأقران يعمل عق الضكة مهما امكة ووو 
حين الإقرار أمر ممكن , فلا يحكم ببطلان الإقرار بمجرّد الاحتمال»!". 

وفيه ما لا يخفى من عدم قاعدة تقتضي ذلك بعد عدم العلم بوجود 
المقرّ له بناءً على أنّه شرط لصحّة الإقرار» بل لو لم نقل بشرطيّنه وقلنا : 
إنّ الباطل مَن عُلم عدم أهليّته للتملّك -فيبقى المحتمل تحت عموم ١‏ 
(إقزان لتشاتم يج كبر أنو اسيم لا مزلم أله رشان روديب مكو 1 
تنقيح عدم وجوده حال الإقرار فيما نحن فيه بأصالة عدم تقدّمه؛ لأنه 
حاو الاضل اعرف 

والعادة _بعد تسليم أَنّها كما ذكر لا يعمل عليها مع عدم دليل على 
اعتبارها في مثله , والفرض عدم حصول العلم منهاء فالمنّجه حينئذٍ 
ما ذكره الشيخ والجماعة . 


1 شل عنها فلن معام الكزاةة ترا ار / في أركانه ج 5'اصس ,58١‏ 
(؟) تقدّم في ص ". 


ذخ حل لي جز ا ل الل ار 0 

بل لعلّه كذلك فى الصورة السابقة إن لم تكن إجماعاً؛ لاتّحاد 
ادك م وجود الزوج والمالك لا يرفع الاحتمال الذى 
لا يقتضى عدم اعتباره بالنسبة للإلحاق _لقاعدة الفراش عدم اعتباره 
في المقام . فالمتجه تساويهما في الحكم مع فرض عدم الإجماع وعدم 
خصول العله الاق كتف يداقى التترعتاتع واف العالة: 

1 دقان الحدك مس لبا دد لليف و كاد مستا ابيع 
الجميع ذكراً كان أو الى بوصيّة أو ميراث عندنا ولو كان الحمل 
ذكرين» أو أنثيين مثلاً تساويا فيما أقرّ به» كذلك إلا أن ينصّ على 
التفضيل في الوصيّة؛ لنّ الظاهر التسوية في كل سبب اقتضى التمليك 
التشريكي -حنّى الإقرار إلا مع التصريح بالتفضيل . 

وإن كان ذكرا وانثى تساويا في الوصيّة وتفاوتا في الإرث.» إلا ان 
يكونا مقن يرئان على السواء ‏ كالاخوة من الأم. 

(ولو وضع أحدهما ميّتأكان ما أقبّ به للآخر؛ لأنّ الميّت 
كالمعدوم» إذا كان جهة الاستحقاق الوصيّة لالحمل كيف كانء أو 
الإرث بالولادة مع انحصار الارث بالحمل . أمّا إذاكانت الوصيّة مفصّلة 
على وجدٍ تكون الوصيّة لأحدهما لا يرجع إلى الآخر, أو كان إرثاً بجهة 
لا توجب الانتقال إلى الآخر_بأن كانا أخوين له لا ثالث لهما من 
حونياء باتيما نوجي كما العاف لأجدها خاكة السدس - 
فالايكون يا اقنوه [لككر مطلقا . 


الأقزان الول لق اقرارا عه إم . مسسم مسي سبي ب تت وي ا 

ومن هنا قال في المسالكة رالا جو اندها ينال القت كاد 
لم يكن , وبنظر في الحيّ على ما ذكر من حال جهة الاستحقاق, ' 
بحل قاكلة روا لمجوح الى الشواض :لدو لجداة مدا راسحسان. ١‏ 
الحيّ , ولا يلزم من كون الميّت كالمعدوم على ما أشار إليه في 
التعليل -أن يكون مجموع ما أقرّ به للآخر كما عرفت»7". 

قلت : يمكن إرادة المصنف وغيره كونه كالمعدوم فى بطلان الإقرار 
اليه سور ال مسال ش 

ؤواذا اقكيولد لوييكن إقزارا بروحتة ننه عند انو واو كانت 
مكبسهووة بالخ :ةو العفاف» الاعسيال رطع الشبهة و الا كاه 
وتحوطنا بخلانا السك كن ا محدفة : تعمله ]ذو را ينهذا | ذا كانت 
ا 00 : 

نعم » في المسالك : «هل يلزمه بإقراره مهر المثل؟ قولان, أقربهما 
للد الابية رام تو اده روط الوط وطالا .و لجوقه بدرتتضى كرون ااءة 
شبهة . وهو يوجب مهر المثل»”". 

فيد أولا :| فكان التو اد عتمي و ووروقانيا ويف أعه منين الورطاء 
السوحي لذلفة اذ فين السضتيل :ا كتراهنها لدكلك ذلك ا وخيروي " 


عق 


والله العالم . 0 


.٠١8 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المقرّ له ج‎ )١( 
.5١8 (؟) شرح فتح القدير: ج غ ص 181, بحر المذهب: ج / ص‎ 
.٠١5 الهامش قبل السابق: ص‎ )'( 


«النظر الرابع» 


«إفى اللواحق» 
«وفيه مقاصد؟ : 
[المقصد”"] 9الأوّل» 


«إفى تعقيب الإقرار بالإقرار» 

إذاكان فى يده دار على ظاهر التملّك4 بمقتضى اليد إفقال» 
مقرًا: «هذه لفلان بل لفلان. قضي بها للآوّل وغرم قيمتها للثاني» 
إن لم يصدّقه «لأنه حال بينه وبينها. فهو كالمتلف» بلا خلاف معتدٌ 

به أجده فيه'"؛ لعموم «إقرار العقلاء ...»!' وللحيلولة التى سمعتها . 
بل في الاإيضاح : «من قوأعدهم كل إقرارين متساويي 
الدلالة على الإقرار. صدرا من شخص واحد أهل للإقرار. حكم عليه 
لاعلى غيره بموجب كل منهما لولا الآخر. ويقدّم الأول فيما يتعارضان 


)١(‏ جعلت جزءً من متن : نسخة الشرائع. 
(") كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 5"اص .09١‏ 


لو قال: هذه الدار لقلان بل لقلات سس #8 


فيه يعني العيق دو بكون تفوينا مله على الثانى»7". وظاهره الإجماع 
على ذلك . 

ولافرق في ذلك بين أن يكون سلّمها هو للمقرٌ له أو الحاكم المستند 
لإقراره . وإن حكي عن بعض العامّة!". 1 
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خلافاً لأبي علي فقال: «إن كان المقرٌ حيّاً سئل عن مراده ١‏ 
وقد كنمو ان كان المقتديقنا كان اليذه انها بجذة اوعد سمي 
لشيء هو في يد غيرهما”". فيأخذه ذو البيّنة. ومع عدمها فالحالف, 
فإن حلفا اقتسماه»!". وفى الدروس : «ليس بذلك البعيد»!؟, ونحوه 

بل مال إليه بعض متأخَّري المتأخَّرين «لأنّه قد يسهو وقد ينسى 
وقد يغلط وقد يشك .و(بل) للإضراب من غير ارتياب , فرجوعه إِمَا 
عن تحقيق أو تخمين . وهو نسب الإقرار لهما في كلام متصل , فالمعلوم 
العصار العو فهماء انا انيسن لأعدها فاق 


.10/ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج‎ )١( 

(1) فتح العزيز: ج ١١‏ ص ,١7١58‏ الحاوي الكبير: ج لاص 9". 

(") في بعض النسخ - مطابقاً لنقل جامع المقاصد والمسالك _: في يدهما. 
(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الإقرار ج 7 ص 01. 

(ة) الدروس الشترعية الاقزار /اوارين اك يك الا 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١؟‏ ص 097. 
(1) مفتاح الكرامة: (الهامش السابق). 


لي ا لبك لفن الكل رع 


الثاني يحتمل كونه عن تحقيق وتخمين , فالمعلوم انحصار الحقّ فيهما . 
اما تخصيص احدهما فل "١‏ , 

وعلى كل حال , ففيه : أنّ احتمال السهو وغيره لا ينافي التعيّد 
ظاهر قوله يي : «إقرار العقلاء ...©" إلا أن الإقرار” الثاني وقع 
يعن لشاف حا لكر بيه .فلا ينفذ فيه في نفس العين, لكن لماكان 
ذلك من جهة إقراره الأول صار هو السبب في الحيلولة . نحو الثسهادة 
التي رجع عنهاء واتّصال الكلام -مع ما سمعته من الاحتمال لو أَنّر 
لاقنضى الاختصاص بالثانى الذي هو مقتضى رجوعه, بل واستقة 
عليه . ولذا لو افق ملكثتته لها سلّمها للمقرّ له ثنانياً. ولعلّه هو الذي 
سمعته من ابن الجنيد , فكان ذلك قولاً غير قوله . وعلى كلّ حال فهما 
واضيها لدت 

وأضعف منه ما عن أبى حنيفة : من أنه لا يغرم للثانى!» وإن حكاه 
فى المسالك احتمالاك:؛ ا ار الثانى 0-0 القير ليما 
فلا ينفذ عاجلاً. ش 

وَكذا لواقال :لزيد بل لعمرو بل لخالد» في الدفع الأول والقراهة 


ل ا 

(1) تقدّم في ص /. 

(") في بعض النسخ: إقرار. 

(4) بدائع الصنائع: ج لاص .,1١©‏ فتح العزيز: ج 1١١‏ ص ,١74 - ١77‏ حلية العلماء: ج / 
ص ,73١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الإقرار / تعقيبه بالإقرار ج ١١‏ ص .١١٠١‏ 


لو قال: غصبت هذه الدار من فلان بل من قلآن 2 سا 8339 + 


كراين ا حبري كبان العسمةاويهم ألو قال ويل لفمرو ركنا رمه ١‏ 
قيمة واحدة بينهما . 

ولو قال : «لزيد وعمرو بل لخالد» لزمه كمال القيمة لخالد. ولو 
قال : «بل ولخالد» فالثلث, ويحتمل النصف؛ لأنّ «بل» للإضراب, 
والعطف يقتضي اتتشريك مع أحدهما, والأوّل أظهر . 

(وكذا لو قال: غصبتها من فلان بل من فلان4 لأنّ الإقرار 

بالغصب من الشخص يستلزم الإقرار له باليد الدالّة على الملكيّة . 

لكن فى القواعد”" الإشكال فى ذلك؛ ولعلّه لعدم التنافى بين 
لكر رسيي الي وى دادر ل وناك نيا 
قد تكون فى يده بإجارة أو إعارة ونحوهماء فيحكم بها للأوّل 
لسبق الاقر ل له الدالّة على الملكيّة , ولا يغرم للثانى لانتفاء ما يدل 

وفيه أن الإقرار بالغصب إمّا أن يقتضى الإقرار بالملك على وجه 
يقتضي الضمان أو لا. فإن اقتضاه فقد أقرٌ للاثنين بذلك فكانت كالسابقة 
فيضمن للثاني , وإن لم يقتض لم يجب الدفع إلى الأوّل في هذه الصورة 
فضلاً عن الغرم للثاني؛ لعدم الإقرار له بما يقتضي الملك , لأنّ الفرض 
اعقنة النصيسمه الملك . 

واحتمال الفرق : بعدم المعارض للأوّل بخلاف الثاني الذي 


.]77 ص‎ "١ قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج‎ )١( 


ا يزعن الكلذم ع5 
عا رضسهوة الأول بسع الأقراز ب يفعة»: اند مقتض لعدم الغرامة 
للثاني وإن صرّح بالملكيّة . 7 

اللّهمَ إلا أن يفرّق : بن الغصب الذي أقر به ثانيا لا يتقوّم على فرض 
اشتراكه بين امور متعددة لا يقتضي بعضها ذلك . 

فالتحقيق : ظهور الإقرار بالغصب في اليد المقتضية للملك بل هو 
في غير المقام كالمفروغ منه , فتساوي الأولى حينئز . 

ساك 13 الم د ا يس ور ان 
«غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو» بل ظاهر القواعد عدم جريان 
الإشكال السابق فيهما'". وإن كان فيه ما فيه . 

(أمّا لو قال: غصبتها من فلان وهى لفلان. لزمه تسليمها إلى 

المقصوي :اده اران للع به التدقتطى' اوعجري 1 عند 
لاستلزامه كون اليد شرعيّة شم لا يضمن» لمن أَقرَ له بملكها. كما عن 
الشيخ”" والفاضل'" وولده'* وإن وجب دفع المال إليه إذا اتفق صيرورة 
المال إليه بإرث ونحوه؛ للأصل مع عدم التفريط منه بإقراره للأوّل بما 
أقرَ به للثاني , كالصورة الأولى التي فرّط فيها بذلك واستحقّ عليه الغرم . 

م ا ' الإقرار بما قد 


)١(‏ المصدر السابع. 

(1) المبسوط: كتاب الإقرار ج 1 

(”) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج "١‏ ص 171]. 

0غ شوح الارشاد: الإقرار /تعقيبه بالمنافي ذيل قول المصئف: «لم يقبل» ورقة 01 (مخطوط). 


لو قال+* هذه الدان لؤيد.وغصبتهنا من عمرو . ع كحم يب ب نت 417 71 


أثبت لغيره عليه حم إقرار بما في يد شخص لغيره , فلا يكون مسموعاً: 
بل هو ( كما لوكانت دار فى يد فلان وأقرٌ بها الخارج لآخر» . 
«وكذا لو قال: هذه لزيد» و«غصبتها من عمرو» فيما ذكرناه 
من التعليل. وإن وجب الدفع فيها لزيد باعتبار سبق الإقرار بالملك له 
كما صرّح به الفاضل '" وغيره'", ولا يغرم حينئذ لعمرو. عكس الاولى . 
لكن قد يشكل : بأنّه حال أيضاً ببنه ويبن ماله بالاقرار الأُوّل الذي 
قد عرفت ظهوره في الاعتراف باليد المقتضية للملك, فيحصل التنافي 
بن الإقر اومن قن المطتى باق الم رجفنا ضور ومن هذا لم ينقد كاه 
بالملك للثاني مع كونه صريحا فيه . 
ولعلة لذ إاكان تخيوة لكر و الع هيد يه عابو الكت قن 1ن العي انين 
للثانى أيضاً كالأولى ؛ بل جعل الأول الضمان قطعيّاً إن قلنا بالضمان 
فى المسألة الثانية وإلّ فوجهان . 
٠‏ .يوان كان قديداقع ويا اعمائه قلاف الصورة سنب عبرا لافيها 
بما يقتضى الضمان وهو الغصبء بخلاف هذه الصورة التي لم يعترف 


)١(‏ إرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص .4١5‏ قواعد الأحكام: (الهامش قبل 
السابق). 

0( كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج 4 ص 117. 

(5) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ' ص 0/8غ. 

(؛) الشهيد الأوّل في الدروس: الإقرار / درس ١١7‏ ج ”ا ص ,17١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الإقرار / تعقيبه بالإقرار جح ١١‏ ص ,١١2-١١١‏ 

(0) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 4 ص 1"". 


لح ت ‏ ولي79 ا هر عو أفتر الكلاه 92 
فيها إل بكونها ملكا للثاني فليست أولى منها بالضمان. نعم. هي 
كالأرك سيب الخنلولة بالاقزان: الأول وإ كا نعلت الققميه» إلا انك 
قد عرفت ظهوره في الاعتراف باليد التي مقتضاها الملك . 
وقد يقال : إن الضمان لما سمعته من القاعدة التي من المعلوم 
انتفاوؤها في الفرض؛ ضرورة عدم إقراره للثاني بعين ما أقرّ به للأوّل 
1 حتّى يحصل التنافي المقتضي للرجوع, وإِنْما أقرّ بالغصب من شخصل 
السك ل كرووهم عبر شين حدق الصي مسب د 
إجارة ونحوها ممّا لا يقتضي الملك, ولا يستلزم ذلك ثبوت الملك لمن 
قر له بها باعتبار عدم التنافي؛ لأَنّهِ باعترافه أَوَلا أنه قد غصبها من زيد 
خرجت عن يده على وجِهٍ ينفذ إقراره فيها؛ ولذا كان كالشهادة. 
واستلزام الاعتراف بالغصب للاعتراف باليد المقتضية للملك إنما هو إذا 
لم يتصل به ما يقتضي كونها غير يد ملك كما في الفرض . بخلاف 
الصورتين السابقتين . 
لكنّ مقتضى ذلك : عدم وجوب دفعها عليه لمن اعترف بغصبها منه؛ 
لاحتمال نفوذ الحقّ فيرجع إليه في تفسير الحقّ» ولم نجد أحداً التزم 
ذلك» ولق إلا لأن الاعستراف بالنضي مسعارة الاعتراف باليد 
المقتضية للملك شرعاً» فلا تجدي دعوى كونها غير يد ملك وإن اتُصل . 
كما أَنّه لم نجد من ادّعى التعبّد في القاعدة المزبورة وأنّ صدق 
الرجوع له مدخليّة في ذلك نحو رجوع الشاهد, وإنّما ذكروا وجوهاً 


لون اق يضق لانسيان فأدكل العو الم . تمصع تن ا ا و 11 


أوجهها ما سمعته ممّا هو مشترك بين الصور الثلاثة . فالتحقيق حيئئذ 
دفعها للأوّل والغرامة للثاني . 

(ولو أقد بعبد لإنسان فأنكر المقرّ له. قال الشيخ”"» بل في 
المسالك : «وأتباعه»!" وإن كنا لم نتحقّق غير القاضي'" منهم : (يعتق» 
حتّى لو أقرَ العبد بملكيّته لنالث وصدّقه «لأنّ كل واحد منهما» أي 
المقرٌ والمقرٌ له قد (انكر ملكيّنه4 وإقرار العبد غير مقبول «فيبقى 
بغير» مالك4 والأصل الحرّيّة . 

وزاد من تأخّر عنه!*' في الاستدلال على ذلك بعد أن فرضوا 
المسألة من دون الزيادة التي ذكرها _بما يرجع حاصله إلى ذلك , وهو: 
كونه لا مالك له بنفي المقرّ والمقرّ له. وإن اختلفت العبارة في تقريره . 

وفبه 151/5 مفروسن الغيياله لتهة إلا إذ اكاك المقة يد شرعئة 
على إنسان تقتضي سلطنة الملك بحيث يكون مملوكاً بمقتضى ظاهر 
)١(‏ المبسوط: كتاب الإقرار ج ”' ص 7؟. 
(1) مسالك الأفهام: الإقرار / تعقيبه بالإقرار ج ١١‏ ص .١١17‏ 


(*) المهزّب: الإقرار / الإعراض بعد الإقرار ج ١‏ ص 1١١‏ ؟١4.‏ جواهر الفقه: مسألة 0" 
ص .4١‏ 

ف اتنيكة النجالت لفن 

زا كالعييل قي انه المراده الأقرال تاق أركا ندم الى لاع 10837 دوالك فى :فى ميجاته 
المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 4 ص ١74‏ - 5170؟, والعاملي في مفتاح الكرامة: الإقرار / 
في أركانه ج ١7‏ ص 794. 

(1) لا عدل ظاهر له في العبارة. 


سسسب جواهر الكلام(ج#1) 
الحال؛ إذ لو لم يكن كذلك لم ينفذ إقرار المقرّ وإن صدّقه المقرّ له بل 
ليد ذ لله رار , 

وحينئذٍ فلا يلزم من نفي المالك ظاهراً انتفاوه واقعاً بعد أن كان 

* الفرض أن رقَيّة العبد أمر متحقّق كما عرفته, بل معنى إقرار المقرّ: أنّه 

9 ملك وأنّه لزيد , وبطلان الثانى بالتكذيب لا يقتضى بطلان الأوّل وإن 
كان جقداء صر | لماك قدو ديه عن يروو ذا لكان فى غير الي عله 
الأمؤال كذ لاف هك وبجه رلحق والفياحاع, 

ودعوى'": محاليّة الجمع بين الرقَيّة وانتفاء العلقة عن المقرّ والمقرٌ 
له وغيرهماء يدفعها : ما سمعت من أنّ نفي العلقة إِنّما هو ظاهراً» فيتبعها 
نفى الرقية ظاهراً. ْ 

واحتمال القول!": إن المراد الحدّيّة ظاهراً التابعة لنفى الرقّيّة 
طاعرا ديو كيه + اللعنتى ابه عزن الكن ا وطق لفقا بعد جنا 
سمعق مق كو اللرضن تعلق واكك قلبين العد حيقر غدلى هذا 
الرطن: ال كغير ودين :لأف ال التى 80 تكوة يتحو الف«مين الفا هاف 
قطعاً. وحينئدٍ فأصل الحرّية بعد هذا الفرض لا وقع له . 

ولعلّه لذا قال المصتّف : (ولو قيل: يبقى على الرقيّة المجهولة 
العالك كان حييكا كن لهذا رد متا تمع قاط ع الا" 


)01 وردت في تقريب الشهيد لكلام المبسوط. انظر «غاية المراد» في الهامش قبل السابق. 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ؟١‏ ص 757 
(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ؟ ص .]١7‏ 


لو افو أن الغو لى أعتق غبو 2 تراه ٠.‏ يس ب 1 


والكركي'" وثاني الشهيدين'" وغيرهم'". 

ومنه يعلم ضعف ما احتمله الفاضل!: من الحرّيّة إن ادّعاها العبد, 
بل عن الإيضاح : أنه الأصمًا ليوف الدروسن !"ا والحواقى «رأنه 
أقرب» لأنّهِ مدّعٍ ولا منازع له كالكيس . وفيه : د 
د اك -أَنْهِ يجب على الحاكم أو على المقرّ العالم بملكيّته 
أن ينازعه ويدافعه , ويثبت اليد عليه ويصونه عن الضياع , كما في غير 
العيديمن 1 هوا 

بل منه يعلم أيضاً فساد ما أطنب فيه بعض الناس: من إنكار 
ما يقتضي تحقّق ملكيّته , وأنّه ليس هو المفروض في كلامهم . فيبقى 
اصل الحرّيّة بحاله؛ إذ قد عرفت مقتضيها على وجه ل ينافيها الانتفاء 

: عن المعيّن ظاهراً. 

«ولو اق ا" المولى اعدى غيدة 0ه | شتراه. قال الشيخ”": :صح 
الشراء. ولو قيل: يكون ذلك اسعتقاذا لا : كشراء كار جياه 


)01( 52505 - / في أركانه ‏ سن 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / تعقيبه بالإقرار ج ١١‏ ص .1١51-١١1‏ 
() كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠١19‏ ج ”اص .١٠١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ؟ ص .1١7‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الإقرار / في اركانه ج ؟ ص 37]. 

(1) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١17‏ ج ”ا ص .17١‏ 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإقرار / في اركانه ج ؟١؟‏ ص 5537. 
(8) كالعاملي في مفتاح الكرامة: (الهامش السابق: ص 2290). 

(9) المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص 7؟. 


ا ل سسبيبيبيبيبيييبب ور ب ب ا د قن فلكم 1 51 | 


وذلك لأنّه وإن ذكروا-من غير خلاف يعرف فيه بينهم أنه بشترط في 
١ 1‏ الإزران تون المويه تحت يد المدر وتمرزفه الداابى علي الفيلك إولا 
2 "الأقواي] اتميتريط كلاد في المقام مؤيّداً بعموم «إقرار 
العقلاء ...»! ار سس اا وار در 
المقرّ؛ إذ قد عرفت أَنّ دليل الإقرار إِنّما يقتضي جوازه على نفسه, لا أن 
المراد لغويّة الإقرار من أصله , بل هو فيما يتعلّق بنفسه ماض عليه فعلاً. 
فلا يجوز له استخدامه بمجرّد الإذن ممّن هو فى يده من دون رضا 
العبد , ولا يبرأ بدفع منافعه وكسبه إلى صاحب اليد ... إلى غير ذلك من 
الأحكام الكثيرة . 
نعم , هو لاا يمضي على غيره»؛ فيبقى على الملكيّة له : برها عبان 
وجهِ يصمٌ له ولمعامليه التصرّفات أجمع . كما اعترف به ثاني 
الشهيدين”". بل والفخر والمقداد في المحكي من شرح الارشاد”" 
للآوّل منهما والتنقيح' للثاني . 
وحينئد فاذا أ ا اا ا 


./ تقدّم في ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الإقرار / تعقيبه بالإقرار ج ١١‏ ص .١١0‏ 

(5) شرح الإرشاد: الإقرار / في أركانه ذيل قول المصئّف: «ولو أنكر إقرار العبد...» إلخ 
ورقة 0 (مخطوط). 

(؟) التنقيح الرائع: الإقرار/ في الأركان جج 7 ص 1 


0 


لق افو أن العوالى: اعقق قيوة نه اغكراو جتس مم يسبب ب و 1 
قطعاً. وهكذا الحال في نظائره أجمع . 

نعم , ٠‏ في المسالك : «بخلاف ما لو قال : فلانة أختي فن الوساع م 
اي 0 
عا ا 

رقيدداة يمان إجراء صررة نقذ عابها ابرض بين الالبراضي 
غير الاستمتاع بفرجها. نحو إيقاع صورة الشراء و في الفرض وإن 
لم ينتفع بالعبد . 

وعلى كل حالء فلا إشكال في جواز إجراء الصورة في الفرض » 


بل ظاهرهم عدم اعتبار إذن الحاكم كما صرّح به في الدروس'", خلافاً 


لما يحكى عن بعض من اشتراطه!". 

إنهاالكلام فى كوكه قر اءتحقيقة من الحافين» ار انيغفاذا كدلك 
منهما أو بيعاً من جهة البائع واستنقاذاً من جهة المشتري؟ أوجه أو 
أقوال. 

إلا أن الثاني منها في غاية الضعف؛ ضرورة عدم تصوّر أخذ البائع 
النمن اسعلقا ذا مكف در نه 


0 
بل والأوّل وإن ير من ميم عن الشيخ!, ووجّه دان 


)0 ادر انفاً. 
(؟) الدروس الشرعية: الإقرار / درس 4؟” ج 7ض .١31‏ 

(") تذكرة الفقهاء: الإقرار / في اركانه ج ١١‏ ص 386 (ظاهره ذلك). 
(؛) المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص "5. 


01 





بصحَة البيع , وبأنٌ العنق مترتّب على ملكه المتوقف على صحَّة 
الشراء؛ إذ ليس هنا سبب موجب لانتقاله عن ملك البائع الثابت 


ظاهرا نشيق أو 3 


بج مدقل الشراي فالمتحه فساة الشراء النسنة إلبنه لأمضاع كراد 
الح 

كمنع دعوى العتق على المشتري بعد الحكم بصحة البيع؛ ضرورة 
عدم انعتاق على المشتري لعدم دخول في ملكه. وإِنْما ثبت حرّيّته 
باعتبار نفوذ الاقرار منه بعد استقلال اليد عليه ولو بالاستنقاذ المقتضى 

ومن ذلك يعلم ما فى دعوى ترتب العتق على الملك المتوقف على 
ضيكة المراء لدم سمه قر اذ تعونت ان العيب الإقران المتريوير 
لا الشراء . 

ومن هنا يظهر : قوّة الثالث الذي مرجعه إلى جريان أحكام البيع 
الصحيح بالنسبة إلى البائع والاستنقاذ بالنسبة إلى المشتري . ونظائره 
في الأحكام الظاهريّة كثيرة» منها : ما مرّ فى النكاح فى اعتراف أحد 
الزوجين بالزوجيّة وإنكار الآخرء وغيره. 

ولا يخفى عليك ما يتفرّع على الوجوه الثلاثة؛ ضرورة ثبوت خيار 


.١١0 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / تعقيبه بالإقرار ج‎ )١( 


لؤراقة أن المو اق أعتق عيده م اشكزاة» ٠مسسم ‏ سعسبح خيي ي ف 81/7 أ 


المجلس والشرط لهما معاً وخيار الحيوان للمشتري على الأوّل» بل لو 
كان البيع بثمن معيّن فخرج معيباًكان له ردّه واسترداد العبد. بخلاف ما 
لو باع عبداً وأعتقه المشتري ثمّ خرج الثمن المعيّن معيباً وردّه. فإِنَّه 
لا يسترد العبد بل يعدل إلى القيمة؛ لاتفاقهما على حصول العتق هناك . 

واشتكل فى السبالك اهيل الخيان على هذا الشؤل: عر دستعيق 
غلى المشترى قهراً بتفاء القبول كما ينعتق قريبه إذا اشتراه بل هذا 
أقوى؛ لأنّ هذا حر بالنسبة إليه قبل الشراء . وبالنظر إلى غيره بعده 
بلا فصل , فلا يتجه نبوت خيار المجلس للبائع ولا خيار العيب. بل 
يتجه له الارش». 

«وليس هذا كتصرّف المشتري بالعتق وغيره حيث يكون للبائع 
خيار؛ لأنّ الممنوع من التصرّف إِنْما هو الواقع باختياره, وهذا لا يتوققف 
على اختياره» . 

«وبهذا يقوى جانب كونه فداءً من الجانبين من هذا الوجه. وإن 
كان من جانب البائع لا ينتظم الفداء بحسب الصورة؛ من حيث جواز 
أخذه العوض وتوقّفه على رضاه وعلى ما يريده من العوض المخالف 
لحكم الفداء»(" , 

ولكنه -كما ترى - من غرائب الكلام؛ ضرورة وضوح الفرق بين 
المقام وبين انعتاق القريب كما عرفت . 

وكيف كان , فلا يخفى عليك ما يتفرّع على الأول غير ما ذكرناه . 


.١١ 775١١531 المصدر السابق: ص‎ )١( 


1/ 





ال تت ا ل 1 ا 


وأمّا ما يتفرّع على الثالث : فقد ذكروا!" ثبوت أحكام البيع أجمع 
للبائع , فإِنّه بائع حقيقة؛ فله الفسخ بخيار المجلس والرد بالعيب والغبن 
والترظويم وغيو ذلك مما هويمن توانع البيع انا الشترى لين آذ 
الخيار فى المجلس . بل ولا الرد بالعيب ... ولا غير ذلك مما هو من 
001111 
أحكاء الثتراء.: 

نعم , قد يقال'": إِنّ له أخذ الأرش؛ لأنّه بزعم البائع شراء يوجبه . 
وبزعم المشتري يستحقّ جميع الثمن , فالأرش الذي هو جزء من 
النمن _متفق عليه على التقديرين . 1 

قلت : قد يقال بنبوت ذلك كلّه له أيضاً؛ لأنّه بعد أن كان مشتريا 
حقيقة بالإضافة إلى البائع فله إجراء جميع ذلك على البائع من حيث 
كزئة ريا حتيقة بالنسبة إليه . كما مال إليه الارةزيلي 7 أو لأنْه بيع 
في ظاهر الشريعة فيتبعه احكامها كذلك ايضا. 
1 الآ أن ذلك كلو لأ يخلو من يحف.. 

نعم , قد يقال : إِنْه بإنشاء الفسخ في المجلس يعلم استحقاقه رد 
الثمن؛ لأنّه إن كان شراءً حقيقة فقد فسخه, وإلآ فهو على استحقاقه 
للثمن؛ لعدم حصول عقد اقتضى انتقاله عنه بزعمه , فثمرة الفسخ تحصل 


)١(‏ جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 9 ص 17؟. 
(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / تعقيبه بالإقرار ج ١١‏ ص .١1١7‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 4 ص 77]. 


لق اد أن الو لى اصقق فده ف اعترا ,يسسيسيفعيييم جني حت 1ه 


له على هذا الوجه . 
ودعوى : عدم تأثير فسخه بعد زعمه عدم بيع يقتضى الفنسخ, 
واضحة المنع؛ ضرورة عدم مدخليّة الزعم في تسبيب الأسباب في حدٌ * 
انيرو اكى كو 1 عم عات جرعي الفسخ لسو لله ززم لاقع 7١‏ 

بما يقتضيه الفسخ حقيقة . ولكن له على الوجه الذي ذكرناه . 

وبذلك يفرّق بين الفسخ الواقع من البائع والفسخ الواقع منه؛ فإن 
الأول حقيقي وله الإلزام بمقتضاه. بخلاف الثاني فإِنّه بزعمه ليس 
كذلك . ولكن يستحقّ الرد بالوجه الذي ذكرناه . 

ولعلّه على هذا ينزّل كلام الأصحاب وإطلاقهم عدم إجراء أحكام 
البيع بالنسبة إلى المشتري بخلاف البائع . بل يمكن تنزيل كلام 
الأردبيلي على ذلك. لا أنّ مراده ثبوت الأحكام له على نحو ثبوتها 
للبائع , وإن كان كلامه في المقام لا يخلو من تشويش . فتأمّل جيّداً فإِنّه 
لا يخلو من دقة . 

وعلى كل حالء فممّا ذكرنا يظهر لك اندفاع ما يورد على هذا 
الوجه : من أَنّ البيع مركب من الإإيجاب والقبول, ولا يتصوّر الصحّة في 
جانب والفساد في اخر ء وكيف يكون القابل مستنقذا والموجب بائعا!! 

إذ قد عرفت أنه مشتر حقيقة بالنسبة إلى صحّة بيع البائع . فجميع 
أحكام الشراء جارية عليه من جهة البائع وإن كان هو مستتقذاً بالنسبة 


امل يل 7 تج ني جو أن الكالام (خ5) 
(و» كذا ممًا ذكرنا يعلم المراد فيما'" ذكره المصئّف وغيره”" 
أنه «ينعتق؛ لأنٌّ بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأوّل» فلا علقة له 
حينئذٍ بزعمه؛ لإيجاد القاطع لعلقته فيه بزعمه وبظاهر الشرع , فيبقى”" 
مقرًاً بعتقه ممّن هو في يده بزعم البائع , لا أنّ المراد أنّه ينعتق بالإقرار؛ 
صروره ة عدم كون الإقرار من أسباب العتق , وإنما هو كاشف عن السبب 
لقا نا : 
9و4 كيف كان. ف لإلمو مات هذا العبد كان للمشتري» إذا 
كانت دعواه أن المالك أعتقه على وجد يكون الولاء له من تركته قدر 
الثمن مقاصّة؛ لأنّ المشتري إن كان صادقاً فالولاء للمولى إن 
لم يكى وا رفسو اهوت كان كانيا ها سرك لفق فهو 


مستحقّ على هذا التقدير قدر الشمن على اليقين: و4 أنَا 


«ما فضل» ف 9يكون موقوفا» لاحتمال رجوع البائع إلى تصديق 
المشتريء ومع الياس يجري فيه البحث السابق الذي عرفته في 
تكذيب المقرّ له . كما أنّك قد عرفت جملة من الكلام فى هذه المسألة 
وفروعها فى كتاب العتق'!'. ش 

لكن في الدروس هنا إشكال المقاصّة ب«أَنّهِ دفع مالا متبرّعاً به 


شي بش الع لاما 





لق انور الموق احتق عندمف اقواو . مكحتب سي يي يت 11 
فإذا استهلك مع التسليط فلا ضمان»'". وزاد في المسالك ب «أنّه نما 
افتدى تقرّبا إلى الله تعالى باستنقاذ حرّ , فيكون سبيله سبيل الصدقات , 
والصدقات لا يرجع فيها»'". 

وفي الدروس : «وقد يجاب: بِأنّ مثل هذا الدفع مرغٌبٍ فيه 
للاستنقاذ. ويكون ذلك مضمونا على القابض لظلمه»”". وزاد فى 
المسالك ب«ان“ «المبذول على وجه الفدية لا يمنع من الرجوع فيه؛ ليه 
ليس تبرّعا محضا.ء والقربة لا تنافي ثبوت العوض . كما لو فدى اسيرا 
في بلد المشركين ثم استولى المسلمون على بلادهم ووجد الباذل عين 
ماله , فله أخذه»!. 

قلت : قد عرفت في كتاب البيع "أن من اشترى مغصوياً المأ 
بغصبه , وتلف الثمن في يد البائع , لم يكن له الرجوع عليه؛ لتسليطه 
عليه . وقد ذكرنا ما عندنا فى ذلك هناك . إلا أن المقام ليس منه؛ وذلك 
أن المدفوع هنا إِنّما كان لقطع علقة المالك في ظاهر الشرعء وليس 
المراد تسليطه على ما دفعه إليه عوض تسليطه على المغصوب على 
نحو :شاع المملو امن مالكهء فلآ تلط مته له عل :نا وفعة البه على 
كل حال. 
)١[‏ الدروس الشرعية: الإقرار / درس 714 ج ص 180 
(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / تعقيبه بالإقرار ج ١١‏ ص .١١7‏ 
(؟) المصدر قبل السابق. 


(غ) الهامش قبل السابق: ص .١١8‏ 
(0) فى ج 77 ص ١1غ4.‏ 





لاح يجت تو أ الكلام (ج 3”1) 


ومع فرضه ليس له الرجوع مع التلف كالمغصوب. بل قد يتوقف 
في أصل المقاصّة مع فرض جهل البائع بما ادّعاه المشتري, 
والفرض تلف العين في يده وقد كان بوجه شرعي ظاهري يتخرجه 
: عن الظلم , وإن كان هو محتملاً باعتبار عموم «على اليد ما أخذت حتّى 
0 
تودّي»7" ونحوه مما يقتضي الضمان, ولا ينافيه الحكم ظاهراً بعد 
معلوميّة الواقع للمشتري . 
وفى الدروس : «ثمٌ إن كان اقرٌ بان المعتق غير "١!‏ صاحب اليدء او 
الددد الأضلء أوريائه سعرى مداحب الندنإك أنه لاترلقهالمعليد اد 
عالة .ولق قو على مقاضة الممسف قله القن صورة كر نه.مهتنا أو 
عالماً بالحرّيّة, لامع انتفاء الأمرين»0". وظاهره عدم المقاصّة في 
غيرهيا كنا ذكرنا: 
نم إن الظاهر عدم الفرق في الأحكام المزبورة بين شراء من اعترف 
بحرّيّته » ويبن من اعترف بعتقه ولم يكن طريق شرعي إلى إثبات ذلك 
على من في يده, وكذا غير ذلك . 
لكن في المسالك : «ولو كان إقراره ب (أَنّك غصبت العبد من فلان) 
نم اشتراه منه ففي صحّة العقد وجهان, أحدهما : الصحّة , كما لو أقبٌ 
بحريته نم افتاه لير البالباتي انعرز اعالام اير الدنية إلى 


)010( تقذّم في ص 1" 
(") الدروس الشرعية: ا / درس 5151 ج ”7 ص 1151 170. 


تفي الأترارحها فى اشر لاطا سم محم اعد حت ا 


البائع ووجوب دقع علق المشفرق إلى المالك والقناى الفنة؛ 
لأنّ التصحيح نّم للافتداء والإنقاذ من الرقّ, ولا يتّجه مثله في تخليص 
ملك الغيرت 01 

وفيه : أنّ الاستنقاذ والافتداء للرقّ ليس منصوصاً بخصوصه كي 
يقتصر عليه , بل هو من عمومات الإحسان ونحوه ممّا هو مشترك بين 
الجميع , بل لا ينبغي التأمّل في الصحّة لو فرض أنّ دعواه الغصب منه : 
كاعر راضم يها 

وفي الدروس أشكل أيضاً أصل نفوذ الإقرار بالحرّيّة على وجهٍ 
يحكم بها بمجرّد شرائه ب «أنّ في ذلك ضرراً على العبدء وربّما كان 
عاجزاً عن التكسّبء فلا ينفذ إقراره في حقّه , إلا أن يجعل إقراره بمثابة 
عسات عله يبع لدي 


وفيه : معلوميّة عدم توقف الحرّيّة غبار ورا على اختيار العبد؛ 


ولذا يصح عتق العاجز وينفذ إقرار مالكه بعتقه . 


(المقصد الثانى »4 
إفى تعقيب الإقرار بما يقتضى ظاهره الإبطال» 


«(وفيه مسائل» : 


.,١١8 صا٠١ مسالك الأفهام: الاقرار ا صني بالاقرار ج‎ )١( 
.١760 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 
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سمب ب ا تت او قز لكام 1 2 01) 


«الأولى» 

لو" قال: له عندي وديعة وقد هلكت. لم يقبل4 بلا خلاف 
أجده بين من تعرّض له من الشيخ”" والفاضل”'" والشهيدين!“ 
والكركي” وغيرهم””؛ لظهور قوله : «له عندي» في بقائها , فينافيه 
محوى]جاذاف ١‏ الكالكالة كن وميم بروكن ال قال رده تا 

ما لو قال: كان له عندي. فإِنّهِ يقبل» بيمينه بلا خلاف أجده فيه 
أيضاً؛ لعدم ظهور ذلك في البقاء المنافي لدعوى الهلاك أو الردّ فيبقى 
على مقتضى قبول قول الودعي في الرد والتلف . 

عم » لو فرض استعمال أهل العرف ولو المبتذل ‏ للأولى في معنى 
الثانية ولو على أن يكون قوله : «وقد هلكت» قرينة على إرادة «كان» 
يا ع لفون ا هنا لما عرفت . ولا يكفي احتمال إرادة ذلك في رفع اليد 
عن ظاهر ما يقتضي الإقرار الذي به انقطع الأصل وغيره, وقد تكرّر منّا 


غير مرّة أن ما يوجد في بعض العبارات من دعوى الاكتفاء في عدم 

)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: إذا. 

(1) المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص /5. 

(؟) تحرير الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص ؟45. قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه 
بما ينافيه ج ١‏ ص 4177. إرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص .]١1‏ 

(9)الشهيد الاوّل في الدروس: الإقرار / درس 5١‏ ج ”اص ١١8‏ (مقتضى كلامه ذلك). 
والشهيد الثاني في المسالك: الإقرار / تعقيبه بما يقتضي.... ج ١١‏ ص .١١5‏ 

(0) جامع المقاصد: الاإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 1 ص /57. 

(1) كالاردبيلي - على تامّل له في مجمع البرهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج 9 ص 4571]. 


لو قال لرعلى ال من تمن احمن أو كتين حم حت حتت بعس تت 18" 
الاقرار بالاحتمال الذي لا يقابل ظاهر الحقيقة _لا ينبغى الالتفات إليه؛ ؟ 
همتع قاش لاد ل كلانه 00 

(ولو قال المسلم : «له علي مال» ثمّ قال: «من ثمن خمر» 
غير محترمة «أو خنزيرء لزمه المال4 إجماعا مع الفصل كما عن 
التذكرة'", بل ومع الوصل بلا خلاف أجده فيه”", بل في نهاية المرام : 
نسبته إلى علمائنا!”؛ لاقتضاء ذلك سقوط الأوّل. ضرورة عدم بوت 
الثمن لهما في شرع الاوسلام . 

لكن فى الدروس : «قيل»! مشعرا بنوع توقّف فيه . 

بل فى مجمع البرهان : «فيه تأمّل؛ من قاعدة الإقرار المذكورة فى 
النذكرة مراراًء وهي أَنَّه مبنيّ على اليقين, فكلّما لم يتيقّن لم يلزم 
بشيء, ولا يخرج عنه بالظن وغيره؛ ويسمع فيه اللاحتمال ولو كان 
تأذراء ولا فنك فى اله يستمل كون اعتتقاده زوم الشحن بدزاتهنا 
لاعتقاده صحّة ذلك مطلقاً أو إذا كان الشراء من الكافرء أو لزوم ذلك 
إذاكان فى زمان الكفر ... ونحو ذلك» . 

«وبالجملة : مع إمكان احتمال لا يلزمه معه شيء , ولا يصير الكلام 
فوا مخضا وكدافضا بحسب اغتقاقى يشكل الحكو ريا لأزوم مده 


. 2١٠5 تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج 06اص‎ )١( 
.)1١07- 1١” كما في ظاهر تذكرة الفقهاء: (الهامش السابق: ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ ١87 نهاية المرام: الإقرار / في اللواحق ورقة‎ )'( 
.١70 ج 7 ص‎ 55١ (؛) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس‎ 


مي اي حت نز اجو أشن الكلةم رع +م) 
ذلك؛ للأصل والقاعدة, ولهذا قال في التذكرة نقلاً عن بعض الشافعيّة : 
لو قال : لفلان عليّ من نمن الخمر ألف » لم يلزمه شيء بحال ولم يرده» . 

إلى أن قال : «ويؤيّده : نقل الإجماع في التذكرة في صورة الفصل 
الخارجة عن العادة دون صورة الوصل, وما حكاه فبها أيضاً عن 
الجويني أنّه كان يقول : كنت أُودَ لو فصّل بين أن يكون المقرّ جاهلاً بأنَ 
تمن الخمر لا يلزم وبين أن يكون عالماً» فيعذر الجاهل دون العالم : 
ولكن لم يصر إليه أحد من الشافعيّة , فتأمّل)1". 

وقد نبعه في ذلك تلميذه في نهاية المرام؛ حتى قال : «إن ما ذكره 
الجويني لا يخلو من قوّة»7". ونحوه في الرياض'". 

إلا أن الجميع -كما ترى -لا ينبغى الالنفات إليه . خصو اما ذكره 
من القاعدة التى قد عرفت ما فيها غير مرّة؛ ولو صحّت لانسد باب 
الأقراريهو انا نما 3 كردمن التوتض انع فلس نت متها بشن وو يدا 
لم يذهب إليه أحد من العامة الذين مبنى مذهبهم على نحو هذه 
الاعتشارات 

جوع الواقال المقة ركان 3 لكين اتن حير أو نوو بر :فظرفه لازنا 
لي» وأمكن الجهل بذلك في حقّه توجّهت دعواه, وكان له تحليف المقرٌ 
0 ال وروم : «لا أعلم» حلف على 


١ 5 00 0‏ امتلول 
3 


(5) رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١1‏ ص .١1595-1١1/8‏ 


لواقال#له الفامن شين ممع لم اقنظة ستستنتصصبحتت سيتيب 1 


عدم العلم بالفساد , ولو لم يمكن الجهل بذلك في حقّ المقرّ لم يلتفت 
إلى دعواه, والله العالم . 


المسألة «الثانية » 
(إذا قال: له على آلف. وقطع ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه. 
لحهة ا لال كرا اذك | جد نه و هي انعضي نالا سيو اط 
المبيع أو أطلق؛ لاستقرار الإقرار إو» حينئذٍ فالثاني مجرّد دعوى عدم 
اماق اساي غاية قاذ رمم: 
انعم إلو وصل فقال: له علي آلف من ثمن مبيع. 00 
لم أقبضه» فعن المبسوط"" والخلاف'' والقاضي'»: «قبل سواء عيّن 
المبيع »4 كهذا العبد (أو لم يعيّنه» وعن الإيضاح : أنّه أقوى!, وعن 
المختلف : نفي البعد عنه", وكأنه مال إليه بعض متأخّري 
المتأخرين””؛ لأنّ قوله : «من ثمن مبيع» مقبول من جهة اتّصاله , وهو 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص ”7 55 وابن إدريس في السرائر: با 
الإقرار ج ١‏ ص .01١‏ والعلامة في التحرير: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص 455 والكركي 
في جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 9 ص 5737-377١‏ 

(؟) المبسوط: (انظره في الهامش السابق: ص 24). 

(") الخلاف: الاقرار / مسألة 4ج لاص 070" 

(؛) المهدّب: الإقرار / الإعراض بعد الإقرار ج ١‏ ص .1١4‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج " ص .]1١١‏ 

(7) مختلف الشيعة: الديون / في الإقرار ج 1 ص 16]. 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج 1 ص .]17١‏ 


لحم م ا 7 نت يج بقل اه اكلام ع 355) 


أعمّ من كونه مقبوضاً وغير مقبوض . فإذا قال بعد ذلك : «لم أقبضه» فقد 
تسسا واف الأضر مهاف إلى اضيل الصراء: 
والقاعدة التى سمعتها , و ن الإنسا' خ امل الشهو:والتستان: 
وفيه : أن قبول قوله : : «#من ثمن مبيع» بمعنى بمعنى عدم الحكم بمنافاته . 
لا أنه بحيث يمضي على المقرّ له على وجدٍ لو وصله بعد ذلك بالمنافي 
لظاهر الْأُوّل _القاطع لأصل البراءة قبل , والقاعدة المزبورة قد عرفت 
عدم إقعادها . 
ون نا كال المضب : «وفيه احتمال التسوية'" ب بين الصورتين. 
وَلعاة أشبه”"» وك المذهب وقواعده. بل هو خيرة الحلى " 
والفاضل'* والكركى'" وغيرهم”". 
بل لعل الأقوى عدم القبول لو وصل الكلام بتمامه » بأن قال: «له 
عليّ ألف من ابوبع اوانيدن وفانا للفاضل”'" والمصئف في 
نقيت الخران الأشبه. 
90 السزائرة باب الأقرار بج ؟اض 81/1 
(؛) تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١6‏ ص 1١7‏ -08غ. تحرير الأحكام: 
الإقرار / في اللواحق ج 4 ص 455. تلخيص المرام: الهبات / الفصل الرابع ص .١77‏ 
(0) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 4 ص 577. 
(1) كالابي في كشف الرموز: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص ."١5‏ 
(0) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 450, تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه 
بما يرفعه ج ١١‏ ص 07-1١7‏ 4. تحرير الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص 111. 
إرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص .1١7‏ 





لو قال: له ألف من ثمن مبيع لم أقيضة 3 3 3 يسيس #48 


النافع”"' والشهيد في اللمعة'' والمحكي عن الحلّي'" ويحيى بن 
سعيد!؛ بل مال إليه غير واحد من المتأخَرين*؛ لنحو ما سمعته في 
الأولى من متافاة الأخير للأوّل الذي تناد نوت لمان لق 3ه عل 
وعد يستحق أداءمتغلية: 1 

خلاقا للمسك عن السيموظ الاو الاق فيفل در قال النه 
المسالك0, بل في نهاية المرام : أنّه الأصح”". وفي الكفاية : أنه 
الأقرب”""؛ لأنّ الكلام جملة واحدة , ولإمكان صدقه فيما أخبر به وأراد 


التخلّص بالإقرار به؛ فلو لم يقبل وألزم بخلاف ما أقرٌ به لانسدَ باب 
الإقرار بالواقع حيث يراد ء وهو منافٍ للحكمة, والمنافاة ممنوعة 2 
والنا هووصقه (الدعلن الاقران المطلق»نوالرات هو الاقرار الستهد 
وطاق :كنبا لو تنو ال الفسقد ا لخر قير ذلك 


)0010( ) المختصر الناقم: ره / في اللواحق ص 4914 

.5737 اللمعة الدمشقيّة: الآقرار / الفصل الثانى ص‎ )١( 

(") السرائر: باب الإقرار ج ؟ ص 015-0١‏ و7١0,‏ 

(4) الجامع للشرائع: باب الإقرار ص "14٠‏ (عبارته: فإن قال: له الف من ثمن مبيع لم اقبضه 

(0) كالمقداد في التنقيح: الإقرار / في اللواحق ج "١‏ ص 7غ والكركي في جامع المقاصد: 
الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 9 ص 570 

(1) المبسوط: كتاب الاترارج ؟ ص ". 

() الخلاف: الإقرار 100 أ'اج ”“اص 7,0” (قضيّة كلامه ذلك). 

(8) مسالك الأقهام: الإقرار / تعقيبه بما يقتضى... ج ١١‏ ص .١١١‏ 

(9) نهاية المرام: اللإقرار / فى اللواحق ورقة 87 (مخطوط). 

.6١07 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الإقرار / في المقرّ به ج‎ )٠١( 


1 


ج70 
غ١‏ 


جم 


١6م‎ 


م ا ا رج كتج لك أشي الكالام ع 31) 


وفيه : أنّ كون الكلام جملة واحدة لا يقتضي قبول ما يقتضي إبطال 
الاقرار منهاء وإِلّ لقبل قوله : «له علي عشرة دراهم قضيتها», وإمكان 
صدقه لا محصّل له, فلا يكفي في رفع اليد عمّا يقتضيه الإقرار الأوّل, 
زكذااقا :3 ك4 اخيرا: 


المسألة «الثالثة » 
ولو قألوا ع يكيان او كدلت ونا عستت هان قبل 
إقراره بالعقد ولم يثبت الخيار» بلا خلاف أجده فيه قبل الأردبيلي”" 
ولد واكو قر اسانن الول عو موض ع من النذ كزةما تعبا جما 
عليه!؛ ضرورة ظهوره : في العرف في كونه إقراراً ودحعوى: 

ل انيه اشرق اكاك افع ار كن 
الضمان والكفالة بذلك بناءً على بطلان الشرط المزبور فيهما. ولكونه 
مجهولا باعتبار عدم ذكر الأجل؛ ضرورة كونه من مدّعي الفساد حينئز 
الذي لريب فى عدم قبوله من دون بيّنة . خصوصاً بعد معلوميّة توقّف 
بوت الخبار على اشاراطد والأضل غدمة كقير من الشرائط :, 

فما وقع من المقدس الأردبيلى - من القبول في الفرض ؛ لكون 


(١اتمجم‏ القند برالبرسانة دقار اعقب لسرن ب 0 
نقانه الغراء + الأقران لوق اللؤاحق ور قن 1/8 (مخطرط). 

(*) كفاية الأحكام: الإقرار / في المقرّ به ج ؟ ص 501. 

(4) تدكرة الفقهاء: الإقرار اميا واد 06ص .2١00‏ 


لو قال اعفت او كفلة او عمف عمال مكح بيت م ل كحو لا 
الكلام جملة واحدة, وللقاعدة والأصل ... ونحو ذلك ممّا تكوّر من 
نقله عنه -لا ينبغى الالتفات إليه . 

ومن الغريب 0 في الرياض"”" من التسوية بين هذه المسألة 
والجمالة الحائقة 0 لو قال'!": «له علي كذا من ثمن مبيع لم أقبضه» - 
في الخلاف؛, وإن قلنا نحن : إنّ حكمهما واحد باعتبار تضمّن الأخير 
دعو نما انييةا 1 دان لمكن ماف لف 1 داحه انراد 

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما اعترف به المخالف فى المقام من عدم 
ذكره منافياً للأوّل, إذ هو كما عرفت دعوى جديدة فيما أقرّ به وإن 
لم يكن منافياً. نحو قوله : «كان لك عليّ دين وقضيته», هذا . 

وفي المسالك في امنا لد البسائقة +( وموظع الاشتباه: ما إذا كان 
المقرّ غير معتقد لزومه على هذا الوجه باجتهاد أو تقليد , وإلا فلا إشكال 
في اللزوم لأنّها مسألة اجتهاديّة . فيؤخذ على المعتقد بما يدين بهء 
ويبقى غيره على مقتضى نظر المفتي»!". 

تمسق الكاقرق هده الفساءة الكركى فى جامعه, قال : «وهنا 
كيم اكرهاها وهو ا ١‏ البو اعنيهة ا الإقرا ريوتفا: رومن العراظنه 
المختلف فيها . هو كل مقر سواء كان ممّن له أهليّة الاجتهاد ام لا. معتقدا 
قبول مثل ذلك أم لا؟ أم يقال: إِنّ من يعتقد مئل ذلك وعلم ذلك من 
)١(‏ رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١7‏ ص 144 


(؟) «لو قال» ليست في بعض النسخ. 
(') مسالك الأفهام: الإقرار / تعقيبه بما يقتضي... ج ١١‏ ص ؟75؟١.‏ 


الل سس سسسب جواهر الكلام (ج 85) 
مذهبه يعامل بمعتقده؟ لا أعلم في ذلك كلاماً للأصحاب, والذي 
بقتضيه النظر : أَنّه يلزم بمعتقد الحاكم كائناً ماكان»!" 

قلت : لعلّه جعله من نقض الفتوى بالحكم الذي بِيّنَاه في كتاب 
القضاء'". وكون المسألة عرفيّة لا يقتضي صدور الكلام من المعتقد 
على اعتقاده الذي قد يغفل عنه ويتكلّم على طريقة العرف . فيصيب في 
استعماله وإن كان مخطئاً في اعتقاده الذي هو ليس اصطلاحاً له 

: ولاقرينة على إرادته بخطابه ذلك, نعم لو علم منه الخطاب على ذلك 


تسمه تعر النرذا ةيد وابنه الغاله» 


المسألة «الرابعة » 
9إذا قال: له علي دراهم ناقصة, صم إذا اتّصل بالإقرار» لأنْه 
حينئذٍ ( كالاستثناء» بلاخلاف أجده فيه'" إلا ما عن الإإيضاح : من أن 
الأصحّ عدم القبول!*؛ عملاً بول الكلام . وكون الوصف منافياً للسابق؛ 
لاقتضائه الرجوع عن بعضه . 


.57٠-ص‎ 9 جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج‎ )١( 

(1) كتاب القضاء / النظر الثاني / المسألة الثالثة. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الإقرار ج ” ص 10. وقواعد الأحكام: الإقرار / 
الاقارير المجهولة ج ١‏ ص 477. والدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 7١0‏ ج ”ا ص 17/8. 
وجامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص 537. 

(4) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ؟ ص 17١‏ - 377]. 


لق كال لمااد و افع ز نفع ٠‏ سح جحي عيبي مج 71017 

ولا يخفى ضعفه؛ إذ لم ينبت بالإقرار سواه حتى يقال: إنه سقط, 
ولا منافاة بين الأمرين , فقطع بعض الكلام عن بعض وإلزامه به بعيد عن 
مقضيد الشتارع» خصوضا بعد ما سعة امن ضحي هشاء المتعتن 
عدم الأخذ بالكلام حتّى يتمّء مضافاً إلى فهم العرف كونه كلاماً 
رادا متمد وان ونه انس انراد نعود كوم د دن 
«لولا ذلك لأدَى إلى تعذر الإقرار ممّن عليه دراهم ناقصة»!". 

نعم , لو انفصل لم يسمع بلا خلاف أجده فيه'", بل فى جامع 
المقاصد : «لا بحث فيه»!, ولعلّه لكونه حينئزٍ دعوى جديدة تقتضي 
رفع ما حكم بثبوته , فلا تسمع بدون البينة . 

لكن عن التحرير : احتمال القبول إذا كان التعامل بالناقص غالياً". 
وطو كد لك 

(و» على كل حال, ف لإيرجع في قدر النقيصة» مع فرض 
تعدّدها «إليه» بلا خلاف ولا إشكال. 
«وكذا» يقبل مع الاتصال «لو قال4 : له علي إدراهم زُيّف» أي 





.5/8 فى ص‎ )١( 

فو جاه المقاصد: الاقرار / الأقارير المجهولة ج 9 ص .51١1‏ مفتاح الكرامة: الإقرار / 
الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص /471. 

(؟) انظر هامش (") من الصفحة السابقة. 

(4) جامع.المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 1 ص ."١١‏ 

(0) تحزير الأحكام: الإقرار / في المقرّ به ج 4 ص .5١5‏ 


ل ا ا 1 ا 1 001 الكلام (ج )3١‏ 


مغشوشة لنحو ما سمعته إلكن يقبل تفسيره بما فيه فضة» من 
: أفرادها المتعدّدة إولو فسّره بما لا فضّة فيه لم يقبل» لعدم صدق 
ل سا ار 

ولو فرض تعارف الناقص والمغشوش -_معاملةً وإطلاقاً -كالتامٌ 
والصحيح لم يعتبر الاتصال في قبوله .كما هو واضح . 

ولو قال : «له علىَّ دريهمات» او «دراهم صغار» وفسّره'" بالناقص 
لم يقبل إلا مع الاتصال؛ لأنّ الغالب في الدرهم التامٌ وإن كان صغير أفي 
شكله , نعم لو كان في الدراهم ما يعد صغيراً وكان ناقصاً قبل . 

والمدار في هذه وغيرها : قبول التفسير مع الانفصال بما يندرج 
نحت إطلاقها عرفا مقو غيره. وأمّا مع الاتّصال فقد تكرّر منّا قبول 
كل ما يعد في العرف أَنّه كلام في مقصد واحد وبعضه يشهد لبعضه 
ولو على حسب قرائن المجازء دون غيره ممّا يكون رجوغا كن الأول 
أو دعوى فيه تقتضي رفع ما يقتضيه ولو إطلاقه .ومع الشك يوخذ 
بظاهر ما يقتضي الإقرارء ويحتمل العدم للأصل وغيره. 

ومن ذلك : 


المسألة «الخامسة » 
التي هي «لو'" قال: له على عشرة لابل تسعة» لم يقبل منه 


في بعش سخ 000 


إذا قال: له على عشرة لا بل تسعة ‏ ل يلل # 6ه 
و«لزمه عشرة» لأنّ ذلك يعد رجوعاة" عن الأوّل عرفا «وليس 
كلك لوقال: 4 لم1" لمعه الكو اعد »افا اكلام عن «قصي وااعت 
والععمال يداء الابعنا + لديعد الأقراز.بالعقكر قال لعفت التشدفى مله 
7055007 
فلم اخذها» فعن التحر يرا والتذكرة!: الجزم بالقبول مع الاتصال؛ 
لاستعمال ذلك عرفا مع عدم القبض. بل يستعمل فيه“ الإإيجاب وحده 
فيقال : «أودعني فلم استودع» و«اقرضني فلم اقترض» من دون 
لكن في القواعد : الإشكال في ذلك”", بل لا ترجيح في محكيّ 
الإيضاح”" والدروس" والحواشي”". بل في جا المقاصد : «إِنْ 
الذي يقتضيه رن : أن (باع) و(أودع) و(أقرض) إن صدق على 
الإيجاب حقيقة لم يفرّق بين الاتّصال والانفصال في القبول. وإلا 
93 لي الامال نادي الانّصال فالراجح عدم القبول؛ لأنّه 


)0000 : رجوع. 

)١(‏ ليست في بعض النسخ. 

() تحرير الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص 37 ]. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١١‏ ص ؟7]. 

(0) تحتمل بعض النسخ بدلها: في. 

(1) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ' ص 737 - 77]. 

(0) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج "١‏ ص 77]. 

(8) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 55١١‏ ج "اص 150. 

(9) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج "١‏ ص .11١3‏ 


>60 لخ‎ 
١8 


ب ا ا ب و لقو بالكلا ري ل 


يقتضي رفع الاقرار من أصله , وأنا في ذلك من المتوقٌفين»”". 

وهو كما ترى - لم يات بشيء. بل احتمال صدق «باعني» 
على الإيجاب وحده _بحيث يقبل منه قول: «فلم أقبل» منفصلاً ‏ 
واضح الضعف . 

فالتحقيق : الرجوع إلى ما ذكرناه من القاعدة التي مقتضاها هنا 
- على الظاهر -القبول في مفروض المسألة مع الاتّصال وعدمه مع 
الانفصال, وإن حكي عن التذكرة الإشكال فيه”". لكنّه في غير محلّه . 

بقى الكلام : في صحة البدل في عبارة المقرّء والتحقيق : الرجوع 
فيه إلى ما ذكرناه من القاعدة التي مرجعها إلى العرف . 

لكن في القواعد : «الأقرب صحَّته إن لم يرفع مقتضى الإقرار. كما 
لو نال إل هده الذاسية ا وعسدقة))"..:وتجووعيوق الف :0 
والتحرير“ والإإيضاح”", وفي جامع المقاصد : أنه الأصح”", بل عن 
الحواشي : أنه المشهورا». 


."414 جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 9 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١١‏ ص .]7١‏ 

(') قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 4714. 
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(5) تحرير الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص 457. 

() إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج "١‏ ص 105. 

(1) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 9 ص 777 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج كص .٠١7”‏ 





اذا قال: لة. علي عثيرة لا بل تشعة ١‏ جح حا عست ل ا تي .701/7 


وحينئدٍ يكون المقرٌ به في المثال هبة يجوز له الرجوع فيها؛ لأنَ 
البدل مستعمل عرفا ولغةَ فيجرى مجرى الاستئناء . وليس رافعا للإقرار 
من أضلة »ب والكاقة نذا ةا حرم مظان إلى أصسل البدزاةة وعمينة. 
وظاهرهم صحّة البدل الذي لا يقتضي رفع الإقرار من أصله . 

6 : «له ار مرا ففي القواعد ااي 
وعن التذكرة : الجزم بالصحّة!". وعن التحرير : أنه 0 

لكن لا يخفى عليك ما فيه : من عدم اقتضاء صحّة بدل الاشتمال 
قد مينشقه رار مقر وو شياكة يدل القلط وبل لضو انث افد ولا ورت 
0 

إن قال بقبول البدل الذي لا يرفع أصل الإقرار*, نحو ما سمعته من 
ا 

ومن الغريب قوله في القواعد أيضاً: «لو قال : (له هذه الدار ثلثها أو 
ربعها) ففيه الاشكال»*. أي الذي سمعته منه فى بدل الاشتمال . الذي 
لا يخفى وضوح الفرق بينه وبين ذلك باقتضاء الأوّل بطلان الإقرار من 
)١(‏ قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ' ص 71]. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج 0 
(؟) تحرير الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص 77]. 


(0) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 14]. 
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أصله , بخلاف الثاني الذي هو كالاستثناء, مع أنّ المحكي عن 
الإيضاح : أن الأقوى عدم قبوله!", ولا يخلو من وجه إن لم يفهم العرف 
مله أله على سيت الميها ز الذى تذكر فريتفة متصلة منه على تيكو 
الانسداء هو الا كان ردوعا حت م العلك ينا © على ها بشيعفه سنابقا . 


المسألة «السادسة » 
(إذا أشهد» على نفسه بالإقرار «بالبيع وقبض الثمن. ثم أنكر» 
القبض «فيما بعد. وادّعى أنه اشهد تبعا للعادة ولم يقبضء. قيل» 
وإن لم نتحقّق هنا قائله من العامّة فضلاً عن الخاصة : هلا تقبل!" 
دعواه؛ لأنه مكذب لاقراره» . 
وفيه : أنه معترف بإقراره ولكن يدعي كونه على الوجه المزبور. 
كدي 
ومن هنا لدج خلافا فى القبول تع عن ا اسن وم العاقة : 
عدم قبول دعوى الواهب 0 اللإقباض بعد 00 
ورتها اخعير 0 الأقاوة الخلا ننهنا إلىجما مدعل العا لدتوهر 
مسألة سماع الدعوى بالإقرار التي قد حرّرنا الكلام فيها في كتاب 
١‏ إيضاح الفوائد: الاقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ؟ ص 30). 
) في بعض النسخ - مطابقاً لنسخة الشرائع ‏ : لا يقبل. 


1 
؟) الحاوي الكبير: ج /اص 7١‏ 


) 
) 
) 
(؛) كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 5لا ص .11١‏ 


إذا أشهذ باليع قط القواق انكر ممه مهتت وة؟ 
القضاء”", مع أنّهِ لم نجد خلافاً فى سماعها وإِنّما تردّد فيها المصّف 
وشظي دن تالحر عنها !امبو تقاوورة لاسن شاكة إيننا فى تسسا لننا؛ 
ضرورة الاعتراف فى المقام بإقراره لكنه يدّعى كونه على الوجه 
المزبور, بل في الدروس في الهبة أنّهِ «إن قلنا بسماع الدعوى بالإقرار 
صم له إحلافه على عدم المواطاة, وإلا فلا»'". 
«وقيل» والقائل الشيخ!» ومن تأخَّر عنه" إلى الكفاية'": 
(تقبل"4 دعواه ويتوجّه له على المقرّ له اليمين على نفي ما يدّعيه 
عليه من عدم القبض «لأنْه ادّعى ما هو معتاد» من الإقرار لرسم 
القزالة ميك كه تعد و التهود او لفيوة: 
(وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده التي منها: «البيّنة على 
)١(‏ كتاب القضاء / النظر الرابع / الفصل الأوّل من المقدّمة. 
)١(‏ كالعلامة في التحرير: القضاء / في الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١01‏ والشهيد في 
الدروس: الدعوى / المقدّمة ج *ءدص 85. 
(*) عبارة المصدر: «ولو أقرَ الواهب بالهبة والإقباض حكم عليه وإن كان في يده ما لم يعلم 
كذبه. فلو ادّعى المواطاة أحلف المتّهب على وقوع القبض لا على عدم المواطاة». الدروس 
الشرعيّة: الهبة / درس ١77‏ ج ١‏ ص .11١‏ 
(؛) المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص ”5"7. 
(5) كالعلامة في التحرير: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص 455. وولده في الإيضاح: الإقرار / 
تعقيبه بما ينافيه ج "١‏ ص 17 4؛. والشهيد في الدروس: الإقرار / درس 5١١‏ ج ” ص .١5١١‏ 


(1) كفاية الأحكام: الاقرار / فى اللواحق ج ١‏ ص 05١17‏ -008. 
)/007( في نسخة الشرائع: يقبل. 


ا اك جواهر الكلام (ج )31١‏ 
: المدّعى واليمين على من أنكر»”' الشامل للفرض . ولا يشكل بكونها 
٠‏ كنا تروط اذ لبسى كو هكد ا [ااقزاردوا فول سويد عا عبييها 
آخر» معه إفيكون على المشتري اليمين» لعموم قوله يباه : 
«واليمين على من أنكر»”” . 
إوليس كذلك» في سماع الدعوى «لو شهد الشاهدان بإيقاع 
البيع مكنا هد ة التننكى: فنانة ل" ينقيل انكيا رهنو لا يتويحة 4 له 
«اليمين» عندنا وعند أكثر العامّة في المحكي عن قضاء كشف اللثاء !ا 
«لأنه إكذاب للبيّنة» . 
وو كلق قا إل" أحد فد فالتا لدم الكرك قن ججالقية 
الكتاب .حيث قال : «هذا إذا لم يدع المواطاة فى القبض عند الببيّنة 
وإعادة المقبوض بعد المفارقة , فإن ادّعاه كان له الاحلاف أيضاً)*©. 
ونحوه عنه في تعليق الإرشاد أيضاًا". 
لكن فيه ما لا يخفى؛ ضرورة خروجه عن الفرض. إذ هو دعوى 
إعادة المقبوض بعد مضي البيّنة, لا إنكار ما شهدت به عليه كما هو 
واضح , هذا. 


(١و؟)‏ تقدّم في ص 18. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: للإقرار. 

(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .1١1‏ 

(1) نقله في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١١‏ ص 11/8. 


إذا أشهد بالبيع وقبض القنق ثم انكر . متسس م تسب 011 

وفي الدروس: «لو أقرّ ثم ادّعى المواطاة فله إحلاف المقرٌ له على 
الاستحقاق لا على عدم المواطاة. أمّا لو أقرّ بين يدي الحاكم ثم ادّعاها 
لم يسمع , وكذا لو شهد الشاهد بمشاهدة القبض»'"'. وعن شرح 
الإرشاد للفخر : «أَنّهِ يحلف على الإقباض أو الاستحقاق»!", وفي 
محكيّ الكفاية : «يحلف على الإقباض»'!". ظ 

لكن في جامع المقاصد؛* والروضة”": «يحلف على الإقباض أو 
عدم المواطاة» . 

وفيه : أنّ الحلف على نفي المواطاة لا يقتضي نفي دعوى عدم 
القبض للمواطاة؛ إذ يمكن عدمه من دون مواطاة, وكأنّه هو الذي لحظه 
الشهيد في عدم الاكتفاء بالحلف على نفيها وإن أبرز الدعوى بهاء إلا أن 
المراد عدم القبض مواطاءً» لا أنّ الدعوى نفس المواطاة كما هو واضح 
بأدنى تمل . 

نعم , قد يناقش في قوله : «أما...» إلى آخره : بن إقراره بين بدي 
الحاكم لا يقتضي عدم قبول دعواه المستأنفة؛ حتّى لو حكم الحاكم 


.١١1 ج ” ص‎ 56١ الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس‎ )١( 

(؟) شرح الإرشاد: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ذيل قول المصتف: «وإلا كان له الإحلاف» 
ورقة 09 (مخطوط). 

(؟) كفاية الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص 007. 

(؛) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 9 ص 581. 

(0) الروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الثاني ج 7 ص 47١‏ -؟45. 
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90 بإقراره الذى لا يزيد على اعترافه به الآن حال الدعوى لكنّه يدعي 
كونه على الوجه المزبورء ولم يكن بإقراره بمحضر من الحاكم قطع لهذه 
الدعوى المفروض سماعها منه . 

كا الدقن اقش نقنيها 3 كر الصف وعيرة امسن ا ذلك 
مسن تكدها لإقراوة مد الى ترمد يان الغ دسو كنا مدهو 
دعوى خلاف مقتضاه لا إنكاره. ولا ريب في أنّه هنا كذلك لكنّه 
ادعى كون صدوره للوجه المزبورء فإن كان ذلك كافياً في قبول دعواه 
على وجِهٍ يستحقّ اليمين على المدعى عليه لعموم «البيّنة على 
المدّعي واليمين على من أنكر»'" _انّجه التعدية لغير المقام.كما 
لو ادّعى المقرّ مثلاً أن إقراره كان لمصلحة من المصالح التي منها : أن يقرٌ 
المدّعى عليه بما له عليه في مقابلة إقراره الصوري , ومنها: دفع ضرر 
50000 

إلا أن ذلك منانٍ لما يفهم من المصنّف وغيره”" أن السبب في سماع 
الدعوى في المقام جريان العادة بل في جامع المقاصد!» وغيره'" 
تعليله بكونه ممّا تعمّ به البلوى ... وبنحو ذلك مما يظهر منه خصوصيّة 


.١51 كالشهيد الثاني في المسالك: الإقرار / تعقيبه بما يقتضي... ج ااص‎ )١( 
.18 تقدّم في ص‎ )5( 

(") الهامش قبل السابق. 

(0) كالروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الثاني ج 1 ص "5]. 


إذا اشهة المع وقض الفين نه الكل سس م ل 65م 
للمقام سوّغت سماع الدعوى فيه وإن كانت مكذبة لإقراره . 

نعم , قول المصنف : «إذ ليس ...» إلى آخره ظاهر أو صريح في أن 
المقام ليس من تكذيب الإقرارء بل من دعوى شيء آخر معه؛ ونحوه 
غيره'" في التعليل المزبور. وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة صدق 
التكذيب عليه إذ دعوى عدم القبض بعد الإقرار به تكذيب له قطعاً وإن 
ذكر وجها لإقراره . 

ولعل الأقوى في النظر-إن لم يكن إجماع -عدم خصوصيّة للمقام ‏ 
فتسمع الدعوى بما لا ينافي الإقرار مطلقاً إذا ذكر وجهاً ممكناً لاقراره 
الآولؤيل لو اذعى غلم المقة لهه اسعحق له التمين عليه يل الا بعد 
جريان نحو ذلك في البيّنة؛ لعموم الأدلة التي منها : «البيّنة على المدّعي ٠‏ 
والنعين كل يمن أركء لولس فى بشى ع منها اعترا عدم اطار انه 7 
تكذيباً للإقرار والبيّنة في القبول وإن ذكر وجهاً ممكناً لهما . 

بل لعل اتفاقهم ظاهراً على سماع دعوى الفساد _بعد فعل ما حكم 
الشارع بصحّته واعترافه بذلك _مؤيّد لما ذكرناه, فتأمّل جيّداً. وقد 
ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب القضاء”". 


)١(‏ انظر «مسالك الأفهام» المتقدّم انفاً. 
١)‏ تقدّم في ص 18. 
(*) كتاب القضاء / النظر الرابع / الفصل الأوّل من المقدّمة. 


ميخو أشن الكلاء زج جم 
«المقصد الثالث» 
إفى الإقرار بالنسب» 
الذي أجمع العلماء كافّة على قبوله فيه كما في نهاية المرام'", 
ولا خلاف بين العلماء في ثبوته به كما في الكفاية'". مضافاً إلى عموم 
أدلّته . وخصوص النصوص" الواردة التي فيها الصحيح والقوي 
1 والمرسل » وقد تقدم جملة منها في كتاب النكاح!". 
000 «#و» كيف كأن ., ف #فيه مسائل » : 


«الأولى» 
(لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير*4 ولو أنئى «حتّى 
تكون البنوّة ممكنة. ويكون المقرٌ به مجهولا. ولا ينازعه فيه 
منازع, فهده قيود ثلاتة»4 لا خلاف في اعتبارها في الإقرار بنسب 
الولد. وإن اختلف التعبير عنها : ففي كثير من الكتب التعبير بالعبارة 
المزيورة"": وقى جملة اخرق:«يشترط فى الإقرار به-عدم تكد يب 


)١(‏ نهاية المرام: الإقرار / فى اللواحق ورقة ١87‏ (مخطوط). 

(؟) كفاية الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص 008. 

() وسائل الشيعة: انظر باب "*؛ من كتاب الوصايا ج عن 835 وبالت:: «لاتين انيؤاف 
أحكام الأولاد ج 7١‏ ص 445. وباب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 71 ص .51١‏ 

(4) بل تأتي في كتابي اللقطة والمواريث. 

(1) كالمبسوط: كتاب الإقرار ج ‏ ص 58 والسرائر: باب الإقرار ج ١‏ ص .0١4‏ والجامع 
للشرائع: باب الإقرار ص 717 وتحرير الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 4 ص .]17١‏ 


الآقران يفيت الوه لفقي .محم خيس يي سين حو تت ب جح افا 


الحسٌ والشرع وعدم المنازع»7" إلا أن المراد واحد . 

مضافا إلى ما تقدّم اعتباره في المقرّ من البلوغ والعقل. بل في 
الرياض من !" عدم الحجر'", وإن كان فيه ما فيه . 

نعم . ظاهر ما حضرنا من نسخة الشرائع ومحكيّ السرائر”“ 
والنافع* اختصاص اعتبارها فى الصغير . وليس كذ لك قطعا وإن أوهمه 
الحكن عن عيارة اليوط أرضا لكت قال بعد ذلك كررواد كان كتير 
فإنه يعتبر فيه أربعة شروط : الثلاثة التى ذكر ناها . والرابع : تصديقه»7". 

ويمكى كزيل العنازات الثلذنة على ذلك أيضا ميل لل السعروف 
بالصغير , بل لا يكاد يتم قوله : «فلو انتفى ...» إلى اخره مع فرض بلوغ 
المقرّ وصغر المقرٌ به . 

كنا انه يمكن نويل اطلؤى الآرنياد" ومحكة امسو" 


/ قواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟ ص 477. الدروس الشرعيّة: الإقرار‎ )١( 
.١51 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج‎ .١54 درس 754 ج "اص‎ 

(1) في بعض النسخ بدلها: و. 

(") رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١7‏ ص .١0١‏ 

(؛) السرائر: باب الإقرار ج ؟" ص 014. 

(0) المختصر النافع: الاإقرار / في اللواحق ص 1"1. 

(1) المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص 58. 

(1) مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .١50‏ 

(8) إرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص ...4١١‏ 

(9) تقدّم المصدر آنفاً. 


55 
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والشرائن11اوالتذكرة" وقيرها" على فى الكتاب والقتواعرة 
والدروس”" وغيرها"" من التقيبد بإمكان التولّد عادة لأنْه ه المتيقن 0 
الإجماع الذي هو عمدة دليل المسألة. وإن قلنا سابقاً" في اللحوق 
بالفراش: إن ابن العشر يمكن التولد منه على خلاف العادة : 

بل فى المسالك هنا : «أنّ الأولى اعتبار مطلق الامكان»». لكن 
مداع رقع من هوه أله لزبهنا غير الما المعلوم منه ذلك, 
بخلاف قاعدة الفراش؛ إذ نصوص المقام لا دلالة في شيء منها على 
نوها السبي روا لقبية الى شيو اللنقة ف ا ربخا نةة قت 

في الخبر : «إذا أَقرَ الرجل بالولد ساعةً لم ينتف عنه أبدأ»'" 

وفي المرسلة : «رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب , ثم امتنع من 
ذلك؟ قال : ليس له ذلك»2"7. 


) انق التصدر اننا 

(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١6‏ ص 6150... 

(؟) كتبصرة المتعلّمين: الديون / في الإقرار ص .١7١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟ ص 77]. 

(0) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس ١١9‏ ج ” ص .١595‏ 

(1) كتحرير الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 4 ص .47١‏ 

(0) في ج 70 ص 37 . 

(8) مسالك الأفهام: الإقرار / الاإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .١5١1‏ 

(9) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب /ا لحوق الأولاد بالاآباء حم 37 ج 4 ص 187., وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح غ ج ١1‏ ص ١7؟.‏ 

" و«الوسائل»: ح‎ ,١77 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 1 ص‎ )٠١( 


الأقزال نحت الؤلة الضف .مصسسيي سس مسججس بت لتحي وا 


وفي الصحيحين'" في أحدهما : «... عن المرأة تسبى من أرضها 
ومعها الولد الصغير فتقول : هذا ابني , والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : 
أخي ويتعارفان, وليس لهما بِيّنة على قولهما؟ فقال نهذ : ما يقول من 
قبلكم؟ قلت : لا يورّئونهم؛ لأنهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة , نما كانت 
ولادة في الشرك , فقال: سبحان الله ! إذا جاءت بابنها أو بنتها ولم تزل 
مقرّة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة من عقلهما ولم يزالا مقرّين 
ورث بعضهم من بعض»'" . 

والخرى فوصه كليم هاء امن اليز لبه فقال | حدهها لمعيه ابت 
أخي . فعرفا بذلك , ثمّ أعتقا ولكن يعرفان بالاخاء. ثم إِنّ أحدهما 
مات؟ فقال : الميراث للأخ؛ يصدّقان»'". 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا دلالة فيها على ثبوت النسب 
بالنسبة إلى غير المقرٌ وإن كان قد يشم ذلك منها بالنسبة إلى الصغيرء 
خصو صا صحيح المرأة التي أثبت لها إرئه بمجرّد إقرارهاء بل قوله قِة : 
«لا ينتفي عنه أبدأ» كناية عن كونه ولدآله شرعاً أزيد من ولد الفراش . 

لكنّه -كما ترى ‏ يحتاج إلى إتمام ذلك بالإجماع » فالمتجه حينئذٍ 


١(‏ و1) الكافي: المواريث / باب الحميل ح ١‏ و” ج /اص 176 و173, تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 77 ميراث ابن الملاعنة ح 5١‏ ج 9 ص 57 وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ (مع ذيله) ج ١١‏ ص 5078 -579. 

() انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص ٠17‏ و«التهذيب»: ح 77, و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص 75". مع تصرّف يسير منشؤه نقل الخبر من الرياض. 


سجسي ب ب ا ب مس حجر بو أ لكلا 2 


الاقتصار فيه على المتيقّن الذي ذكرناه . وليس هو إلا الإمكان العادي . 
اللّهم إلا أن يقال : إِنّ المراد منه ما يمكن فيها ولو نادراًء فيبقى خارق 
اناد الى هو كالاعفازيعاريجاء لاما بكرن فيها ولى قافرا : 
وعلى كل حال «فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل؛ كالإقرار 
منتزة موقو اكب هنف ما واو كله فى السية او اضيةر فيد 
بما لم تجر العادة بولادته لمثله» عدا عل اعتبار العادة اق 
قث ةوزن" ايراة ل#ومينهها مدانة لمكن الوعهسول الها 
فق متل عهره #تغادة را خلاف اجده فى تى من شولا إشكال 
0 8 
«وكذا لو كان الطفل معلوم النسب» شرعاً لغيره 9لم يقبل 
إقراره» أيضاًكذلك «وكذا لو نازعه منازع في بنوّته لم يقبل» أيضاً 
9إِلَا ببيّنة4 أو بالقرعة كما صرّح به جماعة”". ولعلّه : للإشكال من 
تعارض الاإقرارين , ولفحوى الصحاح المستفيضة الواردة في وطء 
الشركاء الأمة المشتركة”" مع تداعيهم جميعا في ولدها . 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

(1) كالعلامة في القواعد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١‏ ص 4507 والكركي في جامع 
المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 4 ص 47 والشهيد الثاني في المسالك: الإقرار / 
الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص 5؟١.‏ 

(") وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب نكاح العبيد والإماء بج ١؟‏ ص .١17١‏ 


الأكزان تست الولن الف ٠‏ مسي حم ست - سن سو سو ب 111 

ولو دخلت حربيّة -مثلاً_دار الإاسلام ومعها ولدء فاستلحقه مسلم 
أو ذمّي مقيم بدار الإسلام, لحق به .إلا أن يعلم عدم دخوله دار الحرب 
وعدم خروجها إلى دار الإسلام وعدم مساحقتها لموطوءته , فلا يلحق 
لتكذيب الحم إِيّاهء ولا يكفي إمكان إنفاذ الماء في قارورة إليها , لبُعد 
وقوعه والانخلاق منه . 

ولا يعتبر تصديق الصغير» بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به 
في الكفاية'" والرياض"". بل في المسالك" ومجمع البرهان”*" 
والمحكي عن جامع المقاصد: الإجماع عليه. سواء كان مراهقا 
وتسد | د : 

بل لا يعتبر تصد يقه أيضاً بعد بلوغه ورشده؛ لما ستعرفه من عدم 
سماع إنكاره بعدهما . 

بل عن نهاية المرام : الإجماع على أنه لا يتوقف نفوذ الإقرار به 
على بلوغه وتصديقه”", وفى الكفاية : «لا نعرف فيه خلافاً»”". قلت : 
بل ولا إشكالة؛ 507 ذلك -هو مقتضى إطلاق الأدلة . 


.008 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١١‏ ص .١014‏ 
(1) مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص 7؟١.‏ 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص 7غ]. 
(0) جامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بانسب ج 9 ص 69". 
(1) نهاية المرام: الإقرار / في اللواحق ورقة ١17‏ (مخطوط). 
(0) كفاية الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص 008. 


ز ز ز 2 2 102 000 الكلام (ج 5”) 


2005 ولو استلحق المنتفي باللعان غيدٌ صاحب الفراش , ففي ثبوت نسبه 
٠١‏ اوجهان عن كام الا رموس نكاد اهدو لكر الول انوي 
ولو استلحق عبد الغير أو أمته . ففى ثبوت نسبه مع التصديق, او 
لا معه إذاكان غير كامل -تردّد : من العموم , ومن أنه يمنع إرثه بالولاء , 
الأول أقوى . 
وآ ساسم عيد ها كير رك وال نيت الفسي ردن ع 
نظر: من إقراره بموجبه. ومن عدم حبوث التسيه ود والازل افنوق 
إلزاماً له بإقراره. نعم لو كان مشهور النسب أمكن عدم العتق؛ لالتحاقه 
000 
(و 4 كيف كان, ف 9هل يعتبر تصديق الكبير؟ ظاهر كلامه فى 
النهاية'": لا> يعتبر؛ لأَنَ المحكي عنه اقتصاره على اشتراط عدم كونه 
مشهور النسب . لكن يمكن أن يكون تركه كترك اشتراط الامكان الذي 
لاريب في اشتراطه . 
(وفي المبسوط””"» وتبعه جميع من تأخّر عنه'": (يعتبر» ذلك . 
بل عن أبي علي ال اتيم للأصل وغيره . 


0 ا 0 

(1) كابن حمزة في الوسيلة: المواريث / ميراث الأسير ص 59, وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: باب الاقرار ص 287 والعلامة في المختلف: الديون / في الإقرار ج 1 ص 11 - 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: (انظره في الهامش السابق: ص .)2١‏ 


الأكر اوضق الول .تب مسب حم م و 1/1 


وحينئذٍ «فلو انكر الكبير لم يثبت النسب؟ بينهما وإن كان يوخذ 
المقرّ بإقراره, بل لا يحتاج إلى الإنكار فيكفي سكوته في عدم التبوت؛ 
ولذاكان المعتبر في كلام الأصحاب التصديق . نعم . في قواعد الفاضل : 
اعتبار عدم تكذيبه'". ويمكن إرادة التصديق منه الذي هو الموافق 
للأصل »كما هو واضح . 

«ولا يثبت النسب» بين المقرّ والمقرّ به في غير الولد إلا 
بتصديق المقرٌ به4 فيئبت لكن على الوجه الذي ستعرفه كما هو 
المشهور بين الأصحاب'". بل في نهاية المرام”" والكفاية!: «الظاهر 
أنه لا خلاف في ذلك». 

ولعلّهما لم يعتنيا بما عن المبسوط : من عدم اعتبار التصديق في 
الصغير ولدأكان أو غيره”*, أو لم يتحقّقاه. أو نرّلا كلامه على ما عن 
الوسيلة : من عدم اعتباره في غير الولد بالنسبة إلى جريان أحكام المقرّ 
عله لذ القروي" لوعان قدي انيور اضس العيهنة لاد سل لالم عه 
المعارض . 


١‏ قاعد الأحكا الإقبار / الإقرار سبع د 
الدمشقية: الإقرار ل وكات المتاضة: الاقرار / الاقرار باب 9 
ص 01"؟,. والروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الثالث ج اض 271١‏ 

() نهاية المرام: الإقرار / في اللواحق ورقة ١7‏ (مخطوط). 

(؛) كفاية الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج ؟ ص 005. 

(1) الوسيلة: المواريث / ميراث الاسير ص 599. 


م ا الللسسسشس مم مهب ب يهب للب جواهر الكلام(ج 38") 
المقر به. توارثا بينهما» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لا لشبوت النسب 


بدلفسيل اننع انار 
(و» كذا 9لا يتعدّى التوارث إلى غيرهما» بلا خلاف أجده فيه 
على ما في الرياض'"'. وعن الكفاية!» وعن نهاية المرام”*!: «الظاهر أَنّه 
لا خلاف فيه». ولعلّه للأصل الذي خرجنا عنه فى الولد الصغير 
بالإجماع الذي اعترف به" غير واحد”". 
لكن عن الممسية 001 والسي اث والجامعء "١!‏ وات باللا 
والتلخيص'"": التعدية إلى أولادهما خاضًة . وإن كان لم يظهر لنا وجهه . 


.١01 ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج‎ )١( 

اتيت الأقارة الو ميعضها الناءوانظر ومائل التفيفة نانم لفق انوا :صيراكدواد 
الملاعنة ج 57 ص 77. 

(؟) رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص .١0/‏ 

(4) كفاية الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج " ص 005. 

(0) نهاية المرام: الإقرار / في اللواحق ورقة ١67‏ (مخطوط). 

(1 و/) يحتمل أن مرأاده بضمير «به»: الإجماع. ويحتمل انف الأصل, وقد اعترف بنالاول 
العلامة في ظاهر تذكرة الفقهاء: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص ١غ..‏ وبالثاني 
الطباطبائي في الرياض: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص .١0/8‏ 

.]7١ تحرير الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟ ص‎ )١١( 

.١714 تلخيص المرام: الهبات / الفصل الرابع ص‎ )1١( 


الأقزار يغير الولدا لابب 89719 


«(و» حينئذٍ ف «لمو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في 
اللنسب» الموجب للتوارث؛ لكونه حينئذٍ إقراراً في حق الغير . ضرورة 
كون الإرث حمًا لغيره. وليس من حقوق نفسه حتّى يكون مقتضى 
الإقرار ثبوتها عليه . 

ولا ينافى ذلك الحكم بالارث لهما إذا تقارًا ولا وارث غيرهما؛ 
لما سمعته'' من النصّ المعتضد بالفتوى بل وبقاعدة أنّ المقرّ له مدّع 
ولا معارض له. 

والارث بالولاء مشروط بعدم وارث لهء وهو وإن كان!' يكفى فيه 
الأضمل الآ أن ظاشر الأدلةهنا الاكفاءبالاغزاز المؤبوو'فى عدم الارث 
به مع وجود أحد المتقارّين نفسه دون غيره , هذا . ش 

وقد يظهر من الصحيح المزبور عدم الفرق بين الأب والأم في لحوق 
الولد الصغير بالإقرار ء بل لعلّه ظاهر المصئّف هنا والنافع”", بل قيل : 
«هو ظاهر النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والإرشاد 
والتبصرة والتلخيص»!*. بل قيل : «إِنه خيرة التذكرة والحواشي ومجمع 
البرهان والمحكي عن التحرير في أحكام الأولاد»!". 

لكن في الدروس”" والروضة”": الاختصاص بالأب. بل في 


.2 فى ص 37 5. (؟) في بعض النسخ بعدها اضافة:‎ )١( 


(؟) المختصر النافع: الإقرار / في اللواحق ص 171؟. 

(؛) مفتاح الكرامة: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟١؟‏ ص 107. 
(6) المصدر السابق: ص 0-107 1073. 

(1) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 559 ج 7 ص .١0١‏ 
(0) الروضة البهيّة: اللإقرار / الفصل الثالث ج 1 ص 1 47. 


يم 


4 من 
١64‏ 


و" جواهر الكلام (ج 2 ) 





الويضاح : «الحق 2 النصٌ لا يتناولها»(". بل فيه : «قد وردت رواية 
بصيغة الجمع المذكر»”" وهى لا تتتاول الاناث عتنده:.وإن كنا 
لم ء | 

نعم , فى الخبر : «لا يثبت نسب تدعيه التسساء وينكرة الرجسال 
وورانتهم»!". وهو_مع جا جامعيّته لشرائط الحجِيّة ‏ يمكن تخصيصه 
بمادلّ على ثبوته بإقرارها فى الولد الصغير» موَيّداً : بعدم ظهور الفرق 
بينها وبين الرجل في ذلك, بل قيل :إِنّها أولى منه فيه*), وإمكان إقامتها 
البتنة على أصل الولادة غير إقامتها على ولادة المقد به بخصوصه التى 
تعد وقى العا لبية. 

ومن ذلك يقوى الظنّ بإلحاق الأمَ بالأب فى ذلك . 

نعم , ينبغي الاقتصار على خصوص الولد للصلب دون ولد الولد, 
كما صرّح به غير واحد”", بل عن الكفاية نسبته إلى الأصحاب تارة" 
١(‏ و١)‏ إيضاح الفوائد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١‏ ص 18]. 
(؟) جعله بهذا اللفظ في عنوان الباب في الوسائل. وإلا فهذا نقل للخبر بالمضمون. انظر الكافي: 

الموؤارية. نام عد بات آخر في ابن الملاعنة) ح ١‏ ج لاص ,١775‏ ووسائل الشيعة: 


باب 0 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ ج 7؟ ص .57١‏ 
(1) كنا فن الصحيصين اللذين أشار اليهما ف :ص 317 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 4 ص 417. 
(1) كالعلامة في القواعد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟ ص 4158. والشهيد الأوّل في الدروس: 
الإقرار / درس 559 ج 7 ص .١0١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الإقرار / الفصل الثالث 
(0) كفاية الاحكام: الإقرار / في اللواحق ج " ص 005. 





الأقران بغر الولو ١‏ عتج حب حم ا 11/187 


واستظهار نفى الخلاف فيه اخرى ار وحينئدٍ لا يثبت به نسب على 
حب بعت لاس 

انا الإلراميها عضي الاق اررعلى لئزة الابيد ين نققة وجحرية كد 
مثلاً.... ونحو ذلك _كما في كل مقام قلنا بعدم نبوت النسب فيه بالإقرار 
-فالمتجه ثبوته . 

وعلى كل حال, فظاهر المصنّف وغيره”" بل هو صريح جماعة'": 
ثبوت النسب الذي لا يتعدى إلى غير المقرٌ بالإقرار بالولد وإن اشترط 
الفضديق يمن الكير فى اللناهفيكون القرق خف بين اراد وغيره من 
المتصادقين : بالنسبة إلى التعدية في الإرث إلى غير المتقارّين في 
الأول دون الثاني فإنّه يقتصر عليهما على الوجه المزبور. 

الاظاغيو امالك القريوعية حن ذلك محيك قا لباق لتترج قو له: 
«وإذا اقرٌ بغير الولد...» إلى اخره ‏ : «هذا من جملة ما افترق فيه 
الإقرار بالولد من غيره, فإنّ الإقرار بالولد مع التصديق أو بدونه ينبت 
به النسب ويتعدى التوارث إلى غيرهما من انسابهما بشرطه. وامّا 
ارزار ور راد السلي رن كان رادو ادح تيون تكمة مده 


التصديق بالمتصادقين؛ لما تقرّر من ان ذلك إقرار بنسب الغير 
فلا يتعدى المقرّء ولو لم يحصل تصديق افتقر إلى البيّنة»!. 


(1) القعضدو السابق: 

(؟) كابق حمزة فى الوسيلة: الموازيت /غيرات الاسير طن 1255 
(*) كالعلامة في التذكرة: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١6‏ ص 11٠‏ و177. 
(؛) مسالك الافهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .١51-١١8‏ 


1 


اج مم 
١8‏ 


ب ب سس ببسم ب بسب للب جواهر الكلام (ج 1") 


لكن ربّما ظهر من بعضهم'" التردّد في ذلك؛ لأصالة عدم التعدّي من 
غير فرق بين الولد الكبير وغيره بعد أن لم يكن نص ولا إجماع . وفي 
الرياض : «هو في غاية الجودة»'" كالروضة”" ونهاية المراه8© 
وغيرهما!". 

قلت : يمكن تحصيل الإجماع عليه في الولد أو شهرة تصلح لجبر 
الخبر'" والمرسل”" الدالّين على لحوق الولد بالإقرار وأنّه لا ينتفي 
بالنفى ابدا بالنسبة إلى دلالته على ذلك., وإن اعتبرنا التتصديق فيه 
داعي در انق رار مي سا در كر مواقا 
للقواعد . فيضعف العمل بهما بالنسبة إلى العمل بهما في ذلك وإن كان 
ظافن الها ركه سقف الاك لكن بعد يخاضرل | التصدرق يندت 
النسب المستفاد من فحوى الخبرين المزبورين الدالين على كونه أعظم 
من الفراش 1 

اخاغين الولة فيش على قاعرة عدم تنوك التسبهبالاقراز ب ضغيرا 
كان أو كبيراً-إِلا مع التصديق ولو من الصغير بعد بلوغه , فيئبت التوارث 


5 بالا ري ا 


)0 كاذ الى الى ايعس الها 0 / في أركانه ج ‏ ص 410١-6‏ 
)١(‏ رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١١‏ ص .١09‏ 

() الروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الثالث ج 1 ص 757]. 

(4) نهاية المرام: الإقرار / في اللواحق ورقة ١84‏ (مخطوط). 

(0) ككفاية الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص 005. 

(1 و") تقدّما في ص 171. 


الأقران يفن الؤالق ٠.‏ .هآآ ا ا 


بل نصّ غير واحد من الأصحاب'" على أنّه يشترط فيه مع ذلك 
شرطان اخران : 

احدهماة ان وكون النلحق يدحا »دما دام يغدنا له يكن سيره 
الإلحاق به وإن كان مجنوناً. 

والثاني : أن لا يكون الملحق به قد نفى المقرّ به أمَا إذا نفاه ثم 
استلحقه وارثه بعد موته ففى لحوقه وجهان : من سبق الحكم ببطلان 
| اليب مواقي لشاقة ره ونه ابوت إللحبا وبعا نميه بررط 
الوارث أن يفغل ما فية حظ المورّث لاما يتضدر به...ومن أن الموردت 
لو استلحقه بعد ما نفاه باللعان وغيره لحق به وإن لم يرثه عندنا . 

ولكن في الرياض بعد ذكر هذين الشرطين : «للقاصر في فهم المراد 
بالمشتروط وين الترطين ضسجر ةقان إن كتان ابوت الس يعن 
المتصادقين بحيث يتوارثان ويتعدى توارثهما إلى غيرهما فللاشتراط 
وجنة ل" الهج كفا رازن دالا يقولوق بويل سرنتعوا يا غنارة هذا 
الإترار نش نوت« الف زرك ين ادفو اكه رراته لا بسي 
التوارث إلى غيرهما إلا أن يقرن الدعوى بالبيّنة» . 

«وإن كان ثبوت النسب بينهما خاصّة بحيث يتوارثان من دون 
تعدية -كما هو الظاهر من حكمهم المذكور بعدم تعدية التوارث عنهما 
إلى غيرهما من الأقارب -فلا وجه للاشتراط , ولا لما مرّ فى توجيه 


(5) كالشهية التاق :فى النسالك» الأقراز الاقران بالنشب ع :113 


01 
56 


1١1١ 


ااا لل _لسسسصصسيسيسييسسس يل للسسب جواهر الكلام(ج 91) 


نموا اعوط الناتى ومن ان للواوك ان شعليها لامه والموةك: 
وذلك لي المعنى يحصل بمجرّد الإقرار والتصديق الذي 
هو بمنزلته . وليس فيهما ما يوجب الضرر على المورّث : لعدم استيراث 
المقاية فض انه و لاهن رلك اتاريهوو انها يرك المتف عن زارنداك ذا 
لم يكن له وارث غيره»'". 

قلف :كان المراد من الشرط الأول الى مرجع التفروظ العا 
إليه -: أنه مع حياة الملحق به يعتبر إلحاقه ونفيه لا إلحاق غيره به. 
فلا فائدة لإقرار المقرّء خصوصا إذا قلنا: إِنّْهِ بالنفي ينتفي على وجه 
لا يلحقه بالإلحاق كصورة العكس . 0 

ولذا قال في الدروس الذي هو الأصل في الشرط المزبور لمن 
تأخّر عنه ‏ : «لو أقرٌ بأ من الات والات موجود. فنفى ثبووته في 
موضع يجوز النفى . لم يتوارثا وإن تصادقاء ولو مات الأب وهما على 
التصادق أو استلحقه بعد مورت أبيه ٠‏ ففى نبوت نسبه وجهان» ثم ذكر 
الوجهين السابقين”": وظاهره الميل إلى الأخير منهما ء بل في المسالك 
التصريح أنه أقوى!؟. ش 

وفيه : أن الأدلّة التي منها : ظاهر نصوص الأمة" التي ليست 


)١(‏ في المصدر بدلها: وفاته. 

(") رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص .١1017-١051‏ 

١؟)‏ الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 51١‏ ج ”اص .١101‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .١59‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 01 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١؟‏ ص .١7١‏ 


ل 00 0 


فراشاً - تقنضي أ أن النفي في الانتفاء كاللحق في الإلحاق, فلا ينفع 
الإلحاق في الْأُوّل ولا النفي في الثاني . وحينئذٍ فلا يكون شرطاً كي 
سوه عات لاعت على وروانه العالن.: ش 

ولو تصادق البالغان على نسب ثم رجعا؛ فإن كان بنوّة لم يقبل, 
لأنّه كالفراش بل أشدّ, بل في الدروس : «والأقرب القطع بعدم صحَّة 
الرجوع في نسب الولد»'". 

أمّا غير البنوّة ففي قبول الرجوع وجهان كما في الدروس. إلا أَنَك 
قد عرفت ظهور بعض النصوص المزبورة'" في اعتبار بقائهما على 
الإقرار فى التوارث؛ لقوله حَظةٍ : «لم براك ندمل ننه رقت ١‏ 
نوت قر ورك الا قرا على متاذك لتر لعو دق اها رق عار 

ولو قال: «هذا ولدي من الزنا» فهو من باب تعقيب الإقرار 
بالمنافي , فهل يوّخذ بِأَوّل كلامه فيلحق بهء أو بآخره فلا يثبت به حكم 
الفعن !كار كفن النارووي الل 

ولو قال : «هو أخي» واقتصر. ثم قال: «أردت أخدة الدين أو 
الرضاع» ذ: ففى الدروس : «الوجه القبول؛ للامكانه»!. وفيه :أنّه خلاف 
الحقيقة . 


)010 م ار انفا 

اش ل 1 

01) الدووس القرفة #الإقزان اتوزيى اع امن 101 
(4) المصدر السابق. 


01 
ج مع 
3 


6 .يسمش سس هببسب لبلب جوآهر الكلام(ج 51) 


ولو أقرَ بأخ فكذبه المقرّ به ثم صدّق بعد موت المقرّء ففي إرثه نظر : 


و 


الحهوة وهو التكدوب:»: 
ولو أقرٌ ببنوّة الكبير فكذبه, فلمًا مات رجع إلى الاعتراف , 
فالاشكال بحاله . 


نه الاادى رارق وهل فاكرو فلك ماك اس ال ةلف 
فالإشكال هنا ضعيف؛ لأنّ الإقرار بالبنوّة بعد الموت مسموع في الكبير 
والصغير عند الاجحاب:بخلاف الاقران,بقيرها من التسيت فيد ل.هذا 
الاقرار منزلة الاقرار المبتداً . 

وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه؛ والله العالم . 

المسألة «الثانية» 

(إذا أقرّ بولد صغير فثبت'" نسبه, ثم بلغ فأنكر. لم لفت بي 
إلكارة لتحنق النس نابقا علق الانكار »يل كاذف أجادو قن 
كما اعترف به غير واحد'". بل لا يمين له عليه لو طلبه منه؛ لأنّ غايته 
استخراج تصديقه أو نكوله , وكلاهما غير مسموع . 

بل قد يقال : إن ظاهرهم عدم الالتفات إليه حتّى بالنسبة إليه في 
حقّه كالولد الفراشي , مع احتمال الالتفات أخذاً بإقراره . 1 
١‏ في نسخةالراع نيتم , 


ا ا 


لق" أقة الى لوا تقال .. مسسيسيي ححص حم ع ا و تت 11 


المسألة «الثالثة » 

ذَإذا اق ولن :المت ولد آخر لولة فأقرًا" كالك: بيت تست 
الثالث إن كانا عدلين» لحصول البيّنة «ولو انكر الشالث الناني 
لم ينبت نسب الثاني» الذي كانت ولديّته بإقرار الأُوّل (لكن ل 
النالك كعك القرك نوا النسنارك له الأول خاضة وو د الا ول 
ثلث التركة» لأنّ نصيبه ذلك بمقتضى إقراره وه امنا «الثاني "اي 
الذى قت به الكل بوتقاه النالك ناخد «السدس» من الأصل (وهو 1 
تكدلة ضيب الأ405 ]3 لنسن نالأ زيادةها فى يدالا ذل المروم ‏ -- 

كلاق اعدو نيلعن العرات؟ اندع ههاا ةوبن قيه 
موضعين من الايضاح'! وموضع من جامع المقاصد: نسبته إلى 
الأصحاب”. بل عن التذكرة : أَنّه مذهب علمائنا أجمع .كما عن 
الخلاف : الإجماع عليه!©. 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك تقديم «له» على «آخر». 

)١(‏ فى نسخة المسالك بدلها: فاقد. 

2( أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة 8 فيها بعدها «بإقرار الأوّل». 

(؛) صرّح الع في المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص 5" والجامع للشرائع: باب الإقرار 
ص 5 4. وقواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ” ص 455. وجامع المقاصد: 
الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١‏ ص 505. 

(0) السرائر: المواريث / الإقرار بوارث ج “اص .5"١8‏ 

(1) إيضاح الفوائد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١‏ ص 18:. (وردت النسبة في احد الموردين 
في كلام العلامة). (1) جامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ة ص 518. 

(8) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص 101. 

(9) الخلاف: الإقرار / مسالة 59 ج "اص 37178 579. 


الل سس سسب ب سسسب جواهر الكلام (ج 938) 


وفى الخبر : «إذا أَقدّ واحد من الورثة بدين أو وارث جاز ذلك في 
حضته , وكذا إذا قن اثنان ول يكو نااعه لفان كاناغل لنن مضي :ذلك 
على الورثة»7". 
وأوضح منه خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ليت . 
قال: «قضى علي لبه في رجل مات وترك ورئة» فأقرٌ أحد الورنة 
ديق على ام أنه بلزمه ذلك في حصّته بقدر ما ورث» ولا يكون ذلك 
في ماله, وإن أَقرٌ اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ‏ 
وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصّتهما بقدر ما ورثاء وكذلك إذا أقرٌ 
بعض الورثة بأخ أو أخت إِنّما يلزم في حصّته , وقال على حْظِة : من أَقرٌ 
لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه . فإن أقر اثنان فكذ لك , إلا أن 
يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم»!". 
ومعناه -كما اعترف به الشيخ'": أنه يلزمه بقدر ما يصيب حصّته , 
ففي المثال لو فرض أخوان وأخت واعترف بها أحدهما التزم لها من 
حصّته بالحمس؛ لأنّ نصيبها لو اعترف بها الآخر معه الخمس. فلمًا أنكر 
التزم لها المقرّ خمس حصته , وهو معنى إلزامه بما فضل من نصيبه؛ 
)١(‏ هذا مضمون عدّة أخبار أوردها في الوسائل بعنوان مطابق لما نقله هنا من مضمون الخبر. 
انظر وسائل الشيعة: باب 51 من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 777 
(؟) قرب الاسناد: ح ١0١‏ ص 05. تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون ح 77 ج 1 


(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب © الإقرار في المرض ذيل ح ١7‏ ج 9 ص .١11‏ 


لوناقة الولةاقاللة . جمج تكس بيذت ا 


ضرورة كون خمس نصيبه هو الزائد في يده على نصيبه بمقتضى 
اعترافه . وهو تكملة نصيبه مع أخيه المنكر الذي اقتسم المال معه 

مؤيّداً ذلك : بأنّه لا ينقص بإقراره نصيبه النابت له باعتراف 
المنكرء وإِنّْما النزاع في الحقيقة بين المقرّ به والأخ الآخر المنكر. 
فمع فرض اليمين استحقّ نقص نصيبه على الإشاعة , وامّا نصيب المقرّ * 
فلانزاع فيه لأحد . 0 

وبذلك افترق المقام عن المشتركين في مالء اللدذين مقتضى 
القاعدة فيهما تلف ما يتلف عليهما بالنسبة, وما يبقى لهما كذلك, 
ومقتضاه قسمة نصيب الأخ المقرٌ ببنه وبين أخته أثلاثاً ويكون ما أخذه 
الأخ المنكر عليهما . 

ولعلّه لذا قال في المسالك: «ربّما قيل في مفروض المتن بقسمة 
النصف بين المقرّ والمقرٌ به بالسويّة؛ لقاعدة الشركة . فيكون النالث 
كالغاصب لهما»'". 

وفيه : أنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ؛ ضرورة ظهور الأدلّة -نصًا" 
وفتوى ‏ في تنزيل الإقرار على الإشاعة في الأسهم مثل الإقرار 
بالدين؛ وذلك لأنَ حقّ الثاني شائع فيما في يد الأول والثالث بالسويّة , 


)١(‏ مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص ١1١5١‏ (بتصرّف). 
(؟) تقدّم بعضها آنفاً. وانظر وسائل الشيعة: باب 51 من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 17؟5. 


مسسححوي ‏ ا ا لح يي س0 حت قز فز الكلميا ع5 ) 
فله الثلث من كل منهما ء هذا . 
وقد تقدّم لنا سابقاً في الكتب السابقة زيادة كشف للمسألة والفرق 
بين الإقرار وغيره . 
وعلى كل حال, فالضابط في صورة المتن ونظائرها بناءً على 
ما ذكرنا أن يؤؤخذ أصل المسألة على قول المنكر. وأصلها على قول 
المقرّء وتضرب إحداهما في الأخرى. ويقسّم الحاصل باعتبار مسألة 
الانكار. فيدفع نصيب المنكر منه إليه , ثم باعتبار مسألة الإقرارء فيدفع 
تصيب المقر منه ويدفع الباقي إلى المقر به ؛ فمسألة الإنكار في هذه 
الصورة من اثنين, ومسألة الإقرار من ثلاثة. فتضرب أحدهما في 
الآخر. فثلث المرتفع وهو اثنان للمقرّء ونصفه ثلاثة للمنكرء ويبقى 
سهم للاخر. 
وأَمّا الضابط على الثاني : فهو أن ينظر في أصل المسألة على قول 
المنكر ويصرف نصيبه إليه منها'", ثم يقسّم الباقي بين المقرّ والمقرّ به 
فإن انكسر صحّحه بالضرب . فأصل المسألة في هذه الصورة على قول 
المنكر اثنان» يدفع إليه منهما واحدء والاآخر 1 متب على ا تدين 
فتضرب اثنين في أصل المسألة, فالمرتفع وهو أربعة -نصفه للمنكر, 
ونصفه للآخرين لكل منهما واحد .كما هو واضح . 
هذا كلّه إذا لم يكونا معلومي النسب . 


)١(‏ في بعض النسخ: فيها. 


لو:اقاك زوجة المت ولدالف ‏ محص دعسي دسيبيبيييبيبيبييب حص ا ا 


(و» إلا ف ولو كان» ا أي «الاثنان معلومى النسب. فأقرًا 
بثالث. ثبت نسبه إن كانا عدلين» لحصول البيّنة التي يثبت بهاء 
وكونهما 6 لا يداف كونهما شاهد ين . 

«ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه. وكانت التركة بينهم 
أتلاثا» لنبوت نسب الأَوّلين واعترافهما بالثالث , سواء كانا 1 : 
لاء لكن مع عدالتهما يثبت نسبه معهما, وبدونها ينبت شركته معهما 
بالإرث خاصّة؛ لما عرفت من ان الإقرار فى غير البنوّة لا يثبت النسب »ء 
ولا يك التو رن بين المتضا د قرو عا الويفه اللاض قط رفت 

المسألة «الرابعة» 

«لو كان للميّت4 وارث في الظاهر «إخوة وزوجة. فأقرّت» 
الزوجة «له» أي الحكت يواد » ضغي او كير« كناة ايها الشّمن» 
بمقتضى إقرارهاء وهو نصف نصيبها لولا إقرارها.ء ثم ينظر لإفإن 
صدّقها الإخوة» على ذلك «كان الباقى» وهو ثلاثة أرباع التركة 
«للولد دون اللإخوة»4 بل إن كان فيهم عدلان نبت نسبه ايضا مع ذلك . 

(وكذا» الحكم في «كلّ وارث في الظاهر أقرٌ بمن هو أقرب 
منه» كالعمّ المقرّ بأخ للميّت «دفع إليه جميع ما في يده» لعموم 
«إقرار العقلاء ,"١»...‏ بخللاف الأجنبي الذى هو شاهد غير مقرّء 
وبخلاف الوارث واقعاً المعلوم كذب إقراره . 


مج سحي ل و ا في زر لاه را 


ولو كان مثله» في اللإرث «دفع إليه من نصيبه» أي المقرٌ 

وننسةصيةة أى المقدديه إلى انقضياء الوراقة: كما لو امه اند 

1 يوادي و0 - وهو النصف ‏ 
مخ 60> 


اسها حمس آندر الى تسيب الأنرخي النان 

ومرجعه: إلى أنّ المقرٌ يدفع إلى المقرّ له ما زاد من نصيبة 
اللمن: لأ له القاغئل من نضيبها لول الإقرا ل بالولد. كلها أن الأ داقع 
0 أنه الفاضل من نصيبه لولا الإقرار لالخف وعدا 

وان انكر الخو الولد كان ن لهم ثلاثة الأرباع, وللزوجة 

ف وباقى حصّتها4 لولا الإقرار «للولد» بلا خلاف معتد به'"' في 
شيء من ذلكء بل ولا إشكال بعد الإحاطة بما ذكرناه في المسألة 
السابقة من القاعدة والنلصوص والفتاوى . 

ولو أقرٌ الوارث ظاهرا بمساوء فأنكر المقرّ له نسب المقرّ وليس له 
ينه » ففي الدروس : «حاز المقرّ له التركة مع يمينه؛ عملاً بالمتّفق 
عليه»'", فتأمّل . 





)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص ٠غ.,‏ والسرائر: المواريث / الإقرار 
بوارث ج ” ص ,7٠١‏ وتذكرة الفقهاء: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص 4/١‏ وجامع 
المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 4 ص 514 ومجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في 
اركانه ج 1 ص 10١‏ 015غ4. 

(1) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 3٠١‏ ج 7 ص 107. 





سى موإدس نى ٠*٠‏ 


إذا مات صبىّ فأقرٌ شخص ببنوّته ري 1070550057 ا 7700 1 وي 11 1 
المسألة «الخامسة » 

واذا انعضي محهول التسي :فا قة | نينا ونتقته تبت سند 

بلا خلاف فيه كما عن المبسوط”" .بل قي ل:«ظاهره نفيه بين 

الم 0 ٠‏ بل ظاهره ورد صرت حير واجد ا اتي كدز لك 


وصفيراكان او كمر ارسواء كان لدمال او لركن »: 
ولعلّه لذا نسبه في جامع المقاصد إلى الأصحاب وحكى عن 


الشيخ نفي الخلاف فيه”. بل في المسالك في شرح عبارة الكتاب في 
المسألة بتمامها: «هذا الحكم مشهور بين الأصحابء ذكره الشيغ في 
المسوط وغيزة وادعن غلية الاتفاق»!".بوفى الروظعة :زان عدليه 
فتوى الأصحاب»", واستظهر في الرياض : أنه مجع عليه وأنّه 
لا خلاف فيه يعرف!" 

انير بسي الناير اللأغرة يلام رن لت 


()المسوظ : كتاب ٠‏ الاقرار ج " “اص ١غ.‏ 

.113١ ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الإقرار / الإقرار بالنسب ج‎ )١( 

(؟) كالجامع للشرائع: باب الإقرار ص 547 واللمعة الدمشقيّة: الإقرار / الفصل الثالث 
ص 777 ا 737017, 

(؛) كالعلامة في التحرير: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 4 ص "١‏ - 8177. 

(5) جامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 1 ص 59" وانظر المبسوط: كتاب الإقرار 
ج ”اص .1١‏ 

() مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص ١17‏ 174. 

(0) الروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الثالث ج 7 ص 177. 

(8) رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١١‏ ص .١04‏ 


01 


ج50 
١/‏ 


ظطلغغبِبب ب يبي يببسب ججوأهر الكلام (ج 757) 


الست بذلك في الميّت مطلقاً . 

«و» حينئذٍ فإذا ثبت نسبه كذلك «كان ميراثه» أجمع مع عد 
وارث غيره «للمقرٌ» لأنّه أبوه شرعاً بالاقرار المزبور كالفراش أو أزيد 
(ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة كما لوكان حيّاً وله مال» . 

خلافاً لأبي حنيفة : فلم يلحقه به في الميّت ذي المال دون الحت"", 
وهو واضح الضعف؛ لمعلوميّة عدم اعتبار التهمة شرعاً. وعلى تقديره 
فلافرق بين الحىّ والميّت. فاستحسانه غير تام . 

(و» على كل حال فبناءً على ما سمعت «يسقط اعتبار 
التصديق فى طرف الميّت ولو كان كبيراً؛ لأنه في معنى الصغير. 
وكذالو أقرٌ ببنوّة مجئون. فإنّه يسقط اعتبار تصديقه؛ لأنه لااحكم 
لكلامه4 كالصبي , بلا خلاف كما في جامع المقاصد'" والرياض”" 
ومحكيّ المبسوط!*. بل في الثاني الإجماع عن بعض . 

كن الأايطقى علدك :قنقة ذلك كله ناثفاق الأصيحان ظاهرا على 
الحكم المزبورء وإلا فهو مخالف للقواعد في الكبير» فإنّ عدم إمكان 
تصديقه - لموته أو جنونه - لا يقتضي ثبوت النسب فيه بمجرّد دعوى 
المدّعي» بل مقتضاه عدمه بناءً على أنه شرط في ثبوت النسب, 


.47 الحاوي الكبير: ج /ا ص‎ )١( 
.719 جامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 9 ص‎ )١ 
.١01 ص‎ ١١ رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج‎ )"( 


.8 
الى 


إذاامات صب فأقة شخض وقوقة سبسينب ‏ ب ‏ ي ختت تب قلا 


وفحوى نصوص الولد”"-بناءً على أَنّ المراد منه الصغير _لولا الإجماع 
ولغله للك امتشكل :فى محكة التذكرة فى الكرير او عافن 
المسالك قال : «لأصالة عدم النسب, ولا نصّ في المسألة ولا إجماع . 
ولذلك توقف في التذكرة, وعذره واضح. والوجهان اتيان 8 
الشليها وى المعدوى يعن لو كه عاقاد سوا هات ار الى امهو ان 
جامع المقاصد إلا أنه قد استقرٌ رأيه أخيراً على موافقة الأصحاب*, 
وكأنٌ مرادهما عدم إجماع محصّل, وإلا فقد عرفت ما نقلاه عن 
المبسوط . 
ومن الغريب قول الكركي في المحكي من تعليقه على الإرشاد: * 
ب : 00 
«عدم القبول فى المجنون مطلقا اأرجح»!". ولم نجده لغيره. 6ك 
إلا أنه لا يخفى عليك ما في ذلك كلّه بعد ما عرفت من الاثفاق 


المربور. 
بل قد يقال : إن الولد في الخبر والمرسل السابقين”" شامل بإطلاقه 


)١(‏ تقدّم بعضها فى ص 577-777 وانظر وسائل الشيعة: باب 1 و4 من أبواب ميراث ولد 
الخلاعنة بو3؟ عل وم/ا؟. 

(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١6‏ ص 77]. 

() مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص ١54‏ 150. 

(؛) جامع المقاصد: الاقرار / الإقرار بالنسب ج 1 ص 785-158 

(0) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 1 ص .40١‏ 

() في ص 5131. 


جم 
1 


يي 777177 71 2 بر ل لت ج2222 727 جواهر الكلام (ج )3١‏ 


للصغير والكبير والحىّ والمّت والمحتوة والقاقر وو اذ ممعت ان ظاهر: 
النها ب#اغد» القرقء إلا آنه لها كان الاثفاق مع عتيره على اعشبار 
التصديق في الكبير ‏ مؤْيّداً باستبعاد نفوذ الإقرار في حقّه مع إنكاره ‏ 
حصل الشكٌ فيه إذاكان مع ذلك حيّاً عاقلاً» أمَا غيره فلا شك . خصوصاً 
بعد اتّفاق الأصحاب _كما عرفت _على ثبوت الحكم . | 

وليس ذلك إثبات شرطيّة للتصديق في الكبير على كل حال حتّى 
يقال: لا دليل على سقوطها بالموت أو بالجنونء بل هو أخذ بالمتيقّن 
بعد حصول الشك الذى قد عرفت كونه فيه خاصّة دون غيره . 

ولعل هذا هو الوجه في اتّفاق الأصحاب, لا الإلحاق بالصغير الذي 
لا يتمٌ على قواعد الإماميّة التى منها حرمة القياس والاستحسان. وكأن 
ما وقع من المصنّف وغيره'" من التعليل بكونه في معنى الصغير مع 
الموت, وأنّه لا حكم لكلامه مع الجنون إِنّما يراد به تقريب النصّ 
ورفع الاستبعاد الذي يقع فق النفسن 0" الابيقة لآل يد لكيهو انها الدليل 


يف 


ها عرقت 


المسألة «السادسة » 
«إذا ولدت أمته ولدا فأقرٌ ببنوته. لحق به وحكم بحرّيته 
بشرط » إمكان تولدة منه و«إآن لا يكون لها زوج» ولا محلل بحيث 


.]77 ص‎ ١١ كالعلامة في التذكرة: الإقرار / الإقرار بالنسب ج‎ )١( 


تكون فراشاً له يلحق به ولدهاء بلا خلاف في شيء من ذلك 
ولا إشكال'"؛ إذ لا ينقص عن الطفل المجهول . لكن هل تكون الجارية 
م ولد؟ في محكي التذكرة : «إشكالء ينشاً: من إمكان استيلادها 
بالنكاح ثم ملكها بعد ذلك فلا تكون آم ولدء أو أنّهِ استولدها بشبهة أو 
إباحة , ومن أنّ الظاهر أَنّه استولدها في ملكه؛ لأنه محقّق»!". 

وفي المسالك : «ربّما يرجع الوجهان إلى تعارض الأصل والظاهر, 
وترجيح الاصل هو الغالب»”". 

قلت: لأريب أ متعنى الأصل غدء كونها ا ولك إذا لم بعلم تارية 
ملكه لها ء بل لا ظهور في ولادتها في ملكه بكون علوقها كذلك. نعم 
لو علم تأريخ ملكه لها وكان يمكن علوقها فيه أمكن القول حينئذٍ بن 
مقتضى الأصل تأخَّر علوقها. ولكنّ الكلام في إشبات كونها أَمّ ولد 
بالأصل المزبور, كما تقدّم البحث في نظائره . 

وعلى كلّ حال . فلا ظاهر يعارض الأصل فضلاً عن احتمال تقدّمه 
علي مع عدم كونه ظاهر شرع حتى لو قال : «ولدي وقد ولدته في 
ملكي» فإن الولادة أعمّ من العلوق به كذلك» نعم لو أقرّ بأنها علقت به 


( لم يطرح هذا الفرع في العديد من الكتي. «لكق ابتفيد .م لقره انفرع الكت . انظر ما 
يأتي بعد ثلاثة هوامش. وانظر قواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج " ص 458. 
وجامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 9 ص "0١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / 
في اركانه ج 4 ص 01غ4. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الاقرار / الاقرار بالنسب ج ١6‏ ص ١غ48.‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص 156. 


لق يبلت تت م اي يي بحن واف اكلام ع م 

فى نك أراي )لياس ننه يل يديو يلا رس رالزلدادي 

المالحتة يد يمن ناد برضا رك أن ولد علا بالانغالاف بل ول سكا 

«ولو أقد بابن إحدى أمعية وعيّنه لحق به4 بلا خلاف”" 

ولا إشكالء لكن على الوجه الذي قد عرفته في لحوق الولد باستلحاقه. 
5 «لاولوادغت الأخرى ان ولدها هو الذى امزية فالقول 
ول ليه حبر انوي بده سكيم وا كل سان هر 
وثبت حّها لها على مقتضى الدعاوي, لكنّ ذلك كذلك إذاكان في 
وغواها عليه وذ كيجو لهاء أن تكون بها نواد نيت حي ونيا 
اه اولك قوق الخوق الول يدوالا لم يكن لها الدعيوق غيل إة العف 
علدا إلراة للها 

ولو لم يعيّن ومات» أي المولى لا يعرض على القافة؛ لعدم 
الاعتداد بهم عندناء ولا يعتق نصف كل واحد منهما؛ للقطع بكونه 
خلاف الواقع , ولا يوقف حتى يصطلحاء ولا يشتركان في حطّة المقرّ 
به مع عدم ثبوت نسب واحد منهما, ولا غير ذلك من الاحتمالات التي 
ووموساع سات يدل وقكالفة القواعق الخترطنة: 

نعم إقال الشيخ + إنه*: يعيّن الوارث؟4 لا بمعنى أَنّه ينشي تعييناً 


)١(‏ صوّح بالحكى ف لعولا : كتاب الإقرار ج " ص 46 -41: والجامع للشرائع: با 
الإقرار ص 14". وتحرير الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 4 ص 4531. 

5 لسك د سن لد 

2( «لة» ليست في نسخة الشرائع. 
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لو كان له أولاد ثلائة من أمة فأقرٌ ببنوّة أحدهم يب ب باب 7 117 1015 


من دون علم سابق له بحقيقة الحال؛ لآنّ النسب لا يلحق بالتشهّى . بل 
إذاكان عالماً بالحال _ولو بإقرار المودث قبل إخباره بذلك؛ لذت الحد” 
انتقل إليه من المورّث «فإن امتنع» من التعيين لعدم علمه أو لغيره 
(أقرع بينهما» وتبعه الشهيد في الدروس'". 

«و4 لكن «لو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقاً كان 
حسننا» بل هو الأقوئ.وفاقاً للمشهورا"؛ لخصول الإشكال بمؤته: 
لعدم دليل على قبول إخبار الوارث من حيث كونه كذلك , بل هو إقرار 
في حقّ الغير » بل قيل : «إِنَ التعيين إنما يعتدٌ به إذا كان من جميع الور ثة , 
والمقرّ به منهم , فلو اعتبر تعبينه أزم الدور»'". وإن كان فيه ما فيه . 

نم إذا خرجت القرعة-لواحد وكان قد ذكر المقد ما يقتضي أميّة أنه * 


جم 


المسألة «السابعة» 
ؤلو كان له أولاد ثلاثة» مثلاً من أمة, فاقرٌ ببنوّة أحدهم, 
فايّهم عيّنه كان حرا والآخران رقٌ!*4 من غير فرق في المعيّن بين 


.10١-١0١ ج ”اص‎ 5١9 الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس‎ )١( 

(1) اختار ذلك في الجامع للشرائع: باب الإقرار ص 5514. وقواعد الاحكام: الإقرار / اللإقرار 
بالتسن ع " صن /11: وإيضاح الفوائد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١‏ ص 410. ومجمع 
الفائدة والبرهان: الإقرار / في اركانه ج :101721207 

(1') مسالك الافهام: الإقرار / الاإقرار بالنسب ج ١‏ ص 7؟١.‏ 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: رقًا. 


محتسي يي + آآأ ا ك2 2 جح بخززا ف القلزم 2 
كوثه الأكين أو الأوسط او الأسكر ىننا على نا هو المشهور من + 
كون الأمة فراشاً للمولى وإن وطنها وأنّ الولد لا يلحق به إلا بإقراره, 
كما تقدّم البحث فيه سابقاً خصوصاً في اللعان!". 

ما لو قلنا: إِنّها فراش , ففي المسالك : «تحرّر المعيّن ومن ولد 
بعده, فإن عيّن الأكبر تبعه الآخران» وإن عيّن الأوسط لحقه الأصغر 
وبقي الأكبر رقّاً, كما أنّه لو عيّن الأصغر بقي الأأكبر والأوسط عالى 
الرقيّة» وكان هو حرّاً خاصّة, وكذا الحكم لو لم يعيّن واستخرج 
بالقرعة» . 

رالا امنا على هذا يكون الأصقووادا ةا على كر حال تدان 
مقرٌ به أو تابع . بخلاف الآخرين» . 

«وحينئذٍ فهل يفتقر إلى إدخاله في القرعة؟ وجهان: من أنّها 
للإخراج المتعيم و ل الما ونيو وار ان تقع على غيره. فيلزم 
استرقاقه مع أَنّه معلوم الحرّيّة . ومن أنّ إدخاله فيها لا لاسترقاقه . بل 
ليرقّ غيره إن خرجت عليه ويقتصر بالحرّيّة عليه , وهو أحسن». 

نم قال :« وربّما قيل بمنع حرٌيّته؛ لذن أمّه وإن كانت 1 لدجو دان 
يكون رقبقاً في نفس الأمر»» . 

يشكلا ١١‏ اذا خكيها رصيرووتها فزاها الحقنايه أولاذها ظاهن 
من غير التفات إلى إمكان كونهم من غيره ولو بوجه صحيح , فلا يقدح 


.77 في ج 50اص‎ )١( 


لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقرٌ ببنوّة أحدهم تح بج 7 ا 77 9 


هذا التجوّز. والأصحاب أهملوا التفريع على هذا القول؛ نظراً إلى الأشهر 
بينهم من عدم صيرورتها فراشا بالوطء»١".‏ 

قلت : لا إشكال في لحوق كل ولد منها به. وهي فراش لهء 
والاحتمالات لا عبرة بها كالحرّة. إِنّما الكلام في أَنّ اعترافه بولد من 
اولادها لا يقتضى كونها فراشا له.دائماء أذ قد يكون واطتها شبهة وه * 
فراش لغيرهء ومن هنا كان الإقرار بولد من الحرّة لا يقتضي الإقرار ٠‏ 
بزوجيّتها؛ إذ أقصاه أنه وطاء يوجب لحوق الولد, وهو أعمّ من ذلك . 

نعم , لو وطئها بالملك وقلنا : إِنْها بذلك تكون فراشا لم يحتج إلى 
لحوق أولادها به إلى إقرار؛ إذ بعد العلم بكونها فراش له وقد جاءت 
بأولاد ولم يعلم تجدّد فراش آخر يحكم بكون الجميع له . 

ولعل الأصحاب أهملوا ذكر التفريع المزبور على هذا القول؛ لأنّ 
مفروض البحث عدم العلم بفراشيّتها إلا من الإقرار بالبنوّة, وقد عرفت 
أنه أعمٌ من ذلك لا لما ذكره . 

والأمر سهل بعد معلوميّة فساد الأصل الذي بني عليه هذا التفريع؛ 
ولهذا أهمل الأصحاب التفريع على ذلك . 

(و» على كل حال ف «لمو اشتبه المعيّن و»قد إمات» المولى 
(او لم يعيّن. استخرج بالقرعة4 التي هي لكل أمر مشكل, وقد 


)١(‏ مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص ١1١58‏ (بتصرّف). 


المسألة «الثامنة » 
إلا ينبت النسب؟ بالشهادة «إلا بشهادة رجلين عدلين» نعم 
يثبت بالاستفاضة , كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الشهادات7". 

«(و» المراد هنا بيان أنه إلا يثبت بشهادة رجل وامراتين على 
الأظهر» الأشهر , بل المشهور”". خلافاً المحكي عن الشيخ في خلافه 
مدّعيا فيه ظاهرا أو صريحا -إجماع الفرقة وأخبارهه'", بل عنه في 
المبسوط هنا اختياره فى أَوّل كلامه!*, وأنّه قوّاه فى الشهادات!. 

لكن فى المسالك : «هو شادٌ»0'؛ وعن السرائر : أنّ أصول مذهبنا 
تقضي بعدم جوانة ا وجل والامرا ديق م بل عنه في المبسوط في آخر 
الباب : الجزم بعدم ثبوته بذلك أو بالشاهد واليمين”", بل قيل : «هذا منه 
رفم إلى ان دعواه في الخلاف الإجماع والأخبار على غير ما نحن 
فيه»", بل قيل : «انهما ميؤافان الود على هن قال ل ينبت الست 
)١(‏ كتاب الشهادات / الطرف الثالث / حقوق الآدمي. 
(؟) كما في جامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ة ص 508. 
() الخلاف: الإقرار / مسألة 7١‏ ج اص 778 

[5) الميسوط: كتانن الإقرار ج “ص 18. 

(0) المبسوط : الشهادات / المقدّمة ج 6/) ص 773 .١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .١178‏ 
() السرائر: المواريث الإقرار / الإقرار بوارث ج 7 ص 7١5‏ 
(/ 


(1) مفتاح الكرامة: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟١؟‏ ص ؟19. 


لو شهد الأخوان بابن للميّت ------## ١‏ ا 14 
بإقرار الورثة صلا" . 

وكيف كان, فقد ذكرنا في كتاب الشهادات'" تمام الكلام في أن 
لا ينبت بذلك «ولا بشهادة رجل ويمين؟4 فلاحظ وتأمّل. 

نعم . لا خلاف'"' عندنا «و4 لا إشكال نصّاًا“ وفتوى في أنّه (لا» 
يثبت «بشهادة» شاهدين 9فاسقين ولو كانا وارثين؟ وإن كانا 


يواخذان بما يقتضيه إقرارهما . 


المسألة «التاسعة» 
(لو شهد الأخوان» مثلاً إوكانا عدلين بابن للميّت ثبت 
نسبه» بلا خلاف كما عن حواشي الشهيد*. بل قيل : «هو محل وفاق 
حتى من العامة على الظاهر»7" . 
ووه اخ ؤميرانه ه القال :ذونيما نزو المتهووبين الأمضانه نا 
عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه في مواضع'"', منها قوله : «لوكان المقرّ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) البحث المفصّل في ذلك ذكر فيكتاب القضاء / النظر الشالث / المقصد الرابع / البحث 
الثالث. كما أنّه ذكر البحث مجملاً في كتاب الشهادات / الطرف الثالث / حقوق الآدمي. 

(5) كما فى رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١7‏ ص .١17‏ 

(4) تقدّم بعض ما يدل على ذلك في ص .587١‏ وقد تقدّمت المصادر هناك. 

(0) نقله في مفتاح الكرامة: الإقرار / الإقرار بالنسب ج "١‏ ص 188. 

(1) المصدر السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: اللإقرار / الإقرار بالنسب ج ١6‏ ص 159]. 


جم 
غ١‏ 


ال م ا 0 الكلام (ج )3١‏ 


سكا حب المقلايع عن الع احا البال الففة يعوو لاسن 
للمقرّين إجماعا ...2" إلى اخره . 

(ولا يكون ذلك دوراً» كما عن المبسوط في أَوَّل كلامه. قال: 
«ينبت نسبه ولا يرث؛ لأنّه لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن 
الإارث؛» فيبطل إقرارهما لأنّه إقرار ممّن ليس بوارث, فيبطل النسب, 
فيبطل الإرثء فيلزم من صحَة الإرث بطلانه ومن بطلانه صحّته»!". ' 

لكنّه قال بعد ذلك : «ولو قلنا: ينبت الميراث أيضاً كان قويّا؛ لأنّه 
يكون قد ثبت نسبه بشهادتهماء فيتبعه الميراث لا بالإقرار»”” . 

وفي محكيّ السرائر : «أنّ كلامه الأوّل كلام المخالف, والناني 
تدا رو الازوهو قزلق: أله اخ من صمادور شان الشبراقة سلة 
خعورف بعد يخا بات هن الكتررو 0 التناموع الى الفدلت 
والفاسقين . 

ومنهما يستفاد قبول إقرارهما وإن كانا فاسقين؛ لكون المعتبر في 
صحّة الإقرار كونهما وارثين في الظاهر؛ لأنه من المعلوم عدم صحًّة 
اعتبار كونهما وارئين في نفس الأمرء إذ هو لا يجتمع مع خروجهما عن 


)١(‏ عبارته موجودة في المصدر بدون كلمة «إجماعاً» (الهامش السابق: ص 10]) إلا أنّها 
نقلت مشتملةً عليها في مفتاح الكرامة: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 7١‏ ص 185. 

") المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص 55. 

") المصدر السابق. 

؛) السرائر: المواريث / الإقرار بوارث ج ”ا ص "٠١ 37١95‏ (بتصوّف). 


) 
) 
) 
(0) تقدّما في ص 187. 


قفتيو ازاقيقة اول لقم ٠ ٠‏ يس وت ب تت 11 
الإرث بالإقرار» بل يكفي في قبول إقرارهما كونهما صاحبي يد في 
العييلة على مان المت 

(و» من هنا «لو كانا فاسقين لم يثبت النسب. ولكن يستحقٌّ 
دونهما الإرث؟ لإقرارهماء بلا خلاف معتدّ به أجده فيه”", فلا حاجة 
حينئذٍ إلى ما سمعته عن الشيخ من كون قبول العدلين من حيث الشهادة 
الاقران إة لأيكاة يظير قوق :من شيمنةها غير ا يد شهاة: او إقرار . 
وبالعملة :نا لقي لتهيق :الو اضها بت 

المسألة «العاشرة »4 

(لو أقدت» الأخ مثلاً «بوارثين أولى منه» دفعةً بأن قال: «هما 
الوارثان ولا شريك لهما» إفصدّقه كل واحد منهما عن نفسه. 
لم يثبت» بذلك «النسب» قطعاً لما عرفته مكرّراً. نعم لو تصادقا 
وكانا عد لين و البقة غدل انها نت التسب أرقا لوأك لكان لست" 
الميراك ه الم دمن الوارك لول قرا رق 

«و» على كلّ حال «دفع إليهما» معاً ما في يده» ولو صدّق 
احدهما الاخر وكان عدلا والمقرٌ ايضا عدلا اختصٌ بالميراث دون 
الآخره لتويك شبية :دونه 

(ولو تناكرا عنهما د يلتفت إلى إنكارهما» بلا خلاف أجده 


.1١13 ص‎ ١ نفى الخالاف 0 المسناة 000 / فى اللواحق ج‎ )١( 
نفى في رياض في ح‎ 


01 
نا 


يسمي يبيبح يبي سي وص خواض اكه | 2 28 
فيه”"؛ لأنّ استحقاقهما للإرث ثبت في حالة واحدة, وهي الإقرار بهما 
دفعةء فلم يكن أحدهما أولى من الآخرء بخلاف ما لو أقرٌ بأحدهما ثم 
قر بالآخرء فإنّ اشتراكهما في التركة متوقّف على مصادقة الأوّل . 

نعم , تبقى الدعوى قائمة بينهما ء بل وبين المقر إذا ادّعيا عليه العلم , 


/ا١‏ 6 بل وبدونهء وإِنْما الكلام هنا في استحقاقهما الميراث من حيث الإقرار 


الذي لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيه ,كما هو واضح . 

وكذا لا يلتفت إلى تناكر التوأمين» فلو أَقرّ الأخ ببنوّة أحد التوأمين 
عله الا حرم وال اعقاو ناكار احدهنا صاشف 

(ولو أقدّ» الوارث ظاهراً الذي هو العمّ مثلاً بوارث» آخر 
(أولئ مثة ».وه الأ فقال #نتوارث الكت زيد أخوم هطق أقو يا خر 
اوأى فنهها وهو الؤلك فقا لل دروا روه ولق هد لفان هدق لمق د 
الأوّل) بأنَّ زيد المعيّن ولده الوارث له إدفع المال إلى الشاني» 
بلا خلاف”" ولا إشكال «وإن كذبه» أحلف و«دفع المقرّ إلى الأُوّل 
المال» إلزاماً له بإقراره «وغرمه للثاني» لنحو ما سمعته فيمن أُقرٌ 
بعين لشخص ثم أقرّ بها لآخر. 


)١(‏ صرّح بالحكم في النهاية: المواريث 5 “" ص 770, وقواعد الأحكام: 
الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟ ص ١‏ 41. وجامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 4 
ص 74 ومجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص 017 ]. 

0 00 في النهاية: المواريث / الإقرار بوارث ج ‏ ص 717 والوسيلة: المواريث / 
هاا رض : ,.٠‏ وتحرير الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 4 ص 451. 


لو أقرّ بوارثين أولى منه 2-2 زذزذزذز زذز ز ز[ ز ز ذ[ذ[ذ[آ[ذ 2 0 اس 


«ولو كان الثانى» المقرّ له بعد الإقرار بالوارث الْأوّل «مساوياً 
للمقر له د لة» بالا رسكنا لو قال : «هذا 5 المّت وارث مع الأوّل» 
«ولم يصدّقه الأول دفع المقرٌ إلى الثاني مثل نصف ما حصل 
للأوّل4 لأنّ ذلك هو الذي أتلفه عليه , نحو ما لو قال : «هذه العين لزيد» 
ثم قال : «هي له ولعمرو» . 

كما صرّح بذلك كلّه غير واحد من غير تقيبد للغرامة بما إذا دفع أو 
فى الاوك عبرا لديل فى الدروس « موا نلق وارنا ختره أو لاتغلن 
الأشبه»'". بل في المسالك : نسبة ما في المتن إلى المشهور'". بل في 
نهاية المرام : نسبة ما في النافع الذي هو كالمتن إلى الشيخ في النهاية 
وغيره من الاصحاب!*". 

لكن في القواعد : «يغرم للولد إن نفى وارثاً غيره, وإلا فإشكال»!©, 
كما عن غيره : تقيبد الغرامة بما إذا كان دفعها إلى الأع!". 

وكأنّ وجه إشكال الفاضل فيما إذا لم ينف : من أَنّه لما أَقرٌ بالخ أوّلا 


)١(‏ تبصرة المتعلّمين: الديون / في الإقرار ص ٠7١‏ إيضاح الفوائد: الإقرار / الإقرار بالنسب 
ج ”اص 477. 

(1) الدووس الشرعتة؛ الآقران درس ة#ااع اض :65 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / الاقرار بالنسب ج ١١‏ ص ؟57١.‏ 

(]) نهاية المرام: الإقرار / فى اللواحق ورقة ١614‏ (مخطوط). 

(4اقراعي المشكاء: الإقزاو/ الأعران بالسس ن #ضى -012: 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الاقرار / الفصل الثالك ص ”*57. الروضة البهيّة: الاقرار / الفصل الثالث 
جاص 178-1477. 


.م جبب أت ل سجس جو | شن الكادام ( 2 30) 
من دون ثبوت نسب الولد كان هو المفوّت للتركة . ومن عدم المنافاة 
للإقرار بالولد: إذ ليس قوله : «هذا أخ» أن المال له وأنّه الوارث فقط , 
0 واتشوكونسن ١‏ الفولدا أو لم يعلم نم تذكّر أو ثبت عندهء وقاعدة 
الات اواك هي الأخذ باليقين» وقد سمعت من جماعة أنّه لو أقرّ 
نض فى يدهن ل لمتكي ١‏ زيذ ا رار اولظو اريك شيوو اله رارم سلب 
اليو قينا اد لين 
وناقشه فى جامع المقاصد بأنّه «لا يلزم من عدم المنافاة عدم 
الغرم » والمقتضي للغرم هو إقراره بالأخ أوّلاً المقتضي لاستحقاقه جميع 
التركة الرإبد الي جا ايديا راون ونا حيوذ لا يا 
بمنزلة واحدة في وجوب دفع التركة إلى الأخ بمقتضى الإقرار فيغرم, 
وهو مختار الشيخ فى النهاية» . 
رزوالمحقى. ف المسالفين قمغا اعت ها | طن الى افق نوارك 
غير الأخ وعدمه أن يبنى ذلك على أَنّه هل يمر المقرّ بدفع التركة إلى 
المقرّ به بمجرّد الإقرارء أم يجب البحث على الحاكم ليعلم انحصار 
الوارث في المقرٌ به إذا رفع الأمر إليه؟ ففيه وجهان تقدّما فى أحكام 
لهذ لذن اكيبا وحوت البحت )1 
«فعلى الأصم : إن دفع العمّ بغير إذن الحاكم ضمن؛ لأنّه المباشر 


لو اذبو ارين أو فم عت يسيب ب جب ب ب ب يي ب . 55 
للإتلاف, وإن دفع بإذنه أو كان الدافع الحاكم فإن كان بعد البحث 
والاجتهاد فلا ضمان على أحدهما , وإلا فهو من خطأ الحكّام , ولا فرق 
فى لل كلشييق. ان يلقن زوازنا غتره أ 450 نالا عور ود رن للك فى يوسو 
8 00 : : 

«وعلى الوجه الآخر: إن استقلّ العمّ بدفع التركة إلى الأخ وجب 
القطع شيداند 5 النيافن [لزدلاق وان كان أمن الجا كو اسعناذا إلى 
إقراره فإن يرارق عيرم فيمن افا وإلا فوجهان, والأصحّ 
تفريعا١":‏ القول بالضمان., وقد اوما شيخنا الشهيد إلى هذا فى بعض 
حواشيه»'". ش 

وتبعه ثاني الشهيد ين على ذلك كلّه!". 

ولك الأ مكف علاة:ها فتمندن لقال يناةا تاب هنا يحبا ز: 
المصنّف , وأَنّه كمسألة الإقرار بالعين لشخص ثم الإقرار بها لآخرء التي 
لا مدخليّة فيها لدفع الحاكم وغيره ممّا ذكره؛ ضرورة عدم كون 


6 
مفروض البحث الاقتصار على الإقرار بالأخ الذي لا ينافيه الإقرار 0" 


بالولدوول الغزاة الاقر ا ريتدواوناء 
اموي ايع 


لاض المير بعدها إضافة: ا 
(1) جامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 9 ص 575١‏ 5737. 
() مسالك الافهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .١87”‏ 

(؛) تحتمل المعتمدة بدلها: فيما. 


01 
>36 


للللللسٌسضٌٍرمشسسبسس سس د جواهر الكلام(ج 88) 
يده _بعد إقراره أنه لاوارث غيره-من دون فحص وعدمه »مع أَنّك قد 
عرفت التحقيق فيهاء فإنٌ البحث في تلك إِنْما هو من جهة الاحتياط من 
مجيء وارث معلوم النسب غير من أقرّ له. ومحلّ الكلام هنا حصول 
وارث باقراره. 

وبالجملة : كأنّه من غرائب الكلام» بل منه يعلم النظر في غيره من 
الكلمات . 
وتحقيق المسألة : ما سمعت من كونها كالإقرار بالعين لشخص ثم 
الإقرار بها لآخر سواء دفع أو لم يدفع . 
نعم , قد يتوقّف في الغرامة مع الاقتصار على أَنّه وارث ثم أقرٌ بمساو 
لهء مع أنه قد سمعت تصريح الدروس بعدم الفرق» بل هو ظاهر غيره 
أيضاً. ولعلّه لاقتضاء إقراره الأَوّل استحقاقه ولو بمعونة أصالة عده 
غيرهء فهو كالإقرار باليد المقتضية للملك وتعقيب إقرار آخر 
بما ينافيهاء والفرض أن وارئيّة الثاني جاءت من إقراره لا من بوت 
نسبه, فتأمّل جيّدا؛ فإنّ المسألة قد اختلّ فيها قلم جملة من الأأفاضل . 
ولو اذ اد الأ كوون بيو اك وكدية الكشر اكيد الولك ضيب المذة 
خاصّة , فإن أقرٌ المنكر بآخر دفع إليه ما في يده, ولو أقرّ به الأخ الأوّل 
: -الذي أقرّ بالأوّل أيضاً_لم يكن عليه غرم؛ لوصول نصيب كلّ من 
> الؤلفين المركيا مراع 


لو اقرَ بزوج للميّتة   -‏ ثب ب .ل لحل لس #68 


المسألة «الحادية عشر|ة]» 

«لو أقرٌ بزوج للميّتة ولها ولد أعطاه ربع نصيبه» لأنّه الذي 
يستحقّه الزوج ممّا في يد المقرّ (وإن لم يكن ولد أعطاه نصفه» الذي 
هو استحقاق الزوج . 

وهو معنى قوله في النافع : «ولو أقرٌ بزوج للميّتة دفع إليه ممّا في يده 
بنسبة نصيبه»!" وهي النصف إن كان المقرٌ به غير الولد, والربع إن كان 
هو الولد . 

بل وما عن النهاية!'" والسرائر'": «إن 7 بزوج للميّتة أعطي مقدار 
ما كان يصيبه من سهمه» . 

وبنحو ذلك عبّر الفاضل في القواعد'» وغيرها!*', قال: «لو أقرٌ 
بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده, ولو لم يكن لها ولد أعطاه 
النضف): بل والشهيد فى اللمعة!©. 

نعم . في الدروس كما عن النهاية" وما تأخّر عنها'»: «لو أقرٌ يزوج 
لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقرّ ولداء وإن كان المقرٌ 


)١(‏ المختصر النافع: الإقرار / في اللواحق ص 170؟. 

(1) النهاية: المواريث / الإقرار بوارث ج 7 ص 7؟. 

(*) السرائر: المواريث / الإقرار بوارث سج ” ص .7١7‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١‏ ص .41١‏ 
(0) كتحرير الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب سج 4 ص 858. 
3 كالليفة الدمة: الافراز 7الفصل العالنك نض 7 
(/891) انظر الهوامش السابقة. 


من 


ب م تت ل حي راقن اكلام رح ون 
بالزوج أحد الأبوين وكان الولد ابن لم يدفع إليه شيا .وإن كان بنتاً دفع 
الفاضل عن نصيبه , وهو نصف الثمن»7". 

وإن اعترض الكركي على ما سمعته من إطلاق الفاضل الذي هو 
كإطلاق المصنف -فقال : «إنه غير مستقيم»!"» و تبعه ثاني الشهيد ين" ؛ 
وذلك لأنّ المتّجه ‏ بناءً على ما تقدّم من كون المقرّ يعطى ما زاد على 
بعد من جرهم للق لذب إن لكان التشير زد لقن الا رو تصييه تمن 
مطلقاً؛ إذ هو وإن تم في إقرار الولد والأخ مثلاً لكنّه لا يتم فيما إذا كان 
المقرّ الأبوين أو أحدهما وكان معهما بنت, فإنّ نصيبهما على تقدير عدم 
الزوج الحمسناة فرضاً ورداً, ومع وجوده السدسان., والزائد على 
نصيبهما في الأوّل لا يبلغ الربع » بل قد لا يتحقّق فاضل أصلاًء كما إذا 
كان المقرّ الأبوين أو أحدهما وكان للزوجة ولد ذكرء فإِنه لا يزيد 
نصيبهما شيء » نعم ما ذكروه إنما يتمّ على قاعدة الشركة التى قد عرفت 
النصّ والفتوى على خلافها فيما مضى . 

قلت : هو كذلك. إلا أنه يمكن حمل إطلاقهم على صورة اتّحاد 
الات ولد واه فإنّه يعطي الربع أو النصف ممّا في يده الذي هو 
جميع التركة , كما عساه يشعر به : انّحاد الضمير في كلامهم, وأنّه 


") مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .١17‏ 
ا 


) 
(غ) في جعل «إن» ا كِ أت حزازة. 


لو اقرٌ بروج للميّتة 1 1 1 1 1 1 1 1 2>2121212121>< < 1 ةز0 0 1011 ا 00 


الظاهر من بعضهم'"'في مفروض مسألة «الإقرار بالزوجة» التي هي نحو 
هدة المسالة : 0 

أو يحمل على صورة توزيع حطة الزوج المُنْكرَة على الجميع 
بالسويّة »كما سمعته سابقاً فيما لو أقرٌ أحد الأخوين بأخت. فإنّهِ يعطيها 
خُمس نصيبه؛ لأنَّ لها خُمساً في المجموع , بل ظاهر بعضهم'" جعله 
ضابطأ مساوياً اضبطه بأنّه يعطي الزائد على نصيبه , وليس هو إلا على 
هذا التقدير. 

وكيك كان فالامر سهل بعد العلم بعدم كون ذلك عوغ عن الول 
لاحتمال خصوصيّة في الفرض ء بل أقصاه الإطلاق على الوجه الذي 
ذكرناه؛ وإن انساق إلى الذهن من العبارات خلافه, أو الإهمال في 
خصوص ما ينطبق على ذلك من أفرادها . 

«ولو أقرٌ بزوج آخر» ماتت عنه الزوجة «لم يقبل» في حقّ 
الزوج المقرّ به أَوّلاَ قطعاً, بل لا خلاف فيه" ولا إشكال, كما أنه 
لا خلاف! 9و4 لا إشكال في أنه ولو أكذب» مع ذلك «إقراره 





)١(‏ كالشيخ في النهاية: المواريث / الإقرار بوارث ج ” ص 7؟, وابن إدريس في السرائر: 
المواريث / الإقرار بوارث ج 7 ص .5١١‏ 

.١17 ص‎ ١١ كالطباطبائي في الرياض: الإقرار / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) كما في ظاهر مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب سج ١١‏ ص .١55‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص .)١١4‏ ومفتاح الكرامة: الإقرار / 
الإقرار بالنسب ج "١>‏ ص .,١5‏ 


سحيب ب ل ين بيب يقر أقرنلكاة ع 
الأوّل'" اغرء للثاني مثل ما حصل للأوّل4 لقاعدة الحيلولة 
57 

إنّما الكلام : في انصرافه إلى التكذيب مع اقتصاره على الإقرار 
بزوج آخرءكما 5000 زوجها» ثم قال : «عمرو زوجها». 

فد الأ كفر ابل اموا امسوو سيل 
إقراراً لغواً ولا غرامة , بل في القواعد!“ ومحكيّ التذكرة!: 


إلى الظاهر من كلام الأصحاب, وعن الفخر”" والشهيد في حو أشيدا": 


«أنّ من قواعد الأصحاب الغرامة بالاقرار المضادٌ للأوّلء إلا فى 
ولعله لقم العرق قن هذل العو أو الاشعياة: لعلومتة عدم الزويحين 

للمراة على وجِهِ تموت عنهما . نعم , لو صرّح بالرجوع عن الاوّل اتجه 

لزانة جل اتويت الإلرارد 

(؛) قواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١‏ ص .41٠‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: اللإقرار / الإقرار بالنسب ج 06ص الاغ. 

)01 شرح الإرشاد: الإقرار / في أركانه ذيل قول المصئف: «ولو أقد بخامسة» ورقة 094 
(مخطوط). 

(/) نقله تباستتناء قله: «من قواعد الأصحاب» - في مفتاح الكرامة: الإقرار / الإقرار بالسسسب 


ا ا 
(8) التنقيح الرائع: الإقرار / في اللواحق ج 7 ص 118. 


لو اقرَ بزوج للميّتة ا ص اس 


إلا أن الشهيد في الدروس جعل فيه وجهين'". بل مال إلى الغرامة 
ثاني الشهيدين'", بل في جامع المقاصد : «هو أقوى: لأنّ الأصل في 
الإقرار الصحّة , وكون الثاني هو الزوج أمر ممكن , وربّما ظنّ أنّ الأوّل 
هو الزوج فأقرَ ثمّ تبيّن خلافه, فإلغاء الإقرار مع إمكان صحّته ينافي 
عموم قوله ييْيةُ : (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)”", ولو حكمنا بفساد 
الاقرار بمجرّد تطرّق الاحتمال لبطل أكثر الأقارير»!». 

وهو وإن كان لا يخلو من وجه إلآ أَنْك قد سمعت حكاية اتّفاق 
الأصحاب ظاهراً على خلافه , ولعلّه لفهم أهل العرف من مثله اللغويّة , 
ولا أقلّ من الشكٌ في كونه إقراراً والأصل البراءة , وكذا الكلام في جميع 
نظائره؛ بل وجه النصّ المرسل ذلك أيضاً لا أنّه لغو تعبّداً وإن فهم 
العرف منه الرجوع . بل لعل اعتبار التكذيب في كلام الأصحاب للعلم 
بكونه كران 

وعلى كلّ حال؛, ففي الدروس : «ولو قلنا بالغرم, فتأوّل كلامه 
بتزويجه إِيّاها فى عدّة الأوّل ثم مانت فظنت أنه يرتها ووجان »ركان 
ممّن يمكن في حقّه الاشتباه. فالأقرب القبول»'!" وجزم به في 


.١107 ج ”ا ص‎ 71١ الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: الإقرار / الاإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .١1160‏ 
*) تقدم فى ص 7. 

؟) جامع المقاحند: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 9 ص 5117. 

(0) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 71١‏ ج اص 161. 


) 
) 


المسالك'", وإن كان لا يخلو من نظر في الجملة . 

(ولو أقرٌ بزوجة» للميّت «وله ولد أعطاها ثُمن ما في يده» 
لأنّهِ حقّ الزوجة حيئئذٍ «وإن لم يكن ولد أعطاها الربع» الذي هو 
حقّها مع عدم الولد؛ والكلام في إطلاق المتن وما شابهه كالكلام 
السابق» بل المحكي هنا عن النهاية!" والسرائر'" فرض المسالة في 
إقرار الولد . ش 0 

وكأنّ قراءة «أقرٌ» فى المتن بالبناء للمجهول أظهر فى المراد الذي 
هو مع اتحاد الوارث وكونه راذا اشم لسر سوه في ذلك المسألة 
0 

»كان «أقد باحر 00 نضيت الارلقة أي 

نصف الثّمن مع فرض التعدّد «إذا لم تصدّقه الأولى» ومع التصديق 

يقسشمان”". 

ل(واو 1ت بقالنة اعظاها دلت السعيية واو ان جرابعة اعيفانها 
الربع من نصيب الزوجة”» كما هو واضح . 

إلا ان الوالسسونيي لحري اراح سوا 


() مسالك الأقهاء الاقرار ]0 بالفنو بخ لان 0 
(1) النهاية: المواريث / الإقرار بوارث ج ” ص 571. 

(1) السرائر: المواريث / الإقرار بوارث ج 7 ص .5١١‏ 

١‏ لد بعدها إضافة: نصف. 
) 
31 
)07 


قاد يووعة لوكت بيس سبحت ب لبيرت ام 
ب «أنَ هنداً زوجة» مثلاً وإن لم يقل : «لا زوجة غيرها». بل وإن قال : 
«وما ادر بن له زوجة أخرى أو لا». 

ولعلّه لنحو ما سمعته في الإقرار بالوارث المساوي بعد الإقرار 
بالأوّل الذي مقتضاه ولو للأصل _انحصار الارث فيه, فيغرم حينئذ 
بإقراره المقتضي لذلك, كالإقرار باليد المقتضية للملك ثم أقرّ بعدها 
بكونه ملكا لزيد, والفرض أنّ الزوجة الثانية لا طريق إلى ثبوتها إلا 
قرا ره قعل هذا : 

«ولو أقدّ بخامسة وأنكر إحدى الأُوَل لم يلتفت إليه» بالنسبة 
إلى ذلك قطعاً لسبق إقراره إوغرم لها مثل نصيب واحدة'" منهنٌ» 
ربع الثّمن أو ربع الربع ء بلا خلاف" ولا إشكال؛ للحيلولة بالإقرار. 

نعم , لو اقتصر على الإقرار بزوجيّتها والفرض أَنّها خامسة بإقراره. 
ففى غرامته بمجرّد ذلك البحث السابق في الإقرار بالزوج من دون 
تكد 

ولا مدخليّة هنا لإمكان إرث الخامسة فصاعداً؛ لما سمعته في 
تزويج المريض ودخوله وطلاقه. فإن زوجته ترنه إلى سنة وإن 
خرجت من العدّة؛ ضرورة كون المراد الإقرار بزوجة خامسة مات عنها 
)١(‏ في نسخة الشرائع: واحد. 
(؟) صرّح بالحكم في النهاية: المواريث / الإقرار ببوارث ج ”اص 577 //ا؟. والسرائر: 


المواريك 7 الأقزار يؤارت ب #اضن 1 وتدكرة الفتهاء الاتران 7الاقران,بالتسي م6١‏ 


زا ا 0:00 الكلام (ج )3”1١‏ 


1 كما هو واضح. وإلا فلو كان الزوج مريضاً وتزوّج بعد الطلاق ودخل 
اللترطال لاد ارو لماك عند جد ا( امات الى ماقام وعن جب اشن 
الشهيد""#وشري الإر سا اللقاكر#والتظيم©: الإبصبماع عنلى قنيوول 
الإقرار في مثل ذلك . 

قلت : لا ينبغي التأمّل في قبوله مع التصريح به. لكن هل قبوله 
بمعنى الشركة للاربعة التي أقرّ بهنّ سابقاً أو غرامة الخُمس للمقرّ بها؟ 
الظاهر الثاني . وعن الأردبيلي : أن الوجه!» الاستفصال من المقرّء 
فيقبل إن فشره بذلك!". 

قلت : لا إشكال فى القبول حينئزٍ بناءً على اقتضائه الغرامة على 
المقر؛ إذ هو إقرار منه بالتزامه ‏ أمّا لو فسّره بما يقتضي كونه لغواً فالوجه 
قبوله أيضاً على تأمّل حتّى لوقال : «له خمس زوجات» دفعة , ولو فسّر 
الخامسة بالمطلّقة في المرض قبل أيضاً. وكان نصيب الزوجيّة منهنّ, 
ولا غرامة عليه وإن تناكرن فيما بينهن , كالاإقرار بالأربع دفعةٌ مثلاً . 

ب سارك بالزومة امار ٠‏ فإ ن أَقرَ بأخرى غرم لها 

نصف الثّمن إن لم تصدّقه الأولى , فإن أَقرَ بئالئة واعترف الأُوليان بها 


.7١6 نقله في مفتاح الكرامة: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١؟ ص‎ )١( 

(؟) شرح الإرشاد: الإقرار / في أركانه قيئل: قبول لهاك :"ولو اقه ركافمية بورق ذه 
امقطري): 

(") التنقيح الرائع: اللإقرار / في اللواحق ج ” ص 198. 

(4) عبر ب «يمكن». 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج ة ص 107]. 


0000 لصحتت شتت مت ين 
واعفرقف الداقة يلار المتعاة من الاران نضف الجن لثقر اوها ومين 
النائية المقةة هما سدسه لاعترافهاء قيضير معه ثلنا اللمن »يسبل 
النالة من كلقا لاعو اف ءويش الناتلت اختر وض عنقا امترسه: 
ويفوت منه واحد وهو سدس الثمن . 

وفطاله التعاقنة:والاً ريسو ينفاد القى تننهاسكة ميد من الارلى 
نضنه: "الأنةاونومين القانة سيل وهو واهسد؟ لا نيه القافل ين 
سينا الس ات 
ا 


الثانية عشرة 

لو أقرَ الأخ من الأب بأخ من الأمّ أعطاه السدس ء فإن أَقرٌ الأخ من 
الم بأخوين منها وصدّقه الأوّل سلّم الأخ من الم إليهما ثلث السدس 
بينهما بالسويّة ؛ لأَنّه الفاضل من نصيبه , ويبقى معه الثلثان , وسلّم إليهما 
الأخ من الأب سدساً آخرء بلا خلاف أجده فيه , بل عن بعضهم نسبته 
إلى نص الاصحاب"" 

المي لة هيز مق ذه وا الاين + نلنها اذا مشر وبظه ينها 
وقد أخذه أَوَلاً الأخ من الأمّ بإقرار الأخ من الأب ء فلمًا أقر بأخوين بعدُ 


.4718 إيضاح الفوائد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج " ص‎ )١( 


1 


30 


1 1 
غ8 


ا م الل 0 
نينا وضدفه الأول كان ليم الثلث وهو الاندا عضر لكل واسدمي: 
أربعة » فإذا دفع من سدسه اثنين _لأنّه الفاضل من نصيبه وأعطى الأخ 

ا 
حوبي ا ال ولا فاده 
الشركة فى الأعيان التى قد عرفت النصّ والفتوى على خلافها هنا . 

وغل كل بعال فلو كذية فعلى :الأول للاوّل كلا السدسى»:ولهها 
الثلث الذي هو الفاضل عن نصيبه , وعلى الثانى : السدس بينهم أثلاثاً, 
الا من الأ فل مقعضى إقزاره به أن ا 
لكل منهما سدس , فليس في يده ما يفضل عن استحقاقه . 

وكذا , 7 اريت من لاي أو و ين تقص حصّته بالإقرار 
لتصديقه ولا تكذيبه . 


.48١ قواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟ ص‎ )١( 


لقأو اهنالو لين الع العطلم اح . امتح مي تم جه حب 185 

وكذا لا أثر لهما لو أقرَ به أحدهما خاصّة, فيدفع ثلث ما في يده 
لأنّه الفاضل من استحقاقه . نعم , لو صدّق وكان عدلاً فهو شاهد, فإذا 
كان المقن كدلكنيت التسبورفيا خد ميدن تلك نا فى د تخسر 
المكذّب . وإلا فلا. 


الثالئة عشر[ة ] 
لوكان أحد الولدين عبداً أو كافراً» فأقرٌ الحرّ المسلم بآخر , فاعتق 

العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة , شاركا مع تصديقهما به؛ لما تسمعه في 
كتاب المواريث'". 

ولو كدّبا بعد زوال المانع أو كذب الكافر قبل زواله فلا شيء لهما؛ 
لذن الوارت رزعمهما حيه واع فلا يرصيق الاسلام مفلا على 
ميراث قبل قسمته , إلا أن يرجع إلى التصديق, فإِنّه يقبل ويقاسم؛ 
لاعترافهما بإخوّته وأنّه حرّ قبل القسمة, مع أَنّه لا يخلو من إشكال؛ 
1ن الما ل ضار ميسنا لير 

ولو كان أحد الولدين غير مكلّف عزل النصف , فإن اعترف بعد 
زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه , وإن كذب ملك المعزول . 

ولو مات قبل الكمال وقد تخلّف السدس خاصّة , ففي القواعد : 


)١(‏ كناب الفرائض / النظر الأوّل / المقدّمة الثانية (الكفر) و(القتل). 


قك يبيب ب ب ب ل ا وطح او أ كلق اج ةا 
«فإن كان أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمقرّ له وإِلا فتلثاه»”". أي : إن 
كان الحاك فق التصك :ودر حكة غير القكلت نه على تقد بر 
التصديق وهو ثلث الأصل _وترك السدس إلى أن يكمل غير المكلف , 
فلم يتخلّف إلى حين موته سواه, فهو للمقرٌ له ؛ لأنّ الوارث لغير المكلّف 
هو أخوه المقرّ وهو معترف له به . 
205 وإن لم يكن قد أفرزه الحاكم للإيقاف بل كان النصف بامية 
0 فقوف إلى أن انسو ثانا مويق اندب وهو لاسن كان للعققيه تلن 
السدس : ثلث من جهة كونه شريكاً في النصف بثلثه بزعمه ؛ لأنّ 
الذاهب من الشريكين والباقي لهماء وثلث بالإارث من أخيهما , والثلث 
الاخر للمقة: 
وعن القهية: هذا أن تلن قير سيب المقكده .وان أذا كان سمة 
كإنفاق وليّه عليه كان السدس كله للمقرّ به؛ لأنّ له على الصغير ديناً 
باعتراف أخيه الوارث , وهذا ما يقوم به»”"". 


الرابعة عشرة 
لو أقرٌ أحد الأبوين بابن وأنكر الناني, نّم مات المنكر عن 
لضي لدت يرت شي الند مع فرط الغا 
وفي القواعد : «ويحتمل العدم , لكن ياخذ من تركة الميّت ما يفضل 


.]87 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج‎ )١( 
. 1١١ (؟) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص‎ 


لو أقة اعد الأوين ابن و انكر الأكن . كم يس يي ا لالم 


عن نصيبه»1". ولعلّه لأنها تتضمّن الشهادة على أبيه وهي غير 

وفيه : أنّها إقرار على نفسه , وليس شهادة على أبيه وإن اقتضى ذلك 
تكذ يبه , بل عن الإيضاح : «أنّ الشهادة بالنسب بالنسبة إلى الأب 
مقبولة من الابن عليه بعد موته بالنص»'". وهو صريح في وجود 
النصّ , مضافا إلى العموم'". 


.]43 قواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟ ص‎ )١( 
.7 كقوله: «اقرار العقلاء...» المتقدّم فى ص‎ )"( 





(كتاب الجعالة» 


بتثليث الجيم , وإن كان كسرها أشهر كما في المسالك!". 


وهي على ما صرّح به غير واحد لغة: ما يجعل للإنسان على 
شىء بفعله7 0" , 


وشرعاً: إنشاء الالتزام بعوض على عمل محلّل مقصود بصيغة دالّة 
على اذلكهبوالمراموها بسر ها وها ادقن قير ها فين الفدقوة 
والإيقاعات؛ إذ لا حقيقة لها في الشرع غير ما فى اللغة كما ذكرناه . 


4 ,. . ٍ . 85 سى.. إ( 
وعلى كل حالء فلا خلاف بين المسلمين في مشروعيّتها ويل 
الإجماع بقسميه على ذلك!", مضافا : 
)١(‏ مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج ١١‏ ص .١59‏ 
(؟) الصحاح: ج 4 ص ١1031‏ (جعل). 
(؛) كما في تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الماهيّة ج ١١/‏ ص 177. 
(0) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الجعالة / في الإإيجاب ج ١١‏ ص .١55‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الإجارة / في الجعالة ج ٠١‏ ص .١50‏ ومفتاح الكرامة: الجعالة / في الأركان 
وتان المضادر اهنا 


عدم 


أوفوا بالعقود) التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين نقةِ»!0. 


/ام/ 


5-- 


اميل م ا يت نكف لق أل الكلاء [ب) 


إلى قوله تعالى : «ولمن جاء به حمل بعير»'!' بناءً على حجَّيّة مثله 
نا لوده تسخة: 

بل وإلى قوله تعالى : «تجارة عن تراض»!". 

بل و«أوفوا بالعقود»"" بناءَ على إرادة العهود منها كما عن 
الصادق 326 . | 

وإليه يرجع ما عن الجواد لي : «إِنّ رسول الله يَييْْةُ عقد لعليّ له 
بالخلافة في عشرة مواطن,» ثم أنزل الله تعالى : (يا أيّها الذين آمنوا 


بل قيل : إِنّ الإيفاء والوفاء بمعنى”", والعقد العهد الموثق. ويشمل 
هنا كلّ ما عقد الله على عباده والزمه إِيَاهم من الاإيمان به. وحاكميّة 
وليّه ورسله وأوصياء رسله , وتحليل حلاله وتحريم حرامه, والاتيان 
بفرائضه تنه وو برعا ره حدوده انمره وثوافية :وكام هنا بعقده 


العسوفو و على ملهو مين غيتوره الأساناك: و العبداماا نت القبير 


)يور ة يوست الأ 37 

عور الما ل 3 

(5) سوورة الجائد:: اليه 3 

(؛) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ه ج ١‏ ص 185. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من كتاب النذر 
اج 5" ص7١ .١‏ 

)0( لسان العرب: ج ك'لاص 088" (وفى). 


المخظورةء .بوقين ذلك مقا يدل على اراذةعا مهلها من العقد 
والميثاق وغيرهما . 

وإلى السنّة المستفيضة أو المتواترة من الطرفين7"؛ ك: 

خبر وهب بن وهب عن الصادق يهةِ!": «سألته عن جعل الآبق 
والغنالة؟ فقال: لذ باس دب 


ونحوه خبر مسمع! وعلىٌ بن جعفر عن أخيه يقةِ!. 
وسئل الباقر مي : «عن الرجل يعالج الدواء للناس, فيأخذ عليه 
خطلا؟ ققال ل باس دربملا 


و«عن الرجل يرشو الرشوة على ان يتحول من منزله فيسكنه؟ 
فقا ل انا هوه به!" , 


.5٠١ يأتي نقل بعضها. وانظر سئن البيهقي: ج 1 ص‎ )١( 

)١(‏ في المصدر بعدها: عن ابيه. 

(") من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالة حم 070+ ج “اص 155, تهذيب 
الأحكام: المكاسب / باب 18 اللقطة والضالة ح 7 ج 7 ص 557 وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
من كتاب اللقطة ح ١‏ ج 06" ص 15]. 

(4) ياتي في ص 700 وقد تعض للجعل في الابق دون الضالة. 
(0) الكافي: العتق / باب الباق ح 3 ج 7 ص 50١‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق 
ح ١١6‏ ج 8ص 187, وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الجعالة ح ١‏ ج 1؟ ص 184. 
(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المعايش والمكاسب ح 7770 ج "اص ,١170‏ 
يديت الأحكام: المكاسب / باب 91 المكاسب ح 5١7‏ ج 7 ص 70, وسائل الشيعة: 
باب 860 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 718. 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 1, و«الوسائل»: ح ؟. وهذا الخبر عن 
الصادق عليه . 


01 


ج م 


تت 
ق8 


0ض جواهر الكلام (ج 35) 





وكير عيد ا نب مناد قال« سيعت الى يسأل أبا عبد الله ليا وأنا 
أسمع . فقال : ربّما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار 
والجارية . فنجعل له جعلا ؟ قال : لا باس»''". 

إلى غير ذلك ممّا يمر عليك. بل وما مرّ في الإجارة ممّا هو منزّل 
على الجعالة . 

وإلى أن الحاجة تدعو إلى مشر وعيّتها؛ فإنَ العمل قد يكون مجهولاً 
كرد الآبق والضالة ... ونحو ذلك ممّا لا يقوم به عقد الإجارة , كما هو 
واضح . 

(و» كيف كان ف« النظر في: الإإيجاب. والأحكام, واللواحق». 


«أمَا الإيجاب» 
9فهو أن يقول: من ردٌ عبدي أو ضالتى أو فعل كذا فله كذا» أو 
نحو ذلك . 1 
بل عن التذكرة : «الصيغة : كل لفظ دال على الاذن فى العمل 
واستدعائه بعوض يلزمه؛ كقوله : (من رد عبدي أو ضالتى 1 خاط 
وى أو ل حاط أو ما أشبه ذلك من الأعمال المحلّلة المقصودة 
في نظر العقلاء»". 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الدلالة في البيع ح ؛ ج ه ص 180, وسائل الشيعة: باب 4 من 
(1) تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأركان ج ١١/‏ ص 410]. 


ضيفه الكها لف حت تح سح سا ا م ا فيح :1710101 


وفي الدروس'" ومحكيّ التحرير”"': «صيغة دالة على الإذن فى 
الفعل بعوض» . ش 

إلى غير ذلك من كلماتهم المتفقة على تحقّق صيغتها بكل لفظ . من 
غير فرق بين «من رد» و«إن رددت» وغيرهماء وبين التقييد بالزمان 
والمكاة نو الها هدس 

وحينئذٍ فمعاطاتها ما دل على ذلك من الأفعال بكتابة وغيرها , وإن 
كان لا فرق بينها وبين الصيغة في الحكم . 

نما الكلام : في أَنّها من العقود المصطلحة أو الإإيقاعات؟ 

ظاهر قول المصنّف «و» غيره”": الا يفتقر إلى قبول4 واقتصاره 
على ذكر الإإيجاب ووضعها في قسم الإيقاع : الثاني , ولعله الأصح؛ 
لما تسمعه من : 

مرخة عو لمر يدون نواه بعد وضع انول فول تش 
غير المميّز والمجنون وجهان»!, ومن المعلوم عدم صحة ذلك مع 
فرض اعتبار القبول فيها ولو فعلاً؛ لسلب قابليّة الصبي والمجنئون قولاً 
روفاد عون اكور ذا ل معو مع تلن النقرة الجاترة. 
)0 الدروس الشرعيّة: كتاب الجعالة ج ٠‏ ص 11. 
(؟) تحرير الأحكام: كتاب الجعالة ج ؛ ص .11١‏ 
(؟) كالعلامة في التحرير: (المصدر السابق). والشهيد في اللمعة: كتاب الجعالة ص .١77‏ 


(؛) الدروس الشرعيّة: كتاب الجعالة ج “' ص 18. مسالك الأفهام: الجعالة / في الاإيجاب 
ج ١١‏ ص 106. مفتاح الكرامة: الجعالة / في الأركان ج ١١/‏ ص 877. 


اميم يي س7 ا يل أي لكل 0م 

وصحّتها من غير مخاطب خاصٌ . والعقد يقصد فيه التعاقد من 
الطرفين وليس هناء خصوصاً إن قلنا بصحّتها ممّن لم يسمع عبارة 
العف ل يقد الوط كما نهو أخن اللاجسعمالين فى القدواعيد #وييل 
في الدروس: أنه الأقرب'", وعن اللإيضاح: أنه الأصم””. بل هو 
خيرة الكركي'* أيضاً إذا لم يكن الراد عالماً بأنَ العمل بدون الجعل 
تبرّع وإن قصد العامل العوض؛ لعدم انفكاكه'" من التبرّع حيئذٍ, 
بخلاف غير العالم . 

وعلى كلّ حال؛ فوجهه : صدق عنوان «الجعالة» مع فرض كون 
٠‏ القيفة عنمل العادل وقضيوه اللحويع«التقتضى حيدال موجوه والينانة 
مفقود, ودعوى7": اعتبار قصده بالعمل جواباً لإيجابه في الرجوع 
بالعوض.ء لا دليل عليهاء بل مقتضى إطلاق الأدلّة خلافها. بل ظاهر 
الفاضل في القواعد : احتمال الاكتفاء في الرجوع بالرد لا على قصد 
التبردع ولا الاستحقاق*". 


5110 قواعد الأحكام: الجعالة / في الأركان ج اص‎ )١( 

() إيضاح الفوائد: الجعالة / في الأركان ج ا 

(؛) جامع المقاصد: الجعالة / في الأركان ج 1 ص 5 

(5) أي العالم. 

(1) ذكرها في الاإيضاح لتوجيه كلام الخصم. انظر إيضاح الفوائد: الجعالة / في الأركان ج ١‏ 
ضن 11 م 

(0) قواعد الأحكام: الجعالة / في الأركان ج ١‏ ص .5١6‏ 


صيغة الجعالة حب يي تت ل ل ا شي ري تي 

مضنافا إلى عدم اعساو المقارثة نين الآيحات والقبؤل وغيريها هنا 
يعتبر فى العقود , مع أنّه لا دليل على إخراجها عنها كالوكالة . 

بل شوك في الطرة ان الشقالة على معو الفسييب الساذن بر 
الشارع نحو «من فعل كذا فله كذا» المعلوم كونه غير عقد . 

وإطلاق اسم العقد عليها وإن وقع من المصئف وغيره'" - بل في 
معقد إجماع التذكرة : أنّها عقد جائز”". ولعلّه لذا قال في جامع 
المقاصد : «ظاهرهم أنّْها من العقود الجائزة. فيكون القبول فيها 
فعليَل'"؛ بل حمل بعضهم نفيهم القبول على نفيه افظا!» كما عبر به 
الفاضل ‏ يمكن حمله على إرادة العهد منه. بل ينبغي الجزم به؛ 
لصدوره ممّن ظاهره أو صريحه الإيقاعيّة . 

وخبر علىّ بن جعفر عن أخيه نكُةٍ المروي عن كتابه : «سألته عن 
رجل قال لرجل : اعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك وتشاركني . هل 
يحل له ذلك؟ قال : إذا رضى فلا بأس»" لا يراد منه القبول العقدي , بل 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج “ا ص ""5”, وابن حمزة في الوسيلة: بيان 
الجعالة ص 577؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج /ا١‏ ص 117]. 

() جامع المقاصد: الجعالة / في الاركان ج 1 ص 845 .١1‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: الجعالة / المقدّمة ج ١١/‏ ص 601. 

(0) تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأركان ج /ا١‏ ص ,.45١‏ قواعد الأحكام: الجعالة / في 
الأركان ج ؟ ص .1١18‏ 

(7) مسائل علي بن جعفر: ح 484 ص ,١١0‏ قرب الاسناد: ح ٠١07‏ ص 52321, وسائل الشيعة: 
باب 5 من كتاب الجعالة ح ١‏ ج ١‏ ص 197. 


عض ب ل سب ص الو أن لازام( 1) 
المراد منه عدم البأس مع تراضيهما على ذلك 

كد لدف نان على ناد كرنات ترب اثرها على من لم يرد الفعل 
لك : أرا وهل حتى لو داكي بالنمال فرقم يدا عتمانه عاد اليه وان 
توقف فيه بعضهم بل بناه على العقديّة والإيقاعيّة!". 

لكنّ التحقيق صحّته للصدق, وليس ذلك إلا لأنها من باب 
التسبيب , وإلا فمع فرض كون ذلك فسخاً أو كالفسخ لابدّ من إيجاب 
جديد . وجواز مثله في الوكالة من باب الإذن لا من بناء عقدها على أن 
القبول هنا فى الصيغة العامّة إذا كان العمل قابلاً للتكرار يقتضى كونها 
بمنزلة عقود متعدّدة حتّى يكون الفسخ من بعضهم مختصًا به دون غيره . 

وبالجملة : فالتأمّل التامٌ ‏ خصوصاً بعد ما تسمعه من الأأحكام التى 
لا توافق قواعد العقود العامّة مع فرض عدم دليل مخرج لها يقتضي 

ودعوى”'": أَنّها كالوصيّة التي من إيجابها «افعلوا كذا» ونحوه ‏ 
لا يخفى عليك ما فيها بعد الاحاطة بما ذكرناه : في الوصيّة, وأنها 
تسود وندس ب ار بيس و اقزر ون الت ري ل د ريط 
اي 00 يم 


10 مسالك الأقهام. : الجعالة اله / في الايجاب ج.‎ )١ ١ 
.80/ ص‎ ١١/ كما في مفتاح الكرامة: الجعالة / المقدّمة ج‎ )1( 


هيده الكفالة ‏ . سس 10114 
على وجهٍ إذا فقدت بعض ما يعتبر في العقود تكون باطلة . 

ومن هنا قال في المسالك : «تظهر الفائدة : فيما لو فعل العامل 
لا بقصد العوض ولا بقصد التبررّع بعد الإيجاب , فعلى الأوّل يستحقٌ 
العوض؛ لوجود المقتضي له وهو الصيغة مع العمل, وعلى الثاني 
لا يستحقّ وإن كان قد عمل؛ لأنّ المعتبر من القبول الفعلى ليس هو 
مجرّد الفعل , بل لابدٌ معه من انضمام الرضا والرغبة فيه لأجله ,كما نبّه 
عليه في الوكالة»7". 

والذي ذكره في الوكالة : عدم الاكتفاء في قبولها العقدي بفعل 

000 -من اقترانه بالرغبة والرضا ووقوعه 
قبل أن يرد”". وكأنّ مراده : اعتبار قصد ارتباط القبول بالايجاب 
وعقده به . 

وعلى كلّ حال فالأصحّ عدم اعتبار ما يعتبر في العقود المصطلحة 
في الجعالة, بل تصح بدون ذلك وإن كان له فعلها بكيفيّة العقد. بل 
لا يبعد اعتبار ما يعتبر فيه حينئد . 

ولو كذب المخبر فقال: «قال فلان: من ردّ ضالتي فله كذا» 
لم يستحقّ الرادّ على المالك شيئاً؛ للأصل وغيره» بل ولا على المخبر 


66 ص‎ ١١ مسالك الأقهام. الجعالة / في الإيجاب ج‎ ١ 
.519 118 (؟) مسالك الأفهام : الوكالة / فى العقد ج ه ص‎ 


01 


نان 
15١‏ 


م ا ا ا حل :اوقل الكلاه (( د 


كما صرح به في لقو اغيد 1" نضا وقيره ا للأصل انا غير وكذبه 
لا يوجب ضمانه . وقاعدة الغرور لا محل لها هنا؛ ضرورة كون التفريط 
وام ا شي روطو 

ار ا 0 
ضيطه كذلك 1 

نعم ؛ لابد من 3257 المعنى الاعمٌ من «المحلل» ليشمل المباح 
والمندوب والمكروه كما هو مقتضى إطلاق الادلة او عمومها. 

نعم , لاا تصح على الحرام بل ولا على الواجب.ء كما صرّح به هنا 
غير واحد". حتّى انهم قالوا: «لو قال: (من دلنى على مالى فله 
كذا) فدله من كان المال فى يده لم يستحقّ الجعل؛ لأنّ ذلك واجب 
عليه بالشرع , فلا يجوز أخذ العوض عليه . بخلاف مالو دلّه من 
لم يكن في يده فإنّه يستحقّ لعدم وجوبه. وخصوصا إذا لحقه بالبحث 
عنه مشقة)»7, 
)١(‏ قواعد الأحكام: الجعالة / في الأركان ج ؟ ص .5١0‏ 
ل ا 
) عه الأحكام: لجعالة / في الأركان ج ا 315 
(0) كالعلامة في التذكرة: الجعالة / في الأركان ج ١7‏ ص 477, والشهيد في الدروس: كتاب 

الجعالة ج ا ص 418. والسبزواري في الكفاية: كتاب الجعالة ج ١‏ ص 017. 


(05 تذكرة الفقهاء: (انظره في الهامشس السابق: ص غ3 ]). جامع المقاصد: الجعالة / في ©« 


فتعلق الخغالة: ‏ سم سس م ب ب أ م 7 67 01 


لكن قد تقدّم فى المكاسب'" البحث عن جواز أخذ العوض على 
الواجب الشرعي والتوصّلي العيني والكفائي إلا ماكان واجبا من الآخر 
بالعوض كالصناعات التي جرت السيرة على أخذ العوض عنهاء بل 
وجوب أشخاصها به وإن كان أصلها واجبا كفائيًا . 

وقد يقال: إنّ الأصل جواز أخذ العوض ‏ خصوصاً الجعل الذي 
ستعرف صحّته على عمل راجع إلى غيرهء نحو «من رد عبد زيد فله 
كذا» إلا ما خرج بدليل من إجماع وغيره» وإلا فالوجوب من حيث 
كونه وجوبا لا ينافي تناول العوض عن الواجب ء فلاحظ وتأمّل . 
يكون العمل مجهولا» فى الجعالة «لأنه عقد جائز كالمضاربة» 
التي بناء مشروعيّتها على جهالة العمل , كما أن الغرض من شرعيّة 
الجعالة تتحضيا الأغدال الفجهولةدقالنا كرة الى والضا له وتحرهنا 
مما لا تعلم مسافته مع مسيس الحاجة إليه. بل لعلّه موضع وفاق 
كما عن بعضهو!". 

وعااعق الوسيلة سن انه شفرط تفبين العتمل والاخرة ب 


5 الأحكام ج 7 ص ,١911‏ مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الجعالة ج ٠١‏ ص .١17‏ 

... 197 فى ج 77 ص‎ )١( 

(؟) نفى الخلاف إلا من صاحب الوسيلة ‏ في مفتاح الكرامة: الجعالة / في الأركان 
ج لاص ./171١‏ 

(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: كتاب الجعالة ج 4 ص 75]. 

(4) الؤسئلةتبيان العفالة:ض /ا1. 


٠‏ يمكن إرادته إخراج المجهول من كل وجه بحيث لا يصحّ الجعل عليه 
عرفاء لا المجهول في الجملة كعمل رد الآبق والضالة الذي يصدق عليه 
كون العمل معيّناً بالمعنى المزبورء بل جواز الجعالة على مثله من 
قطعيّات الفقه . 

بلق الفافة فى احن الرحيين #اتحراظ بخهالة الضهل فى 
الجعالة أن النابت من شرعيّتها . فلا يصمّ على المعلوم©. وإن كان 
فيه ما لا يخفى , بل صحّتها على المعلوم نحو «من خاط ثوبي هذا -أو 
حجٌ عنّى -فله درهم» أولى كما هو واضح . 

هذا كلّه فى العمل . 

وذ انا الفوضن مهنع فيو از الوميلةا" وجول من عدت 
الفاضل'*أنّ (لابدٌ أن يكون معلوماً بالكيل أو بالوزن“ أو العدد إن 
كان مما جرت العادة بعده» . 

بل في المسالك”" وعن الكفاية" والمفاتيح!: «المشهور سين 


اروف لاس :اج غ4 ص 55 - ١غ4.‏ الوجيز: ص .١116‏ 

."7١ المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة:بيان الجعالة ض 1/١‏ 

(غ) كإرشاد الأذهان: الإجارة / في الجعالة ج ١‏ ص .45١‏ وقواعد الأحكام: الجعالة / في 
اللركادرج ١‏ ص ,5١7‏ وتذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأركان ج ١١/‏ ص 170]. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: 1ل لوز 

(1) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج ١١‏ ص ؟05١.‏ 

(/0) كفاية الأحكام: كتاب الجعالة ج "١‏ ص 017. 

(8) مفاتيح الشرائع: مفتاح 147 ج ”ا ص .1١١7‏ 


عوض الجعالة د لابب لاس 


الأصحاب اشتراط كون العوض معلوماً في صحّة الجعالة مطلقاً: 
كما يشترط ذلك في عوض الإجارة» . 

بل عن جامع المقاصد : «أطلق الأصحاب عدم جواز كون الجعل 
مجهو لم قار 

وعن الإإيضاح'" ومجمع البرهان”": نسبته إلى الأصحاب . 

وظاهر ذلك كما عن المبسوط”* والتذكرة”* التصريح به فساد 
العقد مع الجهالة لكن عن الإيضاح : «أ نّ المانع من جهالته لا يقول :إن 
مطل أصيل الحققونو انها ببطل المسقى رتسم انيم مهير” 
فقت المع لتو كانت لد جره السطا تقار 

ولعله إلبه انان فى المسالكءافناله قال #«توحسيت كان العوضن 
مخهر اا رم تقل بباح انيد لتقذم و قت اللبدل باخرة الحجل وبوسناة 
ذا لو قال م فلك كذا وا ٠١‏ ا مسياتة ادا عط ادرشيك امو وهو لك 
ثم قال : «وربّما قيل بعدم فساد العقد بذلك . وأنّ أجرة المثل حينئذٍ هي 
العوض ا للعمل بواسطة الجعالة . وهو بعيد»!". 


م الجعالة / في الأركان ج اص 177. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الجعالة ج ٠١‏ ص .١59‏ 

(؛) المبسوط: اللقطة / المقدمة ج ؟' ص 5"1. 

(0) تذكرة الفقهاء: الجعالة / فى الأركان ج ل 5 ضرا 

(1) ذكره في حواشيه على الإيضاح على ما نقله في مفتاح الكرامة: الجعالة / في الأركان 
(0) مسالك الأفهام: الجعالة / فى الإإيجاب ج ١١‏ ص .١054‏ 


قلت : لكن قد حكى هو قبل ذلك : إطباقهم على صحّة الجعالة مع 
عدم تعيين الجعل ولزوم أ 06 الع كوه في الروضة'". 
وفي الدروس : «ولو كان مجهو ل فأجرة المئل قولاً واحدأ»'” من 
قو طن جلت لدع لك 
5 قلت:لا يخفى عليك أنّ القول بالصحّة جعالة في مثل الفرض في 
ل سيدا اويا لطس سييية ين 
بفاسده, كما لو جاء بنحو ذلك في الإجارة أو أنه جائز شرعاً في 
نفسه ولا يدخل في عقد من العقود. من غير فرق بين الأعيان 
5 الدا زيما حزة النفا : كنا له ان 
يستعمل بها من يأمره بالعمل . 
وكقن كان :فاشعراط المعلومتة دعل الدعنة الدويور لا سدم 
المكيل والموزون والمعدود؛ إذ قد تكون بغيرها. فيعتبر فيه المعلوميّة 
بما يرفع الغرر عنه كما في البيع والإجارة, ولا تكفى المشاهدة عند من 
لا يكتفى بها في الإجارة . 
ولعلّه لذا قال المصنّف بعد أن ذكر المعلوميّة في المكيل ... إلى 
آخره ‏ : 9ولو كان مجهولاً ثبت بالردٌ أجرة المثل؛ كأن يقول: من 
رد عبدي فله ثوب أو دابّة» . 


.١67 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.غغ١٠ الروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج اص‎ )"( 





عو فل الجعالة ٠‏ تحسم حم جيب يت :ف أت ا ري ا 

إلا أنّ إقامة الدليل على ذلك فى غاية الصعوبة؛ لاطلاق الأدلة, 
ولأنّ مبنى الجعالة على الجهالة في أحد العوضين قطعاً فصار أمرها 
مكنا على اختقال القوو» فكما فق الحاحة الى بحهالة العمل تميق 
الحاجة إلى جهالة العوض بأن لا يريد بذل شيء آخر غير المجعول 
عليه؛ إذ قد يتّفق ذلك, بأن يريد تحصيل الآبق ببعضه وعمل الزرع 
ببعضه ونحو ذلك . ودعوى عدم الرغبة فى مثل ذلك فى العادة مخالفة 
للوجدانء فإنّها مطردة بالرغبة في أعمال كثيرة مجهولة بجزء منها . 

وممّا ذكرنا يعلم ما فى الاستدلال على أصل الحكم ب«أَنّه لا حاجة 
إلى احتمال الجهالة فيه . بخلاف العمل ء فإنّه لا يكاد يرغب أحد فى 
العمل إذا لم يُعلمه بالجعل. فلا يحصل مقصود العقد»"" مع أنه 
لا محصّل له بحيث يرجع إلى دليل معتبر . 

نعم , لو ثبت النهي عن النبى مََيةٌ عن مطلق الغرر امكن الاستدلال 
به إلا أنا لم نتحقّقه فى غير البيع والإجارة الملحقة به كما ذكرناه في 
الصلح'". 

لكنّ مقتضى ذلك : صحّة الجعل المجهول والرجوع إلى مسمّاه في 
مثل الثوب والعيد وتحوهماء .وله تعلمه:قولاً لأخدهبل قد سمعت نما فى 


الدروس من وجوب اجرة المثل قولاً واحدا . 


.١07! ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الجعالة / في اللإيجاب ج‎ )١( 
.1737- 170 في ج 717 ص‎ )'( 


ج وم 
9 





جواهر الكلام (ج 33) 

حسناً؛ كقوله : من ردّ عبدي فله نصفه . ومن ردّ ثوبي فله ثلثه»7". 
ولاهره الصل: التفوبيل عن المحدق الثاني أنه مختاره. ثم قال : 

«وهو قوئٌّ»!", بل عن التذكرة ا أقوى»'", والا,يضاح: «أنّه 


امرض 





أصحٌ»!, ونفى البأس ععنه في الروضة*. وكأنّه مال إليه في 
المسالك7", وعن الكفاية : «أنّه غير بعيد»”", وعن المفاتيح : «أنّه 
أظهر»**. بل عن ظاهر مجمع البرهان اختياره!©. 

قلت : لعلّه الأقوى أيضاً» ولا ينافيه ما سمعته من الإجماع على 
وجوب أجرة المثل في المجهول؛ اظهور إرادة حاكيه في غير الفرض ‏ 
قال في الدروس : «ولو كان مجهولاً فأجرة المثل قولاً واحداًء ولو 
لم تمنع الجهالة التسليم كثلث العبد المجهول قيل: يصع ولوكان 
معلوماً فأولى بالصحّة . إل أن يمنع الاستئجار على الإرضاع بجزء من 





.5١5 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجعالة / في الأركان ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الجعالة / في الأركان ج 1 ص .١91‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأركان ج لاص /37]. 

)0 إيضاح الفوائد: الجعالة / في الاركان ج ؟ ص 7 .١‏ 

(5) الروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج ) ص .48١ - 11١٠‏ 

(7) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإإيجاب ج ١١‏ ص 107 .١101‏ 
(0) كفاية الأحكام: كتاب الجعالة ج ؟ ص 017. 

(8) مفاتيح الشرائع: مفتاح 147 ج ”ا ص .١١1‏ 

(1) مجمع الفائذة والبرهان: الإجارة / في الجعالة ج ٠١‏ ص .١6١‏ 


عوض الجعالة > مسحي ب ب ب ا حي ل 


المرتضع بعد الفصال»'". قلت : ونحوه ما يجعل للدلال ممّا زاد على 
مقدار معيّن فى قول . 

فتحصّل من مجموع ما ذكرناه: عدم اعتبار المعلوميّة في العوض 
كالإجارة والبيع . وعدم الاكتفاء بالمطلق ذي الأفراد المختلفة كالثوب 
والدابّة ونحوهماء وخصوصاً مثل الشيء والمال. فيرجع إلى أجرة 
المثل في الثاني , وإلى المسمّى في المشخّص المجهول كجزء العبد الأبق 
ونحوه؛ ويلحق به جعل ما زاد على المقدار المعيّن إن قلنا بصحة 
الجعالة فيه للنصوصض””". وقد يريد نباي" تمام الكلام 
فيس فالاحظ وتام 3 

وكيف كان , فيجو ز الجمع في الجعالة بين اقمدة والعمل . مثل «من 
رد عبدي من مصر في شهر فله كذا» لإطلاق الأدلة وإن لم نقل بجوازه 
في الإجارة كما صر به هنا في الدروس"'. 

وكذا يجوز «من رد عبدى أو أمتي» ويستحق برد ايّهما كان. 

واذااعتن اللعدل اقوط يها يناك قاو عدن هذا وهر 
بطل ء ولا أجرة للعامل إلا أن يتوهّم الملك . ولو جعل الذمّي لمثله خمراً 
صمّ. فإن أسلم أحدهما قبل القبض فالقيمة على قول . 


.15 الدروس الشرعيّة: كتاب الجعالة ج ”اص‎ )١( 
./1 ص‎ ١ من ابواب أحكام العقود ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
.1١59 ص‎ ١4 فى ج‎ )"( 

(غ) الدروس الشرعيّة: كناب الجعالة ج ص 18. 


سبل مم اي ب بفر فل الاقم ا 
«وويعتر :فى الجاعل اخلثة الأيسجار» بلاخلاق أده كنها 

اعترف به الفاضل فى محكي التذكرة , قال : «يشترط فيه : أن يكون أهلاً 

والعجعور عله لقلين. والمكرموظين القاضادة وله نعل فيد 01 
قلت : بل ولا إشكالاً؛ لما عرفته مكرّراً في كلّ عقد وإيقاع ممّا يدل 

(و4 أما ما يعتبر فى العامل» فهو «إمكان تحصيل العمل» 
غلا وررها ,ننه إن قرط عليه الفباشرة» أورمظلقا إن لم متشرط : 
فإن لم يمكن تحصيل العمل له كذلك لم : بصح الجعل له كما لا يصح 
استئجاره . 

فلو قال : «من استوفى ديني على المسلم فله كذا» لم يدخل الدمَي 
كما في الدروس”'". 

ا لويتقال : «من رد عبدى المسلم» ذة ففي التدكر: 5" والدروس”'6: 
ديد خل الاتليودولئك الشعت النميل و لكى قروا الأختريا يفا ذا 
لم يكن الجعل ممتنعا في حقَّه؛ بأن كان العوض بعضه . 

ال يي 


لو هتكن الشعالة: تيحض كه قيرة بس ةسيبح سس ع تت ناما 


عد الدلل علق عقاوم فى ايل التيعالة الى فد ,سيعت 35 الشول 
الات ليرد لذا نص في التذكرة!" وغيرها'" على 
استحقاق الجعل يحب س7 وليّه » بل في الأول : 
«يجوز قطعاً» بل في المسالك'" وغيرها': «في غير المميّز وجهان: 
من حصول الغرض وعدم القصد إلى العوض» . 


5 ع جوم 
ولا يعتبر فى العامل التعيين بلا خلاف اجده فيه؛ لإطلاق الادلة., حود 


مؤيّداً: بأنّه الأوفق بمشروعيّتها؛ إذ الغرض ردالأقيمناا دمن ا راد 
كان ونان قدلا بعد سكن كنا داقن لذ ركرى المسمدن عاضر . 
وربّما لا يعرفه المالك, فإذا أطلق الاشتراط وشاع ذلك سارع من 
يتمكن منه إلى تحصيله . فيحصل الغرض . 7 
(و» لكن لو عيّن الجعالة لواحد فردٌ غيره كان عمله ضائعا» 
بالأخلاف احدو قد لالس يجيت لم مدل له اجرة ولا لعن 
نعم , في المسالك : «هذا إذا شرط على المجعول له العمل بنفسه أو 
قصد الرادٌ العمل لنفسه أو أطلق» أَمّا لو رده نيابةَ عن المجعول له حيث 
يتناول الأمر النيابة فإِنّه لا يضيع عمله , وكان الجعل لمن جعل له»'" 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(1) كالدروس الشرعيّة: كتاب الجعالة ج " ص 48. ومسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق). 
(*) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج ١١‏ ص .١04‏ 

(؛) المصدر قبل السابق. مفتاح الكرامة: الجعالة / في الأركان ج ١١/‏ ص 877 . 

(0) الهامش قبل السابق: ص .١00‏ 


0 


.حمل ع م ب ا ا بم و | هر الكلام (ج )3١‏ 


ليجانف ١‏ للأسل يديل لويرذ غود المجعول له لفريكن ماقا عست 
وإن قال في محكيّ التذكرة : «استحقّه المولى؛ لَأنْ رد عبده كرده ويده 
كيده»7", وحينئذٍ فإطلاق المصئّف والجماعة فى محله . 

«ولو تبرّع اجنبيٌ بالجعل وجب عليه الجعل مع الرد» وإن 
لم يعد نفع إليه . ولا يلزم المالك شيءٌ للعامل ولا للباذل ‏ ولعل منه قوله 
تعالى : «ولمن جاء به حمل بعير»'", . 

بلا خلااف ول إشكالى كما اعتوف به في جامع المقاصد””؛ لما عرفته 
من أنّ الجعالة مرع النسبهب الذي.لا.يعتير فيه ملك عوض بعوض كالبيع. 
والإجاره كما فرواضع. 

نعم , لو قصد المتبرّع المالكَ فأجاز لزمه بناءً على جريان الفضولي 
فيه . بل وكذا لو قصد الرجوع به عليه . 

(ويستحق» العامل والجغن بالتسليم» إلى يد المالك. مع 
التصريح بالجعل على ذلك أو إطلاق الردٌ بناءً على أنّ المتبادر منه 
القبض , وحينئذ فلو جاء به إلى البلد» بل والمنزل ولم يقبضه المالك 
9ففرٌ لم يستحقّ الجعل» بلا خلاف أجده!. 


.]7١ ص‎ ١١/ تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأركان ج‎ )١( 
0/5 سوزة ابوسفي» الا‎ 150 
.١5١ جامع المقاصد: الجعالة / في الأركان ج 7 ص‎ )"١ 
.886 نسبه إليهم بصيغة الجمع في مفتاح الكرامة: الجعالة / في الأركان ج /الاص‎ )4( 
> وبنظر المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج “" ص 5”6. وتحرير الأحكام: كتاب الجعالة‎ 


اشعقاق العامل الجفل بالسلم امالك »حب يل م ع تت 1م 


نعم , لو صرح بما لا يقتضي التسليم كالاٍ,يصال إلى البلد امينتح و . 1 
الجعل, بل في مجمع البرهان : «لو قال: (من خاط لي 00052 
فالظاهر أنه يستحقٌّ ف بالعمل دون التسليم»١".‏ وهو لا يخلو من وجه . 

نم إن الموت كالفرار كما اعترف به في التذكرة'' والمسالك”", بل 
6 :و! ن كان في داره أيضاًا*؛ ؛ لاشتراكهما في عدم صدق الرد . 
لكن في القواعد : «يحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة»!. بل 
في الإيضاح : «هو الأقوى»"؛ لأنّ المانع ليس من قبله, وأنّ الرد 
الففكة هاذه قل حضااء:وسليفة من الحوك الى لخاد تحتف قدرة 
البشر . بل ربّما مال إليه في الجملة في جامع المقاصد”" والروضة". 

إلا أنه كماترى, ولذا اعترف بضعفه في المسالك «إذ لاادخل في 

ذلك لاستحقاق الجعل على العدل اليختصوص النتى فى اقبور تج 0 


ج ؛ ص 4143. واللمعة الدمشقيّة: كتاب ا , والروضة البهيّة: كتاب الجعالة 
0 

.1١1075 ص‎ ٠ مجمع الفائدة والبرهان: الاجارة / في الجعالة ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج ١١/‏ ص 10]. 

(”) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج ١١‏ ص .١51‏ 

(4) الروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج 4 ص 110. 

(0) قواعد الأحكام: الجعالة / في الأحكام ج ١‏ ص .5١7‏ 

(1) إيضاح الفوائد: الجعالة / في الأحكام ج ١‏ ص .١717‏ 

(0) جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 7 ص .١1935‏ 

(8) تقدّم المصدر انفا. 

(9) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج ١١‏ ص .١01‏ 


ااال سسسسسسسسس د جواهر الكلام(ج8") 
«والجعالة» جائزة من الطرفين سواء قلنا بكونها عقداً أو إيقاعاً. 
لكلاف ا حوه كنا اعت فيه فى اليا ل" والكتقاية "أ سل قن 
دقعم ا عند معان مد الللبرقين اوناع لا ريفنات الل اد 
النسننا دين دنه كوها وله امو الشر معدا له جيرا ندا يعوب 
المضىّ فيه من الجانبين . 
عند عمومه لما جعل من الجعل , فأشهد المولى على نفسه بِأَنّهِ قد فسخ 
ما كان جعله , لم ينفسخ بذلك)!؟. 
ويمكن إرادته ما صرّح به في التذكرة*“ والدروس'"' وجامع 
المقاصد”" والمسالك”" من «أَنّ العقد إِنّما ينفسخ إذا علم العامل بالفسخ 
من الجاعل , وإلا فهو على حكمه كالوكيل إذا لم يعلم بالعزل» . 
وفووان كا كاله يهلومن إشكال إذا لمرركن الجماعا: حوور 
اقتضاء كونها من الجائز انفساخها بالفسخ علم العامل او لم يعلم , وعدم 
)١‏ المصدر السابق. 
”) كفاية الأحكام: كتاب الجعالة ج ؟ ص 017. 
؟) تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج ١١/‏ ص 117. 
؛) نقله العلامة في المختلف: الأمانات / في الجعالة ج 7 ص .١١7‏ 
)000( الهامش قبل السابق: ص 1415. 
(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الجعالة ج "ا ص .٠٠١‏ 
() جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 7 ص .١50‏ 
(8) مسالك الأفهام: الجعالة / في الاإيجاب ج ١١‏ ص .١08‏ 
(5) جواب الشرط غير مذكور في العبارة. 


) 


الجغالة خائرة قل :التلكيى ٠‏ سس حمسي ص77 ا أ تب ام 


انعزال الوكيل حتّى يعلم بالعزل إنما هو لدليله المقتصر فيه عليه خاصّة ‏ 
متيو حيط جره العدل 0" الحسقى لما قله بعد السك انها عيياه 
قله خفية اخجنالان: احدهما :ذلك مضا برو القائى تددن لمق 

وعلى كل حال. فلا إشكال في جوازهاء بل ظاهر كثير منهم'" 
وصريح بعض"" أنّها كذلك قبل التلبّس وبعده. لكن في المتن أنّها 
«جائزة قبل التلبّس. فا' ن تلبّس فالجواز بات في طرف العامل ٠‏ 

ع 20 

ولازم من طرف الجاعل, إلاان يدقع ري 41 54 

وظاهره كونها كالرهن في اللزوم من جانب والجواز من اخر . 

بل ظاهره كالمحكى عن المبسوط ! والإرشاد'" والتبصرة''! ‏ 
توقّف فسخ الجاعل على دفع الأجرة, وهو لا دليل عليه, بل ظاهر 
الأدلة يون الايعسيداب ركه كلاق .فى العدنا للك جا لم فال 
للإجماع»”". 


)١(‏ كابن حمزة في الوسيلة: بيان الجعالة ص .577١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: با 
الجعالة ص 5؟5. 

(؟) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 185 ج " ص .١١0‏ 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «للعامل» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج ا ص ؟"5. 

(0) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الجعالة ج ١‏ ص .]7١‏ 

(1) تبصرة المتعلمين: الإجارة / في الجعالة ص ؟١٠.‏ 

(10) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج ١١‏ ص .١08‏ 


وم الجملح ممع سي و77 ا ا يق زر ان لكاو م م 

فلا يبعد إرادته لزومها بالنسبة إلى ما مضى كما عبّر به في الدروس . 
قال رو الها لقا 1 سن فالتا مل مالقا ونيو ار فنهة لنب للف 
مالم تلئس العامل» فإن تلتس فهى جائزة فيما بقى »+ وعليه قيما مضى 
بنسبته إلى الجميع»'". 

إن كآن هو أيضا لآ يخلومن إشكال:«ظرورة عدح تصوار النسيع 
على الربعه الفروو واسعقان الشيية ين النسقى ل يفا فى الفسي 
مطلقاًكاستحقاق الجميع مع عدم العلم بالفسخ؛ إذ لعلّه وإن تحقّق الفسخ 
15 لكا كان عمل الفسله سحترها واتد هيو عبان العتعل المتزيور 
استحق بنسبة ما تراضيا عليه . 

والفرق بينه وبين عامل القراض : أنّ المشروط للعامل فيه جزء من 
الربح . وقبل ظهوره لا وجود له, ولا معلوميّة حتى ينسب إليه ما فعل, 
بخلاف عامل الجعالة فإنه مضبوط يمكن الاعتماد على نسبته. فهو 
حينئذٍ كالإجارة التي يطرأً لها الفسخ . 

لكن قد يناقش : بأنَ الجعالة إنَما هي على تمام العمل وإن كان ذا 
أجزاء _كالخياطة والنساجة -فضلاً عن رد الآبق ونحوه, فما يقع سابقاً 
على مسمّى التمام مقدّمات وإن كانت من أجزاء العمل لكن ليست هي 
من العمل المجعول عليه . 


.٠٠١ الدروس الشرعيّة: كتاب الجعالة ج "اص‎ )١( 


العفالة حا قبل التلتيى ‏ تسيب سي تب ب ب ب ب رتت و 1م 


ولذا صرّح في المبسوط'" والتحرير'" والقواعدا" والتذكرة'» 
والدروس'" وجامع المقاصد'''! والمسالك'" والروضة*" ومجمع 
البرهان!"' والكفاية!"' وغيرها!": بِأنّ العامل إذا فسخ قبل إتمام العمل 
لااشيء لهء بل في الكفاية : أنّه المشهورا"". 

وقد علّله غير واحد"" منهم : بأنّه بفسخه أسقط حقَّه؛ وذلك لأن 


الجاعل لم يجعل له العوض إلا في مقابلة مجموع العمل» ولم يحصل 
غرضه ولم يأت العامل بما شرط عليه , وحينئذٍ فهو كعامل المضاربة إذا 


فسخ قبل ظهور الربح . بخلاف الجا رةعبوالترق انها لأرمية نحي 2 
60" 


الأجرة فها بالتمموشيه نيع كيدا دو العم لتهائره لأيقية فهها ١‏ 


شيء إلا بالشرط ولم يوجد . 


)١(‏ المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج ““ ص ؟577. 

(١؟)‏ تحرير الأحكام: كتاب الجعالة ج 4 ص 117. 

() قواعد الأحكام: الجعالة / في الأحكام ج ١‏ ص .5١7‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج ١١‏ ص 117. 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب الجعالة ج 7 ص ٠٠١‏ (ظاهره ذلك). 
(3) جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 7 ص ١١8‏ (لم يرجح شيئاً). 
(0) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج ١١‏ ص .١107‏ 

)0 الروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج غ ص 7 22. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الجعالة ج 107 
(١٠9١١)كفاية‏ الأحكام: كتاب الجعالة ج ١‏ ص .0١5‏ 

.١١0 ج ا ص‎ 18١ كمفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١١( 

)١7(‏ انظر «التذكرة» و«المسالك» في الهوامش الانفة. 


ا اعم ل ا جح عست رأف اهل اللا له ا 

وهذا بعينه جار في فسخ الجاعل بالنسبة إلى عدم استحقاق 
المسمّى . 

نعم . حيث إن العامل لم يقدم على العمل إلا بعوض ولا تقصير منه 
فهو غير متبرّع , فيبقى على أصالة احترام عمل المسلم , فينبغي ضمانه 
باجرة المثل؛ ضرورة كون المقتضي له الغرور وعدم التقصير ونحوهما 
لا العقد المقتضى للتقسيط . 

وممّا ذكرنا يظهر لك ضعف ما احتمله الكركي”" وجماعة!": من 
ابتسحقاق العام اجزة الفدل ار التمتام العسيقى كما | ذافن الجاعل: 
أ ركه حا اسقط ته لبن الى ها بق لها مضتو » والفركن انه 
أقدم على العوضء وفسخه لأنّ له حقّ الفسخ , ويقوى الاحتمال 
الك كن اوسن الو وتعوو ميقا لا ميكاة اين ناته الكدارييةة 
في تحقق مسمّاه. نعم , لو فرض إرادة الجاعل التوزيع على أجزاء 
العمل على نحو الإجارة انّجه حينئزٍ التقسيط على المسمّىء إلا أنه 
ينبغي عدم الفرق بين الجاعل والعامل في ذلك . خصوصا في صورة 
الموت أو شغل الظالم . 
)١(‏ جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 7 ص .١54‏ 
(1) كالشهيد الأَوّل في الدروس: كتاب الجعالة ج ” ص .٠٠١‏ ونفى عنه البأس الشهيد الغانيي 

في المسالك: الجعالة / في الإإيجاب ج ١١‏ ص .١05‏ 


الخمالة عاك و قبل للق حمسي يي ب ب حي ا ا ا 


ولعل تجملالعدا رفن العيا له على هذا ولب تقال 

إن كانت الجعالة ا عول ل مع كال وجوه و ولك 
قصد الجعل عليه من حيث تماميّته . فلا شيء للعامل إذا لم يكن الفسخ 
من قبل الجاعل للأصل وغيره . 

و ن كان بفسخ من قبله استحق أجرة المثل على ما وقع منه من 
مقدّمات العمل خصوضا إذا كان بعضه الذى هو مقدّمة أيضاً لتمامه؛ 
لقاعدة الغرور واحترام عمل المسلم ونفى الضررء كما في عامل 
زر بل لعل الحكم كذلك في صورة الانفساخ بموت الجاعل 

نحوه فضلاً عن فسخه . 

52 قصد توزيع الجعل على العمل ذي الأجزاء على نحو الإجارة 
اتجه حينئذ الحكم بالتقسيط كما في الإجارة, بل لا فرق في ذلك بين 
الفسخ من قبل الجاعل والعامل ؛ ومع الإطلاق فالظاهر الأوّل في 
الجعالةافيعرى عليه واالسمعة» فتا مل جد ا: ؛فإنَ المقام غير محرّر في . 
كلماتهم . 

ولو فسخ العامل ثم أراد العمل بالجعل , فهل ينفسخ العقد أم يستمرٌ 
إيجاب الجاعل؟ وجهان, لا ترجيح بينهما . 

وفي جامع المقاصد'"والمسالك”":«يبنى على أن الجعالةهل هي عقد 
اتحيك رسيم لأنّ ذلك هو قضيّة العقد الجائز, 


)0 ع قد : الجعالة /في الأحكام ج 7ص ١90‏ (بتصوف). 
)١(‏ مسالك الأفهام: الجعالة / في الإإيجاب ج ١١‏ ص .١05‏ 


+ 
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د تح أ ا ا 777 ا سي وت لخو اهن الكادم (ج )"١‏ 


قلا ريد :1 لقا لعل شك سو اوفك امالك مفسقه ارلا 
ويحتمل عدمه؛ لأنّ العبرة بإيجاب المالك وإذنه في العمل بعوض, 
وذلك آمو قور العام على افسيكاف و انها شر كه العمل اقنى سعتي 
الفسخ , ومثله ما لو فسخ الوكيل الوكالة ثم فعل مقتضاها» . ش 

وفيه ما لا يخفى من منافاة الوجه الثانى للقواعد . وبقاء الإذن فى. 
الوكالة لا يقنضي بقاء عقد الوكالة الذي 5 1520-1 
حصوله منه , فا وجدٍ لعوده جديدا من دون إنشاء جديد من المالك؟! 

نعم , قد يقال : على النانى يتجه عدم بطلانها واستحقاقه العوض 
بالتفل 1 ها عارة هن تابور الر كن فى لبعز ووسكلمة ذه 
الإذن بيده لا بيد غيره نحو العهد واليمين , 50 الجعالة 
بلفظ العموم ونحوه ممّا لا وجه لفسخه ممّن لا سلطنة له على ذلك, 
لا بالنسبة إلى نفسه ولا بالنسبة إلى غيره . وحينئذٍ فمعنى قولهم : «يجوز 
للعامل الفسخ» أَنْه لا يجب عليه الوفاء بالعمل سواء شرع فيه أم لاء بل 
يجوز له تركه متى شاء وإن بقى حكم الأوّل. وكيف كان فقد سمعت 
إطلاقهم جوازها. 

لكن قد يستشكل فيه بحيث يترتّب عليه عدم'" دفع العوض 
في صورة الفسخ بعد وصول الآبق والضالة متلا إلى يد العامل 
قبل وصولها إلى يد المالك : بأنّه لا يكاد يتحقّق للفسخ معنى حيئذ ؛ 


لو عقب الجعالة على عمل بأخرى 3 بس م 
إذلا يجوز له تركهاء بل يجب تسليمها إلى المالك أو من يقوم مقامه: 
فيتمٌ العمل . 

وبدفعه : 1 ن فائدة الفسخ حينئذ عدم وجوب السعيى : فى إيصالها 
للمالك؛ إذ الواجب عليه حينئذٍ إعلامه بها . فإن كا وم ادا 
يعتد به من العوض فالفائدة ظاهرة. وإن ن لم يكن بقي فالساقط هو 
نااقا بل 113ق الست نوم وله يحس] بد اتنس يعد بعلي العا مل: 

ولو توقّف إيصالها أو خبرها إلى.المالك على عمل يقابل باجرة , 

ففى المسالك : : «أمكن بوت أجرة الغثل لذلك العمل؛ نه عمل محترم 
00 ظ مبتداً بإذن المالقه قلا يطنيع على السامل » ويظر 
للفسخ معنى على التقديرين»!". 

قلت : ليس الفرض في المقام إلا كالأمانة الشرعيّة التي من المعلوم 
جام استحقاق العوض على الاإعلام بها بعد أن كان عي عليه 
تسلو عدم حوان | لتعردف لكافها بعد معوقة الكها بنقل بونخيوم تحان 
يأذن له» نعم قد يقال بسقوط وجوب الإعلام عنه مع فرض توقّفه على 
5000 

(ولو عقّب الجعالة على عمل معيّن بأخرى وزاد في العوض 
أو نقص عمل بالأخيرة» بلا خلاف ولا إشكال مع سماع الجعالتين 
قبل التلبّس بالعمل وإطلاقهما؛ ضرورة اقتضاء الثانية فسخ الأولى, إذ 


.١08 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج‎ )١( 


01 
خخ 50 


المي 


سيب ا تس طخو أل الكلاع زع ) 


لا وجه لصحّتهما معاً إلا مع إرادة زيادة الجعل الأوّل , فيكون المراد من 
الثانية أنّ له ذلك مع الأُوّل . وهو خروج عن الفرض؛ ومن هنا صرّح غير 
واحد بكون الثانية رجوعا عن الأولى!". بل في المسالك : نسبة ذلك 
إلى إطلاق الأصحاب"" . 

ما إذا لم يسمع العامل إلا إحدى الجعالتين , فالعبرة بما سمعه منهما 
الشهيد ين”*. 

ولكن قد يشكل : بأنّه مع فرض اقتضاء الثانية فسخ الأولى , وقلنا 
بعدم اعتبار العلم وتحقّقه , يتّجه الرجوع إلى اجرة المثل؛ ولعلّه لذا 
صرّح الفاضل في المحكي من تذكر ته" بذلك . 

ورتها شك 1لا برا نه قوع على الس يتحتد يدوق اجرة العدل: 
خصوصاً مع زيادتها عليه , بل ربّما احتمل" وجوب أقلّهما . 

وفيه : أن الإقدام على المسمّى ‏ بعد فرض انفساخ العقد المقتضى 
لاستحقاقه لا يقتضي استحقاقه إِيَاه. ولاغرور بعد أن أقدم على عقد 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج ١‏ ص 440 الروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج ] 

ص 0000 

(؟) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإإيجاب ج ١١‏ ص .١717‏ 
(؟) جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 7 ص .١93‏ 
(؛) المصدر قبل السابق: ص .١7١‏ 
)00( تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج لاص 0غ41. 
(7 و7) مفتاح الكرامة: الجعالة / في الأحكام ج لالاص /887. 





طقف التقفالة على عسل ا عرق ٠‏ حيصي سي يي ست 1 


+ 


َ جه 
جائز للمالك فسخه فى كل وقت, وكان له طريق إلى إلزامه به بصلح 058 


وتخوةه قر نز انهم تمهاسو ا زاكرف اجر امنا ان تست 

بل قد يقال : باستحقاقه جعل الثانية؛ لانفساخ الأولى بها وعدم 
اعتبار السماع في استحقاق الجعل كما سمعته سابقاً. فإذا فرض 
حصول الجعالة الثانية قبل تلبّسه والفرض عدم علمه بالثانية وإنما سمع 
الأرلى يك هل ابعدوة جل الدائة حشر فنا من تعد 

نعم , لو سمع بالثانية في أثناء العمل ففي القواعد'" والمسالك”" 


وفيرهها "اوزرلدهن الأو ان ديا ا الجميع», وفي المسالك : 
«ومن الثانية بنسبة ما بقى)!. 

لكن أشكله ب «أَنّْهِ إِنَما جعل العوض الثاني على مجموع العمل 
ولم يحصل قال : -ويفارق الحكم بالنسبة في الآولى من جهة حصول 
الفسخ فيها من قبل المالك, فيفسخ”“ عمل العامل, بخلاف الثانية , فإنه 
لم يقع فيها فسخ . خصوصاً مع علم العامل بالحال. فإنَ عمله حيتئزٍ 
للمتخلّف واقع بغير عوض مبذول من المالك في مقابلته؛ لأنّ الجعالة 


.1١7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجعالة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج ١١‏ ص .١7١‏ 

(؟) كجامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 7ص 157, والروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج ؟ 
ص 6 6. 

(؛) الهامش قبل السابق. 

(0) في المصدر بدلها: فلا يضيع. 


مع ا ع جح رفو فزن لكاااع 1 
لا تقابل بالأجزاء إل فيما استئنى سابقاً . وهذا ليس منه». 

نم قال : «ويمكن توجيهه : بأنّ عمل العامل بأمر المالك بالعوض 
المعيّن وقد أتمّه . ولا سبيل إلى وجوب العوض الأوّل خاصّة للرجوع 
عنه , ولا إلى مجموع الثاني؛ لأنّه لم يعمل مجموع العمل بعد الأمر به , 
ولا سبيل إلى الرجوع إلى أجرة المثل؛ لأنّ العوض معيّن, فلم يبق إل 
الحكم بالتوزيع»١".‏ 

قلت : لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرنا ووأنّه 
لا يرجع إلى محصّل؛ ضروزة كون الميّجه _بعد فرض عدم التوؤيغ في 
الجعالة ‏ أجرة المثل بالنسبة إلى ما هضنى . وأمّا مسا بي فيه «ستبذع 
لو عمل؛ لأنّه مع فرض كون الجعل في الثانية لتمام العمل - والْقدرط 
سبق بعضه منه -لا يندرج فيها ‏ ولا أذن المالك بغير ذلك كي يضمن له : 
ولا ووو هفتا مل 

نعم , لو سمع بالثانية قبل التلبّس بالعمل فعمله استحق الجعل 

هذا كلّه مع الإطلاق في الجعالتين . 

ما مع التقييد بالزمان أو المكان فيهما فالظاهر عدم المنافاة, 





0 كما لو قال: «من رد عبدى من الشام فله مائة» ثم قال:«من رده 


,175-1١7١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج‎ )١( 


لو عقّب الجعالة على عمل بأخرى ل اس م 
ثمّ قال : «من رد عبدى يوم السبت فله خمسة» . 

وكذا لو كانت الأولى مطلقة والثانية مقيّدة بزمان أو بمكان وكان 
العوض في الأولى أقل؛ لجواز اختصاص القيد بأمر اقتضى الزيادة . نعم 
لو كان المقيّد أنتقص احتمل كونه رجوعاً لأنّه إذا ردّه مع القيد فقد رده 
مطلقاً. فلو استحقّ الزائد لذلك لزم أن يلغو القيد وأن يجمع بينهما 
بحمل المطلق على غير صورة القيد , ولعل هذا أظهر , بل هو المنساق إلا 
مع القرينة الصارفة عنه حينئزٍ . فيكون رجوعاً» وفي المسالك : «وهذا 
أظهر . وإن كان في بعض فروضه لا يخلو من نظر بدلالة القرينة , كما إذا 
كان المكان او الرزماق الومنمن لفقي ار 

وكيف كانء فلعلَ إطلاق الأصحاب العمل بالأخيرة لا ينافي ما 
سمعته من التفصيل بعد تنزيله على صورة الإطلاق . 

ولم أجد تحريراً في كلامهم لكون اقتضاء الجعالة النانية الفسخ 
للأوان:3انتاً -يمعتى كونه كنذلك وإ كان ناس للأوآكن .مين نضيك 
التنافي , كالوصيّة ثانياً بضدّ ما أوصى به أوّلاً أو ليس كذلك . 

كما أنّي لم أجد لأحد احتمال كون الجعالة ثانياً كالأعواض على 
الأعمال الأخرويّة , فإنّها وإن تكرّرت تقتضي كون الجميع عوضاً, 
فتأمّل جيّداً. 


3157 المضدر السابقة هن‎ )١( 


عم ا و ا حر تكو أن اكلام رع 
«وأمًا"الأحكام فمسائل» 
«الأولى» 
9لا يستحقٌ العامل الأجرة إِلَّا إذا بذلها الجاعل اوّلاً» نه 
حصل العمل من العامل «و» إلآ ف «لمو حصلت الضالة4 مثلاً في 
مذ إقسان شيل اللحدل زمه السليه» ولو بالأعلةم والعل: 
قو اجر » لعي لله الوسوه علس وقد سمعة افده ميكة الخد 
العوض عنه كما صرّح به غير واحد, بل عن التذكرة : نسبته إلى أكثر 
لنانا 1 له حدافيه حاذها . 
ووكذاالوشعي فى التحصيل وها »الما ست 
نعم , عن التذكرة أَنّه «لو قال : (من رد علىّ مالي فله كذا) فردّه من 
كان المال في يدهء نُظر : فإن كان في رد من في يده!* مزيد كلفة ومؤونة 
كالعبد الآبق استحقّ الجعل . وإن لم يكن كالدراهم والدنانير فلا؛ لأنَ 
ما لاكلفة فيه لا يقابل بالعوض»'". واستوجهه بعض من تأَخَّر عنه". 


)١(‏ في نسخة الشرائع قبلها إضافة: «النظر الثاني في الأحكام». 

)0 في ص 11, 

() تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأركان ج لالاص 10غ. 

(8) اليامتن قبل السناق:ض 11 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 515 والسهيد :التاق فى 
المسالك: الجعالة / في الاحكام ج اص .١ ١١‏ 





لو بول يا راك يا تتم م يي هل تت ا 
المسألة «الثانية» 

«إذا بذل جعلاً» على رد الضالة مثلاًهفإن عيّنه» بالدينار ونحوه 
(فعليه”" تسليمه مع الرد» بلا خلاف'" ولا إشكال . 

(وإن» ذكر عوضاً ولكن «لم يعينه وين فال : «فله علىّ أجرة أو 
-عوض» اوتككو ذلك «لزمهوه ه مع الرد 0 المثل» بلا خلاف”" 
ولا إشكال أيضا؛ لفساد العقد مع احترام العمل, أو لأنها حيئئذٍ هي 
الجعالة (إلَا في رد الآبق على رواية4 مسمع بن عبدالملك كردين * 
«ابي سيار عن أبي عبد الله ليه :أن نَ النبيّ يَةُ جعل في الآبق 0 
دينارا إذا أخذ في مصر و وان أخذ فى غير مصره فأربعة دنانير!*4 
التي عمل بها المشهور كما اعترف به غير واحدا", بل في الرياض : «إن 
الشهرة بها عظيمة”" قديمة ومتأخّرة»”" 

بل عن غاية المرام : نسبته إلى المتأخَّرين كافة8. 

بل عن المقتصر : «إنّ الرواية ضعيفة , لكنّها تأبّدت بعمل الأصحاب 


)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: لزم. 

5 و”) كما في ظاهر غاية المرام: في الجعالة ج 7 ص 107 - 401. 

(؛) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 44 اللقطة والضالة ح “4 ج 7 ص 558. 

(0) كالعلامة في المختلف: الأمانات / في الجعالة ج 7 ص .١١7‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
كتاب الجعالة ج 4 ص 418. والأردبيلي في مجمع البرهان: الإجارة / في الجعالة ج ٠١‏ 
ص .١1607‏ 

)١(‏ لم يصرّح بعظمة الشهرة. نعم قد يستفاد ذلك من تضاعيف كلامه. 

(0) رياض المسائل: اللقطة / الفصل الثالث ج ١5‏ ص .5١١‏ 

(8) غاية المرام: في الجعالة ج 7 ص 401. 


مع سسسب جواهر الكلام(ج9) 


وشهرتها حتّى صار العمل بها وبما ألحق بها قريباً من الإجماع»1". 

بل قن ميحكة الخلاف نان أضخابنا رووا اله إ.د العبد الآبق:من 
قارع الزلدا بعدق الأخرة أريعين دروكا يدها ١‏ بيستوناي راك كاه 
من البلد فعشرة دراهم قيمتها دينار -إلى أن قال :_دليلنا : إجماع الفرقة 
وأخبارهم»7". 

وفي محكيّ المبسوط : «قد روى أصحابنا فيمن رد عبد 
ذرهما نبنهها ارسق اد 

إلى غير ذلك ممّا في محكيّ المقنعة من أنّه «ثبتت السنّة بذلك»*, 
بل فى محكى السرائر: نسبته إلى التوظيف شرعاً تارة" وإلى ورود 
الأخبار بذلك اخرى!": وغيرهما”" مما يشعر بنضوض آخر في المقام 
نعضد الخبر المزبور المنجبر بما سمعت وبعمل ابن إدريس الذي 
اهيل إل بالقظع ا يفير ذلك:: 

(و» لكن مع ذلك كلّه قال الشبيخ”” فى المبسوط": هذا 


ا كنات 2011 

.010-085 الخلاف: اللقطة / مسألة /ااج "اص‎ )١( 
.577 (؟) المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج ' ص‎ 

(؛) المقنعة: اللقطة / جعل الآبق ص 115. 

(0) السرائر: باب اللقطة ج "١‏ ص .٠١5‏ 

(6)المصدر السابق وض 31 

() كالجامع للشرائع: باب الجعالة ص 7؟5. 

(8) في نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

(9) المبسوط: اللقطة /المقدّمة ج 7 ص 777 و571. 


0 


شعي 


لون ل عا الم يمك + مسخحسصسس سح سي ع ا و م 1/7" 


على الاقضن لا الوجووب #4 زالآ فنا لواحت احمرة العة ا وقية 
الآبي" والمقداد”" وثاني الشهيدين في المسالك”" وبعض متأخّري 
المتأخّرين!“ على ما حكي عن بعضهم . 

«و» لكن لا يخفى عليك أنّ مقتضى قواعدهم «العمل على 
الرواية4 المنجبرة بما سمعت, بل ربّما استشعر من عبارته فضلاً عمّا 
سمعت_الإجماع عليها . 

وأمّا تقدير الدنانير بالدراهم على حسب ما سمعت, فهو _مع أنه 
كذلك في الديات قد سمعت ما في الخلاف من دعوى الإجماع 
والأخبار. فما في مجمع البرهان من أنه «لا وجه لذلك؛ لأنّه غير 
موجود في الرواية . وما رأيته في موضع آخر سوى المتن والتذكرة»! 
في غير محلّه . 0 

ولا يلحق بالعبد الأمة؛ لعدم الصدق , وعدم ما يقتضي الإلحاق . 

نعم , لا فرق في العبد بين الصغير والكبير والمسلم والكافر 
والصحيح والمعيب؛ للإطلاق نصّاً وفتوى الذي مقتضاه ذلك أيضاً 


.]١1 ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب اللقطة ج‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: كتاب اللقطة ج غ؛ ص .١١8‏ 

(*) مسالك الأفهام: الجعالة / في الأحكام ج ١١‏ ص 1١70‏ الروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج ] 
ص 8غ4. 

(؛) كالسبزواري في الكفاية: كتاب الجعالة ج ١‏ ص .0١0‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الجعالة ج ٠١‏ ص .١01‏ 


يح 7 عو وشح اعقو أن الكالام (خ 11) 
ولو نقصت قيمة العبد» عن ذلك كما صرّح به جماعة”", بل ربّما 
نسي" إن المشهووة إذانقصان قيميه لا يناف الجعل الشرعي » كما أنه 
قاض : نوت أجرة الكل إن لم قن بالتقذير هنا بو دحوي ان لاست 
كل الا مرين يمن اجر الاطل والحقة ريقرع كنا فى افيه كرك م 
وعن الاإيضاح!* وغيره؛'" -لا وجه لها . 

هذا كلّه في العبد الذي قد سمعت الرواية فيه . 


(وقيل» كما صرّح به غير واحد”" «الحكم في البعير كذلك, 
ولم اظفر فيه بمستند» خاصٌ نحو العبد. نعم قد سمعت ماعن 
المقتصر. وعن المهذب: نسبته إلى كثير ممّن تأخّر عن عصر 
الشيخين”": بل عن مجمع البرهان : أنه المشهور!“. بل عن جامع 
النقاضد سيعة لى الأضفاي الاير هن السراكتر #اتسكه ا نضا ان 


الجعالة ج ١‏ ص .47١‏ وابن القطان في معالم الدين: الجعالة / في الشرائط ج ١‏ ص 505. 

(1) كما في غاية المرام: في الجعالة ج 7 ص 105. 

() فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠١0‏ 

(؛) إيضاح الفوائد: الجعالة / في الأحكام ج كص 154. 

(0) مال إليه في جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 1 ص 198. ومفتاح الكرامة: 
الجعالة / في الأحكام ج ١‏ ص 818, وجعله أقلّ الأمرين من قيمته والمقدّر شرعاً في 
الروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج ا :0 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الإجارة / في الجعالة ج ١‏ ص .41١‏ 

(0) المهذب البارع: كتاب اللقطة ج 4غ ص .575١ 375١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الجعالة ج ٠١‏ ص .١01‏ 

(9) جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 1 ص .١198‏ 


أو اشوعى لد والوويدل الخرة ,حي ميب ع ع ل سم اح وما 


الأخبار" والتوظق التررض ل كما عن المقتعة »اند مها التست ده 


المنّةة قال فتها«راذا'وجد الاتسان عندا ابقا أو يغيرا شاردا فرد هغل 
صاحبه كان له على ذلك جعل . وإن كان وجده فى المصر فد ينار قيمته 
عشرة دراهم جياد, وإن كان وجده في غير المصر فأربعة دنائير قيمتها 
ارايعون رهف يا ف ورور الك قدت السنة عن الع 1 1 

إلا أنه مع ذلك -استشكل فيه في القواعد!*, ولعلّه : ممّا سمعت , 


اجر المتل : 
وفيت ل" فك يفت اهيا اليد ذا معت 


وأا لو استدعى الردّ ولم يبذل أجرةً لم يكن للرادٌ شيء؛ لأ نه 
متي ع7*' بالعمل كما في القواع د" والإرشاد" والتحرير': بل 
قيل : «هو قضيّة كلام اللمعة»”"؛ للأصل الذي لا يقطعه طلبه الأعمّ من 


كونه بأجرة . 


11 ضعت اتكفادة تسيعة الى الأخبان هن السزائر. 

(1) السرائر: باب اللقطة ج ١‏ ص 9١٠و١٠١٠١.‏ 

(17) المقئعة: اللقطة / جعل الآبق ص 518 - 115. 

(؛) قواعد الأحكام: الجعالة / في الأحكام ج ١‏ ص .1١7‏ 
(0) في نسخة الشرائع: تبرّع. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(1) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الجعالة ج ١‏ ص .17١‏ 

(4) تحرير الأحكام: كتاب الجعالة ج 4 ص 117. 

(1) مفتاح الكرامة: الجعالة / في الأحكام ج ١/‏ ص 848 . 


ا ١‏ . بجعي ل ا ا يي ا 1 7 2 << 7ب 66967 جواهر الكلام (ج )2١‏ 


05 يويد الدسناف لقاعداة احتراء عمل المسلم كماله الع اتعترفوا بها 
ع 6" 1 0 1 
وقالوا فيمن أمر غيره بالبيع والشراء وأداء ثمنه : إِنّه يلزمه العوض, 
وفيمن ضمن بسؤاله وأدّى : إِنّهِ يرجع . بل عن سبعة كتب حكاية 
الإاجماع على ذلك صريحاً وظاهراً. بل قيل: «ورد به خبران 
وما اختلف فيه اثنان)»!', وقد تقدم الكلام فيه فى كتاب الها ن 7 
بون قن يقال #يعوء :الاجر فى الزة الذى لوجر العاذة باجرة لسقلة: 
للاضل فيرف 
لكن قد يقال هنا بالمقدّر في العبد حيث يستحقّ فيه الأجرة؛ 
لاطلاق الزواية الى سيعتها المترلةعلى إرادة تقفير اخرة المفل ذلك 
فمع فرض كون المقام ممّا يستحقّ فيه اجرة المثل يتجه الرجوع إلى 
الرواية في تقديرها بعد فرض تنزيلها على ذلك؛ ولذا لم يكن له شيء 
عديف لأ تكوى لذ حر 1 اعد تفاق العم نووت امد . 
ولعلّه من هنا ينقدح : فرض موضوع المسألة نضّاً وفتوى فيما إذا 
كان الردٌ ممّا له أجرة في العادة أَمّا إذا لم يكن له أجرة في العادة فإنّه 
حينئذٍ لم يكن له اجرة مثل كي تقدر بما في الخبر المزبور”". 
ومن هنا انّجه كون المدار على ذلكء بل لعلّه ظاهر المعظم , وعلّه 
)١(‏ المصدر السابق: ص 815. 
() في ج اا ص 377 ... 
(9') في ص 500. 


ل لقعي الرذو لودل اكرة” مسجم عع ع ل من مم 
لذا جعله في الدروس : الأولى”". إلا أَنّي لم أجده لغيره 

نعم . قد سمعت ما فى ظاهر المقنعة الذى نحوه عن النهاية”'" 
والوسيلة!": من استحقاق الجعل المقدر وإن لم يستدع للخبر المزبور. 
لكن لا جابر له في ذلكء بل والأُوّل أيضاً إذ لم نجد عاملاً بالخبر 
المزبور غير من عرفت . بل لم نتحقق ما حكي عن الوسيلة . 

فانحصر الخلاف!“ في المقنعة والنهاية المحتملين لإرادة ذكر 
مضمون الرواية . خصوص ا النهاية التي هي متون أخبار . 

وأكله لذائفال ان ا فويس عرلة مظان ار ميرد قيف مق الفيو ا ” * 
ات واللقط يستحقّ على صاحبه من غير أن يجعل له , فإنه خط 
فاحش». وكأنّه عرض بذلك إلى ما عن ابن مسعود وعمر وشريح 
وعمر بن عبد العزيز وأصحاب الرأي في إحدى الروايتين”: راوين له 
عن علي عه" . 


ل :كتاب الجعالة ج © ص 107 

.45 ص‎ ١ النهاية: باب اللقطة والضالّة ج‎ )١( 

(") الوسيلة: بيان اللقطة والضالة ص 717؟. 

(4) في بعض النسخ بعدها إضافة: فيه. 

(0) السرائر: باب اللقطة ج ؟ ص .٠١9‏ 
(7 و7) المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 00 المحلّى: ج 8 ص .5١35 - 7١8‏ سنن البيهقي: 
ج 3 ص ٠٠١‏ كنز العمّال: ح ١١178١‏ - 17787 ج 4 ص 117,. المصنّف (لابن أبي شيبة): 
ح ” فما بعده ج 4 ص 121. 


ااال سس جواهر الكلام(ج#8) 
المسألة «الثالثة » 
(إذا قال: من رد عبدي فله دينار. فرده جماعة كان الدينار 
لهم حديدا بالببواة اذ عا ف! الله شكال :0509" العمل خضل 
من الجميع لا من كل واحد» وهو من مصاديق «من رد» والفرض 
عدم تفاوت نفس الرد وإن تفاوتت مقدماته . نعم , لو فرض تفاوته اتجه 
لا ساك ظ 
وكذا لو قال لجماعة : «إن رددتم عبدي فلكم كذا» فردوه. فالجعل 
بينهم يورّع على قدر العمل على تقدير تفاوته , وإلا فعلى الرؤوس . 
وام لو قال: من دخل داري» مثلاً إفله دينار. فدخلها 
جماعة, كان لكل وانحد ديدارة بالا سلاف ع بدا" ولا إمكال: 
سواء دخلوا دفعة أو مترثّبين أو مختلفين «لأنّ العمل» على كلّ حال 
قد إحصل من كل واحد» منهم . بخلاف الأَوّل الذي كان الجعل فيه 
لك عند و عله الزاذ سيق اا سؤاء كان وعدا أو معد دام اذ الرك لذ تعد 
والذي صدر عنه الرد بالاستقلال إِنْما هو الجماعة . ولم يصدر عن فرد 


)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج "' ص 557 والجامع للشرائع: باب 
الجعالة ص 577, وإرشاد الأذهان: الإجارة / في الجعالة ج ١‏ ص 41١‏ واللمعة الدمشقيّة: 
كتاب الجعالة ص .١74‏ وجامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 7 ص .١199‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: ردّ. 

(7) المبسوط: (انظره في الهامش قبل السابق). السرائر: باب اللقطة ج ١‏ ص .١١١‏ تحرير 
الأحكام: كتاب الجعالة ج ؛ ص 17 4. الروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج ؛ ص .16٠‏ 


لوتجعل لكل واعد خعالة متفرةة. عست -_-علب سس ة# تآ نمم 


واحد منهم , ولا كذلك دخول الدارء و”"لكن يعتبر فيه أن يكون لذلك 
غاية تصلح للمقابلة بالجعل . نعم , لو قال : «من عيذ من عبيدي فله 
قيغار» قر كل واعدعيذا اتسحق كل واحد متهم ديار . 

فاخن الميقعلك :من احتمال العنسا وق فيسكحق الدالخلون كايم 
ارا واحذا؛ لأنه المبذول, والعموم يقتضي التشريك لا الزيادة على 
المبذول'"-لا وجه له, بل هو منافٍ للّغة والعرف ,كما هو واضح . 

نعم , لو تشخّص الجعل كما لو قال: «من دخل داري فله هذا 
الدينار» فدخلها جماعة دفعة اشتركوا فيه؛ لتساويهم في حصول سبب 
الامعحتا ته لذ لوز نبوا اسطفحهة: الا ول مهو : لاه الفسيفدة : 
فلا يكون للثاني جعل . 


إفروع»: 

(الأوّل: لو جعل لكل واحد» مثلاً من ثلاثة جعلاً أزيد من 
الآخر» على عمل لا يقبل الاختلاف , كرد العبد؛ بناءً على أنّه كذلك 
(قه مجاه جد يي :له سماد ران جلا روا به ميا كان 
لكلّ واحد منهم”" ثلث ما جعل له, ولو كانوا أربعة كان له الربع؛ أو 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 
(؟) مختلف الشيعة: الأمانات / في الجعالة ج 1 ص .١١0‏ 
(") ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 


01 
م 


اي 


ا الم م اا ا اا 10 جواهر الكلام (ج )3١‏ 


خمسة فله الخمس, وكذا لو ساوى بينهم في" الجعل» بلا خلاف 
انه في شيء من ذلك”". 
نع وقد بعال على جالتقة نايدا سن أ السام ذالم مس 
القمل: محف اجرة المدل مك ونا وطن تن الأافيسنة ميق الحييين ب 
يتجه في التقاء المموخ إلها أبضاء لالس المدزيورة سن المستةة 
جيرا عل انان عام القن اضر لد لبقام ذلك معدم 
صدق الردٌ على كل واحد منهم . 
بل يرتها اعتول عدع ابتعماق اعد متهن كنيذا ذلك ةذ اله مين 
مجموعهم الذي لم يجعل له جعل . 
لكنّى لم أجد من احتمله هنا ولا الأوّل حتّى في العمل القابل 
للاختلاف؛ كخياطة الثوب الذي جعل فيه لكل من الثلائة مثلاً جعلاً 
متفاوتاً أو متساوياً على خياطته . فخاطه الثلاثة. فإِنّهم ذكر وا" 
1 استحقاق كل من الثلاثة بنسبة ما عمل إلى مجموع العمل مما عيّن له , 
2007" 
00 
)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج "اص 2754 والجامع للشرائع: باب 
الجعالة ص 717”. وإرشاد الأذهان: الإجارة / في الجعالة ج ١‏ ص .45١‏ واللمعة الدمشقيّة: 
كتاب الجعالة ص .١74‏ 


(؟) مسالك الأفهام: الجعالة / في الأحكام ج ١١‏ ص .١18‏ مفتاح الكرامة: الجعالة / في 
الأحكام ج ١١/‏ ص 107. 


لو جَغل لواحد جغلاً على الرد فشاركة آخكر اجسبسع ست سنت ويذم 


الفرع «الثاني: لو جعل لبعض الثلاثة جعلا مقلوما» كنا واد 
مختلفاً ولبعضهم» جعلاً (مجهولاً» جهالة تمنع من التسليم 
«فجاؤوا به جميعا. كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له. 
والمجهول تلبت عر مثله» مع فرض عدم تفاوتهم فيه, وإلا 
فبالنسبة؛ حتّى من لم يعيّن له فإنه له بنسبة اجرة المثل زادت على 
الثلث أو نقصت ء كما هو واضح . 

الفرع «الثالث: لو جعل لواحد» معيّن «جعلاً'" على الردٌ» مثلاً 
«فشاركه آخر فى الردٌ» على وجه التنصيف متبرّعاً بالعمل لنفسه أو 
انمالك ار لم عفد لاعن و كان لمعمو 0( تع اجرة 1ه 
عمل نصف العمل» ومع فرض التفاوت له بالنسبة بناءً على ما سمعت 
(و» على كل حال ف«لميس للآخر شيء؛ ؛ لاه تبراع 4 . 

(و» لكن «قال الشيخ» في المبسوط "" سس ف 
المثل. وهو بعيد» بل ضعيف, بل فاسد؛ لأنّه لو استقل بالفعل 
لم سحن كا عماعا المبدعم لقم بافكينك سححة مع 
المشاركة؟! ولعلّه لذا حمل”"كلامه على ما يرجع إلى العمل بخبر مسمع 
ولو على بعض الأقوال, ولا بأس به . 

وعن الفاضل قو : باستحقاق العامل الجميع حيث يشاركه ل بي 


() المبسوط؛ : اللقطة / المقدّمة ج ”اص 77. 
() كما في مختلف الشيعة: الإجارة / في الجعالة ج 1 ص .١١5‏ 


0 اييييي لالب7777 ري ا يي بر ا 0 جواهر الكلام (ج )3"1١‏ 


نجنا عة قن لحعيوال طوطن الوالك 1" 
وفيه : أنّ ذلك لا يقتضي استحقاق الجميع كما لو ردّه الأجنبي, بل 
1 لعل القول'" بعدم استحقاقه شيئاً أولى من ذلك؛ لعدم إتيانه بتمام العمل 
نه رقي المي د با فيل مدال بل اسع ريا بد اه 
لم يحصل منه . | 
وإن كان فيه أوّلاً: أنه لا ينقص عن الإتيان ببعض العمل الذي قد 
ورفق اسع تدقيد ا خرة الفدل ارندية النسق يونا ف دار عمل 
المساعد مع إذن المالك يكون من عمله , كما لو وكّله أو استأجره. فإنّه 
لا إشكال في استحقاقه الجعل حينئذٍ . 
نعم » في الدروس : «لو قال: (من ردّ عبدي) بصيغة العموم, فوكل 
واحد آخر أو استأجره على رده ففي استحقاقه الجعل نظر : من إجرائه 
مجرى التوكيل في المباحات؛. ومن حمل الإطلاق على المباشرة»!". 
وهو _مع أنه في العموم لا العامل الخاصٌ -غير واضح الوجه؛ 
إذذه اذ كر أخيرا لااوقق علاف يها فيد ضرورة عدم فهو السبا شه 
واه العالم . 
)١(‏ حكاه عنه الشهيد الأول في الدروس: كتاب الجعالة ج ص 44. والشسهيد الشاني في 
المسالك: الجعالة / في الأحكام ج ١١‏ ص ,١7١‏ قال في مفتاح الكرامة (ج ١١/‏ ص :)1١00‏ 
«ولم نجده له». 


(؟) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق). 
0( الدروس الشرعية: كتات الجعالة جَ "ص 15. 


لو جغل عغلا على الرد مق مسافة قوسن تكتها" اجمسسسس سبح م ب ان 


غير واحد'", وهو كذلك إذا لم يكن قد شرط عليه العمل بنفسه وكان 
ذلك بإذنه , كما تقدّم الكلام فيه سابقا . 

وحينئذٍ فلو قال أحد الثلاثة في الفرع الأوّل: «أعنثُ صاحبيّ» 
فلا شىء له . ولكل واحد منهما نصف ما شرط له . 

ولو قال اثنان: «عملنا لإعانة صاحبنا» فلا شيء لهما. وله جميع 
ما شرط له . 

ولو أعانهم رابع فلا شيء له وإن قال : «قصدت العمل للمالك» 
فلكلَ واحد من الثلاثة ربع ما جعل له , بل وكذا لو قال : «لم أقصد إعانة 

وق الميسالك :إلى اعاى يعن الغا ملين افلداسى يمع رمق وحمل ٠‏ * 

ٌ 1 ج ه0” 

اف والله العالم . 1" 

الفرع «الرابع: لو جعل جعلا معيّنا على رذه من مسافة معيّنة, 
فرده من بعضهاء كان له من الجعل بنسبة المسافة4 كما عن الشيخ”” 
وابن حمزة !1 ونه صرح الفاضل”", بل فى المسالك : نسبته إن 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الجعالة / في الأحكام ج ؟ ص .,1١7‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الجعالة / في الأحكام ج ١١‏ ص .١179‏ 

(؟) مسالك الأفهام: (انظره فى الهامش السابق). 

(") المبسوط: اللقطة االمقدمقت دوسا 

(؛) الوسيلة: بيان الجعالة ص ؟517. 

(5) قواعد الأحكام: الجعالة / في الأحكام ج ؟ ص .,1١7‏ إرشاد الأذهان: الإجارة / > 


ا .و مصجوح ير ا ا ا ا 22 1 5 جواهر الكلام (ج 31) 


الأصحاب وغيرهه”". 

والثرافيفية الفمانةة اخنرة ماعل إلى الجر هسه 
كأ هنا ر العا نيا مه 

وربّما أشكل'": بأنّه ما فعل ما ضرب الجعل عليه؛ لأَنّه إنَما ضربه 
على الردّ من بغداد مثلاً. ولا يلزمه ضرب جزئه لبعض الطريق, وقد 
كين اقوس عملت بوذ من ركذا قزيزو كما الا تشاعو احقرزة لها رالدكن 
بغداد على ما صرّح به غير واحد”؛ لأنه غير داخل فيما جعل - 
لا يستحقّ لما نقص, إلا أن يكون هناك قريئة دالة على أنّ المطلوب 
الردّ مع الأجرة, وإِنّما المعيّن للبعيد لا غيرء فيستحقٌ تمام الأجرة في 
الابعد. وبالنسبة فيما دون. 

والأوكلي كلف ها قي يعن ا للساطةا يما ذكزنا هنما ها فى عسي اة 
الفسخ . 1 

ومنه يعلم : أنّ المتّجه ما ذكره مع إرادة التوزيع , وإلا استحق أجرة 
المثل بالأنقص , لأنّه عمل محترم , بخلاف الردّ من الزائد الذي هو تبرّع 
فيحطى ,ا فلإاتفظ ودامئل. 

ل و كاك والابمالا بطل فو« الاتل المسمرا لال يسع اين 


2 في الجعالة ‏ ان 

.17١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الجعالة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الجعالة ج ٠١‏ ص .17١0 1١09‏ 

() كالعلامة في التحرير: كتاب الجعالة ج ؛ ص 415. والشهيد الثاني في المسالك: الجعالة / 
في الأحكام ج ١ص ,١7١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: (انظر الهامش السابق). 


لو قال: أمرتني بالعمل وجعلت لى جعلاً. فأنكر المالك - ا 


الى أيقبا على الأصية: لا نه لم يجعل له إن رمه شيا .فهو فز 
يعي اجا بو 
التي لوا عد د ؛ لفكان اقفاء السحدو نل له 
ولكن امسكية كيد الناي ا لاروادا وميا عر فك فى أ ند ام لالد قر 
العدلة انعدو اخرة الفدل مرو فيد ما سفعك» اللهن الآ أن لفرتضى كوى ” 
5 ع ش ج 0م 

استدعاء الره على وجهما يوجب اجرة المثل لغين المعئن»:والله العالم» م 


(ويلحق بذلك مسائل التنازع » 
بزوهى ثلاث» : 


«الأولى» 
لو قال: شارطتني» أي أمرتني بالعمل وجعلت لي جعلاً معيناً أو 
أستحق به أجرة المثل ١‏ فقال المالك: لم أشارطك» ولم آمرك 
«فالقول قول المالك بيمينه”"4 بلا خلاف جه فيد 11 لا ند منكرء إذ 


الأصل عدم لمر ل الشراط.: 

1 قواعد الأحكاء. : الجعالة / في الأحكام ج أض‎ )١( 

)١(‏ فى نسخة الشرائع والمسالك: مع يمينه. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج اهن :06 بوازهاد الاذهان: الاجارة / 
في الجعالة ج ١‏ ص .47١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الجعالة ص ,١174‏ وجامع المقاصد: 
الجعالة / في الأحكام ج 1 ص .5١١‏ 


11111111122 0 الكلام (ج 35) 


ما لو كان النزاع في أَنّ المالك هل شارطه على شيء بعينه أو أمره 
على وجو يوهي احرة الفكل واققد الفا عاك اودع قدو قتي اذ 
المالك وإِنّما اختلفا في تعيينه , فكان كالاختلاف في القدر والجنس 
الذي ستسمع الكلام فيه . 
«وكذا القول قوله4 أي المالك «لو جاء باحد الآبقين فقال 
المالك: لم أقصد هذا» بلا خلاف أجده فيه'" أيضاً؛ لأنّ مرجعه إلى 
دعوى العامل على المالك الشرط على هذا الآبق الذي ردّه وهو ينكره 
فالقول قوله لأصالة عدم الشرط . وإن كانا متّفقين على أصله فى 
الجملة . وبهذا خالف السابق . ش 
وكذ لوقل انالف ورشريطات العوطى عليهما درهما» فقال العناما :: 
«بل على أحدهما» أو «على هذا الحاضر» فإنٌ القول قوله أيضاً؛ لأصالة 
براءة ذمته . 
وهل يئبت للعامل قسط من رده من المجموع؟ عن ظاهر التذكرة 
ذلك" ونظر فيه في المسالك «لأنّه المجعول عليه لا الأبعاض , ومثله 
1 ما لواتّفقا على وقوع الجعالة عليهما فرد أحدهما خاصّة»!". قلت : هو 


جوم 


قن المسمالة المتقدمة. 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(1) تنظر عبارة تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج ا ص 417., واستظهره منها في 
مفتاح الكرامة: الجعالة / في الأحكام ج ١١/‏ ص .1١35‏ 

(1) مسالك الأفهام: الجعالة / في اللواحق ج ١١‏ ص .١177‏ 


لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه اس لاس 
المسألة «الثانية» 
ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه. فالقول قول الجاعل مع 
بمينه» كما عن الشيخ”" وجماعة'" في الاختلاف في القدر؛ لأنّ الفعل 
فعله فيقدّم قوله فيه, كما يقدّم في شرط أصل الجعالة مع أنّه منكر 
بالنسبة إلى دعوى الزيادة والاصل براءة ذمّته ؛ بل ما نحن فيه اولى من 
عوض الإجارة التي قد سمعت فيها كذلك . 
فإذا حلف «قال الشيخ'" و4 من تبعه!»: إتثبت" للعامل» 
حيكل واجرة المثل » لذن البعين تفن الراقد د 
ليبن فور إل" اجرة المثل بعد الاتّفاق على أنّ العمل بعوض» 
وله اااي ا 
والثاني ها كنا اليه الست ينقولة» ظ ولو قل ينقيت افدل 
رين قن ال ع ةو سد وال 4 كان بحي 4ه لاعتر اف 
العامل بعدم استحقاق الزيادة لو كان ما يدّعيه أقلّ من أجرة المثل: 
وعرطفة إلى أن القوك قزل الهاللقهالكرة النايك انل الأفويى ل احية 
المثل على الإطلاق , واختاره الفاضل في جملة من كتبه”" والشهيد في 


3377 الخلاف: اللقطة / مسألة ع" آصِ , 55 : اللقطة ات “اص‎ )١( 
.,؟"7١ الجعالة ص‎ 

(' و) انظر الهامشين السابقين. 

(0) في نسخة الشرائع: يثبت. 

(1) تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج ١١‏ ص 417. تحرير الأحكام: كتاب الجعالة > 


فض جواهر الكلام (ج 1") 





انيز لذت أجزة المفل إن كان أقر فقد انع :ما يدّعيه العامل بيمية 
المالاف ضيفت الكمرة لذ سانا نوان كانهما بدعيه اقل مق 
الأجرة فلاعترافه بعدم استحقاق الزيادة وبراءة المالك منها. فكيف 
ف لكا وين لك بطو هك اطلذق القول الول 
اثالث : تقديم قوله أيضاًء لكن يثبت مع يمينه أقلّ الأمرين من 
اخرزة الطدل وه ع الغاهل زوأ كير الأمروى منها ومح ساعى العاللنه: أن 
الأؤلاق :افلما قرفت هوام الأخيران :“فلات ما يدّعيه المالك إن كان 
1 أكثر من أجرة المثل فهو يعترف بتبوته في ذمّته للعامل فيوّخذ بإقراره. 
0 
0 والعامل لا ينكره فقد ثبت باثفاقهما . 
وفي المسالك : «وبهذا يظهر قوّة هذا القول على الأَوَّلِين؛ لكن يبقى 
الاقتكا ل قتونا سن بعيية :تو فق قوق ذلك عن بمين النالك طلقا : 
لأنّه مع مساواة ما يعترف به المالك لأجرة المثل 52520 
لا تظهر لليمين فائدة؛ لأنّه ثابت باتّفاقهما من غير يمينء واليمين 
لايشت غيرهء فلا فائدةافيها .وأا مع نقضان .ما يدّعيه عن اجرة المثل 
فقد تظهر فائدة يمينه فى إسقاط الزائد عنه ممًا يدّعيه العامل. فيتجه 
يمينه لذلك»”" ْ 
الع اتقدع اقول العالف الاأن القاية ميف هو يها واعية: 
د جاص 218 سر علدو لجار 0ن اسان 1 


.١74 اللمعة الدمشقيّة: كتاب الجعالة ص‎ )١( 
.174 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الجعالة / في اللواحق ج‎ 


لو اختلفا فى كدر الجعل أو حث” حم سس سي سييست لالم 
لأ اجرة الكلولة الأقر وهو تول لقي تعيب الدووبين انها افيه 
المصنّف , وإليه أشار بقوله : وكان بعض من عاصرناه يثبت مع 
اليمين ما ادعاه الجاعل؟ . 

ووجهه : أنْهما متفقان على وقوع العقد وتشخّصه بأحد العوضين, 
نآذاان احدهما بدوهوها يذغيه العامل: دييمين الغالك تبك الاكره 
لاتّفاقهما على انتفاء سواه . مضافاً إلى أصالة براءة ذمّته من الزائد على 
ما يعترف به .كما يقدّم قول المستأجر في نفي الزائد من مال الإجارة . 

وبهذا يظهر جواب ما أورده المصئّف عليه ونسبه بسببه إلى 
الخطا فقال بعد ان تحكاه:طا وهو بخطاء لأنّ فائدة يمينه إسقاط 
دعوى العاملء لا ثبوت ما يدعيه الحالف» واضله: أن المالك اننا 
يحلف على نفى ما يدعيه العامل, لا على إثبات ما يدعيه هو. فكيف 
يشت مدّعاه؟! 

وتكو اندج | لد ريشي قار التق عليه كر فو لل قد وقد 
حلف على نفيه . وفي المسالك : «وهذا قويّ. وهو خيرة الشهيد في 
الدروس»'". 


قلت : لكن قد يقال: إن اختصاص الدعوى بينهما في الأمرين 


(1) الهامشس قبل السابق: ص .١760‏ 


14 


ج وم 


511 


ل ل ا 1 ا 
لا يقتضى الانحصار واقعاً كذلك؛ ضرورة احتمال كون الواقع خلافهما . 
ول لاقتضى اليمين من أحد المتداعيين في اختلاف الجنس في البيع 
ونحوه على نفيه ثبوت الجنس الآخر , وهو معلوم العدم . 

الخامس : أنْهما يتحالفان؛ لأنّ كلّ واحد منهما مدّع ومدّعى عليه . 
فلا ترجيح لأحدهماء فيحلف كل منهما على نفي ما يدّعيه الآخر. 
ولأنٌّ العقد الذي تشخّص بالعوض الذي يدّعيه المالك غير العقد الذي 
تشخّص بما يدّعيه العامل, فكان الاختلاف فيه كالاختلاف في 
الجنس , وهذا هو الذي اختاره العلامة فى القواعد"". 

كفن امنيا اده وكيد طن را القع مايق عليه تررلنما 
الاختلاف 0 زيادة العوض ونقصانه , فكان كالاختلاف في قدر التمن 
في البيع وقدر الآجرة في الإجارة, والقدر الذي يدّعيه المالك متّفق 
على ثبوته فيهماء وإِنْما الاختلاف في الزائد. فيقدّم قول منكره, 
وقاعدة التحالف أن لا يجتمعا على شيءء بل يكون كلّ منهما منكراً 
لجميع ما يدّعيه الآخر» . 

«ثمٌ على تقدير التحالف ما الذي يثبت بعد تحالفهما؟ فيه الأوجه 
الفعلد قوق اجرة الكل والادل ورواعكنا راق القوا عد يويك اقل الأسرين 
والميز هما اذعاء الما لبط احراة الدلى قدت السادة بتقريب 
ماسبق 6.ويبقى الإشكال في 'توقف 'تبوت ما يدّعيه المالك زائدا عن 


.5١8 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجعالة / في الأحكام ج‎ )١( 


لو اختلفا فى قدر الجعل أو جنسه آ آ[ [ؤ ز ز ؤ ز [ ز ز[ [ز[ز[ |[ ؤز[ |[ |ز[ز | |[ [ |0 
اجر الكل ا وما ونا على النفيى كما مكار 

قلت : قد تقدّم الكلام منّا في نظير المسألة في كتاب البيء””" 
وغيره'". وقلنا هناك : إن المدار على كيفيّة إبراز الدعوى؛ فان أبرزاها 
على وجهٍ يقتضي اختلافهما في تعيين شخص ما وقع من السبب 
فلاريب فى أنّ المنّجه التحالف؛ ضرورة اقتضاء دعوى كل منهما نفى 
ا رد غية رباكا سكي اد ارق د 
بالشخص الذي اختلفا فيه لا ينافي ضابط التحالف ‏ كما هو واضح . 

وإن ابرزاها على وجِدٍ يقتضى الدعوى من احدهما والإنكار من 
الآخرء كما لو كانت فى الزيادة وال سن جين يد كناك 
ال ريض النول قوق القالف كه لجترف بال مجامع النقاصاد يلق 
المقام . فقال : «إِنْه إذا كان صورة الاختلاف بينهما : (استحقّ عليك كذا 
بسبب الفعل الفلانى) فقال المالك : (بل كذا) فإنّه يحلف لنفي الزائد. 
ربعن عن طرف الال التوهود ريه ليا تله اما ذا 

بل منه ينقدح : لفظيّة النزاع في نحو المسالة بالنسبة إلى ذلك . بل 
لعل إطلاق المعظم في الإجارة ونحوه أن «القول قول منكر الزيادة» 
مبنيّ على أنّ الغالب إبراز دعواهما على الوجه المزبور فإنٌ أقصاهما 


.١10 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الجعالة / في اللواحق ج‎ )١( 
.51/ فى ج 1" ص‎ )١( 

(7) ككتاب المزارعة في ج ١‏ ص 18 . 

(4؛) جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 7 ص .٠١07‏ 


8 
"10 


عي يي سي ا ع ب عاتب قوق الكل زح كا 
بم في مقدار القرض أو مقدار الدين لا على وجه 
الاختلاف في تشخيص العقد . 

وحينئذ فالكلاء فيما نحن فيه كذلك, بل اولى . بل ترجع الاقوال 
الثلائة إلى قول واحد؛ ضرورة أنّ الشيخ'' وإن أطلق ثبوت أجرة المثل 
إلا أنه ينبغي القطع بإرادته ذلك من حيث هذه الدعوى لا من كل وجه , 
فإنّ قاعدة الإقرار من المالك أو العامل ولو بعد اليمين قد تقتضي 
النقصان عنها أو الزيادة عليها . 

كما أن إطلاق تبوتها عليه من دون يمين من العامل على نفي 
ذا ادعاء العالف من السنض د لفق :صورة نقضانها عسنه: ا وهل 
فرض إسقاط المالك الدعوى عليه من هذه الجهة والالتزام له بأجرة 
المئل, وإلا فمع فرض زيادتها على ما يدّعيه وعدم رضا المالك 
بدفعها له -حتّى يكون مستحمّاً لها -لابد من يمينه على نفيه كي 
فثى لعن يساق رعو امه وجنوك اجيرة الحفل لددااذ 
لا يكفى في استحقاقه إِيّاها يمين المالك على نفى ما ادعاه. ضرورة 
احم ل كىن الس بن اع لما التو الفوظن نضا ل رد 
كما هو واضح بأدنى تأمّل . ولقد سلف لنا في الكتب السابقة الكلام في 
5 

بل قد يظهر لك من التأمّل فيه : دفع الاشكال المزبور المورد على 


١‏ -" المصدر أوّل هذه المسألة: 


لو اختلفا قى قدر الجغل أو جدية. سسسب الاسم 


توجّه اليمين على المالك في نفي ما ادّعاه العامل مع فرض كونه أنتقص 
بن أخرة الفثل او ناويا من انه لا فائدة فيه؛ إذ بعد وقوعه يلتزم 
بأجرة المثل. والفرض مساواتها أو زيادتها. وذلك لأنّ عموم * 
استحقاق اليمين منه على كل حالء ولو لم يكن إلا بيان الصدق في 
الدعوى لكفى؛ إذ هو غرض من أغراض العقلاء . 

وكذا الاشكال فنما ذكرتاءمق التحقاق المالق على العامل ا 
إذا أراده منه : أنه مع فرض وقوعه منه قبل دعوى العامل مسمّيّ خاصّاً 
لا فائدة بعد يمين المالك إذا ادّعى العامل؛ لأنّ اللازم بعد اليمين أقل 
الأمرين من الأجرة وما ادّعاه العامل, فيدفع إليه من أوّل الأمرء 
فلا يكون موقوفاً على يمين المالك. إذ هو كما ترى؛ ضرورة عدم 
لبو قل الأمر يع الا يعن اهنا وتعوي القام مو لذ خضل ل اسيفيق 
المالك كما هو واضح . 

وقد ظهر لك من ذلك كلّه : أنّ القول قول المالك في نفي الزيادة, 
ولكن لقاكان النايق هنا اخرة الندا : لطعتت ها سم عن ابى ني" 
توقّف ثبوتها حينئزٍ على يمين العامل أيضاً على نفي ما يدّعيه المالك 

من العسيف ١١ ٠‏ قرو انتضانه كلها ,وا رالفه ونيا م وهدا المعقن رذ[ ايد 


)01( تم في ص 4.1 
)١(‏ تقدّم نقله مع مصدره في ص 371775 50/15. 
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7 ب محم ا ا وي سح اجر اشر لكلا رم 
ب #المعالك :فى الكتاء لبأ ويه ا نضا . 

هذا كلّه في الاختلاف في القدر. 

وات الالال :قن سين المع شي المسالكوترقنيه ولا 
أحدهما  :‏ وهو الذي قطع به المصنّف , وقبله الشيخ وجماعة ‏ تقديم 
قول المالك أيضاً؛ لأنّ القول قوله في أصله فكذا في جنسه وقدره لأنّه 
تابع له . ولأنّه اختلاف فى فعله فيرجع إليه فيه»”" . 

وفيه : أن صريح كلام المصئّف والشيخ الرجوع فيه إلى اجرة المثل , 
أو الأقلّ منها ومن المدّعى الذي ينبغى ملاحظة قيمته هنا بالنسبة إليها . 
لا الرجوع إلى ما ادّعاه من الجنس . كما هو واضح . 

«والقول الثاني : التحالف والرجوع إلى اجرة المثل؛ لأنّ كلا منهما 
منكر ما يدّعيه الآخرء ولا قدر يتفقان عليه ويختلفان فيما زاد عليه . بل 
مجموع ما يدّعيه كل منهما ينكره الآخر. وهى قاعدة التحالف»!". 

ويمكن القول بإرادته للشيخ والمصنّف وغيرهما وإن ذكروا فيه أن 
القول قول المالك وجعلوه كالاختلاف في القدرء إلآ أن المراد جواز دفع 
الها لكر اجر الم وعد و تدك الى دقو القا ب على تيجو 
ما سمعته في القدرء لا أن المراد الالتزام بها حبّى لو كانت أكثر من قيمة 
المسمّى وأراد المالك حلف العامل على نفيه . 


(؟) مسالك الأفهام: الجعالة / في اللواحق ج ١١‏ ص .١177‏ 
(17) العصدون السابق» 


لو اختلفا فى سعى العامل 8 2+0 2 12 1 2 12 1< 12 1 1] ] 1 1 ا 0 ل 

م إِنّهِ لا يخفى عليك جريان البحث السابق في أنّ اللازم أجرة 
المت للها اوقل الأعويرد ا وسماتو؟! اقترهها كدامييك نا 1 . 

لكن في المسالك : «الأُقوى تفريعاً على ذلك : ثبوت أجرة المثل 
مطلقاً مع مغايرتها جنساً لما اختلف في تعيينه , ومع موافقتها لدعوى 
العامل جنساً فأقلَ الأمرين أوجه , ومع موافقتها لدعوى المالك خاصّة 
إن كان النقد الغالب الذي تثبت به أجرة المثل هو الذي يدّعيه المالك 
نشوك ارالك مين اخرة العدن !ذا كا ود عاد ديد اود وو ناخد 
كل من الدعويين باعتبار القيمة ونسبتها إلى أجرة المثل وإثبات الأقل 
أو الأكثر فبعيد؛ لعدم اتفاقهما على ما يوجب إلزامهما بالزائد, بخلاف 
الموافق في الجنس»)'". 

وفيه : أن مقتضى النظر عدم الفرق بينهما؛ ضرورة عدم جواز 
اخذ الا تقضك قبية واقانع ننه رعية ويل انضاء الفقاكة تس 
والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
ولو اختلفا في السعي بأن قال: حصل في يدك قبل الجعل 
لعل لك #نيدا على ها عر فضدون اله اذا خصيل ريده الا دق :كيل 


)١(‏ في بعض النسخ: أو. 
(؟) مسالك الأفهام: الجعالة / في اللواحق ج ١١‏ ص .١77/‏ 


,ارم جواهر الكلام (ج 3"”5) 





الجعل لا يستحقّ جعلاً عليه وإن ردّه ؛ لوجوبه عليه , فإذا ادّعاه المالك 

فقد أنكر استحقاقه الجعل, وقال العامل : «قد حصل بيدى بعد الجعل» 

(فالقول قول المالك؛ تمشكا بالأصل» الذي يقتضي براءة ذمّة 

المالك؛ لأنّ الشكٌ في الشرط شك في المشروط ولو لتعارض الأصول 

وتساقطهاء وقد سمعت غير مرّة أن العلم بتاريخ زمان الجعل دون 

الحصول لا يقتضي العلم بحصوله في يده بعده على وجدٍ يترتّب عليه 
ثبوت الجعل . 

وكذا لو تنازعا فى حصوله في يده قبل العلم بالجعل ‏ بناءً على 

عدم الاستحقاق معه ‏ أو في السعي لتحصيله على وجهٍ لا عمل له 


نت 


نعم , في المسالك : «وعلى ما تقدّم نقله عن التذكرة من أنه إذا 
حصل بيده قبل الجعل وتوقف تسليمه على مؤونة (وحصل الجعل 
وردّه استحقٌ الجعل)'" -لا يتمٌ هذا الاختلاف؛ لاستحقاقه على 
التقديرين»!". 

قلت : قد مرّ ما يستفاد منه الكلام في ذلك . 

ولو تنازعا في التفريط والتعدّي حلف العامل؛ لأنّه أمين, وفي 


يفا 


)فى التضدر يدل نابون التوسين: شق 
(1) الهامش قبل السابق. 


لو قال ان علمة ولوق القران كلك 715 سس ع ا 1/1 


الدرروس ركب لكوت "رغيات "تعر غرة انا ولاق علي "مالل 
وعن التذكرة أنّ «الذي بقتضيه النظر ذلك , 5 لم أقف فيه على 
شىع» !"ا . 

ش وحينئذٍ فعلف الدابّة ونفقة العبد على المالك على الأقوى كما فى 
الدروس'", وفي جامع المقاصد : «مؤونة الدابّة والعبد وما يلز 5 
القماش ونحوه ممّا هو كالنفقة مثل الجعالة!" _التى إن لم يبذلها ذهب 
المال أو بعضه الذي الي عي الت ل" لك 
ويد العامل كيد الوكيل»"” . 

ولو قال: «إن علّمت ولدى القرآن -أو علّمتني فلك كذا» فعلّمه 
ابعش انعد ين تي الزن .دن كرو يشر د لذن كان 
قال: _وكذا لو كان الصبى بليداً لا يتعلّم على إشكال . كما لو طلب العبد 
يد : 


قال هن : «أمَا لو مات الصبي في أثناء التعليم فإنه ا 
(الكاني العتق انناب الأناق 4ج + ص١ ,٠٠‏ وسائل الشيعة: باب 4غ من كتاب العتق 
)5 0 لكات ف باقر السابق: ح ص .2٠٠‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 81. 

م 0 

)6( 0) تذكرة ؛ الفقهاء 0 لالاص 418. 
(7) المصدر قبل السابق. 

() فى المصدر بدلها: الطعام. 

() جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج حن :106 


ام ا ا ع ا م عي قل قر لكلو ع ا 
ما علّمه؛ لوقوعه مسلّماً بالتعليم , بخلاف رد الآبق؛ فإنّ تسليم العمل 
بتسليم الابق» وهنا ليس عليه تسليم الصبى ولا هو فى يده ولو منعه 
الو افللعك اخرة العدل لها علو ش 1 
001 قال:«ولوقال:إن خطت لي هذا القميص فلك درهم فخاط بعضه؛ 
٠١‏ افا وتلق كن بيد الخقاظ لم ,مسح نيك بدواق قلف فى بين يورت لوف 
عدم سلمه كد بسكن ون ال لدره امسا عد لان ظ 
وفي جامع المقاصد : «في الفرق بين هذه المسألة ومسألة التعليم 
نظر»!". وقد سبق لنا بعض الكلام في بعض هذه المسائل ء والله العالم . 


.]17- 110 ص‎ ١/ تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج‎ )١( 
(؟) المصدر قبل السابق.‎ 





«كتاب الأيمان» 


جمع يمين , وهي لغةً!": الجارحة المخصوصة, وتقال أيضاً على 
التدرفو الموةا": لكو مهار على اللاطر, 

ووه على م31 عي اعد و العاتو ياه يانه نه الخاضة 
لتحقيق ما يحتمل الموافقة والمخالفة فى الاستقبال»!". 

والعراك شرك ارت ليه سن العف كار ار جره 
من الأحكام التي رتّبها الشارع على اليمين» وإلا فهو يمين لغ قطعاً. 
وإن كان قد يقال!»: إِنّها مأخوذة من اليد اليمنى؛ لأنْهم كانوا يتصافقون 
بأيمانهم إذا حلفوا . 

بل الظاهر أعمّيّة المعنى الشرعي من الاستقبال؛ ولذا أطلق 
الفاضل”, بل في كشف اللثام التصريح بالماضي والمستقبل2", 


)١(‏ المصباح المنير: ص 588١‏ (يمن). 

(1) الصحاح: ج 7 ص 7357٠١‏ (يمن). 

(7') الدروس الشرعيّة: اليمين / المقدّمة ج ١‏ ص .١١1١‏ 
(؛) كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج 9 ص 0. 

(0) قواعد الأحكام: الأيمان / في حقيقتها ج ' ص 510. 
(1) المصدر قبل السابق. 


2-8 ب سيم ات ا م 


واختصاص الثاني بالكفّارة ونحوها لا ينافي صدق اليمين على الأعمٌ . 

والمراد باحتمال المخالفة : إمكان وقوعها عقلاً لا شرعاً. فيصم 

على فعل الواجب وترك الحرام دون الممتنع . خلافا لبعضهم كما تسمع 
تحفيقةت إورشاء اشفى المحلوف قليه. 

الحلف لا مع القصد على ماض أو آتٍ ‏ وثانيهما : أن يسبق اللسان إلى 

1 الع بر تضد ا بمين . وكلاهما غير مؤاخذ به(" .قلت: : لعل 
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3 ايها كير النبو اند يها تطلقا اولك 
وفي موق مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عيّةٍ : «سمعته يقول في 
قول الله (عرٌ وجل): (لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم)”" قال : اللغو 
ايل لبجل البال ولي بالدراا يعاد على بيب 
ونحوه المروي في تفسير العيّاشي عن عبد الله بن سنان عن 
لصادق 36 . 


3 0 ا 0110 1100 : الابة 68/. 

(؟) الكافى: الأيمان / باب في اللغو ح ١‏ ج 7ا ص "4 غ. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ] 
الأيمان ح 0ج 8 ص "38١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب الأيمان ح ١‏ ج ١7‏ 
ص .١1١/‏ 

(4) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ١77‏ ج ١‏ ص 531, وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر 
في الهامش السابق). 


افذاء افيه ' حب يبيب بيبل يس يبي يي ا بو لا 

وفي خبر أبي بصير عنه مهةِ أيضاً في قول الله تعالى : «لا يؤاخذكم 
الله ...» إلى اخره قال : «هو لا والله وبلى والله»7". 

وفي خبر أبي الصباح قال يالك انا عي الله اكه عن قو لد : 
(لا يؤاخذكم الله ...) إلى آخره _؟ قال : هو لا واللّه وبلى والله وكلا 
وله » لا يعقد عليها . أو لا يعقد على شيء»”". 

بل فى خبر محمّد بن مسلم المروي عن تفسير العيّاشي تفسير 
العرضة بذلك, قال : «سألت أبا عبد الله لي عن قول الله تعالى: 
(ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم)””؟ قال: هو قول الرجل: لا والله 
وبلى والله»!. 

وفي مرسل ابن أبي عمير المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن 
أبي عبد الله للكةِ في قوله تعالى : «لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله 
لكم ...6" إلى آخره؛» قال : «نزلت في أمير المؤمنين وبلال وعثمان 
ابن مظعون . فأمًا أمير المؤمنين 3 فحلف أن لا ينام في الليل أبداً. وأمّا 


(؟ )من لقره الفقيهة القضانا /نانت الأسمهان والنذور ح 4719 ج ” ص 277١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح اص 79)., 

(؟) سورة البقرة: الاية 14؟57. 

(؛) تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح 7177 ج ١‏ ص .١١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 
الأيمان ح 4 ج 7" ص 559. 

(0) سورة المائدة: الآية /81 , 
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بال قلق أن لا بنطر قى التهار أبد ا نواننا عتما نيع مظتون فإله علق 

أن لا ينكم أبدأً» . 

إلى أن قال : «فخرج رسول الله يبي ونادى : الصلاة جامعة ‏ وصعد 
اكير وحمد انه الى وان عليةولة قاليرها بال اقوام يكذهون مان 
أنفسهم الطيّبات؟! ألا إني أنام الليل وأنكح وأفطر في النهارء فمن رغب 
عن سّتي فليس منّي , فقام هؤلاء فقالوا :يا رسول الله؟! فقد حلفنا على 
ذلك؟! فأنزل الله تعالى : (لا يوٌاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يوؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان)!107". 

ردن فنا قن التسمرها بورق ضير ايوق بها اران 

ومنها : يمين الغموس . وهي على ما في التنقيح : «الحلف على 
الماضى أو العا لهم تمل الكددي» :وسكي عتموا لذ لي عتمين 
الحالف في الإثم أو في النارء وفي بعض الروايات: إِنّها من الكبائر'", 
وفي بعض : أَنّها تدع الديار بلاقء(5000, 
0 سورة المائية القد كم 0000 
(1) تفسير القمّي: ذيل الآية /41 من سورة المائدة ج ١‏ ص ,18١ ١74‏ وسائل الشيعة: 

نا من كنات الأيمان ح 11 

() أضول الكافي: الإيمان والكفر / باب الكبائر ح 8؟ ج ١‏ ص 5180. 
(؛) بلاقع: أي خالية. يريد أنّ الحالف باليمين الكاذبة يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. 


(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من كتاب الأيمان ج ١1‏ ص 35 .٠١‏ 


(1) التنقيح الرائع: الأيمان / المقدّمة ج 7ا ص 007. 


اذام امن ٠‏ تسد صب بي و7 ب 1 

قلت : فى مرسل ابن حديد عن أبي عبد الله نىةٍ : «الأيمان ثلاث : 
يطيخ لسن قنها كذازة» ويقيق فنها كدارة و بمي حبهوس: نوعب 
النارء فاليمين التي ليس فيها كقّارة : الرجل يحلف على باب بر أن 
لآ بقل وافكتارته أن بتعلس والتمين التى تحب فنها الكثارةة الجن 
مادرول ابيع ان ا الاك جا سي عي كار 
واليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حق امرئ مسلم 
على حمين هالهم 1 

وفي مرسل الصدوق يليه عن الصادق يد : «اليمين على وجهين 
- إلى أن قال : -وآمًا التى عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل 
على مال امرىّ مسلم 50 حبس ماله!"...»7" إلى غير ذلك من 
التصرومن.. 

وعلى كلّ حال فلا كقّارة فيها؛ لعدم العقد القابل للحل فيها . لأنها ' 
على الاكبا ريما مضي كد 0 

ومنها : يمين المناشدة, وهي الحلف على الغير ليفعلنٌ أو يتركنٌ. 
وسيذكرها المضت.» ظ 
01 لكان لجان / عالت روا دان حا ع الأض 1ابقو ابن للك الا نان 

باب ؛ الأيمان ح 4 ج ص 187, وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الأيمان م ١‏ ج ١7‏ 


.5١1 ص‎ 

اال البسدى يدل :كين بالهوعنه ظلها. 

(') من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح 17597 ج "ا ص 777, وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ؟ ص .)1١6‏ 


وم ب اللسسسشسشسبس سب يب سيب ججواهر الكلام(ج 5) 
ومنها : يمين العقد. وهي الحلف على الفعل أو الترك في المستقبل . 

وهي التي يقع بها | لحنث وتجب بها الكفارة . وإليها اشارا| لمصئف بقوله : 
9والنظر في أمور أربعة» : 


[الأمر] «الأوّل» 
إمابه تنعقد'"'اليمين» 

هيقن" النمين الا ناته اونا سيفاتة الننى' لذأ رستدر انها 
غيره. أو مع إمكان المشاركة ينضرف إطلاقها إليد». 

(فالأوّل كقولنا: ومقلّب القلوب» والأبصار «والذي نفسى 
يدهو الذى قلق العتةروبى اتسين 4ه بالتعريان« الاتسا وو امارد 
ذك را كان أو انثى . 

«والثاني كقولنا: والله. والرحمن. والأوّل الذي ليس قبله 
شيء» . 

«والثالث كقولنا: والربٌء. والخالق, والبارئء والرازق؟ . 

وعاضله : ذ اهام النفين العاقدة ثلانة ,مريكنها إلى الحلقه ياشو 
ناس 4 سحي يه و انال علي 

الأول ان يكسم بها ينهي ندا" 15نم الاقراتية] بذكن عا خض بد 


)010 فى نسخة الشرائع: ينعقد. 


القاكله المي ١‏ تحت ب يبب | يي | ف يت أل 


من الأفعال صلة أو غيره. نحو قوله : «والذي نفسى بيده»-فعن * 
بي سعيد الخدري : «كان رسول اله يب يد 0 
الج الاو الذم اتنس ابى القاسم وده "لد وتتهو رزو النتى افتلق الحية 
فوا التسية 1 20 ليِةٍ : «والذي أصوم وأصلّي له»”" إلى 


غير ذلك . 

وفى المسالك : «وهذا القسم تنعقد به اليمين سواء أطلق أو قصد به 
البارئٌ تعالى؛ حتّى لو قال: قصدت غيره لم يقبل ظاهرا ولو قبل منه 
عدم القصد إلى أصل اليمين». 

قلت : لا يخلو من نظر . 

الثانى : الحلف بأسمائه المختصّة به التى لا تطلق على غيره؛ ك : 
الله والرحمن . ورب العالمين» ومالك يوم الدين, وخالق الخلق, 
والأوّل الذي ليس قبله شىء . والحيّ الذي لا يموت, والواحد الذي 


)١(‏ مسند أحمد: ج 7 ص 48. المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ١‏ ج ” ص 449. الجامع الصغير: 
ح 2077 ج ؟ ص 777 كنز العمّال: ح ١81147‏ ج لاص ,١187‏ سنن أبي داود: ح ١77114‏ 
ج اص 06 سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص ١‏ ". 
ج 0"اص ,٠١١‏ وح 1١8‏ ج لاؤ ص ,13١‏ ومسند أحمد: ج ١‏ ص 14 و107., وسئن 
النسائي: ج 4 ص ”77. والمستدرك (للحاكم): ج ١١ص‏ 89-148 وج اص 1 .,٠١‏ 

(") أرسله فى كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج 9 ص 1. 

(؛) مسالك الأفهام: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ ص ؟187. 


1115 ز 11 0000 الكلام (ج )3”١‏ 


وعن بعضهم : عد «الخالق» و«الرازق» منها!". 

وفى المسالك : «الأصح أنهما من الثالث؛ لأنهما يطلقان في حقّ 
قدينا نان فال هال :وس يشلفون | نكن ) اوور هنا ل انها لى :+ 
(وارزقوهم))!*. 

وفيه : أنّ ذلك غير إطلاق لفظ «الخالق» و«الرازق» على الاطلاق . 

والثالث : ما يطلق فى حقٍّّ الله وحقّ غيره . لكنّ الغالب استعماله فى 
حق الله تعالى وإن تقيّد فى حقّ غيره بضرب من التقييد؛ ك: الرحيم, 
والربٌّء والخالق , والرازق. والمتكبّر . والقاهر. 

وفي الدروس بعد أن حكى عن بعض جعل القسم الأوّل الحلف 
بالمده معدا بالمضاتن وقبوود ززقى قعيق: لذن مرجعة الى اشطاء 
ندل على عنفاتك الافعال كالخالق:والر ارق الف فى اععهين الاسياء 
الدالة على صفات الذات كالرحمن والرحيم, التي هي دون اسم الذات 
وهو الله (جل اسمه) بل هو الاسم الجامع»00. 

واجات عنة:فى المسالك ن رار" تخصيضها ذلك من حيث دالالتها 
على الذات من غير احتمال مشاركة غيره» ومع ذلك ليست من أسمائه 
)١(‏ روضة الطالبين: ج 1ص 1175 المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 187. 
(1) سورة العنكبوت: الاية 77 .١‏ 
(5) شورة التساء: الاية 8 
(؛) مسالك الأفهام: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ اص 187 . 
(5) الدروس الشرعيّة: اليمين / المقدّمة ج ؟" ص .١15-١1١‏ 


ألقاظ البطيق ‏ مت يبيب ب ب بآ ب يبي يي بي ام 


فال الممتضة ول المعثر كد واننا جعلوها ف الدرية الاوك لمناسة 
تسيو نان اسيادى سان إننا اعسية إن اماه كتير با 
المختصّ به . والمشترك الغالب وغيره», والدال على صفة فعل ... وغير 
ذلك من الأقسام لم يناسب إدخال هذه فى جملة الأقسام ولو ناسب 
يد اي ان وام 1 وا رن 
كتير من الأقساء ٠‏ فافردت قسسماً . وجعلت أوَلاً لجهة اختضاضها 
ولكونها قفيها 0" السو ونا هذ اساي رق فى الققبية عنما سقس 
واستع الله .واق كان ادل على الذات عنها إلا 5 حولة اببعائه هال 
فناسب ذكره مع باقي الأسماء , فلم يكن فيما ذكروه من التقسيم قصور 
من هذا الوجه, وإن كان ما اعتبره حسناً أيضاً؛ إلا أنّه غير منافٍ 
لما ذكره الجماعة»”". 

قلبته: إن كان المزاد كما ذكره هالسوال:والسوات لاحناضل لنه 
ضرورة رجوعه إلى مجرّد لفظ وتسمية , ولا ريب فى كن صدق الحلف 
الله على الحلف باسمه المختصٌ به العَلّمي أتمَ . 

بل عن سيّد المدارك فى نهاية المرام : احتمال اختصاص الحلف 
بلفظ الجلالة؛ لدعوى بره من النصوص"" الامرة بالحلف بالله”". 

وإن كان هو مخالفاً للإجماع في الظاهر بل والمحكي عن 
)١(‏ المصدر قبل السابق: ص 084-185 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ و١7‏ من كتاب الأيمان ج ١1‏ ص 717 و109. 
(؟) نهاية المرام: الأيمان / ما ينعقد به ج ١‏ ص 5"58. 


أ يي ا ب ب ب رالا م 
الشيخين”"؛ بل قد يمنع التبادر بعد ملاحظة سياق تلك الأخبار الظاهر 
فى إرادة ذاته المقدّسة من اللفظ المزبورء لا خصوصها. 
00 بل في الرياض: «مع أن في الصحيحة'" التتعبير بالإله وباله”” 
2 وعليه ينتفي خصوصيّة اللفظ» . 
قال : «ويشهد له أيضاً: ما سيأتي في الصحيح'“ الدالٌَ بانعقاد 
اليمين بعمر الله ويا هناه يا هناه-من التعليل فى الْأُوْل بقوله:(فانٌ ذلك 
بالله عرّ وجل) ٠‏ وفي الثاني بقوله : (فإنّما ذلك طلب الاسم) ابسن 
الغ اذفاك افسهناذ ك وهو التصورهةة كلها ادل بها د كرا مدن سال 
الذاك المقدمةتوحفة فيول التعليل على اسقاد التسيى بكدل ما دل 
عليها ولو كان غير لفظ الجلالة, فلا وجه لما احتمله . ولذا لم يحتمله 
أحد من أصحابنا ء بل أطبقوا على عدم الفرق بين هذه اللفظة وغيرها 
فق أسفاكة اللق ةا 
قلت : ستعرف عدم مدخليّة التعليل الثانى فيما نحن فيه بل المراد 
طني لايم أى التدااء» لسن من انشع فى ني 
وعلى كل حال . فالذي وصل إلينا من النصوص المتعلّقة في هذا 
المقام هى : 1 
)١(‏ المقنعة: كتاب الأيمان ص 005 .النهاية: الأيمان / ماهيّتها ج 7 ص .1١‏ 
(؟ و") في المصدر بدل «بالإله وبالله»: «إلا به لا إلا بالله» ومراده بالصحيحة هي صحيحة 
محمّد بن مسلم الآتية لاحقا. 


(؛) أي صحيح الحلبي الآتي في ص 797 917. 
(0) رياض المسائل: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١1‏ ص ١77‏ - 19/7. 


الفاظ التمقق: .مت بيحبث ب آ آ[آ[آ#آ#أ#ج اي 2 م 


خبر علي بن مهزيار : «قلت لأبى جعفر الثانى لق : جعلت فداك , 
قول الله (عرّ وجل): (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى)'"' وقوله (عرّ 
وجل): (والنجم إذا هوى)'" وما يشبه هذا؟ فقال: إن لله (عرّ وجل) أن 
بلسو سق خلقهيما شاءهولييسن لخلقه أن يتسموا الأ يه (غر ول 010 

وخبر الحسين بن زيد عن الصادق نيه عن النبيّ ييدْةُ في حديث 
الكافى ارقن انين ا مودلك اأرسش ل قير اللقنورو قال من بعلف بتيو انه 
فليس من الله في شيء»ء ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله 
(عرّوجل).ء وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل اية منها 
أوسا تلقو وفنا الا كن 
(عرّ وجِل): (والليل إذا يغشى) (والنجم إذا هوى)”" وما أشبه ذلك؟ 
فقال: إن لله (عرّ وجل) أن يقسم من خلقه بما شاء . وليس لخلقه أن 
يقسموا إلا به»”", 

)1١(‏ سورؤة الليل: الآأية. ١١‏ بو ؟. 

(') سورة النجم: الآية .١‏ 

(5) من لا بخضره الفقيه: القضايا 7 الأيمان والنذور ح +457 ج 7 ص 77, وسائل الشيعة: 
باب 7٠١‏ من كتاب الأيمان ح ١‏ ج ؟؟ ص 501. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبيّ ييلْةُ ح 1178 ج 4 ص 5 .,٠١‏ 
وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 

(#اعنوزة اللي الذي 


)0 سورة النجم: الابة .١‏ 
(0) الكافي: الأيمان / باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عرّ وجلّح ١ج‏ “7 > 


م لح ل ا تح لفو قر الكللام زج 375 
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله م : «لا أرى للرجل أن يحلف إلا 
بالله فأمَا قول الرجل مااي سابال يداني 


د ص 9غ4. شي 5 5500 الأببيات غ “انع رض 5 
(1) شبطت:فن الوسائل ب 0 لشانيك». 
)١(‏ وعن بعض نسخ الكافي (': «لا أب لشانئك». قال الجوهري : «لا 9 لشانئك ولا أب 
لشائئك: أي لمبغضك. قال ابن السكّيت: هو كناية عن قولهم: لا أب لك» (- انتهى. 
وقيل!+: أسقك عدم الأب إلى مبغضه.والمراة 'تسيعة إليه رعاية للآدب:فيكون المتراد 
بالخيرالعخلف: على .مثل هذا مكل أن :يقول. زلا آبأ لشامك إن لم يكق كذا» ائ ل ابلك 
وعلى نسخة الأصل يمكن أن يكون تقديره «لا. بل أكون من شانئك ومبغضك إن فعلت 
كذا» أو يكون أصله «لا أب لشانئك». 
وقيل/”: يمكن أن يكون «لا» نفياً لما ذكر المخاطب. ويكون حرف القسم في «شائئك» 
مقدّراً فيكون القسم بعرْقي راع الملزومين لحياته. كما في قولهم: عارك وجباتةة 
نيك فيكون اياده بتع التو على صيغة التثنية. قال الجوهري ناقلاً عن ابن السكيت: 
(الغانان #العزفان كدان “اسن الرأس إلى التاحتين غة إلى السعيو» 01 
وأمّا قولهم: «يا هناه» فمعناه: يا هذا ويا فلان. ويقال في المؤنّث: «يا هنتاه» قال 
الجزري: «بفتح النون ويسكن وبضمٌ الهاء الأخيرة ويسكن. وهو في التثئنية (هنتان) وفي 
الجمع (هنات وهنوات) وفي المذكّر (هن) و(هنان) و(هنون) ولك أن تلحقه الهاء لبيان 
الحركة فتقول: (يا هنه) وأن تشبع الحركة فتصير ألفاًء فتقول: (يا هناه لذأ أقبل)»ك 


(أ) أشير إليها في هامش الكافي: (انظر هامش ؛ من الصفحة اللاحقة). 

(ب) الصحاح: ج ١ص‏ 08-07 (شنا). 

(ج) و(د) مرآة العقول: الأيمان / ياب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان ذيل ح ؟ ج ١4‏ 
ص ,75١ 0-75١‏ ملاذ الأخيار: الأيمان / باب ١‏ ذيل ح ١‏ ج ١4‏ ص 1. 

(ه) في المصدر بدلها: ينحدران. 

(و) الصحاح: ج ه ص 5١575‏ (شأن). 

زر في المصدر بعدها إضافة: «ولك صم الهاء فتقول: يا هناه». 

(ح)النهاية: ج ه ص 50/35 - 58١‏ (هنا). 


ألفاظ اليمين ب _ سس سسسب 19 ا 


ع ش ع 56 
واوبخلات ارعها .يادنياه لم ك حلت سوبو نا فول الرلج ل 5 
هنا: 1 وياهنان!#قالجا ذلك عطلي الامو ول رف دعاسا «قأكاانولة: 
لعمر الله وقوله : لا هاه'" فانّما ذلك بالله (عرٌ وجل)»!". 


وكذا رواه الصدوق ولكن قال في اخرية رو انا فول ليجل لعهر 


)١(‏ في الكافي: «يا هياه». 

(؟) فى التهذيب: «ويا هياه». 

رملا ها اللّه: الهاء للتنبيه وقد يقسم بهاء تقول: «لا ها الله ما فعلت» أي: لا والله. أبدلت الهاء 
فق الوازنواة رشقت سد فت الألفن التى .بغة: الهاءه وان تقت انيت متهي ). 

اكات مان رات الزالة معرر املكف لهاك لت سان ير ع انوا 
ص 415. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح ١‏ ج 8 ص 778 وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من كتاب الأيمان ح ؛ ج 17؟ ص .51١‏ 


وقال الجوهري: «هذه اللفظة تختصٌ بالنداء»!". 

وقيل اميد :( بااعناء )ني انلها سه إلى قله العردة ومكائة الناسن وشرنورقة الرهن: 

واقيق !> لعا كانوا يذكزونه :قبل :ذكز العطالك كان :مظته أن ينو أله :فس افارال اكد 
الوهع :با له لين المراد الخلف ةيل هو انانب /مثات الاسم فى النداء: ويختمل تعدا ان يكون 
المراد إذا نودي به الله (عرّ وجلّ). 

واغا «ويا هياه» بالياء المثنّاة التحتانيّة فكأنّه بمعنى «يا هناه» بالنون. وفي بعض نسح 
الفقيه!*' بالنون في الموضعين. وهو الظاهر. والتكرير للتأكيد (منه فه). 


(أ) الصحاح: ج 7 ص 1077 (هنو). 

(ب) نقله ابن الأثير فى النهاية: (الهامش قبل السابق: ص .)18١‏ 

(ج) مرآة العقول: الأيمان / باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان ذيل ح " ج 4؟ 
ص 57١‏ ملاذ الأخيار: الأيمان / باب ١‏ ذيل ح ؟ ج ١5‏ ص 5. 

(د) هذه التسخة مطابقة لتسخضا من «الفقيه» وقد جنا المضدر أعلذه: 


بمو جواهر الكلام(ج ك) 





الله 35 الله فإنما هو بالله»7". 

ونحوه المروي عن قرب الاسناد'". 

وخبر سماعة عن أبي عبد الله نه : «لا أرى للرجل أن يحلف إلا 
نائهوؤقال«قول الرجل :لا بل شاقك قانما هوسق فول الساهلية: 
ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك أن يحلف باللّه»". 

وفى خبر زرارة المروي عن تفسير العيّاشي : «سألت أبا جعفر اه 
عن قول الله : (وما يؤّمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)!*؟ قال: إن" 

1 ذلك قول الرجل : لا وحياتك)""'. 
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0 وعنه أيضاً عن أبي جعفر نيه قال: «رشرك طاعة قول الرجل : 
لاوالله وفلان...»”". 

ولعلّه لذا وغيره تردّد بعضهم'” في أصل جواز الحلف بغير الله 
فال > لكه فى غير مخله» للسير ة القلفقة على كوا زه :مظنافا إلى 


هن له حفر الفقيه: القكنا يا اباب الأيتمات والنذور ح 1588 ج ” ص 777. وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). 
(؟) قرب الاسناد: ح ١١0١‏ ص 199, وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش قبل 


السابق: ص .)53١‏ 

() انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ‏ ص .40١‏ و«التهديب»: ح ". و«الوسائل»: ح ه 
0000 

(غ) سورة يوسف: الأية .٠١5‏ (0) في المصدر بدلها: من. 


)0 تفسير العيّاشي: سورة بوسف ح م 51 ص 48 وسائل الشيعة: باب ٠‏ من كتاب 
الأيمان ح ١١‏ ج 71 ص 577. 

(0) انظر «تفسير العيّاشي» في الهامش السابق: ح 17 و«الوسائل»: ح .١١‏ 

(8) كالسيّد السند في نهاية المرام: الأيمان / ما ينعقد به ج "١‏ ص .5١8‏ 





الفاظ: النفيق ٠ ١‏ نسح حيبت ع ب 0 تت لما 


الأصل , وإلى وجوده في النصوص؛ ك : 

خين الى بعري التق قلت اأى لبن اذا مبعدات تنداك. 
عرفت انقطاعي إليك ثم حلف : وحقّ رسول الله يَييْةُ وحقّ فلان وحقّ 
فلان حتّى انتهيت إليه أنّه لا يخرج ما تخبرني به إلى أحد من الناس , 
وسألته عن أبيه أهو حي أم ميّت؟ قال: قد والله مات.-إلى أن قال:- 
قلك قات الاناء قال ولعي 

وكين مخقد بن يريد" الطنبرى فال ذكدة قكائما على :راس 
الرعنا اناد برا سا الك ان قال دم فقال يلقت ان القاسن كتولون: 
لفرت أن الثافى بيه لناء لذ وقر ابس عدن سول لامب قات 
قط , ولا سمعته من احد من ابائي ولا بلغنى عن احد من ابائي 
قاله. ولكن إن الناس عبيد لنا فى الطاعة موال لنا فى الدين. فليعلم 
الشاهد الغائب»”", ش ات 

وفي مرفوع القاسم بن العلاء عن عبد العزيز بن مسلم عن 
الرضاعْقةٍ في حديث طويل في صفة الإمام والرد على من يجوز 
اختياره إلى أن قال :]! «تعدّوا ‏ وبيت الله -الحق, ونبذوا كتاب الله 


١ ج‎ ١ أصول الكافي: كتاب الحجّة / باب في أنّ الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه ح‎ )١( 
.51١ من كتاب الأيمان ح 7 ج 77 ص‎ ٠٠١ وسائل الشيعة: باب‎ ,78٠١ ص‎ 

)١(‏ كذا فى الوسائل. وفى الكافى: زيد. 

0 أضول الكاقي: كتات التجة /زناب فرض طاعة الأئمّة ح ٠١‏ ج ١‏ ص 187. وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 7). 

(؛) إضافة يقتضيها السياق. 





00 جواهر الكلام (ج 5) 


وراء ظهورهم ...»!". 
وفى خبر عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن نهْةٍ قال: «... وحقك 
لقن كان عل ف هذه المندسة قوب 





الثاني ليا إلى داود بن القاسم : إِنْي قد جئت وحياتك»'". 
201 نعم, هي لاكمّارة عليها؛ للأصل. وقول الصادق لىةٍ في خبر 
00 ابن أبي يعفور : «اليمين التي تكثر ان سقول الرعن[ : لأتوالة وخو 
ذلك)»!), وخبر ميسرة : «إن أغيو الموسقيى ااه بر القصابين 
بالكوفة . فسمع رجلا يقول : لا والذي احتجب بسبع طباقء قال: 
فعلاه بالدرّة فقال له : ويحك. إن الله لا يحجبه شىء ولا يحتجب عن 


ع الل اس ع عس 
شيء ء قال الرجل : انا اكفر عن يميني يا امير المؤمنين؟ قال : لا؛ لا نك 
: حلفت بغير الله" , 

(و» كيف كان. فلا إشكال فى ان إكل ذلك» اى الاقسام الثلاثة 
)١(‏ أصول الكافي: كتاب الحجّة / باب نادر جامع في فضل الإمام ح ١‏ ج ١‏ ص 507, وسائل 
الشبيعة :اناب +٠‏ امن كنات الأيمان ح 6ج لاص 575. 
)١(‏ الكافي: الحجّ / باب العمرة المبتولة ح ” ج 4 ص 074. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: 
(9) النوادر (لابن عيسى): ح 117 ص 03. وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ١8‏ ص .)١114‏ 
(؛) انظر «النوادر» في الهامش السابق: ح 9لا ص 47., و«الوسائل» قبل ثلاثة هوامش : ح ١١‏ 
ص .١ ١١‏ 
(0) الفصول المختارة: ص وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الأيمان ح1 ج ١1‏ ص 577. 


الفاظ !الف تع م يي ا ا ا 101 
( تنعقد'" به اليمين مع القصد» بل ولا خلاف”", بل الإجماع بقسميه 
عليه": مضافاً إلى النصوص'* بل وإطلاق الأدلة كتاباًً وسنّة". 

نعم , صرّح المصئّف «و» غيره" بأنّه لا تنعقد بما لا يبنصرف 
إطلاق» اسم هه إليه؛ كالموجود والحىّ والسميع والبصير 
ولو نوى بها الحلف؛ لأنها مشتركة فلم يكن لها حرمة» في 
«القسم» بل لا أجد خلافاً بينهم في ذلك إلا ما يحكى عن الإنتكا: 
من انعقادها بالسميع والبصير“. لكن في كشف اللثام: «لادّعائه 
اختصاصهما به تعالى . ويحتمل كلامه العدم»7". 

قلت : بل هو على دعوى الاختصاص خارج عمًا نحن فيه أيضاً؛ إذ 


كن الإعاك هدم عاة اللفكم المربرو من كنا ب ان لم كن 


)١(‏ في نسخة الشرائع: ينعقد. 

.١71١ 117١ ص‎ ١ ينظر رياض المسائل: الأيمان / ما به تنعقد ج‎ )١( 

(") نقل الإجماع في غنية النزوع: في اليمين والعهد ص ."1١‏ 

وتقدّمت بعض المصادر آنفاً وانظر التنقيح الرائع: الأيمان / ما به ينعقد ج “.ص 004. 

ومفاتيح الشرائع: مفتاح 48١‏ ج ؟ ص 78- 79 وكفاية الأحكام: الأيمان / ما ينعقد به 
ج "اص 180. 

(5:1) وؤسائل القيعة انظر ياب 6نو 8 من كنات الأيمان 2 7ن 1717 و104. 

(0) سورة المائدة: الاية 89 . 

(0) كالعلامة في القواعد: الأيمان / في حقيقتها ج 7" ص 110. 

(6) نقله عنه العلامة في المختلف: الايمان / الفصل الأول ج لاضن 17 

(9) كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج 1 ص 7. 


1 مح 7 و وس لقو افق الكادم 21 ) 
إجماعاً مع فرض قصد الحالف بها الذات المقاطةموشصوضا ضغ 
القرينة الحاليّة أو المقاليّة الدالة على ذلك؛ لصدق «الحلف بالله» حينئذ 
على القّسَم بها بل هي مع القرينة كالقشم الأوّل . 
215 ودعوى أن اشتراكها أسقط حرمة القسم بها لا شاهد لها. بل قد 
إن 5 ع اس 
عرفت ان إطلاق الادلة يشهد بخلافها. بل خبر السكونى عن 
أبي عبد الله نهذ : «قال أمير المؤمنين كه : من حلف وقال: لا وربٌ 
المصحف'", فعليه كفارة واحدة»'" قد يظهر منه ما قلناه؛ ضرورة 
امع نورت الممحفيو وين الله[ الك انها تونب من لفويلالتعراكد 
ودعوى أنْها كالعقود اللازمة لا يجوز عقدها إلا باللفظ الصريح 
تيده قن عرفت ينا فيها ف المقيين عليه نضلا عن المقيس» 
والتخلّص عن ذلك باحتمال إرادتهم الحلف بها على الاطلاق 
- لامع خصوص قصد الذات بهاء فضلاً عن ذكر ما يدل على إرادة 
فانه قال: «وإن نوى الحلف به تعالى»7" مفسّرا بذلك غبارة القواعينل' 


)١(‏ كذا في الفقيه. وفي باقي المصادر بعدها إضافة: فحنث. 

(1) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح 8 ج لاا ص .431١‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب 
الأيمان والنذور ح 197١7‏ ج اص 778. وسائل الشيعة: باب 79 من كتاب الأيما 
ج لاص 3176 

(") كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج 4 ص 1. 

(؛) قواعد الأحكام: الأيمان / في حقيقتها ج 7ص 570. 


١ ناخ‎ 


القاط الو .تي حو ب يي بر 
التى هي كعبارة الكتاب وغيرها ء بل لعل المنساق منها ما ذكره, وحينئذ 
فلا دليل إلا الإجماع »ودون إثباته خرط القتاد . 

«ولو قال: وقدرة اللّهء وعلم الله؛ فإن قصد المعانى الموجبة 
للحال» الزائدة على الذات كما يقول الأشعري أو المقدور والمعلوم 
ولم ينعقد”" اليمين4 لأنها حلف بغير الله تعالى, وقد عرفت عدم 
الانعقاد به . 

(وإن قصد كونه قادراً عالما» باعتبار أنّها أمور ينتزعها العقل من 
الذات وإلا فليس إلا الذات «جرى”"4 حينئذٍ الحلف بهما لإمجرى 
القسم بالله القادر العالم» ولأنها في العف ا شان وان تمان وان #صديد 
الآمور المنتزعة؛ إذ لا يتعيّن الحلف به تعالى بالحلف بذاته مع مشاركتها 
للذات في الحرمة, وربّما يحترم الذات فلا يقسم بها بل بما يتعلّق بها . 
وقد سمعت التعليل في الصحيح'" لكون «اعمر الله» يميئاً: بأنّه قسم 
الدع ١‏ مي إن الي تعره ان و الجا 

وممّا ذكرنا يعلم الوجه في الانعقاد مع الإطلاق المنصرف إلى 
الحلف بالله عرفا. خصوصا إذا كان ممّن يعتقد عدم زيادة الصفات . 

وفى المسالك : «يحتمل العدم؛ لاشتراك اللفظ فيسقط حرمته, 
كر المسألة حرا يقد جلك فنا أكاد النتناى قا تضوف إلى 


)001( فى نسخة المسالك: لم تنعقد. 
09 أي صحيح الحلبي الذي تقدّم في ص 797 5917. 


لخ 50 
تخرى 


2001 جواهر الكلام (ج 5 ) 





أحد الأمرين بدون القصد. وذلك يوجب وقوف اليمين»'". 

وفيه : منع الاشتراك, والاختلاف لا ينافي الانصراف عرفا . 

(وكذا ينعقد'!" بقوله'": وجلال اللّه. وعظمة الله وكبرياء اللّه» 
لأنها وإن شاركت القدرة والعلم في كونها من الصفات لكنها ليست 
من الصفات التي ذهب بعضهم إلى زيادتها, وإنما مرجعها إلى 
9057 المتّصفة بالكنى نامير النقلنة بو الغاا رامل عدن السسوط: 
الإجماع على ذلك”©. 

ومنه يعلم قوّة ما ذكرنا من أعمّيّة الحلف بالله للحلف بذاته أو الآمور 
الانتزاعيّة الراجعة إليها . 

ولك الستتن قال توفي الكل رذذ» وتجولة :فين المسنالك: 
لمكا عر فيك روفو ان اسه اك القدرة والعلم يمنع من الانعقاد هما وا 
لسن نيه ا «ا"اكفيرنهها من احطائة المكلس 5 نوعني الال اعدلية 
تعالى ‏ والعظمة والجلال والكبرياء كذلك؛ لأنها تستعمل فى الصفة 
لزائدة» وربّما أطلقت على ما يطلق عليه القدرة والعلم, ويقول 
الانسان : (عاينت كبرياء الله وعظمته) ويريد مثل ذلك, ولأنّ هذه 
سنالك انال لجان امد مك جا 118 


(") في نسختي الشرائع والمسالك: ينعقد. 

(*) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «أقسم بالله». 
(0) المبسوط: الأيمان /المقدّمة ج 1 ص .١17‏ 
(3) في المصدر بدلها: الله تعالى. 


ألفاظ اليميت سسسب ب ب ب هع 
الضفات لسك يهن ا مان اندعنها إلى :لد الهو له تعمد كته وا وعد يها 
الوه لأ نيا لاععقد الا سانو اما ته وال هر الأولو ناا قليف 

والأصحٌ؛ لما عرفت . 

«ولو قال: اقسم بالله. أو أحلف بالله» ينشئ بذلك الحلف < كان 
تعيدا نه وكوف روكذ الو قال افممع راك أى حافت بودنم 
اتعاقددية الك لعلتت ا شععا لظو السيق ودوالانهراعه عرفا قيماون 
على الحلف بالله الذي منه قوله تعالى : «وأقسموا بالله جهد أيمانهم»”" 

قم كزلواقاله ارحث الالخبار فى تميق ماطية 4 و 'الوعة هميق 
آتية «قبل: لأنْه إخبار عن نيّته» والأصل عدم الانعقاد. لكن في ' 1 
المسالك : «يحتمل عدم القبول ظاهرا؛ ليوو كرنه إنشا ع كما لكشيل ١‏ 
إخباره عن قوله : (أنت طالق) بأَنّى أردت طلاقا سابقأً»”". 

0 ف لحك و لمعف كنا شترر وى لشفا عن 
المشبّه؛ ضرورة عدم اختصاص اللفظ في الإنشاء على وجه يحمل 
الاطلاق عليه وإن لم يكن لم قرينة حال نشهد بذلك ٠‏ بل استعماله في 
الوعندوالانها ومح العفيقة ادضاء 

ومن ذلك يظهر: أنّه لا ينبغي الحكم باليمين مع إطلاق اللفظ وعدم 
قرينة الو كم ترتّبٍ أحكام اليمين مع عدم 


.1860 ص١‎ 120 مسالك الأفهاء. : الأيما:‎ )١( 
.٠١9 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.١1857 الهامش قبل السابق: ص‎ )"( 


.6 جواهر الكلام (ج )31١‏ 





العلم بقصدها بعد عدم دلالة اللفظ . وإن كان قد تشعر عبارة المتن 
وغيرها بالحكم باليمينيّة مع الإطلاق , لكن فيه منع واضح . 

نعم , بعد أن يحكم باليمينيّة - للقرائن الدالة على ذلك لا يقبل منه 
ظاهراً وإن أخبر”" بخلافها . مع احتماله إذا كان مورده تكليفاً راجا إليه 
لبن ب يدانا بشيرة . ومنه ربّما يتقدح الفرق في الجملة بينه وبين 
الطلاق. خصوصاً بعد النصوص الواردة في اليمين”" أنه على ما في 
امير وف كل كد . 

«ولو لم ينطق بلفظ الجلالة4 في الألفاظ الأربعة «لم ينعقد!”» 
نعية فنظعا وأؤاتؤاه واظسره: لعدء حيدق السلت نانووقال 
الصادق مذ“ في خبر السكوني : «إذا قال الرجل : أقسمت أو حلفت 
فالس ,وقد وح وال معت نان ا لافيت الا 

(وكذا لو قال”: أشهد» مجرّداًعن لفظ الجلالة » بل هو أولى بعدء 
الانعقاد «إلا ان 0 الوا ا(اليسن يميق وإن قال؛ 


)01 ا 0000 بدلها: أشهر: 
() :وسذائل الشيقةة انظراياب 1 من كنات الأيمان ج لاص 510. 

") في نسختي الشرائع والمسالك: لم تنعقد. 

(4) كذا في الفقيه. وفي التهذيب والوسائل بعدها: عن ابيه عن على عه . 

(6) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والدذور ح 408 ج " ص /ا, تهذيب 
الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح ١١١‏ ج 8 ص .5١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
كتاب الأيمان ح ” ج 7 ص 5571. 

(1) جعلت «لو قال» بين معقوفتين في نسخة المسالك. 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «استشهد» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


لو الم ينطق يلفظ الخلالةة ا سبحم حت |0 ا 


لأنّ لفظ الشهادة لا تسمى يميناً» ولم يطرد به عرف اللغة ولا الشرع»”". 

لكن عن المبسوط : أنه إن أراد به اليمين كان يميناً'", بل لعلّه ظاهر 
الفصلك أنضا ميل فى انالك وا ندا جهن وظاهره اليل اليهء قا 
«لورود الشرع بهذه اللفظة بمعنى اليمين , قال الله تعالى : (قالوا نشهد * 
8 ' 1 ع 156 
الك سول 1نه) 1" والمزاة تحلق» ولذلك قال اسعفان على الات ١‏ 
(انَخذوا أيمانهم جنّة)). 

وفيه : أَنّه لا وجه لجعل ذلك منهم إنشاء يمين مع عدم ذكر لفظ 
الجلالة, فلابدٌ مع فرض إرادة اليمين منهم على ذلك بقوله تعالى : 
«انّخذوا أيمانهم» _-من كون اليمين منهم بغير اللفظ المزبور . 

نعم , هو لا يخلو من قوّة؛ لتعارف اليمين به في العرف واستعماله في 
أيمان اللعان, إلا أن ذلك مع العلم بقصد اليمين منه أما مع الإطلاق فقد 
يظهر من المصنف بل والفاضل في القواعد : الحكم بيمينه ايضا!'. بل 
حكاه عن الشيخ أيض ا بقوله : «وفيه للشيخ قولان4 ونحوه الشهيد في 


. 
الدروس". 


)١(‏ الخلاف: الأيمان / مسألة ١9‏ ج 7 ص ١١8‏ (بتصرّف في ذيل العبارة منشوّه نقل العبارة 
من المسالك). 

.١57 المبسوط: الأيمان / المقدّمة ج 1 ص‎ )١( 

(') سورة المنافقون: الاية .١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ ص 187. 

(0) قواعد الأحكام: الأيمان / في حقيقتها ج 7 ص 5177. 

(1) الدروس الشرعيّة: اليمين / المقدّمة ج "١‏ ص 15 .١‏ 


لمي ا لقو | قر لكام 2 ) 

إلا أنَ الذي حكاه عنه في المسالك : التصريح باعتبار القصد فيه 
وأنّه لا يكون يميناً مع الإطلاق'", بل حكى عنه فيها أن لفظ القسم 
كذلك . نعم غيره فرّق بينهما!". ولعل الفرق'": أن لفظ القسم ظاهر في 
ذلك. وحمله على غيره خلاف الظاهرء فلا يصار إليه إلا مع دعوى 
إرادته . بخلاف الشهادة . 

بل في المسالك : «بهذا المعنى صرّح غير الشيخ من أتباعه والعلامة 
فى المختلف والتحرير». 

ش م قال: «قإن قيل: اقصد معتبر في سائر الأيمان , فكيف يتعقد هن 
مع الإطلاق؟! فيكون : تقييد الشيخ أجود من إطلاق من حكم بصحّته مع 
الإطلاق» . 

لاقلنا؟ لبن الغزادمق القتهن الذى لقره القهد إلى النهين 
م وو و و حو ب ادها 
نما الكلام في القصد الذي لا يحكم (بوقوعه من اللفظ إذا لم يكن 
ريح .و)©إذا كان صريخا يحكم يوقوعه علن من للتطابهظاهرا 
وإن لم يعلم منه قصده إلى مدلول اللفظ . وإن كان محتملاً على السواء 
0 تصريحه بإرادة المعنى المطلوب. هذا بحسب 


() مسالك الأقهام: : الأيما 000008 ١ص‏ /187. 

. 188 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(") الهامش قبل السابق: ص -١817/‏ 18/8. 

(4) في المصدر بدل ما بين القوسين: «بوقوع اللفظ المحتمل بدونه كما سبق البحث فيه في 
الفرق بين اللفظ الصريح والكناية في الطلاق وغيره. وحاصله أنّ اللفظ». 


حك مالو قال أعروياته امس جخيييسيف/ سين سحييت 1:5 
اللاشر يبو اماقيما ونين اندتعا و اكير ما نو اما 

«وحينئذٍ فيحكم بوقوع اليمين ممّن سمع منه قول : (أقسمت بالله 
لأفعلنٌ) ما لم يخبر عن إرادة الخبر ‏ ولا نحكم على من سمع منه (أشهد 
اله لأفعلن) إلا مع إخباره بإرادة اليمين , وعلى قول الشيخ لا يحكم 
باليمين فيهما إلا مع إخباره بإرادة اليمين ,كما لو تلقّظ بالكنايات في . 
الطلاق والظهار وقلنا بوقوعه بها أو ببعضها على ما سبق تحقيقه»١".‏ 

قلت : قد حقّقنا أيضاً أنه لا لفظ صريح بذلك بحيث يحكم به على 
الوجه الذي ذكره؛ ضرورة اشتراك د هذه الصيغ بين الإخبار والإنشساء . 
ولا تحمل على الأخير مهما إلا مع القرائن الدالّة على ذلك . ولو سلّم 
فالظاهر عدم الفرق فيما عندنا الآن من العرف بين اللفظين المزبورين 
في إرادة القسم به أو عدمه كما هو واضح بأدنى تأمّل والله العالم . 

«و» على كلّ حال؛ ف ؤلا كذلك لو قال: أعزم باللّه) أو عزمت 
الله لأفعلنَ «فإنه ليس من الفاظ القسم» بل في كشف اللثام : «لم يرد 
قسما إل للطلب , كأن يقول: عزمت عليك لما فعلت كذا»”", فلا ينعقد 
به اليمين حينئذٍ وإن قصده به فضلاً عن الإطلاق المحتمل للإخبار عن 
عزمه والحلف على المعزوم عليه أو الوعد بذلك . 


خلافاً لبعض العامّة”", وإن كان لا يخلو من وجه إن لم يكن إجماعاً 


5 ١88 مسالك الأفهاء. : الأيما' ن /مابه تنعقد ج ١١ا ص‎ )١( 
./7 كشف اللثام: الأيمان ن / في حقيقتها ج 1 ص‎ )"( 


(") المغني (لابن قدامة): ج ١ص ٠١1-5١9‏ بدائع الصنائع: ج "ص /, شرح فتح القدير: 


0 


خ 60> 


ييف 


_ 0 جواهر الكلام (ج 35 ) 


بناءً على التوسعة في ألفاظ القسم , وأَنَّه يتحقّق عرفا بكلٌ ما يصلح 
مؤدَياً له . ويندرج في قولهم ميك : «من حلف بالله»1", وإن كان ظاهر 
الأضحاني يل :ومن االشوضن !اخلافة, 
ةا النراة ودالك بوجوو عم كونه يمينا عر ان عدليه الكتذا ري 
و شين و حيية عليه وان مركن عا بار 
عن قول: «اللّه يعلم» فيما ليبس بصحيح 
قال الصادق يد فى خبر وهب بن عبد ربّه'" ووهب!* بن 
حفص'* وغيرهما'"': «من قال : الله يعلم » فيما لا يعلم, اهترٌ عرشه 
لذلك إعظاما له» . 
205 وقال: «إذا قال العبد : علم الله . وكان كاذباً, قال الله (عرّ وجل) : 
0 ما وجدت أحداً تكذب عليه غيرى؟!»”". 


«ولو قال: ا وودوع شان انه ووو اسمن 





جا الاي يات 0 الأيمان - ١‏ اج لالص .,5١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١60‏ من كتاب الأيمان ج ات 11 

(؟) الكافي: الأيمان / باب آخر منه (اليمين الكاذبة) ح ١‏ ج لاص 477. تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان ح ٠٠١‏ ج 8 ص *18. وسائل الشيعة: باب © من كتاب الأيمان 
ح ١ج‏ لاص 709. 

(غ) كذا في الكافي, وفي الوسائل: وهيب. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح , و«الوسائل»: ح 7 ص .5١٠١‏ 

(7) أمالي الصدوق: المجلس السابع والخمسون ح ا ص ؟599. وسائل الشيعة: باب ه من 
كتاب الأيمان ح 4 ج ١7‏ ص .5١٠١‏ 

(0) انظر «الكافي» قبل اربعة هوامش: ح ". و«التهذيب»: ح ,١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 


الحلف بالطلاق والعتاق والتحريم والظهار والكعبة والقران والنبيّ... يي ب 1017 


محذوف وهو «يمينى» أو «قسمى» كان كيم وانعتدت به اليمين» 
الاتخالاك معد رحن زان للج المة عار 

وإن قيل : «هو من البقاء والحياة . وهو قريب من العمر بالضمّ, لكنه 
لم سمل :فى القشيع إلا مقتويها ««وهو هذا السعنى تمل عاق 
المائعة من انعقاده, كالقدرة والعلم وغيرهما من الصفات»!". 

لا تداك لاجمهاة قرو مقا نلة النض المعدر ةميق الأصحانن: 
5007 ش 

(و4 كيف كان, فلا خلاف معتدٌ به بيننا نضّاً وفتوى!» في أنّه 
لا ينعقد اليمين بغير الله على الوجه الذي قدمناء ف ؤلا تنعقدة" 
بالطلاق. ولا بالعتاق. ولا بالتحريم, ولا بالظهار., ولا بالحرم, 
ولا بالكعبة. والمصحف. والقران. و“الأبوين» ولا بغير ذلك مما 
سمعته في النصوص السابقة”", أو ما يستعمله العامّة . 
3 ا نهان انا ام: الأيمان 5 بها ج ١‏ ص 78. وكفاية الأحكام: الأيمان / ما ينعقد 

بها ج ااض ا نؤزياضن المننانا « الانمان / ما به تنعقد ج ١11‏ ص 174. 


0 أي صحيح الحلبي المتقدّم في ص 1و7 

(؟) مسالك الأفهام: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ ص 18639. 

(؛) يظهر الإجماع من نهاية المرام: الأيمان / ما ينعقد به ج ١‏ ص 0-159 ,517١‏ وقد صرّح 
المرتضى بالإجماع على عدم الانعقاد في بعض هذه الصيغ. انظر الانتصار: مسألة ١10‏ 
ص 707 - 0177", 

(0) في نسخة الشرائع: لا ينعقد. 

(7) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «لا» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(/) في ص 0 ١‏ ... 


)"38 ا للسشءمض مس سس ب لل سب جواهر الكلام (ج‎ ١ 
«ولا بالنبيّ يي" والأئمّة 4 فضلاً عن غيرهم من‎ 
: اليخاوقات المعطلمة والأماكن النقوفة كالانبياء.والملائكة وعيره‎ 
للأصل , وما سمعته من النصوص السابقة”" الناهية عن الحلف بغير الله‎ 
والأمر بالحلف به إن أريدء بل قد سمعت الإشكال في أصل جواز‎ 
العلك ييه وان لد رركن فتطقد اءنوارا الأقوى هاوه لها رقتستل‎ 
لا ينبغي ترك الوفاء به مع منافاته لتعظيم ما أريد تعظيمه شرعاً , بل لابد‎ 
. منه مع فرض الاإهانة فى بعض الاحوال‎ 
ولعل هذا هو المراد بالمحكي عن ابن الجنيد : من انعقاده بما عظم‎ 
الله من الحقوق . نحو «وحقّ رسول الله» «وحق القران»”", لا وجوب‎ 
. الكفارة‎ 
كها | ند يمكق ان بورالاريها دكن غنه ايض دفن اتسقا دم باللا‎ 
والعتاق والصدقة وتحوها© اتعقادها يقل التعليق فننها غك ذلك‎ 
, لا على أنّه يمين , وإلآ كان شاذًاً يمكن تحصيل الإجماع على خلافه‎ 


بل يمكن دعوى تواتر النصوص" بذلك أيضاء بل لعلّه من ضروريٌّ 


مذهب 0-0 والعتاق ونحوهما 00 اليمين بالبراءة فقد 


)01( «عكالة ليسي في : 2208 والمسالك. 

(') في ص ١50‏ .. 

"انه عن الملامة في المختلف الانهنا ا 6م/)ص .١15‏ 
الثاني في المسالك: الأيمان 0 ا .,١ 5٠‏ 


(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من كتاب الأيمان ج 7؟' ص .57١‏ 


_ 


العلفه يهو أسا ا سججحعحني ب حب مس77 أ ا 
عرفت الكلام فيه سابقا!", ويأتي أيضاً؟". 

كما أَنّه لا إشكال في طرح ما تضمّن من النصوص"" الكفّارة على 
الحلف بآية من أي القرآن , أو حمله على ضرب من الندب . 

«وكذا» لا ينعقد بقول: «وحقّ الله؛ فإنه حلف بحقه. لا به» 
تعالى كما فى القواعد!* ومحكي الخلاف”" وغيرهما0". 

و ل ا الى لي ال ل ا 
والدرض اسيك :قلت :نا ومنو ل لامجا حنة الاااقان :انالا مركو 
نافيك والشددة وتقيموا الصلاة وتوّتوا الزكاة)'" - وبين القران؛ لقوله 
تعالى : (وإِنّه لحقّ اليقين)”, وبين كونه وصفاً كغيره من الصفات 
الراجعة إلى ذاته من غير اعتبار زيادة» . 

إلى أن قال: «فإذا قال: وحقّ الله لأفعلنٌ لم ينعقد؛ لاشتراكه 
من امور كفيؤة أكتريها للاارتدقك يه مين موك تتفي تلك قاذ 


.708 فى ج 74 ص‎ )١( 

(؟) في ص 087 ... 

() كخبر الحسين بن زيد المتقدّم في ص 550. 

(:) قواعد الأحكام: الأيمان / في حقيقتها ج 7 ص 517. 

(6) الخلاف: الايمان / مسالة ١1‏ ج 1١‏ ص .١١0‏ 

(1) كالسرائر: الأيمان / ماهيّة الأقسام ج ٠‏ ص 7 وكفاية الأحكام: الأيمان / ما ينعقد به 
ج" ص ١8غ.‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 44١‏ ج " ص 55. 

(0) عوالي اللآلي: باب الأيمان ح ؟ ج ١‏ ص ”١١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 70؟. وانظر 
مجمع الزوائد: ج ١‏ ص .0١0‏ 

0 سيؤرة الأحاقة ا الآية 01 


20003 جواهر الكلام (ج 5”) 





التى لا إشكال فى عدم الانعقاد بها مع قصدها أم أطلق؛ لأنّ المتبادر من 
حقه غيره»7". 
وفيه : أن اشتراكه يقتضى عدم الانعقاد به حتّى مع قصد الأخير؛ نحو 
«ينعقد!» لأنّْه يمين باللّه عرفاء ولغلبة استعمالها فى المعنى الأخيرء 
وان «حق» صفة عامة فاذا 55 إلى الله تعالى اختصٌ به فكان بمينا؛ 
كنبنا نافد انق الكلنة والعرة وصدرهها: 
(وهو بعيد» عند المصنّف , لكنّ الانصاف أنه قريب . خصوصاً مع 
ملاحظة استعماله في عرفنا بإرادة القسم بالذات فيه من غير التفات إلى 
شىء 0 مضافا إلى صدق «الحلف باللّه» عرفا. 
وإليه يرجع ما عن المختلف'" والتنقيح''': من الرجوع إلى عرف 
العالك ونان قدي لحل رالله انعفد نما لوال 
ليها فى اللتووسى تويز ا له الأفوى ذا تصتمهة انه الخيق اد 
)١(‏ مسالك الأفهام: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ ص .19١-١10‏ 
)١(‏ المبسوط: الأيمان /المقدّمة ج 7 ص .١917‏ 
(؟) كالفخر في الإيضاح: الأيمان / في حقيقتها ج ؛ ص ؛. والصيمري في غاية المرام: 
الأيمان / ما به ينعقد ج ”اص 1717. 
)0( في نسخة المسالك: تنعقد. 
(0) مختلف الشيعة: الأيمان / الفصل الأوّل ج 4 ص .١17١‏ 
(1) التنقيح الرائع: الأيمان / ما به ينعقد ج 7 ص 5-0 00. 


اعتبار النيّهُ فى اليمين لب ل اس سس ١6‏ 


المع الاليقة قا لواو فص مدنا تحب على هنا ذه الم يعد 
ولو أطلق فالأقرب الانعقاد؛ لأنّ الاستعمال في الأوّلين أغلب, 
ولو قال : (والحقٌّ) فوجهان مرتّبان وأولى بالانعقاد؛ لأنّه وإن اشترك إل 
أنه في الله أغلب , كالرحيم والعليم والحتّان»'". 

0 فى الرياض ب «أنّه غير مفهوم من اللفظ . ومجرّد القصد 
إليه غير كافي إذا لم يضم إليه ما ينعقد به»”". وهو كماترى . 

بل إلى ما ذكرناه يرجع ما في كشف اللنام؛ حيث إِنّه بعد أن حكى 
ما سمعته من المبسوط قال : «وهو المختار إن أراد الحقّ الذي هو الله . 
ولو أطلق فالأقرب الانعقاد»”". والله العالم . 

إولا ينعقد“ اليمين» على وجدٍ تتعلّق به الكفّارة ونحوها من 
أحكامه «إِلَّا بالنيّة4 والقصد إليها وإلى العقد بها -كما ستسمع تحقيقه 
اناشاء الا اف 6 ولا امكال.: 

«و» حينئذٍ ف ولمو حلف من غير نيّة4 على الوجه المزبور بل 
كان لسبق لسان أو لدفع ضرر... أو غير ذلك «لم ينعقد””, سواء كان 


.١17557 الدروس الشرعيّة: اليمين / المقدّمة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الأيمان / ما به تنعقد ج ١‏ ص .١77‏ 

(؟) كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج 9 ص 8 . 

(؛) فى نسخة المسالك: ولا تنعقد. 

(0) كما في نهاية المرام: الأيمان / في الحالف ج ١‏ ص 717 ورياض المسائل: الأيمان / في 
الحالف ج ١١‏ ص .18١‏ 

(7) في نسختي الشرائع والمسالك: لم تنعقد. 


سر سس ب ع ف راقن للحم عم 


بصريح؟ كقول : «والله» (أو كناية4 كقول: «والسميع» وغيره مما 
لكين 0 


سبل اناد نواى أزل اب 
15 «والاستثناء بالمشيئة4 في اليمين بأن يعلّقه على مشيئة الله جائز 
ج 0" 


ملفا ول عرص اليا : وجوبه("؛ لظاهر قوله تعالى : «ولا تقولن 
6 فاعل ذلك غداً # إلا أن يشاء الله»'"". وهى _مع أَنّها فى غير 
اليمين -أيضاً ظاهرة في الأدب والارشاد . 
وعلى كل حالء فهو إيوقف اليمين عن الانعقاد» بلا خلاف 
أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه" لو لم يكن المحلوف عليه فعل 
الواجب أو المندوب أو ترك الحرام أو المكروه, فلا يحنث حينئذٍ بالفعل 
المحلوف عليه ولا تلزمه الكقارة؛ ل: 


الله ء لم يحنث»0. 

.18١؟ ص‎ ١١ الحاوي الكبير: ج‎ )١( 

(؟) شورة الكهفي: الآبة © 12 

(") نقل الإجماع في التنقيح الرائع: الأيمان / ما به ينعقد ج > ص 0407, ورياض المسائل: 
الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ ص .١77‏ 

وتأتي المصادر خلال البحث. 

(غ) سئن الترمدي: ح 1ك ص مسند أحمد: ج ص ين ابس بعك 

ح 7117 ج١١‏ ص ,.12١‏ صحيح ابن حبّان: ج ٠١‏ ص 1817, المعجم الأوسط (للطبراني): > 





الأسكةان ب العكيدة فى النسن. ١‏ جع ييح حب ب م يح نبج ااانا 


وخبر السكوني عن أبي عبد الله ْليةٍ : «قال أمير المؤمنين ليه : من 
افتتتني فين اليمين فلا حنث ولا كفارة»0", 

ولعلّه المراد من خبر على بن جعفر عن أخيه موسى نَليةٍ ‏ المروي 
عن كتابه قال : «سألته عن الرجل يحلف على الشىء!" ويستئنى , 
ما حاله؟ قال : هو على ما استثنى»”!". 

بل ظاهرها كالفتاوى الايقاف مطلقا وإن كان المتعلّق فعل الواجب 
أو المندوبء, بل حكاه في الرياض عن الأكثر'». بل في الدروس : 
«قول الفاضل بقصره على ما لم يعلم مشيئة الله إِيّاه نادر»'©, بل فى 
الرياض : «هو كالاجتهاد فى مقابلة النص6''', بل فيه المناقشة ب «منع 
العلم بتعلّق المشيئة بها على الإطلاق, فقد لا يشاؤها في حقّ هذا 
الحالف لعارض لا يعلم به»”" . 

قلت : قال الفاضل في قواعده: «وضابط التعليق بمشيئة الله : أن“ 


د ج “اص 1258. نصب الراية: ج 4 ص 5757 11. 

)١(‏ الكافي: الأيمان / باب الاستثناء في اليمين ح 0 ج /ا ص 418. تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 7؟ ج 8 ص 587, وسائل الشيعة: باب 18 من كتاب الأيمان 
اح ١ج‏ ”اص 101, 

(؟) في المصدر بدلها: اليمين. 

(1) مسائل علي بن جعفر: ح ١١7‏ ص ,.١7١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ؟). 

(4) رياض المسائل: الايمان / ما به تنعقد ج ١‏ ص 77 .١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١0١‏ ج " ص .١١0‏ 

(5)المضدز قبل السابق: كن 

(0) المصدر السابق. 


خخ 56" 


” والأخبار, مع احتمال النبويّ'» منها أنّ من تبرّك بذلك في يمينه وقق 


١ 


522 


و تي اح حب لك بت كز | قن الكلام (ج 3"5) 

المحلوف عليه إن كان 0 متقونا اللو لا وفى كشف اللتام : 

«ولم يوقفها التعليق ؛ لأنّهما ممّا شاء قطعاً إلا على رأي الأشعري»!". 
م قال : روالا فلا»'". وفى كشف اللتام : «لما عرفت من تساوى 


للوفاء . وقيل بعدم الفرق لعموم النص والفتوى, وهو بعيد من حيث 
الاعتبار»'*. وظاهره الميل إليه . ونحوه السيّد في شرح النافع". 

بل إن لم يكن إجماعاً أمكن القول بعدم إيقاف المشيئة مطلقا: إذ 
المراد منها -كما يظهر من ملاحظة النصوص خصوضا أبل خبر علا 
الآنى”" ‏ استئناء مشيئة الله عدم وقوع الفعل المحلوف عليه. فإِنْه 
حيقز يسلتي القورة عليه, قاذا لم وسلها علم اله قدشتاءه؟ إذ لا قم 
فعل من العبد إلا بمشيئته وإن كان لم يسلبه الاختيارء ومن هنا 
استقفاضت النضوصن !"ا بالامر,يذك النشيثة امع النسيان فقى د كس لان 
)١(‏ قواعد الأحكام: الأيمان / في حقيقتها ج ' ص 5717. 
)١(‏ كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج 9 ص .١17‏ 
(") المصدر قبل السابق. 
(غ) تقدّم نقله مع مصدره انفاً 
(0) كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج 1 ص 117 .١5‏ 
(1) نهاية المرام: الأيمان / ما ينعقد به ج "١‏ ص ."7١‏ 


(/ا) في ص 712 1. 
(8) وسائل الشيعة: انظر باب 19 من كتاب الأيمان ج 1 ص 107. 


الأمكباء المعقيفة فى اليعية .ميم ا تي 14 


التبيتك حاصل . 

وعلى كل حال. ففىي الرياض: «أنّْ إطلاق الخبرين والعبارة 
وغيرها يقتضي عدم الفرق في الحكم بين قصد التعليق بالمشيئة 
والتبرّك . وبه صرّح شيخنا في الروضة ‏ خلافاً لسبطه في الشرح فقال 
بالفرق واختصاص الحكم بالأوّل»1". 

قلت : الظاهر أنّ الذي دعاه إلى ذلك ضعف خبر السكوني”" متنا 
الال رن إننات أعال الماك ,ليد الاتمار في ناركن سن 
الفتاوى الجابرة له. ومن ذلك يعلم أنّه لا وجه لردّه في الرياض 
بالانجبار'"؛ ضرورة عدم معلوميّته في الفرضء بل ربّما ظهر من بعض 
تعليلاتهم خلافه . 

نمّ إن ظاهر النصّ والفتوى أنّ ذلك كذلك «إذا اتصل» الاستتناء 
(باليمين أو انفصل بما جرت العادة4 به فى الكلام الواحد ‏ كالتنفّس 
والسعال والتثوّب ونحوها مما لا يخل العاءة عرفا ل أن الحالف * 
لحو تبط ننه روه ل وها ديعل 0 

نعم إلو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين ولغا 
الاستثناء» بلا خلاف أجده بيننا!؛ للخروج عن العادة, وإطلاق ادلة 


.178 ص‎ ١1 رياض المسائل: الأيمان / ما به تنعقد ج‎ )١( 

.غ١7 تقدّم فى ص‎ )١( 

2 البامط عن الجا ند ا 

(؛) كما في رياض المسائل: الأيمان / ما به تنعقد ج ١1‏ ص .١7/‏ 


2 جواهر الكلام (ج ك") 


حك العو د تصحابه . بل فى كشة ؛ اللثام : «لو أَنّر مطلقاً لم يتحقّق 
حنث إل في واجب أو مندوب أو مع الغفلة عنه رأسأً؛ لجواز أن يستثني 





ع 


إذاشا أذ 0000-0 


المجلس' 0000007 
(و» لكن مع ذلك أصل اعتبار المشيئة مع التراخي «فيه رواية 
مهجورة؟ لم يعمل بها أحد من أصحابناء بل ولا من العامّة , وهي : 


قول العيد أن ميسن ا دنه وكين اريعين يوم داص" 
٠‏ .. . ىو / اد " 1 
وزاد فى رواية الفقيه : «إنّ رسول الله عَيِيرهُ اتاه اناس من اليهود 
ع ع جو 
فسالوه عن اشياء , فقال : تعالوا غدا احدنكم ولم سود فا حتسين 
جبرئيل اربعين يوماء ثمّ أتاه وقال: (ولا تقولنٌ لشيء إِنْي فاعل ذلك 
غداء إلا أن يشاء الله واذكر رئّك إذا نسيت)0)20, 
)١ )‏ كشف اللثاء. #الأيماة ن / في حقيقتها ج اص "3 ,١‏ 
(1) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 8١‏ 8, المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 78؟, الشرح الكبير: 
ج ١لاص‏ 187. 
(") تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح ١؟‏ ج 8 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب 15 
من كتان الأيمان ح 7 ج ١17‏ ص /50. 


(غ) سورة الكهف: الآية 77" 58. 
(6) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح 1584 ج ”اص 5375, وسائل 


الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 7). 


الاستنناءبالمشحة فى البمين ‏ حي ا 2371 


وفى خبرة الآخر عنه لقة أيضاً: «قال أمير المؤمتين ]19 : 
لاعت - في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحاً» ثمّ تلا هذه 
الآية : (واذكر ربّك إذا نسيت))!". 

ورواية حمزة بن حمران : «سألت أبا عبد الله ليه عن قو الله 

(عرّ وجل): (واذكر ربّك إذا نسيت)؟ قال: ذلك في اليمين إذا قلت: ' 
والله لا أفعل كذا وكذاء فإذا ذكرت أَنّك لم تستين فقل :إن شاء اللهع". + 
ورواية الحلبي وزرارة ومحمّد بن مسلم عن ا جعفر وأبي 

عبد الله طع8 : «فى قول الله (عرّ وجل) : (واذكر ربّك إذا نسيت)؟ قال : 
إذا حلف الرجل فنسي أن يستئني فليستئن إذا ذكر»'” 

ورد اتحيية القلانسى آ بعض أصحابه عن أبى عبد الله كا : 
[العد ا سقس فى 86 فيما بينه وبين أربعين 000 نسى»"*ا 

وق ور "ري لع ضير نرت ل ل وجا 
(واذكر ربك إذا 4 إذ اسيك )!ا فقال :]ذا عدلنت على فى موتصيت أن تسل 


)00 الكافي: : الأيمان / باب الاستثناء 500 5ح لانن 11 وسائل الشتيفة تبات 15 
من كتاب الأيمان ح ] اج 717 ص 5017. 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح ١6‏ ج 8 ص .,58١‏ وانظر «الكافي» في 
الامش السايق:ح #. و«الوسائل»: ح ١‏ صن 107 

(©) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ,١5‏ و«الكافي» في الهامش قبله: ح ١‏ ص 417. 
و«الوسائل»: ح 1 

(]) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: اح ”3 و«الكافي» في الهامش قبله: ح غ. 
و«الوسائل»: ح "؟. 

(0) في المصدر: الحسين بن زرارة. 


بعس اي ب و فز افر الكلاة 2 


فاستثئن إذا ذكرت»!"ا 

إلا أنّها أجمع لا صراحة فيها في التأثير مع التأخيرء ولعله لذا 
حملت'" على التعليق بالمشيئة نيه ولكن نسي التلفظ بهاء أو على 
ضرب من الندب في اليمين والوعد . نحو 

خبر مرازم قال: «دخل أبو عبد الله لْيةٍ يوما إلى منزل معتب وهو 
يريد العمرة. فتناول لوجنا فيه كتدات فيه سة !1" ارزاق التباد ا" 
وما يخرج لهم فاذا فيه : لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء . فقال : 
من كن هد] الكنا دول سحت ف؟ كيت اط اله 0 
فقال : ألحق فيه : إن شاء الله , فألحق فيه في كل اسم : إن شاء الله!©. 

ا 0 
ومعو نه 1 نان هيا ل تمتها قنمة امتحاف الكيلم تقال 
سول اله 12 وعدا اخيزكم ولح سفن ٠‏ فاحتبس الوحي أربعين 
يوم بحتى اكمودوفك اصحابهه قلق كان يعد أرهيع ضيانها نل علنة 


سورة الكيضه الن ان قال : (ولا تقولن لشيء إلى آخرها ‏ 

4: الكافي: ال االأيماة /رباب الاستستاء 50 فاح ااض 115 :وسائل السيعة ياك‎ )١ 
.108 ص‎ 5١ من كتاب الأيمان ح 6ج‎ 

(؟اكنااقق محتلت القنيعةةالآيماق / افص الأوّل ج 4 ص ا 

١‏ و ؛) في المصدر بدلهما: تسمية... العيال. 

(0) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح "١‏ ج 8 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب 57 
فين كنا الأيمان ح ١ج‏ اص 104. 

(1) سورة الكهف: الاية 1؟ ‏ 51. 


الاتتنناء «الففيكة فى لطي .تج ع حم يي م ات 11 


ذاخبرة اله احمين الريعى ققد سنن داعا ل قال ريق كد ” 
رك يو رسا الكو رلور سو ا 0 
وخبر سلام بن المستنير عن أبي جعفر لد في قول الله : «ولقد 
0 0) 
لآدم : ادخل الجنّة , قال له : يا آدم لا تقرب هذه الشجرة, قال : وأراه 
إِيّاهاء قال آدم لربّه : كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟! قال : 
فقال لهما : لا تقرباها يعني لا تأكلا منها. فقال آدم وزوجته : نعم يا ربنا 
لا تقربها ولا نأكل منهاء ولم يستئنيا في قولهما : نعم , فوكلهما الله في 
ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهماء قال : وقد قال الله (عرّ وجل) لنبيّه في 
الكتاب : (ولا تقولرتٌ لشىء إِنَّى فاعل ذلك غداً :*# إل أن يشاء الله)" أن 
لا أفعله . فتسبق مشيئة اله أن لا أفعله قاد اندو انا علض قال للا 
قال الله (عرّ وجل) لنبيّه : (واذكر ربّك إذا نسيت)!“ أي استئن مشيئة الله 

في فعلك»!. 


(و4 كيف كان , فالمشهور على ما اعترف به غير واحد": أنه 


57 وسائل الشيعة: باب‎ ,55 -7١ تفسير القمّي: ذيل الآية 4 من سورة الكهف ج ؟ ص‎ )١( 
.100 ص‎ ١17 ج‎ ١ من كتاب الأيمان ح‎ 

.1١6 سورة طه: الاية‎ )١( 

( و]) سورة الكهف: الآية 1" 58. 

(5) الكافي: الأيمان / باب الاستثناء في اليمين ح ١‏ ج 7 ص 417. وسائل الشيعة: باب 10 
من كتاب الأيمان ح ١‏ ج 77 ص 107. 

(1) كالمقداد في التنقيح: الأيمان / ما به ينعقد ج 7 ص 007. والطباطبائي في الرياض: > 


50 
581 


اي ا م لج ل تت لكو اهن اكلام( 


إيشترط فى الاستثناء النطق ولا يكفي"" النيّة» لإطلاق الأدلّة 
وعمومها المقتصر في تقيبدها وتخصيصها على المتيقّن الذي هو النطق 
دوق قو يتقضوضا بهد البذاء على أن الحكم اذى محم . 

خلافاً للفاضل في المختلف فاكتفى بها!", وتبعه في كشف اللثام 
«لما عرفت من اعنتبار النيّة في انعقاد اليمين, فإذا لم ينو فعل 
المقسم عليه إل معلّقاً بالمشيئة فلم ينو الحلف عليه مطلقاً, فلم ينعقد إلا 
فعلف 11 

وفي الدروس : «ولا تكفي النيّة وإن اقترنت باليمين. قاله في 
0-6 وتبعه!* أبن إدريس . وفي النهاية : يكفى إن حلف 7 وفىي 
المختلف : يكفى مطلقاًء وهو قويّ, وعليه حمل رواية عبد الله بن 
مبعرر هذ لشفا انان ا ا ا 

وقد أ الخسيعنا ‏ الدر مو كد القافل بال قد بالعدة العو بور 
ودعوى": أن التقييد بها وارد مورد المبالغة , يدفعها : أنّ الأزيد من 
ذلك أبلغ , ولعلّه لذا أجاب عنها المصنّف بالهجر . 


ٍ الأيمان / ما به تنعقد ج ١1‏ ص 175. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولا تكفي. 

.١1 72-1١7 مختلف الشيعة: الأيمان / الفصل الأول ج مص‎ )١( 
.١؟ (؟) كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج  ص‎ 

(؛) في المصدر بدلها: ومنعه. 

(0) الدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١05‏ ج 5 ص .١١10‏ 

(1) كما في مختلف الشيعة: الأيمان / الفصل الأوّل ج 8 ص ؟177. 


الأتعاء والوقيدة فى النمق: ٠...‏ سمب يي _ ب م كت كح 118 

وأمّا ما حكاه عن النهاية فلعلّه لما في كشف اللثام”" عن بعض 
الكتب عن الباقر للا ادإذا حرلقايها لاله اجرا وإ لم يجهر .وإن جهر 
بها | ن كان جهر باليمين فهو أفضل»'", ونحوه قول الصادق لَْة في خبر 
اللنكوقي قال وشول الله «من معدل مدا فلممن عدا ومدق 
حلف علانية فليستئن علانية»!". 

وعلى كل حالء فلا مخالفة فيهما للمطلوب كفتوى النهاية؛ 
ضرورة كون محل البحث : تركها سرًاً وعلانيةً والاقتصار على 
نتها . هذا . 

وفي القواعد: «ولو قال: (لأشربنٌ اليوم إلا أن يشاء الله) أو 
الأاقرب لأ أن روماء انا له مححيا قرب رلابيد كدم كنا فى 
الإثبات»*". أي : كما أنه يوقف النمين اقلا عدف النعل ولا بادك 
لمقعه من الاتفقاهافكذ | يصيعة الأيعداء» لاتهاد المعض : 

وق كيك الام رهد يقال جنا جين واليز :فى ونال 
في الثاني؛ لاشتراط الحَل وهو فعل خلاف المحلوف عليه؛ وهو الترك 
في الأُوّل والشرب في الثاني _بالمشيئة, فما لم يعلم تحقّقها لم يجز له 
خلاف المحلوف عليه. بخلاف وت يتضمّن اشتراط العقد 


)١(‏ كشف اللثام: | : الأيما' ليا 3 ص ؟1. 

(5) دغاته الإسلام: الأيمان بيذكونعا يلم من الأبنان يت داع ١‏ ضن /نة 

() الكافي: الأيمان / باب الاستثناء في اليمين ح 7ج اص 44غ: وسائل الشيعة: باب 6؟ 
من كتاب الأيمان ح ؟ ج 59 ص 105. 

(؛) النهاية: الأيمان / باب ماهيّتها ج ٠‏ ص 11. 

(0) قواعد الأحكام: الأيمان / في حقيقتها ج 7 ص 517. 


جم 


/اغ 5 


ل يي ل شن قر اكلام لح خانو) 


-أي فعل المحلوف عليه _بالمشيئة» . 

«ويدفعه : أن المباحات يتساوى فعلها وتركها في تعلق مشيئة الله . 
ووقوع كل منهما كاشف عن التعلّق, نعم يفترق الحال في التعليق 
بمشيئة غيره تعالى كما سياتي»''' انتهى . 

وفى المسالك : «ولو قال : أواه لأشيل كتذا ال اننيعا اس اد 
له معدت ]ل أن يقنالء الله فويجوات: أشهررهما الدكال ولقلة سحي 
بالفعل ولا بعدمه. ويحتمل الحنث في الأوّل إن لم يفعل وفي الثاني إن 
فعل؛ لأنّ شرط منع الحنث مشكوك فيه»!" 

قلت : لا ينبغى التأمّل فى تفاوت المفهوم من قوله : «إن شاء الله» 
ورالا 5 شحناء 9 هد ذاتهما, لكنٌّ الدليل_الذى هو 
حر المكرني "وير حا ول قعالم وقذكر فخ رياد الفيدا ل بدو 
على التقييد . 

كنا أن مقتطاء أيضا وتغذه الترق رين تقدي المشيقة على المخلرق 
عليه وتأخيره عنه وتوسّطه, بل الظاهر الصحّة مع التأخير وإن لم يكن 
عازماً عليه من ابتداء اليمين بل عزم عليه فى أثنائه أو بعده بلا فصل , 
كما سريو ييه عبر والجوا"اوروإن اجقملوا امع لل القده اقتصا را عدن 


5 


المتيقن . 


16 كشف اللثاه. الأنما: أل ارق لطتيانه ا كامس‎ )١( 
.1114 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الأيما: ن //مابه تنعقد ج‎ 
.]١7 تقدّم في ص‎ )5( 

(4) كالشهيد الثاني في المسالك: (الهامش قبك السابق). 


الاستثناء بالمشيئة في اليمين 5 ل ل سس 79 
هذا كله في التعليق على مشيئة الله تعالى . 
ما تعليقها على مشيئة غيره فلا إشكال ولا خلاف'" في 
جوازها أيضاً؛ لاطلاق الأدلّة سواء كان التعليق لعقدها أو حنها 
(و» حينئذ ف «لمو قال:» والله 9لأدخلنّ" الدار» اليوم «إن شاء 
زيد» مثلاً «فقد علّق» عقد «اليمين على مشيئته» على وجهٍ كانت 
شرطأً في ذلك . 
«فإن قال: شئت. انعقدت اليمين4 لتحقق الشرط حيئئذٍ. فإن 
ترك حنث «وإن قال: لم أشأء لم تنعقد» اليمين؛ لفقد الشرط «و» كذا 
9لو جهل حاله إِمّا بموت أو غيبة4 أو غيرهما «لم تنعقد'" اليمين؛ 
لفوات الشرط » . 
(ولو قال:» والله «لأدخلنٌ الدار إلا أن يشاء زيد. فقد عقد 
اليمين4 ولكن له حلّها بالدخول قبل مشيئته سواء شاء بعد ذلك أو لا: 
لحصول الحل بفعل مقتضى اليمين ء فلا تؤثْر المشيئة بعده فيه . 
كما أَنّها تنحل بما اشترطه في حلّها من مشيئة زيد أن لا يدخل, 
فإن لم يدخلها وشاء زيد أن لا يدخلها بر بمشيئته أيضاً (و» ذلك لأَنّه 
1 5 الك در ابوط الما / المقدّمة ج ١‏ ص .50١ - 7٠٠١‏ وتحرير الأحكام: 
الأيمان / في نفس اليمين ج ؛ ص 7١٠‏ والدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١05‏ ج 5 
ص .١10‏ 


)0 فى نسخة الشرائع : ررلا* أدخل» وفي نسخة المسالك: «الأدخل». 
7( في نسخة الشرائع : لم ينعقد. 


# بس ب ا ا بص لخو فز الكلا 152 ) 
(جعل الاستثناء مشيئة زيد, فإن قال زيد: قد شئت أن 
لا يدخل”". فقد'" وقفت اليمين؟4 أي انحلّت؛ لأنّ متعلّق المشيئة 
5 المذكورة هو عدم دخوله, فكأنّه قال: «لأدخلنّ إلا أن يشاء زيد أن 
ا معي قلا سوم تالكر نر 4 عمتسي والنمكيى يدنه 
متضادًان . ولذا كان «الاستثناء» من النفي إثباتاً ومن الإثبات 
نفيك ا ولمّا كان المحلوف عليه إثبات الدخول كان الاستثناء عدم 
الدخول, فإذا شاءه فقد حل اليمين . 
وأو افوفتي 1ك قن اننا لتمكولفالسين يحالياء! لذ مقيفه انقدل 
وكذا لى جهن ها لتقيقيت در الانجقاة نضا يو نما لحيل 
مشروط بمشيئته عدم الدخول, ولم يحصل الشرط الذي مقتضى 
الأصل عدمه, فلم يقع الحل . 
وكذا الكلام لو كان متعلّق اليمين النفى , فله اشتراط عقدها حينئذ 
بذلك؛ بأن يقول مثلاً: «والله لا دخلت الدار إن شاء زيد أن لا أدخلها» 
والبحث فيه كالسابق في أَنّهِ إن قال : «شئت» انعقدت اليمين لوجود 
الشرط ء وإن قال : «لم أشأ» لم تنعقد لفوات الشرط , وكذا لو جهل حال 
مشيئته لموت أو غيبة لعدم حصول شرط الانعقاد ,كما هو واضح . 


(؟الست فى نكت الشرائم والمساللة 


الأنستناءبالحتستة ق االتفية: ٠.‏ مس عب حي ا يي 11 


و4 له اشتراط حلّها بذلك؛ كما «لو قال:4 والله «لادخلت» 
الدار 9 إِلّا أن يشاء فلان» دخولها. والكلام فيه كالسابق أيضاً إلا أن 
المستثنى منه نفي فيكون الاستثناء إثباتاً. فكأنّه قال : «لا دخلتها إل أن 
يشاء زيد أن أدخل» . 

ف»إن «قال» فلان: إقد شئت أن تدخل'" فقد سقط حكم 
اليمين؛ ل4 ما عرفت من «أنّ الاستثناء من النفي إثبات» وحينئذ 
نندت ل دعا شاف" يمن كنا ا نشييةة أيضنا إن لوده قبل مشيئته 
الدخول» نعم إن دخل وقد شاء أن لا يدخل حنث ولا تنفع مشيئة 
الدخول بعد ذلك , وإن لم تعرف المشيئة فهي منعقدة أيضاًكما عرفت . 

هذا ما اقتضاه لفظ الاستثناء عند الإطلاق أو مع قصده. 

أمَا لو قصد في استثنائه عكس ذلك -_بأن قال : أردت بالاستثناء 
مخالفة مشيئته , فأردت بقولي : «لأدخلرّ الدار إلا أن يشاء أن أدخل» : 
فإنّي أخالفه ولا أدخل . وبقوله": «لا أدخل إل أن يشاء أن لا أدخل» 
فإنّي أخالفه وأدخل - قبل منه ودين بنيّته . وانعكس الحكم؛ فإن شاء 
في الأُوّل قبل أن يدخل انحلّت اليمين وارتفع وجوب الدخول؛ لوقوع 
لشرط . وإن شاء أن لا يدخل في الثاني انحت اليمين أيضاه لوجود 
قوط الحل يدو التهنا د ببق الى والميف .نهدحخاضل عدن هنذا 
الاق سمحي الزن الاي 
(؟) الأولى التعبير ب «بقولي». 


جم 
1 


مج مي ا ا ل از لكام انع اقل 
القذير أيضا .والحكه مع الجهل بمشعيه كالسابق» 

والشاظ + اند كلما كان الفقن مواقوقا ويجيل الترعل فلا عفد وكلما 
كان الحلّ موقوفاً فهي منعقدة إلا مع علم شرط الحل . 

واوقظن الذقضه الخلف. ايهنا تسل السسة. كالمعة مده 
دين بقصده . | 

ولوجهل قصد همع الاطلاق فى :ضورة الل ديعد العلم يكون العراد 
أحدهما -فمع فرض تبادر مشيئة عدم الدخول في صورة الإثبات 
والدخول: فى صيووة انق د كنا هو الذافى ب اتصيريك البعة رالا حا : 
العمل المنعني :لل سعوق اللانتسداء الفوقان يعي . 

ورك كي ك ىسنان يديك الترسناء #ايمشقة انان المراء 
بها الإيقاف «في غير اليمين» الذي ثبت بدليله , فلا يقاس عليه غيره 
لحرمته عندنا. خصوصا بعد ما سمعت من الادلة في محلها على اعتبار 
الجن فى العتوكبوالاقاعات 5م استرع باللالدل متها وهو متاك 
لذلك ضرورة كونه تعليقا . 

لكن عن الشيخ قول : بصحّته في الطلاق والعتاق والإقرار”", 
بمعنى : أنه يوقفه؛ لإطلاق ما دلّ على دخوله في اليمين, مع دعوى : 
انتغل الطدلاو و اعدف والنقر ررضسان السيعة مين أحها وان 
لم يكن بالله كما مرّ عليه التنبيه في باب الظهار”", بل قد عرفت تقارب 





.1/7 الخلاف: الطلاق اي لد 07ج اص‎ ٠٠١ المبسوط: الأيمان / المقدّمة ج 1ص‎ )١( 
51 فى ع لاضن‎ 


اروف الى للم يها سسسب فم 7 بس نس 11] 


البعين بوالشر د 

وهو كنا تر الا أن قوله القوريور حالص قو الانقاف:. صبعق 
البطلان. فهو متحد مع القول بالبطلان مع التعليق على الشرط الفاسد, 
وإنما يخالفه القول بصحّة العقد والإيقاع واختصاص البطلان بالشرط 
كما عن نابر ادنس ”وقد عرفت ضعفه فى محلّه وأنّ الأصمّ بطلانهما 
معاً. كما هو المحكي'" عن الشيخ أيضاً في الخلاف'". 

«وهل يدخل» أي الاستئناء إفى الإقرار؟ فيه تردّد» وخلاف 
«والأشبه» الأشهر بل المشهور'“ أنه لا يدخل» بل يكون تعقيبه 

كاذنا لين عرفت من اقال نكر لة افيه موققا له عنليها» لاخدال 
براةة الذقة, لكتادر اطع الضعقيةة ضروو كو الاقترار الخسارا وروقسد 
عرفت عدم قابليّته للتعليق» فهو أولى بالجزم من الطلاق والعتق, فمن 
الغريب تردّد المصنّف فيه وجزمه بالأوّلين, والله العالم . 

«والحروف التى يقسم بها» بشهادة أهل اللسان ثلاثة. وهي : 
«الباء والواو والتاء» بل قيل : «إنّ أصلها الباء التى تدخل على الظاهر 
والمضمن يخلاتهها #توقلنها الواو الى تدخ على الأسمناء الظداهرة 


.55/ ص‎ ١ السرائر: المتاجر / بيع الغرر ج‎ )١( 

١(‏ و") وقعت الحكاية في مسالك الأفهام: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ ص 198. وانظر 
الخلاف: الطلاق / مسالة 07 ج 4 ص 187. 

(؛) نسبه إلى الأكثر في مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق). 


01 


35066 


ل يي يآ ا 8 الكلام (ج 1") 


جميعها . بخلاف التاء المختصّة بالقسم بلفظ الجلالة. كقوله تعالى : 
(تالله تفتأ تذكر يوسف)"" (وتالله لأكيدنٌ أصنامكم)!"00", نعم ربّما 
قيل : «تربٌ الكعبة» و«تالرحمن» لكنه نادر. 

وعلى كل حال . فلا شبهة فى انعقاد القسم بقوله : «بالله لأفعلنٌ» 
مع إرادته . 

بل في المسالك ك : «يحمل!* عليه عند الإطلاق؛ لاشتهار الصيغة في 
الحلك شرغا وغرورفا :ولو قال لم ارده البمين وإئما اردث نفك 
بالله أو اعتصمت به 1 امشقية أو ع لم ابتدأت (لأفعلرة) فوجهان, 
أظهرهما القبول إذا لم يتعلّق به حقّ آدمي ‏ كما لو ادّعى عدم القصد. 
وهذا بخلاف ما لو أتى بالتاء” أو الواو»””" 

قلت : هو لا يخلو من نظر لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما أسلفناه 
في مسالة دعوى عدم القصدء بل لعل كلامه هنا لا يخلو من منافاة 
000 


. 86 سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: الآية /01. 

(؟) مسالك الأفهام: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ ص ١99‏ (بتصرّف). 

(؛) كلام المسالك ناظر إلى صيغة «تالله» وكلام الشارح هنا ناظر إلى صيغة «بالله». 
(0) في المصدر بدلها: وثقت. 

(1) في متن المصدر بدلها: بالباء. 

(0) تقدّم المصدر آنفاً. 


الحروف التى يقسم بها 11 1 1 ما ا 1 
وغيره؛ باعتبار أن القسم وإن تعلق بادمي فهو حق لله فى عنقه تجب 
عليه الكفّارة مع عدم فعله, لا أنّه يتعلّق به حقّ المطالبة والمقاصّة 
«وكذا» ينعقد اليمين «لو خفض ونوى القسم من دون النطق. * 
5 2 جم 
ب»#اأحد «حرة»وؤف القتسم» فقال: «الله لافعلنّ» لكن «على 7.0 
تردد» بنشأ: 
من وروده قد ورملة قول النبىٌ 2 [فى حديث]١"‏ ركانة : «الله 
ذا ارفيك الخو اهن 0 ركو العة م الميلة الخاففدة وتورناء اللغة 
على الحدفع والقدير. 
إلا خواصٌ الناس. والأصل البراءة. وعن الشيخ فى الخلاف 
اختشاره”". 
ولكن لا يخفى عليك أَنّ «أشبهه الانعقاد» لاندراجه في إطلاق 
الهف لصحيه فى اللقة. 
نعم , لو رفع أو نصب أشكل إجراء حكم اليمين بأنه لحن , لكن في 
المسالك : «الوجهان». بل قال : «أولى بالوقوع هنا مع النصب؛ لجوازه 
)١(‏ الإضافة من المسالك الذي أخذت العبارة بتمامها منه. 
سدق ابن اجاج 81 اع 33 اسع ال اليو ضن: :111 المصف الاين :ابن 


() الخلاف: الأيمان / مسألة ١4‏ ج 3 ص .١77‏ 


>60 
"07 


21 مسب ع عم شه جد بجو اهن الكادم 2 
بنزع الخافض»١".‏ وفيه : أنه غير مطرد , والفرق بينهما وبين الأوّل 
واضح ء ولعلّه لذا اقتصر المصئّف عليه . 

ولو قال : «بالّه»”" 3 اللام وحذف الألف بعدها فهو غير ذاكر 
كشال شرها قن اللدسى الرطوية لكو فى المسالك:زران 
نوى به اليمين انعقد؛ لأنه لحن شائع فى ألسنة العوام والخواصٌ , وقد 
يستجيز العرب حذف الألف فى الوقف؛ لأنّ الوقف يقتضى إسكان 
الهاء . فالوجه وقوع اليمين به مع قصده)»!". 

وفيه ما لا يخفى بعد فرض كونه لحناً؛ ضرورة اشتراط الجريان 
على القانون العربى في الصيغة العريّة في القسم وغيره. نعم ,إن ثبت 
ما ذكره من جواز حذف الألف فى الوقف مطرداً على وجهٍ يشمل 

«ولو قال: ها الله. كان يمينا» بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنّه مما 
يقسم به لغةّء وتقديره فى مثل «لا ها الله فعلت»: «لا والله فعلت», 
في المغني : أنه يجوز في الصيغة المزبورة قطع الهمزة ووصلها مع إثبات 
الآلف وحذفها. 
)١‏ مسالك الأفهام: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ ص .5٠١‏ 
") ضبطت في المسالك ليله 


) 
(") الهامش قبل السابق. 
(؛) مغني اللبيب: حرف الهاء ج ؟ ص 519. 


لواقال أيمة انل وا: أيم الله. و: من الله. و: م الله ال ا ار كك لش 1 بور 


ووفى» الانعقاد ب «ايمن الله تردد: من حيث هو جمع يمين »4 
عند الكوفيّين١",‏ وإن اورد عليه!": بجواز كسر همزته وفتح ميمه, 
ولا يجوز مثل ذلك في الجمع من نحو «افلس» و«اكلب». لكن عليه 
يكون القسم به لا بالله ‏ بل وعلى القول الآخر يكون القسم بوصف من 
أوضافه ها لدى .هر لعن :و التركة لا باسمة. 

(و» لكن (لعل الانعقاد أشبه؛ لأنّه موضوع للقسم بالعرف» 
بل ينبغي الجزم به بعد ما سمعت من النص عليه , ولا مدخليّة لكونه 
لجنا اوعجرو ا وفوا مقيلقا هن الطدد 4 رسيميا ف ٠:‏ للك يعن تدا رك 
القسم به. 1 

والغالب فيه رفعه على الابتداء وإضافته إلى اسم الله , والتقدير 
«أيمن الله قسمى» ولكن يجوز جرّه بحرف القسم وإضافته إلى الكعبة 
ركاف الشمصو 

(وكذا» الكلام في «ليم الله و: من الله و: م اللّه4 ممّا هو مقتضب 
من «أيمن» فد بحذف بعض حر وفه وإبداله لكثرة الاستعمال . 

بل عن ابن أو" ' في استدراك الصحاح : «في هذه الكلمات 
إحدى وعشرون لغة: أربع في (أيمن): فتح الهمزة وكسرها مع ضم 
النون وفتحها, اتوي (ليمن) : باللام المكسورة والمفتوحة والنون 


)١ )‏ الإنصاف (للأنباري اكشسالة 00 ا 

(1) مسالك الأفهام: : الأيما' العابة توج عن 1 

() في بعض النسخ إضافة: أو (؛) في بعض النسخ بدلها: اليمن. 
(0) في المسالك: ابن بري. 


ا و يي جوز قز كته ابد و 
المفتوحة ال ٠‏ ولغتان في (يمن): فتح النون وضمّها. وثلاث 
لغات في (أيم) : بفتح الهمزة وكسرها مع ضمّ الميم » وبفتح الهمزة مع 
0_0 وكخياام كبر البعزة فيه" 
وثلاث في (من): بضمٌ الميم والنون وفتحها!" وكسرها'", و(م الله): 
بالحركات الثلاث”, وكل ذلك يقسم به»0©. 
بل في كشف اللثام : «(هيم اللّه) بفتح الهاء المبدلة من الهمزة»0". 


500 


الأمر] «الثاني » 
«الحالف'١"»4‏ 
بالآاتخلاق ا حده فى شن دضع تلقف ويل نولا شكال كما فى غيره من 
العقود والايقاعات . 
بل على ايك منها هنا ها الرجماع عن ظاهر الغنية!"' والدروس "١‏ 


5207 في المسالك: فيهما وفخديها‎ © - ١١ 

6 أي في «الميم» لا في لفظ الجلالة. 

)0 0) نقله في مسالك الأفهام: ليان ن / ما به تنعقد ج ١١‏ اص .1١5-1١١‏ 
(1) كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج 4 ص .١١‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك: في الحالف. 

(8) كما في رياض المسائل: الأيما: ن / في الحالف ج ١١‏ ص .18١‏ 

(9) غنية النزوع: في اليمين والعهد ص .59١‏ 

(: الفروين لدت : اليمين / المقدّمة ج ةا 


فى الخالف وشروطة ا ل لبس ع 
وغيرهما!", مضافاً إلى قوله تعالى : «ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم»'"؛ فإن كسب القلوب : النيّة والقصد . وكذا قوله تعالى : «ولكن 
باحك عضتل سا تحصو هدرف يليه نرف لل 
الذي قد سمعت النصوص السابقة'* فيه الدالّة على المطلوب أيضا . 

وكأنَّ إعادة المصنّف ذكره هنا -مع ذكره هسابقاًا» اعتبار القصد في 
ا ايان للها يصلح شرطاً لها يصلح شرطاً له أيضاً ا 
لتحي عانى ينا تيه الها من وجد ا ز يرا دمن الضاك الج اللي يهنن 
لقبية ميو فرورطه متصوة أ 11 ون لئقة لالب الضيفة لذ ديعل 
الحلف , كما ينبّه عليه نشره», فإنه أخرج باشتراط قصده السكران 
والغضبان الذي لا يملك نفسه , فإنّهما لا قصد لهما في أنفسهما . بخلاف 
الكامل الخالي من موانع القصد, فإنّه قاصد في الجملة لكن قد يربط 
قصده بالصيغة فيكون تاقينا ناويا وقد لوا رتوتم تعفن النها فكون 1 
لاقن ملق ره 1[ اعمر النااسل فى الا شاد قن التعالقت اوت 
تاهرزا اي ووه يي روائة سني لدلك و ازا 

وعلى كل حال فلا ينعقدا" . تميق الفنشير هيوان كان مطر ا قدييلة 


000 ككشف اللثام: : الأيما: ولاق حالم‎ )١( 

)1١(‏ سورة البقرة: الآية 60؟5. 

(؟) سورة المائدة: الاية 69. 

(؛) في ص 7857... 

(6) فى ص 0١غ6.‏ 

لكا رشان الأذهان: الأيمان / في نفس اليمين ج ١‏ ص 88 . 
)97( شق نسخة المسالك: فلا تنعقد. 


ا يي ا 2 ا 7 تبي او أ الكلام (ج 5”) 


عشراً وإن تعلّق بما جاز له من الوصيّة . 

ؤولة المكر4"1 لعموة ما دل على أنّ الاكراة أحيد الاسور النتى 
رفعت عن الآمّة: وخصوص خبر عبد الله بن سنان قال: قال 
أبو عبد الله ليذ : لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم وللافي جبر 
ولا في إكراه . قال : قلت : أصلحك الله . فما فرق بين الجبر والإكراه؟ 
قال: الجبر من السلطانء ويكون الاكراه من الزوجة والآءٌ والأب, 
وليس ذلك بشي ء»"" 

(ولا” المجنون4 مطبقاً أو أدواراً؛ لسلب عبارته «ولا السكران» 
اضوع الصوه أ عع اأحيرة بتعن دوين وله العيضيان» ل“ ان بجملك 


العمومات حيئئذ . بخلاف الأوّل المنرّل عليه قوله لَه : «لا يمين 


فى ع0 


إلا أن الإنصاف : ظهور ذكر الغضبان هنا نضّاً وفتوى دون باقي 


)١(‏ «ولا المكره» أخَّرت في نسختي الشرائع والمسالك عن «ولا المجنون». 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب جهاد النفس ج ١١‏ ص 719. وباب ١1‏ من كتاب 
الايمان ج " ص 550. 

( و0) الكافي: الأيمان / باب ما لا يلزم من الأيمان ح 73ج لاص 4145. تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 4؛ ج 4 ص 187. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب الأيمان 
اح ١ج‏ ”لاص 150. 

)0( «لا» ليست في نسخة الشرائع. 


اعكنان'القضحه فى النصن مسح سه جه يي حيمس ع نح ا ا 


العقود والإيقاعات ‏ وكذا قول المصنّف وغيره'": «وتنعقد”" اليمين 
بالقصد» مضافاً إلى ما سمعته من الجمع بين النيّة والقصد في عبارة 
الارشاد. بل وغيره كالمصئّف الذى قد ذكر أُوَلا؟" اعتبار النيّة فيه 
بالصريح والكنا بورونانيا العتيان القصد في الجالقوويونالنا أله ديد 
بالقصد , وقبول دعوى عدم القصد منه وإن كان اللفظ صريحاً. .. وغير 
ذلك في زيادة اليمين باعتبار قصد اخر فيه غير قصد باقي العقود 
والإيقاعات, وأنّه لا يكفي في انعقاده مجرّد القصد إلى إنشاء صيغته 
الصريحة كما في صيغ العقود والويقاعات, بل لابد مع ذلك من قصد 
العقد والربط بصيغة اليمين » وهو المراد بالنيّة . 

ومن هنا لم يحكم على الحالف بالصيغة الصريحة بانعقاد يمينه إلا 
أن يضمّ مع ذلك قرائن قطعيّة تدل على ذلك, وإلا فمجرّد التلفظ بصيغة 
اليمين لا يحكم بانعقاد اليمين عليه على وجدٍ تجب عليه الكفارة وإن 
علم منه إرادة الحلف الذي هو أعمّ من اليمين المنعقدة التي هي من 
كسب القلب , وهو معنى قول المصنّف وغيره : إِنْها تنعقد بالقصد'“ وإنه 
لابدّ في اليمين من النيّة*»... وغير ذلك ممّا ذكروه في اليمين دون غيره 


.197 كالعلامة في التحرير: الأيمان / في نفس اليمين ج 4 ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: وينعقد.‎ )1( 

(6)افى طن 11د اك 

(؛) انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح 481 ج ١‏ ص .6١‏ 


محم ا ا ل فو كفو اهن الكلدم 2 ) 


من العقود والإيقاعات, والتأمّل فيه يشرف الفقيه على القطع بمدخليّة 
قسن ان اف تعفاد البعين : 

ولعلّه ذلك أطلق في الرواية أَنّه «لا يمين فى غضب)١'‏ باعتبار 
غلبة إثارة الغضب للحلف من دون ملاحظة العقد , وكذا ما يحصل من 
النعيى نا كزاة الزرويعة و الامو لأس دمو عيرم 

بل لعلّه إلى ذلك يرجع ما في الكفاية , قال : «ويدخل في يمين اللغو 
كل يمين لفظأً لم يقرن بها نيتها , كسبق اللسان بعادة أو غير عادة» أو 
جاهلاً بالمعنى , أو للغضب المسقط للقصد, أو لمجرّد النفي والإنبات 
كذلك»””. 

بل ولعلّه إليه يرجع ما في المسالك في شرح قول المصنف : «وينعقد 
بالقصد» قال : «لا شبهة في انعقادها بالصيغة! مع باقي الشرائط , وإِنْما 
الغرض أنّها لا تنعقد بدونه . فالقصد من العبارة مفهومها لا منطوقها . 
ونبّه بذلك على خلاف بعض العامّة حيث حكم بانعقاد اليمين بالقسم 
الصريح وإن لم يقصد, وإِنّما يتوقف على القصد ما ليس بصريح 
كالكدارة العو والقدوة اا وى ذ القع لقا بتصوم مع ملاحظة 


.177 تقدم فى ص‎ )١( 

انلعل دي موري اعئار التسدن بزل كراء: 

(؟) كفاية الأحكام: الأيمان / ما ينعقد به ج ١‏ ص .1/١‏ 
(؛) في المصدر بدلها: بالقصد. 

(5) مسالك الأفهام: الأيمان / في الحالف ج ١١‏ ص ١5‏ 5. 


سين الكافر ‏ .مي سح ييح ب مي ب م ا جك 1111 
كلامه السابق على هذاء والله العالم . 

«ويصح"'" اليمين من الكافر» وإن كان كفره بجحود الخالق 
(كما يصمح" من المسلم» كما عن الشيخ'" وأتباعه!» وأكثر 


المتاخر بن 60 
لاطلاق الأدلّة وعمومها كتاباً" وسنّة", اللذين لا ينافيهما كفره ٠‏ 
ع 2 اخ 56 
بعد ان كان مخاطبا بفروع الشريعة . 10 


ولعموم قوله ييه : «البّتنة على المدّعي واليمين على من أنكر»”©, 
ولأؤم ذلك نويه اليميق على الكتاقريوان كان ساهدا :بولا قائل 
بالفصل . بل قد يدل انعقادها في مثل ذلك الذي قد يتعلّق بالفروج 
والدماء والأموال على انعقادها في غيره بطريق أولى . بل منه يظهر 
فساد ما تسمعه من التعليل للعدم بعدم معرفة الكافر بالله , المقتضي لعدم 
عار البهين فيه مان . 


١(‏ و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وتصحٌ... يصمٌّ. 

(") المبسوط: الأيمان / المقدّمة ج 7 ص .١54‏ 

(4) كابن البرّاج في المهذّب: الأيمان / المقدّمة ج ؟ ص ١٠7‏ 4. وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
كتاب الأيمان ص 117. 

(0) كالماتن هناء وفي النافع: الأيمان / في الحالف ص 57”, والعلامة في الإرشاد: الأيمان / 
في نفس اليمين ج ؟ ص 48 والشهيد في الدروس: اليمين / درس ١01‏ ج ؟ ض 117. 

53 سؤر الخائدة: الآية قم 

(/آ):وسائل 'الشبعة: انظ يرات:316و 7ل و من كنات الأيمان ج لالاص 73١57‏ و1717 و109. 

(6) تقدّم في ص 18. 


3 جواهر الكلام (ج 5) 





وقال الصادق نىةٍ في خبر جرّاح المدائني : «لا يحلف بغير 
اله وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله 
(عرّ وجل)»"". 

وقال الحلبى فى الصحيح : «سألت أبا عبد الله ل : عن أهل الملل 
معدلتون قال لامسلترس ا لعي ا ظ 

وسأله سماعة أيضاً: «هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود 
والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال : لا يصلح لأحد أن يحلف إلا بالله 
(عرٌ وجل)»'!". ونحوه صحيحه الآخر!. 

كلّ ذلك مضافاً إلى النصوص الناهية عن عدم الرضا إذا حلف له 
بالله6, 

وم التراس عد :3 الف كلد المفتظ دين الكو قا بل مدو ركان 
مناقشة فاضل الرياض ب «عدم إطلاق يشمل مفروض المسألة؛ 


)١(‏ الكافي: الأيمان / باب استحلاف أهل الكتاب ح ه ج 7 ص .40١‏ تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 7 ج 8 ص 528. وسائل الشيعة: باب 7١7‏ من كتاب الأيمان 
اح اج 7لا ص 5357. 

(؟)انظر «الكافي» في الهامش السابق: حَ ١اص‏ 0١00غ.‏ و«الوسائل»: اح 3 

(") انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. و«الوسائل»: ح ه ص 577. 

(غ) انظر «التهديب» قبل ثلاثة هوامش: ح /ا ص 114, و«الوسائل»: ذيل ح ه ص 577. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 1 من كتاب الأيمان ج 1؟ ص ,1١١‏ مستدرك الوسائل: انظر 
باب ؛ من كتاب الأيمان ج ١17‏ ص .٠١‏ 

() كما في كشف اللثام: الأيمان / في الحالف ج ه ص .١5‏ 

() نسبه إلى الأشهريّة في مسالك الأفهام: الأيمان / في الحالف ج ١١‏ ص .5١07‏ 


نون الكاو ٠‏ تبي حم ب بي ا 111 
لاختصاصه فى الكتاب وبعض السئة بمقتضى قاعدة خطاب المشافهة 
اشر ساو ولت سني اللملير حاكتبر السيدي إن 
غيرهم -ومنهم الكفّار مطلقاًيحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة: إذ 
ليست إلا الإجماع وهو مفقود في محل النزاع , وأمّا إطلاق باقي السنّة 
فغير نافع ايضا؛ لوروده لبيان حكم اخر غير حكم المسالة, ولا اعتداد * 
بمثلها فيها كما مرّ غير مرّة, وأمّا الصحيحان فليسا من مفروض المسألة؛ 0 
لكوانه!" البفيق :على الستقبل المونحي مخالنتها للحنت والكفارة: 
ولاكذلك موردهما؛ لتعلقه باستحلافهم في مقام الدعوى, وهو غير 
الحلف الدى قدمناه»!", 1 

ولا يخفى عليك ما فى اخر كلامه بعد ما ذكرناه كما اعترف هو به 
د للك ل وله أول كناتسف طليرورة تبوت قاعدة الاشتراك في 
التكاليف بين المسلم وكيرهو الذكر الاق والحةوالعتديهن عير شاع 
إلى عموم في خصوص كل مورد.ء بل لا ينافيها المباشرة الخطابيّة نحو 
«أوفوا بالعقود»'" ونحوه .كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

ومن ذلك كلّه يعلم ما في المحكي عن الشيخ في الخلاف في 
المتن وغيره! بقوله : #وقال في الخلاف: لا يصح !"4 مع أن المحكي 
تعمل اليد لكوي 
(؟)ويافن الممائل: الايمان / في الحالف ج ١1‏ ص 187 . 
1 سو القائنة الاي 
(؛) كتحرير الأحكام: الأيمان / في نفس اليمين ج 4 ص .7١7”‏ 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لا تصمحٌ. 


ع جواهر الكلام (ج )١1‏ 





عنه'' فيه أيضاً الرجوع عن ذلك إلى الأوّل!". بل ربّما كان ذلك اتّفاقاً 
من الجميع عدا ابن إدريس"'" المعلوم نسبه , فيفيد المسالة زيادة قوّة, 
خصوصا بعد وضوح ضعف ما ذكر دليلا له : 

من الأصل , المقطوع بما عرفت . 

ومن أَنّ الكافر لا معرفة له بالله الذي قد عرفت ما فيه , مع أنه غير 
شامل لمن كان كفره بما لا ينافي معرفة الله. ظ 

رين نر لامالا يها لف الالمراك بطم جا اعت جود 
كالصلاة الواجبة ونحوها , وهو غير منعه عن النبوت في حال الكفر. 
فلعل اليمين تنعقد عليهم حال كفرهم بحيث توجب مخالفتها عليهم 
الحنث والكفارة , وإسلامهم بعد يجبٌ ما وجب عليهم قبله بالمخالفة 
من الكفارة, هذا. 

وفي المسالك”" ‏ وتبعه في الرياض'" _الميل إلى ما عن العلامة”" 


.1861 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الأيمان / في الحالف ج‎ )١( 

(") الخلاف: الأيمان / مسالة 9 ج 7 ص .1١7-١١5‏ 

(") السرائر: الايمان / ماهيّة الاقسام ج “اص 8غ. 

(؛) مسند احمد: ج 4 ص 159. كنز العمّال: ح 587 و/ا9؟ ج ١‏ ص 17 و70, الجامع 
الصغير: ح 70514 ج ١‏ ص 1ل1. سنن البيهقي: ج 4 ص .١١7‏ مجمع الزوائد: ج 4 
ص ”0١‏ السيرة الحلبيّة: ج "١‏ ص 118. السيرة النبويّة (لابن هشام): ج "ا ص ؟175, 
الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج 4 ص 107. 

(0) مسالك الأفهام: الأيمان / في الحالف ج ١١‏ ص .٠١4‏ 

() رياض المسائل: الأيمان / في الحالف ج ١‏ ص 187. 

() مختلف الشيعة: الأيمان / الفصل الأُوّل ج 8 ص .١0١‏ 


تكن الكافن م حيس حم يب حت ا ع عي يي 10 


من التفصيل بين الكافر العارف باللّه وغيره. فينعقد من الأوّل دون ” 
القاى بلاق الرياض شيعه إلى انعم وببكة المتدارك يال قال ١‏ 
«وعليه كثير ممّن تبعهم»!". 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه؛ ضرورة صدق 
الحلف مطلقاً. فهو حينئذٍ من الأسباب التي لا مدخليّة للمعرفة بالله 
وعدمها في ترنّبٍ أحكامهاء بل قد يحصل في فسّاق مظهري الإسلام 
قن افق أقل هرج الكاذر عرف داله: فتعال ثيانة).وعتلن كا نان 
قلا مخيصض هنا عليه الأصكاتب. 

وتظهر فائدة الصحّة : في بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل 
خروج الموقّتة , وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره ولمّا يفعله , 
لافي تدارك الكفّارة لو سبق الحنث الإسلام؛ لأنها تسقط عنه به 
بلا خلاف يظهر كما اعترف به في الرياض"'". وإن حكى عن سيّد 
المدارك التأمّل فيه””. وهو فى غير محلّه بعد الخبر المزبور المعتضد 
ا ابا ا لل ا ار 
واعويى بننتو 1 متنا القاذة الى ميقوط كنار اول مله 

لإو» كيف كان. فعلى القول بصحة اليمين منه ففى المتن : 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 

.١181 انظر قبل ثلاثة هوامش: ص‎ )١( 

() نهاية المرام: الأيمان / في الحالف ج ؟ ص 574. 
(:) المهذب البارع: الأيمان / في الحالف ج 4 ص 15؟١.‏ 


560 > 
508 


جواهر الكلام 2 35) 





1غ 
في صحّة التكفير منه تردّد. منشؤه: الالتفات إلى اعتبار نيّة 
القربة» فيه. 


ولم أجده لغيره ؛:إذلاريب في أ د الكذا هين الغا داك المعتمن قن 
خصالها أجمع نية القربة التي لا تقع من الكافر على الوجه الذي ذكرنا 
سابقاء من غير فرق بين الجاحد وغيره. 

واحتمال!": كون المراد من نيّة القربة قصد التقرّب إلى الله سواء 
حصل القرب أم لا-نحو ما سمعته في عتق الكافر واضح الفساد . 

كاحتمال!":كون وجهه أنّ بعض خصال الكقّارة قد يشكٌ في اعتبار 
نيّة القربة فيه كالإطعام والكسوة كما يقوله بعض العامّة" الذين 
لم يعتبروا النيّة إلا في الصوم من خصالها؛ ضرورة خروجه عن كلمات 

وعلى كلّ حال فتردّده في غير محله , ولذا جزم كلّ من قال بصحّة 
يمينه بعدم صحة التكفير منه حال كفره , لكن قال : ذلك لا يمنع صحتها 
وتر ايع العم نا لوعقا فعلنها لهات كافرا : 

ولا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه, وكذا , نغية الصراة 
والمملوك, إلا أن يكون”'" اليمين في فعل واجب و ترك فبيح» 


١١ و؟) ذكرهما كوجهين لتردّد المصنّف في مسالك الأفهام: الأيمان / في الحالف ج‎ ١( 
.5٠ 0 ص‎ 

(") الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 514 و١577‏ كفاية الأخيار: ج "١‏ ص ,١00‏ شرح فتح القدير: 

(؛) في نسخة المسالك: تكون. 


انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك مع الإذن ع ا اي 561 


فلية 1 له 

خبر ابن القدّاح عن أبى عبد الله لي : «لا يمين لولد مع والده, 
باللطراس لوجر المدرك وو ام 0 

وصحيح منصور بن حازم عنه لقة أيضاً قال : «قال رسول الله يََيْل : 


لا يمين للولد مع والده. ولا للمملوك مع مولاه, ولا للمرأة مع زوجها. 
ولانذر فى معصية , ولا يمين فى قطيعة» !ا 

ل خبره الآخر عن أبي جعفر 1491 

وخبر أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ميك في 
وصيّة النبيّ -0 لعلىّ عليه قال : «ولا يمين في قطيعة رحم, ولا يمين 
لولد ع والده. ولا امراة مع زوجهاء ولا للعبد مع مولاه»"". 


.180 -184 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الأيمان / في الحالف ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في اليمين والعهد ص 1797 5917. 

(") الكافي: الأيمان / باب ما لا يلزم من الأيمان ح ١‏ ج 7 ص 155:. تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 4١‏ ج لض :6 ادوننائن الكيعة دناب لمن كنات الابهاة 
نت 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1 ص .و«التهديب»: ح ؟؛. و«الوسائل»: ح " 
ص .1١7‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح ”1717 ج ” ص 709 وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الأيمان ح من 1 

(1) من لا يحضره الفقيه: آخر باب من الكتاب ح 01715 ج 4 ص 5777 وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من كتاب الأيمان ح ” ج 717 ص .5١7‏ 


لعفي يي يي يس سب سس سي ييه قراف الك 1 


وعلى كلّ حال فقد قيل : «إنّ مقتضاها _كالعبارة ونحوها ‏ عدم 
الصحّة هنا؛ لأنّه أقرب المجازات إلى نفي الماهيّة بعد تعذر الحقيقة, 
مضافاً إلى شهادة سياق الصحيح ‏ المتضمّن لنفي النذر على المعصية , 
الدزاد تق الضتحة عياف بلك 01م 

بح ناكا عدم الصحّة خيرة الفاضل في الإرشاد'" وثاني 
اشهيدين في المسالك”" وشيرهما سن تبههما على لكا" ولأ 


اليمين إيقاع ولا تقع موقوفة , هذا . 

ولكز فول الفسنى متصللا بدا سمعت ولو نحل اعد القلاقة 
في غير ذلك كان للاب والزوج والمالك حل التي ولا كفارة» 
ظاهر فى الصحّة بدون الإذن وان كان لدحيايا ركنا عبارته فى 
النافع'*/. بل وعبارة الدروس”", بل في المسالك" وعن المفاتيم»: 


)١(‏ رياض المسائل: الأيمان / في الحالف ج ١*‏ ص 180 (بتقديم وتأخير). 

(؟) إرشاد الأذهان: الأيمان / في نفس اليمين ج ١‏ ص 84- 80 . 

(") مسالك الأفهام: الأيمان / في الحالف ج ١١‏ ص .5١07‏ 

(؛) كالسيّد السند في نهاية المرام: الأيمان / في الحالف ج ١‏ ص 70 والسبزواري في 
الكفاية: الأيمان / في الحالف ج ؟ ص 184 . 

(5) المختصر النافع: الأيمان / في الحالف ص /1؟. 

(1) عبارته في اليمين غير واضحة في ذلك. نعم عبارته في النذر واضحة فى المنقول عنه. انظر 
الدروس الشرعيّة: اليمين / درس .١05‏ والنذر /المقدّمة ج ؟ ص 00 

() مسالك الأفهام: الأيمان / في الحالف ج ١١‏ ص .5١05‏ 


(8) مفاتيح الشرائع: مفتاح 180 ج ١‏ ص .]١‏ 


انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك مع الإذ 5 سس 888 الى 


وسدة فلودانت لان رظتنت الدرا: أر اعد البية قل الع 7 
انعقدت وإن لم نشترط بقاء المبدأ في صدق المشتقّ, لكن من المعلوم 
عدم اشتراط الاذن فى الابتداء بعد الموت والفراق والعتق فكذا فى 
استدامتها , بل 560 والكفارة على هذا القول مع فرض عقدها 
حال عدم علمهم أو معه ولم يحلّوا ومضى وقت اليمين ... إلى غير ذلك 
ممّا لا يخفى عليك من الفرق بين القولين . 

ولعلٌ الأخير منهما أقرب؛ للعمومات الدالّة على لزوم الوفاء 
باليمين . 

ولكن ضعّفه في الرياض: «باختصاصها إجماعاً بالأيمان 
اامحيعة بوكر النكسن فنا في المسألة وَل الكلام, ودعواه مصادرة . 
وعلى تقدير تسليمها تخصّص بالمعتبرين'" الظاهرين في نفي الصحّة 
مفهوما وسياقا» . 

«وطرحهما والاقتصار فى التخصيص على المتيقّن منه بالإجماع 
دوقو صورة الطع لااعدة الاذن 5508 ا تقدير عدم 
العدل ياخدا وال تحاف أو _الشير ون ذاهة راعفا تضق الحدهما: 
ووجود إبراهيم بن هاشم الذي لم ينص على توثيقه في الآخر. وأقصاه 
ا عي لسن ا 

ا الاق حدتكة الاعناة العدي ةالأسينا ورا 


)001 )نما فى اص /اغغ. 


5 سس سه سب بي ب لبلب جواهر الكلام(ج 1”) 


التخصيص بها للقطعيّات كما برهن عليه في محلّه . ووثاقة إبراهيم على 
الرأأي الصحيح . مع أن الخبر الذي هو حسن به مرويّ في الفقيه بطريق 
صحيح , وبالجملة : فلا ريب في ضعف هذا القول وإن كان للاكثر»'". 

قلق فيه اكلا ٠د‏ مخضيض. الفموبابت الضحيحة يطل اسهد لذن 
في كل م عليها ب «أوفوا بالعقود»”" ونحوها . 

واقانيا + أ نداقن يقال ا طلاعر فوا لع الل سوا مع محا 
الوالد؛ إذ تقدير وجوده ليس بأولى من تقدير معارضته , بل هذا أولى 
للشهرة والعمومات .ء بل قد يقال :إِنْه المنساق من مثل التركيب المزبور, 
خصوصاً مع ملاحظة أن منشأ ذلك تقديم طاعة الوالد والزوج والسيّد 
على أولئك فيكون الحاصل : أنه لا يمين للولد على فعل شيء مع إرادة 

0 00( تركه سواء تكد فت او ارق 

بل لو لم يكن هذا المراد لما كان وجه لاستثناء الإذن؛ ضرورة خلوٌ 
النصوص المزبورة عن الصحّة معها التي لا خلاف فيها بين الأصحاب, 
بل الإجماع ظاهراً عليهاء وليس إلا لأنّ المراد من التركيب المزبور 
اذ كز نا دوووعها 2 لجنا ا وداه 2 لدعا رك ميك الو لق وال اندم ولف 
ذا من الإيقاف في شيء. بل أقصاه بقاء اليمين على مقتضى الصحّة التي 
لم يتحقق معارضة المانع لها وهو النهي . 


.١187 ص‎ ١ رياض المسائل: الأيمان / في الحالف ج‎ )١( 
.١ سورة المائدة: الاآية‎ )١( 


انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك مع الإذن 7 شت 808 

وف هنا كان قوق اكير لحان على ا 3 البو الست 
ولا تناقض في كلامه؛ ضرورة كون المراد بأوّله من عدم الانعقاد ‏ 
بقرينة آخره أن للوالد مثلاً الحل؛ فهي يمين متزلزلة ويصدق عليها 
أنها غير منعقدة, لا أنّ المراد من عدم انعقادها فسادها حيّى يكون 
منافياً لتفريع الحلٌ» بل لعل التأمّل يقتضي القطع بكون المراد ذلك . 

فمن الغريب غفلة هؤلاء المتأخْرين عن ذلك”", وكذا غفلتهم عن 
حكم المستثنى » فإنّ متأخّري المتأخّرين" أخذوا" الأصحاب: أن 
وجهه غير واضح؛ لإطلاق النصلٌ . وعدم دليل على إخراج هذا الفردء 
وتعيّن الفعل عليه وجوداً وعدما لا يقتضي ترتّب آثار انعقاد الحلف 
علية حت 'تغرن الكنارة غلى للحت 

وأغرب من ذلك قوله في الرياض : «ويمكن أن يوجّه كلام الجماعة 
بما لا ينافي ذلك؛ بأن يراد من الإحلال الأمر بترك ما حلف على فعله . 
أو فعل ما حلف على تركه , ونفي جواز الإحلال بهذا المعنى لا ينافي 
عدم انعقاد اليمين أصلاً» . 

الورتها تير الى إرادة هذا السغتى عدار الدروسن الفوافقة العيارة 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: «مع أنه الأصمّ» ولكن ضرب عليها في المعتمدة. 

)١(‏ كالسيّد السند في نهاية المرام : الأيمان / في الحالف ج ١‏ ص 50" والسبزواري في 
الكفاية: الأيما' ن / في الحالف ج " ص 88 4. والطباطبائي في الرياض: الأيمان / في 
الحالف ج ١7‏ ص 1875. 

(”) في بعض النسخ بعدها إضافة: على. 


كين 





5:0 جواهر الكلام (ج 1”) 


فى الاستثناء . حيث قال في كتاب النذر : وللزوج حل نذر الزوجة فيما 
عدف الراحض وترك الحرام حتّى في الجزاء عليهماء وكذا السيّد 
لعبده والوالد لولده على الظاهر , فتدر»!". 

إذ هو -كما ترى -منافٍ لما هو كالصريح في كلامهم من أن 
الاستثناء من الانعقاد لا من الاحلال . 

بل الوجه في كلامهم : عدم شمول النصوص المزبورة لهذا الفرد؛ 


ضرورة كون الحاصل منها تقديم طاعة الوالد مثلاً ‏ لو نهى عن متعلّق 


اليمين -على ما يقتضيه اليمين من الالزام . وهذا في غير الواجب 
والحرام اللذين لا مدخليّة للوالد فيهماء فإنه «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق)!", ْ 

فالمراد حينئذٍ من نفي اليمين مع الوالد : في الفعل الذي يتعلّق بفعله 
إرادة الولد وتركه”" إرادة الوالد. وليس المراد مجرّد نهي الوالد عن 
اليمين الذي لا فرق فيه بين الواجب والحرام وغيرهماء بل المراد 
ما عرفت مما لا يدخلان هما فيه , فيبقى اليمين المتعلّق بهما على 
مقتضى وجوب الوفاء باليمين كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

ولعلّ الاشتباه في المقام نشاً من الاشتباه في المقام الأوّل. ومن 


.187 1857 ص‎ ١1 رياض المسائل: الأيمان / في الحالف ج‎ )١( 

(1) المصئف لابن أبي شيبة): ح ١00714‏ ج7١‏ ص 017 الجامع الصغير: ح 1907 ج7" ص 711, 
كنزالعمّال: ح ١44٠١‏ ج ه ص 2755 المعجم الكبير (للطبراني): ح 78١‏ ج ١8‏ ص .17١‏ 

(؟) تحتمل المعتمدة بدلها: وبتركه. 


لو حلف بالصريح وقال: لم أرد اليمين د د بش 88# 
تخيّل كون المانع من الحل الوجوب والحرمة» فناقشوهم بما عرفت, 
وعيارة اللاووس احتجةعنا د كزمو هن : 

وفى الكفاية : «ولو ظهر الحنث قبل الاذن فالظاهر أَنّه لا كقارة عند 
الجعيس ادو كي ما لأريطقى بعد الاندا ةما كران 

«و» كيف كان. ف ؤلمو حلف بالصريح وقال: لم أرد اليمين, 
قل سفوود ده لنااعر معامن اعقنة صراحة البعي م العند 
به. وليست صراحته في الدلالة على العقد به. بل هي في كونه يمينا, 
وهواعمٌ من العقد عليه . 

بل قد يقال : لا يحكم عليه بكون اليمين عاقدة بمجرّد وقوع 
الحلف الصريح منه وإن لم يقل -ما لم تكن قرائن قطعيّة دالّة على ذلك . 
وبذلك افترق اليمين عن العقد والاإيقاع المعتبر فيهما القصد ايضا ولكن 
صيغهما صر يحة فى إرادة العقد بهما . 

كما لمعك كر 11 رلور للك النقل. عيدا ويروا راتسل 
هنا للحكم المزبور: بأنّ القصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها 
غيرهء ولجريان العادة كثيرا بإجراء لفظ اليمين من غير قصد. بخلاف 
الطلاقء فإِنّه لا يصدّق لتعلّق حقّ الآدمى به. وعدم غلبة عدم القصد 
فيه , فدعواه عدم القصد خلاف الظاهر ء اللّهم إلا أن يتكلف إرجاعه إلى 
008" 


.680 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الأيمان / في الحالف ج‎ )١( 
.5١8 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني فى المسالك: الأيمان / في الحالف ج‎ )1( 


1 
ج 0 
7" 


ل حم ا يي ا لأف الاقم 0 


ثم قال في المسالك : «ولو فرض اقتران اليمين بما يدل على قصده 
كان دعوى خلافه خلاف الظاهرء فيتجه عدم قبوله من هذا الوجه. 
ولكنّ مقتضى العلّة الأول" وإطلاق الفتوى القبول, وحقّ الله لا منازع 
فيه , فيد ين بنينه»7". 
حيتي الح بد نري كرن الث ئن ظبيَة ظنّاً خارجاً عن 
الحجّيّة لعدم كونه ناشئاً من لفظ ,كما أَنّهِ ينبغي عدم الالتفات إلى دعواه 
مع فرض كون القرائن قطعيّة »كما هو واضح . 
الأمر «الثالث»4 
«(في متعلق اليمين» 
(وفيه مطالب» : 
المطلب «الأوّل» 
[اليمين على الماضي] 
لاخلاف عندنا”” في أَنّهِ إلا ينعقد'“ اليمين على الماضي نافية 
كانق و مقيقة ,واه مضو ولا 01 الوك فيها الكدنا + 


)١(‏ في المصدر بدلها: الأوى. 

(') الهامش قبل السابق. 

() نقل الإجماع في الخلاف: الأيمان / مسألة /اج 5 ص ,.1١١0 ١١4‏ وظاهر مسالك 
الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 503. 

(؛) في نسخة المسالك: لا تنعقد. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لا تجب. 


فرط تلن القسن ‏ حمم لللي ت أ ت / 1 
ولو تعمّد الكذب» بل الإجماع بقسميه عليه'", وهي المسمّاة 
بالغموس؛ لأنّها تغمس صاحبها فى الاثم أو فى النار : 

قال الصادق عَةٍ : «اليمين 0 وجهين إن أن قال  :‏ وأما التي 
عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرىٌ مسلم أو على 


حيينن ا لمالا 1 
جم 


وقال مضه أيضاً: «الأأيمان ثلاثة : يمين ليس فيها كقارة , ويمين فيها »7 
كنار »ومين هومن توحب الثار» فاليفين الف ليث فبها كنازة: 
الجل يلات على :الجر أن لا عالت كارف ان لاله رانين الى 
انيدل يك سي يات بيع ان ل عله يلت 
فيجب عليه الكقارة» واليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف 
على حو مر صللم وكيش مالها"ادم: إلى .كين لكين التصيوضن.. 

خلافاً للشافعى : فأوجب فيها الكقّارة!», ولا ريب في فساده 
عندنا ., 1 


(وأنما نعقدا" على المستقبل بشرط أن يكون واجباه كصلا 


(5) انظر قبل ثلالة سواتقن::وكشفة العام الأبنمان املق التشيق ح ةا هن 72 ورياضي 
المسائل: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص .١88‏ 

.585 تقدم فى ص‎ )١( 

114 5 2 

)ع( الحاوي الكبير: ج ١6‏ ص 177 577, المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص ,١78 -١١/‏ 
الشرح الكبير: ج ١١‏ ص 18١-١184‏ شرح فتح القدير: ج 4 ص /51. 

(0) فى نسختي الشرائع والمسالك: تنعقد. 


50 جواهر الكلام (ج 31) 





الفريضة وصومها ذاو ستدويا» كصلاة النافلة وصومها وأو ترك 
صبخع» كزنا ونحوه ١‏ أو ترك بمكروه» كالتخوط. تحت شجرة سثمره 
(أو"» ترك «مباح يتساوى فعله وتركه 3 يكون الترك'" أرجح» 
بحسب الدنياء لا إذا كان الفعل أرجح فيهاء فإنّه لا ينعقد على الترك 
الذي هو المرجوح . ' [ز 

«و4 مع انعقادها «لو خالف اثم ولزمته الكفارة» بلا خلاف 
ولا إشكال كما ستعرف . 

«ولو حلف على ترك ذلك» أي ترك ما يكون فعله أرجح ولو 
يم الام (لم تنعقد ولم تلزمه" الكقّارة؛ مثل أن 
يحلف لزوجته أن لا يتروج او لا يتسرّى4 مع أن فعلهما أرجح من 
تركهما دنيا أو ديناً (أو تحلف هي كذلك» أي أن لا تتزوّج مع أن 
الزواج أرجح لها في الدنيا . 

قال منصور بن حازم : «سألت أبا عبد الله لْيةٍ : عن امرأة حلفت 
لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات أن لا تتزوّج عذه أبداء نه بدا لها أن 
تتزوّج؟ فقال: تبيع مملوكها ني أخاف عليها الشيطان مولس عله 

في الحقّ شيء , فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت»!. 


)١ )‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة معي ان عند و انين 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: البرٌ. 

(") في نسخة الشرائع: ولم يلزمه. 

(؛) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 09 ج 8 ص 589. وسائل الشيعة: باب 0] 
من كتاب الايمان ح ١ج‏ اص 587. 


توظ تمان لمن ٠‏ بيب حت يب بي ب ترج 0 ونيب لزنا 


وهو وإن لم يكن يمينا بالله مع احتماله وأنّ الجزاء العتاق * 
والهدي إلا أنه مشعر بما نحن فيه ولو من جهة التعليل بخوف الشيطان 0 
بناء على أنّ المراد منه الخوف من ذلك إذا لم تتزوّج . على أَنا في غنية 
عنه بما تسمعه من النصوص الدالّة على عدم انعقادها على مثل هذا 
- مما هو مرجوح دنيا أو آخرة ولو تجدّد له ذلك . 

ركذا الكلام نيعا ذكير الونعدين قرولهه وار تتحلف ا نه 
لا تخرج معه ثم احتاجت إلى الخروج» قال عبد الرحمن بن 
الحجّاج : «سالت ابا الحسن نه : عن امراة حلفت بعتق رقيقها 
وبالمشي إلى يبت الله أن لا تخرج إلى زوجها أبداًء وهو ببلد غير الارضن 
التى هى فيها . فلم يرسل إليها نفقة . واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر 

نفقة؟ فقال طَليْةٍ : إنها وإن كانت غضبى فاإنّها حلفت حيث حلفت 
وهي تنوي أن لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك؛, ولو علمت أن 
ذلك لا ينبغى لها لم تحلف . فتخرج إلى زوجها وليس عليها شيء في 
يمينها؛ فان هذا ابت»7". 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما يدل على عدم انعقاد اليمين في هذه الثلاثة 
لكونه من المرجوح دنيا أو ديناً من النصوص الاتية!", مع أنه ل أجد 
في شيء منها خلافاً كما اعترف به بعضهم'". نعم , لو فرض رج حان 


)00 ار «التهذيب» في الهامش السابق: حَ 6١‏ ص ,15١‏ و«الوسائل»: اح 3,. 

(؟) تأتي في هذا الفرع. 

() كالسبزواري فى الكفاية: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١‏ ص 87:. والطباطبائي في الرياض: 
الأيمان / متعلق اليمين ج ١7‏ ص .١11‏ 


506 جواهر الكلام (ج 357 ) 


شىء منها دنيا أو ديناً لبعض العوارض انعقدت اليمين ,كما عن الشيخ 
التصريح به في التسردي'"؛ لعموم ما دل على انعقادها . 
وربّما استفيد من عدم انعقاد اليمين لامراته على ترك التزويج : انه 
لك ال يا 
بوم 
ود ا حي 
ج مع 5 8 
5 في الدين والدنيا من المباح . فإن خالف اثم وكفر» . 
«ولو حلف على فعل حرام أو مكروه أو مرجوح من المباح أو على 
ترك واجب أو مندوب لم تنعقد اليمين» ولا كفارة بالترك, بل قد يجب 
الترك -كما في فعل الحرام وترك الواجب أو ينبغي كغيرهما مثل أن 
لك ١‏ ن لا رتم على امراتة او لأ مسا 5" إلى آخره. 
ىا «متعلق اليمين | سراما تاك لي 
5-5---5-52 





.187 ج 7 ص‎ ٠١ الخلاف: الأيمان / مسألة‎ )١( 
.514 قواعد الأحكام: الأيمان / متعلق اليمين ج ؟' ص‎ )1( 


خوط تعلق السين ٠.‏ مي حت يي ب تت 101 

«وكذا إن كان مندوباً كما إذا حلف أنه يصلَّى النافلة أو يصوم 
تطوّعاً أو يتصدّق ندباً أو يحجّ مستحبّاًء لا فرق بينهما في الانعقاد 
واتغلق الكفارة مع الحنث» . 

«وإن كان مباحاًكما إذا حلف أنه يدخل الدار أو لا يدخلهاء أو 
بسلك طريقاً دون آخر... وما أشبه ذلك؛ فإن كان البرٌ أرجح في الدنيا 
ونخبن الوؤقاء :فاق ححدث كثر وانمهوكذا إن تساوى الفعل والتركوبوإن 
كان الترك أولى في الدنيا جاز الحنث ولا كقّارة , ولم ينعقد اليمين» . 

«وإن كان مكروهاً مثل أن يحلف أن لا يفعل النوافل أو لا يتصدّق 
تطوّعاً لم ينعقد اليمين . ولاكقّارة مع الحنث» . 

«وإن كان محرّماً مثل أن يحلف ليقتلنَ موُمناً أو ليفعلنَ الزنا أو 
ليقطعنّ رحمه أو ليهجرنٌ المسلمين لم ينعقد اليمين: ويحرم البقاء 
عليها. ويجب الحنث ولا كقارة»7". 

وفي كشف اللثام فى شرح عبارة القواعد المزبورة : «والاإتيان 
بالواو هنا . وفي العا بق داو ٠‏ بعطي نه يكفى في انعقاد اليمين على 
الفعل الرجحان أو التساوي دنيا أو ديناً وإن كان مرجوحاً في الآخرء 
ولا ينعقد على الترك إل إذاكان مرجوحاً فيهما, والفرق غير ظاهرء بل 
اا الغراذ ار او( او) او العكين): 

«أو المراد في الأُوّل التساوي في الدين خاصّة تساوى في الدنيا أو 


.599-198 تحرير الأحكام: الأيمان / في نفس اليمين ج ؛ ص‎ )١( 


رجح ء أو في الدنيا خاصّة تساوى في الدين أو رجح. بأن لا يراد 
التساوي في أحدهما والمرجوحيّة في الآخرء وفي الثاني المرجوحيّة 
يدا حويد دتري 
25 «أو المراد أن المناط فى انعقاد اليمين على الفعل هو التساوي أو 
0 ل ل الارلك بهو المرسوحية فبى أحندهنا وان 
اشترط فى الأوّل أن لا يكون مرجوحا فى الآخر»'" انتهى . محتاجا إلى 
التأمّل . 1 ش 
وفي الدروس : «متعلّق اليمين كمتعلّق النذرء ولا إشكال هنا في 
تعلّقها بالمباح . ومراعاة الأولى في الدنيا أو الدين, وترجيح مقتضى 
اليمين مع التساوي . وهذه الأولويّة متبوعة ولو طرأت بعد انعقاد 
التمين :فلن كان الي اول في الابتداء ثم صار المخالفة أولى اتبع, 
ولاكفارة عندنا»”". 
وفي الكفاية : «لا ريب في أن متعلّق اليمين إذا كان راجحاً بحسب 
الدون والديا القدت البميت واذاكان ىن ديو رادها 
لم تنعقد , والأصل فيه روايات متعدّدة ؛ كصحيحة 0 د 


ان عبد الله" وحسنة زرارة'* التي لا تقصر عن الصحيحة . وصحيحة 
سعيد الأعرج!* وغيرها» . 


.؟5١‎ 7١ كشف اللثام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 9 ص‎ )١( 
يأتي نقلها خلال هذا الفرع.‎ )0 - "( 


شرط متعلق اليمين   --‏ .ا ل 681 


توالظاهر أن متعلق التميق إذا كآن سرهويها يحبب الددن لم تيقد 
وجاز تركه , وقد قطع به الأصحاب , ويستفاد ذلك من أخبار كثيرة» . 


«ويبقى الإشكال في الأمر الذي ترجّح بحسب الدين ولم يبلغ حد 
الوجوب وترجّح تركه بحسب الدنيا؛ لتعارض عموم الأخبار فيه. 
وظاهر الأصحاب الانعقاد هناء ويشكل نظراً إلى قول أبي عبد الله 34١‏ 
في صحيحة زرارة : (كل ما كان لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا!" 
فلا شيء عليك فيهاء وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه ممّا يعد 


ع 


معصية أن لا تفعله ثمّ تفعله)!"» . 

«والظاهر عدم انعقاد اليمين إذا كان متعلّقها المباح الذي ترجّح 
تركه بحسب الدنيا؛ نظراً إلى قول رسول الله يَيهُ في صحيحتي '" سعيد 
الأعرج : (إذا 5-0 500 يمينك فدعها)!', وبو بده صحيحة محمد 


5 ب١‎ 1 1 

ابن مسلم'' وصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله' 'ومرسلة محمّد بن 

سنان”" ورواية لعبد الرحمن'" ومرسلة ابن فضال!" ورواية ابن بابويه 

١(‏ و١)‏ فى المصدر بعدها إضافة: «فلا حنث عليك. وموتّقة زرارة عن أبي جعفر نهذ قال: كل 
يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في ا دين أوذنيا:ة ويأتي نقل الخبر الأول مع مصدره 
في ص 113. والثاني في ص ١1١-110‏ ]. 

( و؛غ)ياتي نص خبر سعيد في ص ,.4!7١‏ وجعلهما هنا اثنتين باعتبار ورودها بسندين: وقد 
أوردهما في الوسائل في موضع واحد كما سنشير إليه. 

(5 7 و1) تأتي خلال هذا الفرع. 

(8) النوادر (لابن عيسى): ح 7ص 47 وسائل الشيعة: باب ١8‏ من كتاب الأيمان ح ١١‏ 
77 ص 5137. 


د جواهر الكلام (ج 5) 





عن الصادق لَيةِ'" مرسلاً وما رواه عن سعيد'" بن الحسن عنه لهل '». 

«والإشكال ثابت في المباح الذي يتساوى طرفاه بحسب الدنياء 
وقد قطع الأصحاب بالانعقاد ها هناء ونقل إجماعهم على ذلك 
ويشكل نظراً إلى رواية زرارة!» ورواية حمران” ورواية عبد الله بن 
سنان”" ورواية أبي الربيع الشامي" وما رواه الشيخ عن الحلبي في 
الصحيح : (كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشيء في طلاق 


(0) 


ولا غيره)!8) 
وفى اللمعة : «وم: متغاق النمين 1 كمتعلّق النذر»!"", 
وفن الروهقوورق امار كوه طاع مياه راشع دنا اردنا اد 


و 


ففنيا ويا الا أنه لا إشكال هنا فى تعلقها بالمباح . ومراعاة الأولى 


فيهما وترجيح مقتضى اليمين مع التساوى»"". 

القن ل يعر النقيةو ال ناك ينات الافانة والنذور ح 47170 ج ”اص ,5١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 4 ص .)١17‏ 

)١(‏ فى المصدر ‏ أعنى كفاية الأحكام _بدلها: «سعد» وهو مطابق للمصادر الحديثيّة. 

0( انظر «الفقيه» في وما قبل السابق: ح 1غ ص 9775" و«الوسائل» في الهامش 
قبله: ح .٠١‏ 

(؛-7) يأتي نقلها خلال هذا الفرع. 

(8) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 04 ج 8 ص 188. وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من كتاب الأيمان ح 0 ج 77 ص .55١‏ 

(9) كفاية الأحكام: الأيمان / متعلق اليمين ج "١‏ ص 180 - 4417. 

.57 اللمعة الدمشقيّة: كتاب النذر ص‎ )٠١( 

.00-0601 الروضة البهيّة: كتاب النذر ج "اص‎ )1١( 


رعس فين ييحم يم 7 و 11 

إلى غير ذلك من عباراتهم المتفقة ظاهراً على انعقاد اليمين على 
المباح ‏ المتساوي فعلاً وتركاً ‏ على فعله أو تركه . فضلاً عمّا إذا كان 
الحلف على احدهما مع فرض رجحانه بحسب المصالح الدنيوية . 

نعم , لا ينعقد على المرجوح منه دنيا على إشكال فيه؛ للمرسل عن 
بعض أصحابنا عن أمير المؤمنين لهةٍ : «في رجل حلف أن يزن الفيل , 
وميد ققال نقذ له مسسات و رما لا بطاقو :5 اانقلك اقنا | قله قمر 
بقرقور -أي سفينة طويلة -فيه قصب فأخرج منه قصب كثيرء ثم علّم 
صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب, ثم صيّر الفيل 
حتّى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أَوَلاًء ثم أمر بوزن 
القصب الذي أخرج . فلمًا وزنه قال: هذا وزن الفيل» . 

«وقال ليذ أيضاً: في رجل مقيّد حلف أن لا يقوم من موضعه حتّى 
يعرف وزن قيده, فأمر فوضعت رجله في إِجّانة فيها ماء. حتى إذا 
عرف مقداره مع وضع رجله فيه , ثمّ رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار 
صبغه , ثم أمر فألقي في الماء الأوزان حتّى رجع الماء إلى مقدار ما كان 
من الماء في القيد*", فلمًا صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد 
في الماء نظر كم الوزن الذي ألقي في الماء. فلمًا وزنه قال: هذا 
وزن قيدك». 


«وقال: كان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة, وجاءه رجل 


01 
لخ 560 
516 


3-2 


سبلي ب ا ب مو كذ كراهن الكلام 1 ع ) 


ومعه ثلاثة أرغفة فألقاها معه. فجاء رجل لا شيء معهء فجلس معهما 
يأكلون: فلمًّا فرغوا ألقى إليهما ثمانية دراهم ومضى , فقال صاحب 
الخمسة لصاحب الثلاثة : خذ ثلاثة دراهم وامض. فقال : لا أرى دون 
التسقع ققال لفقل فحلف اندلا يرظن :دوي النسفة نوارستها إلى 
أمير المؤمنين لْة وقضّا عليه قصّتهما. فقال: كم لك؟ قال: خمسة, 
فقال: هذه خمسة عشرء أي ثلثاً. وقال للآخر: كم لك؟ قال: تلاثة , 
فقال: هذه تسعة , وذلك أربعة وعشرونء نصيب كل واحد ثمانية, 
فلصاحي الثلانة تمطةاقين اكدلت سوانة وق نما عقى لك واتحدء 
ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة006. 

ونقلناه بطوله لاشتماله على كرامة لحلال المشكلات . 

والخراة اتفقا د التميرع على وون. القعا والقنين وفحوهها فا هيو 
مرجوح بحسب الدنياء اللَّهمَ إلا أن يقال بعدم منافاة مثل ذلك للانعقاد . 

وما الراجح ديناً من الواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه 
فلا إشكال في انعقاده عليه كما لا إشكال في عدم انعقاده على نقيضه . 
ولا مدخليّة للمصالح الدنيويّة في ذلك, فإنٌّ الآخرة خير وأبقى . 

ولعل ما ذكرناه هو المحصّل من مجموع النصوص : 

قال محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفر نِىْةٍ : عن الأيمان والنذور 


)١(‏ تهديب الأحكام: الأيمان / باب 0 النذور ح ١‏ ج لماص ,7١8‏ وأو بعضه في وسائل 
الشيعة زات 21 من كنات الأيمان ح ١ج‏ اص 51854. 





ورظ تتعلق البويق  -‏ جتص يي ست | سج وت ا 
واليمين التى هي لله طاعة؟ فقال: ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه : 
فإن جعل لله شيئاً من ذلك ثم لم يفعل فليكفّر عن يمينه, وأمّا ما كان 
يميناً في معصية فليس بشيع»0". ويمكن إرادة ما يشمل ترك المندوب 
وفعل المكروه من «المعصية» فيه؛ ولو بقرينة المقابلة للطاعة الشاملة 
للواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه. 

وفي مرسل الصدوق: «قال الصادق َه : اليمين على وجهين : 
اخزهما 2 يحلف على شيء لا يلزمه أن يفعله فيحلف أنه يفعل ذلك 
الشيء, أو يحلف على ما يلزم أن يفعله فعليه الكقّارة إذا لم يفعله ...»ا 
الحديث . ولاريب في شموله للمباح المتساوي والواجب. 

وقال الصادق نقذ أيضاً في خبر ميسرة : «اليمين التي تجب فيها 
الكفّارة : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك 
شي ء؛ لأنّ فعلك طاعة لله , وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله 
ففعلته فعليك الكفارة»!". ولا ريب في شموله للحلف على ترك الحرام 
إن لم يكن مختصّأ به . 

بل ظاهر خبر زرارة عن أبي جعفر ك1 حصر الكفارة فيه, قال: 


)١(‏ الكافي: الأيمان / باب اليمين التي تلزم ح 7 ج /, ص 17غ. وسائل الشيعة: باب 51 من 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح 47917 ج ” ص 573 وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح مص .)١19‏ 

(") انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ٠‏ ص /87غ. و«الوسائل»: ح ؛ ص 518. 


55 جواهر الكلام (ج 5") 


«كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلاشيء عليك 

1 فيهاء وإِنّما تقع عليك الكقّارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن 
0 لا تفعله ثمّ تفعله»'' وإن كان من المعلوم نضّاً وفتوى كون الحصر فيه 
إضافيّاً إلا أنّه دالٌ على عدم انعقاد اليمين على المرجوح دنيا أو دينا . 
وكذا خبره الآخر عنه ليةٍ أيضا: «كل يمين حلفت عليها أن 
اليا مقا" لداقيد عيفعة فى الدنيا والتكرة افلا كتارة عليه وو انما 
الكفّارة فى أن يحلف 000 لا أزني, والله لا أشرب الخمرء والله 

لا سو وان ل الخوورد. وا عناة هذا ولا أعصى له نعل اداه 


الكفارة فيه»!"' . 





وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : «سمعت أبا عبد الل 38 
يفوك لبعى كل بغي قها كنار وشاعاها كا وكنيا مقا دعت فلك 
أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيه الكقّارة, وأمّا ما لم يكن 
ممًا أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك 
الكقّارة»'". وهو شامل للمباح . كما أنّ صدره دال على عدم انعقاد 
اليمين على ترك الواجب خاصّة أو مع المندوب . 


.١8/8 ص 10.. و«الوسائل»: ح " ص‎ ١ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 717 ج 4 ص ,15١‏ وانظر «الكافي» قبل 
اربعة هوامش: ح 4/6 ص /اغغ. و«الوسائل»: ح ص 4 .١7‏ 

(") الكافي: الأيمان / باب اليمين التى تلزم ح ” ج/اا ص 446 تهذيب الأحكام: الأيمان / 
باب ؛ الأيمان ح 6ج 8ص ,19١‏ وسائل الشيعة: باب 16 من كتاب الأيمان ح ١‏ ج ١7‏ 





ص 5غ15. 


22 1 0 
تلزمنى فيها الكقّارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله 
فلم تفعله فعليك فيه الكفارة. وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية 
فكفارته تركه , وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشىء)»١".‏ 
الكنارنة هن الا بان ؟ فقال هنا عنافة عله عقا هي الننه فيدلنك 
الكفارة إذا لم تف بهء وما حلفت عليه ممّا فيه المعصية فليس عليك فيه 
الكفازة اذا رشعت عنه »وما كان سبو ذلكهعا لبس فيه :ولا معضية 
فليس بشىء)»!"'. 

وضيخيخة الاخر عن ا حدهها لذكلدا #اوزنبالعقدفقا يكدر من الأيفنان؟ 
فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك 
شيء إذا فعلته ‏ وما لم يكن عليك واجباًأن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم 
فعلته فعليك الكفارة»". 


ونحوه صحيحه الآخر عن أبي جعفر نيه!*. ولريب في شموله 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: حَ “اص 3 8غ. و«التهذيب»: حَ 9, و«الوسائل»: ح" 
ص .١10١‏ 

(1) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: حَ ه ص 3 81غ. و«التهديب»: حَ .,٠‏ و«الوسائل»: 

0 انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: حَ اص ١1غ.,‏ و«الوسائل»: 2 اص .,10١‏ 

(:) انظر «الكافى» قبل ار هوامش: حَ 1 ص 87 غ. و«التهديب»: حَ .١1‏ و«الوسائل»: ذيل 


مي ا ع ع اج تن خزاض العلام [ ع 
الماع المتساررى. 

وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق 2ة!": «سألته 
عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم . هل عليه في 
ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في 
الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثمّ يبدو له فيكقر عن 
يمينه . وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه 
فليأت الذي هو خير ولاكقارة عليه, إِنْما ذلك من خطوات 
الششيطان»'". وهو كالصريح في المباح أيضا . 

وقال الرضا ني في صحيح البرنطي : «إنّ أبي نيةٍ كان حلف على 
بعض أمّهات أولاده أن لا يسافر بهاء فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة 
تبلغ مائة دينارء فأخرجها معه. وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار 
فأعتقها»”". وفي كشف اللثام : «وهو وإن احتمل لكون الحلف فيه : هو 
أنه إن سافر فعليه العتق, لكنّ الظاهر خلافه , والظاهر أنه لو لم يكن 
ينعقد لما حلف»67'. 

كما أنّ خبر زرارة عن أَبِي جعفر اك -قال : «قلت : الرجل يحلف 
(0 الخير في الوسائل مضسن 000000 
(") انظر «الكافي» قبل ستة هوامش: ح دص ١غ6.‏ و«التهذيب»: ح الاص 195, 

و«الوسائل»: ح ه ص .10١‏ 


(") انظر «التهذيب» قبل سبعة هوامش: ح ١١7‏ ص 3١7‏ و«الوسائل»: ح 1[ ص 1053. 
() كشف اللثام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 9 ص 37١‏ 57. 


فرط عتعان النصيو مسحي يسيب رحج ب ووو وي 111 
بالأيمان المغلّظة أن لا يشتري لأهله شيئاً؟ قال : فليشتر لهسم , وليس 
عليه شيء في يمينه»'"' من الحلف على المرجوح ولو دنياء او مما 0 
خلاف يمينه خير ممّا حلف عليه . 3 

وكذا خبر محمّد'" العطار قال: «سافرت مع أبي جعفر له إلى 
فكلاع فا كلاه مقن م فخالقة ال كيرة ققال اس معفتر نه وان 
أرقف واغاني الج فل أنه عرين عنص عدا دان لك 
حلفت لتضربنٌ غلامك فلم أرك ضربته؟! فقال: أليس الله يقول: (وأن 
تعفوا اقرب للتقوى)0؟!)!1, 

الى قير 3 لقن التسورعن الدالةمتظو فا ومفهوفا على انها دكن 
المباح المتساوي . ومنها ما تسمعه' من النصوص المشتملة على 
اشتراط انحلال اليمين بما إذاكان خلافه خيراً منه . مضافا : 

إلى قوله تعالى :«يا أيّها النبيّ لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة 
أزواجك وله غفور رحيم ٠‏ * قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم»7". 


)01( الكافى: «الايمان #جان نا ل 5 5 اج لاص 417 تهذيب الأحكاء: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 47 ج 8 ص 187 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الأيمان 
ح1اج 775ص 5259. 

)1 في متن الكافي: «نجيّة» وفي هامشه أء شير إلى نسخة «نجبة». 

(؟) سورة البقرة: الآية /717؟. 

(؛) الكافي: الأيمان/باب النوادر ح 4 ج لاص 7١‏ غ. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان 
ح 16ج 8 ص 110, وسائل الشيعة: باب 78 من كتاب الأيمان ح ١‏ ج ١7‏ ص 770. 

(0) في هذا الفرع. 

(1) سورة التحريم: الاآية ١‏ و5,. 


خ 56" 
0 


للكت تي ا ات ا ال ا 0 1011 1 10 الكلام (ج )3١‏ 

وإلى اتفاق الاسصحككاف ظاهرأكما اعترف به في ادوس 0 
والروضة'" والمسالك”''" وغيرها!*. بل فى / كشف اللثام!* وعن الغنية!": 
دعواه صريحاً. 

فما سمعته!" من اللمعة من اعتبار كون م: متعلّق اليمين د كمتعلّق النذر 
-واضح الضعف وإن تبعه في الكفاية -كما سمعته!" لبعض النصوص”" 

بل في كشف اللثام أنه « يمكن أن يقال د فجي يو سا 
وزرارة" -: إِنه إذا انعقدت اليمين على شىء كان فيه الب والطاعة لله . 
ولا طاعة ولا معصية, فإنّهِ إن تساوى أو ترجّح الفعل أو الترك ديناً أو 
دنيا فاذا حلف عليه انعقدت اليمين ووجب الوفاء. فكان فيه الب 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١075‏ ج "؟ ص ١١6‏ (عبّر ب: لا إشكال). 

() الروضة البهيّة: كتاب النذر ج 0 ص 060. 

(") مسالك الافهام: الايمان / متعلق اليمين ج ١١‏ ص .5١٠١‏ 

(4) كالتنقيح الرائع: الأيمان / متعلّق اليمين ج “اص ؟١0.‏ ورياض المسائل: الأيمان / متعلّق 
اليمين ج ١‏ ص .19١‏ 

(0) كشف اللثام: الايمان / متعلق اليمين ج 9 ص .1١‏ 

.55١ غنية النزوع: في اليمين والعهد ص‎ )1١( 

(/) في ص 77 1. 

اكاافق ضن :1211 1 

() تقدمت الإشارة النها فق .ضى 15 

الاو تلن ع 1 


شر ط تعلق السو .جمس بم ل حت بآ وك 7ج 11/١‏ 


والطاعة»!". 
وإن كان هو كماترى . كتأويلهما وغيرهما بما إذاكان خلاف 


الأول #تطترصها لتضورها عن القيها وعدن وان عالقمد اد 
التخصيهن حمق وتخوف: اوتشمل القابل مها على راذة السدوسيق 
اليمين ‏ لإطلاقه عليه في كثير من النصوص'" ‏ ويطرح غيره؛ 
خضوضا صحيع الخلئ "متها الدال على اعنيا ريه القربة فى النميق: 
المحتمل اا لذن يراد من «وجه الله» فيه : أن يكون تنمينه باسم الله 

وكذا لا وجه لما سمعته من الكفاية من الاشكال فى اتعقاد اليمين 
على الراجح في الدين ولم يبلغ حد الوجوب المرجوح فى الدنيا 
- وحكى عنه في الرياض”*: «أو بالعكس» وإن خلت منه ما عندنا من 
نسختها ‏ بدعوى تعارض عموم الأخبار فيه بعد أن اعترف أنّ ظاهر 


)١(‏ كشف اللثام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 4 ص ؟5؟. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب النذر ح 4. وباب ١7‏ منه ح 4 و١١‏ ج ١17‏ ص ٠١8‏ 
و8١71‏ و١7‏ 

(؟) تقدّم فى ص 177. 

(؛) رياض المسائل: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١‏ ص .15١‏ 


الخ سس صب بج با ا 7 قوق | ار الكلام (ج 3) 
جهتهما -لا دلالة فيهما على صورة التعارض المزبور الذى لا وجه له؛ 
ضرورة عدم معارضة المصالح الدنيويّة للرجحان الأخروي إلا إذا 
فرض رجوع تلك المصالح إلى الآخرة أيضاً على وجدٍ يكون الراجح 
مسبيها دمرخوحا ءافيتدرت فيما اتسيعة !"امن النتصوص المخضدة 
بالفتاوى الدالّة على انحلال اليمين إذا فرض أن خلاف متعلّقها خير منه . 

ولذا صرّح في المسالك بأنّه : «على القول بكراهة التزويج على 
امرأته يحتمل انعقاد اليمين مع كون الحالف ممّن تنعقد اليمين في حقّه 


(2 


الأمور الراجحة بمجرّد العوارض”'"» 
وكيف كان, فلا خلاف'* ولا إشكال في عدم الحنث وعدم الكقارة 
إذاكا د يفاوق السو خير متها 
قال سعيد الأعرج : «سألت أبا عبد الله ِةٍ : عر عن الرجل يحلف على 
اليمين : فيرى أنّ تركها أفضل » وإن م8 يتركها خشي أن أن يأئم؟ قال: 
كراكياء ا«السمعت قرا رسمول اله 2 إذار ا يكحفيرا مين تتفكاك 


فدعها»!0. 


)١(‏ ياتي نقلها قريباً. 

(") في المصدر بدلها: الغرض. 

(؟) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص ؟١١5.‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص .١15١‏ 
(0) الكافي: الأيمان / باب من حلف على يمين ح ” وه ج /ا ص 4غ44. تهذيب الأحكام: > 


ترط شتفق اللفين. سجس ببسم بيجب نمي ب بي 1/1 
شين الو ا برها كيرا فيليا فنا ف :لكا فيو كفا ره يميت ول: 


, ١١ حسنة»‎ 


ومرسل ابن فضّال عنه لَه أيضاً: «من حلف على يمين. فرأى 
ما هو خير منها ‏ فليآت الذي هو خير منها وله حسنة»!". 

إلى غير ذلك من النصوص التي مر بعضها المعتضدة بفتاوى 
الأصحاب من غير خلاف فيه بينهم فيما أجد, وكلام الأصحاب في 
ملاحظة الرجحان الدنيوي من حيث هو كذلك إنما هو في المباح 
لا في معارضة الرجحان الأخروي» كما أنّ خبريه” إِنّما هما في عدم 
اكاك لين المستيعه حلاف ونه دنيوانة او اخرر :ذا لكر له بحيك من 
المباح المرجوح دنيا أو خلاف الواجب أو المندوب أو فعل حرام أو 
مكروهء والكل قد عرفت عدم انعقاد اليمين عليه , وليس فيهما تعرّض 
لصورة المعارضة التى فرضها كما هو واضح بأدنى تأمل, خصوص ا مع 
ولاحظةاما اعرف يدهن فتوض الأضحكات:. 


ه الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 37 ج ازاضى :88 وسائل الشيعة نات :1 هق كتات ليان 
ح ١‏ مع ذيله) ج 71 ص 510. 

" ص 57 4؛. و«التهذيب»: ح 531 و«الوسائل»: ح‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 
000000 

.51١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح غ. و«الوسائل»: ح 4 ص‎ )١( 

(7) تقدّما في ص 5710 -11]. 


/اء جواهر الكلام (ج 335 ) 





وكذا الكلام في خبري أبي الربيع الشامي”" وعبد الله بن سنان عن 
الصادق هذ أنّه «لا تجوز يمين في تحليل حرام, ولا تحريم حلال» 
1 ولا قطيعة رحم»!" المحمولين على الحلف على خلاف الراجح 
جه 5 
5 ولو دنيا... أو على غير ذلك . 
نعم . ما سمعته من النصوص وغيرها ظاهر في عدم انعقاد اليمين 
على 7 للقرسان قن صيووة النج درمتي : الداكان عند البعين :راتحا 
ثم صار 00 أو آخرة .كما صرّح به غير واحد”", بل لا أجد 
كاف 8 
نما الكلام : في عود مقتضى اليمين إذا عاد الرجحان وعدمه, ففي 
الروضة : «وفى عود اليمين بعودها بعد انحلالها وجهان, أمّا لو لم تنعقد 
انتداء للمرجوحيّة لم تعد وإن تجدّدت بعد ذلك »مع احتماله»!0. 


قلت : لا ريب في ضعفه؛ لظهور النصوص في عدم انعقاده من أَوّل 
الأمر زنك لفون بق درل علي اهدر أبضاً في أن المتجدّد كذلك 


01 الكافى: الأيمان / باب ما لا يلزم ع الأيمان حَ لج لاص 5 تهديس الأحكام: 
الأيمانة / باب ؛ الأيمان ح 79 ج 8 ص 580. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الأيمان 

(١؟)انظر‏ «الكافي» في الهامش السابق: حَ ؟. و«التهديب»: حَ 8" و«الوسائل»: ح,37. 

(1) كالشهيد الأوّل في الدروس: اليمين / درس ١61١‏ ج ” ص 117. والشهيد القاني في 
المسالك: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص ,5١١‏ وسبطه في نهاية المرام: الأيمان / متعلّق 

(؛) نقل الإجماع في ظاهر رياض المسائل: الأيمان / متعلق اليمين ج ١1‏ ص .١5١‏ 


اللعي على قعل الخسن. .٠س‏ جحي يح مه ع سح وي ا 5771 117101 


أيضاًا". وإن جزم البهائي بعوده مع عودها وعدم وقوع المخالفة منه!", 
لك الأقوى خلافه؛ لما عرفت وللأصل وغيرهما . 

بقى شيء : وهو الإجمال في خيريّة خلاف اليمين -التي تقضي 
بعدم الحنث وعدم الكقارة هل هو نقيض اليمين كالترك بالنسبة إلى 
الفعل وبالعكس؟ أو الأعيٌ منه ومن أضدادها؟ مثل أن يحلف على أن 
بعطى لزيد كذا وكان عطاؤه لعمرو 07 من عطائه لزيد؟ 

إل الاتجمال فى تين الخيرية أرقا طتروووة أ عدج الوقاء بالبولك 
على مال أو عمل -مع فرض عدم رجحان فيه _خير له من الوفاء؛ لبقاء 
ماله فى يده وعدم تحمّله مشقّة التعب فى العمل . 
الشكٌ؛ لعموم ما دل'" على وجوب الوفاء به. 

(و» كيف كان. فلا خلاف*/ ولا إشكال فى أنه إلا ينعقدا» 
اليمين «على فعل الغير؛ كما لو قال: والله لتفعلنٌ» وهي المسمّاة 
بيمين المناشدة «فإنْها لا تنعقد فى حقّ المقسم عليه ولا المقسم» 
للأصل وغيره وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق نه 
(0 تمل المعدة الضمه علن :هذ الكلمة: 
(؟) الأربعون حديثاً: ذيل ح ١‏ ص 707. 
(شوزة الغاتدة الارة 66« وبائل الشتيعة: انظن ناب 76 من كنات الأيمان ب 71١‏ ص 717. 


(كأاكما فى رياض المسائل: الأبهان لامتعلى الحية :ع طن 11 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لا تنعقد. 


1 


كلا 





جواهر الكلام (ج 75) 
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ذف المتقدّم سابقاً"5, وخبر حفص وغيره عنه م32 أنه «سئل عن الرجل 


بيبطل اليد قال لسن فنستي ده اها اراة | كرامة 3١‏ 

وما في مرسل أبن سنان عن على بن الحسين طِه : «إذا أقسم 
الرجل على أخيه فما'" يبرد قسمه فعلى المقسم كقّارة يمين»!- مع 
إرساله -محمول على الندب, بل قيل : «يحتمل أن يراد بالقسم عليه 
أنه أقسم عنه , كأن يقول : (والله ليأتيني”" اليوم زيد) اظنّه إجابته 
فلم يجب»70”, أو يحمل على التقيّة؛ فإنَ المحكي عن بعض العامّة 
وجوبها عليه'" . 

(و» كذالا خلاف“ ولا إشكال في أنّه «لا ينعقد" على 


1358 فى:ض‎ )١( 

)2 الكافي: الأيمان / باب النوادر ح ١١‏ ج لاص 75 :. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 6 
ا هي وسائل الشيعة: باب 17 من كتاب الأيمان ح ١ج‏ 75 ص 1786 
*) ضبطت في التهذيب في موضعين ومتن الوسائل ب «فلم». وفي الاستبصار ب «فيما» وأشير 
في هامش الوسائل إلى نسخة: «لما». 

1 الاستيصار الأبماق يناب )3 الركل يتسم عن غتيرة ع 2ح 1 ضن: 1 وانطر 
«التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 77 و4١١‏ ص 15979 و5١٠5‏ و«الوسائل»: ح ] 
ص .18٠١‏ 

تعس المعددة اليا كيه 

(1) كشف اللثام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 9 ص. 714 50. 

(0) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 578 - 776, المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 1817, الشرح 
الكبير: ج ١١‏ ص 187-1١8١‏ المجموع: ج ١4‏ ص 57. 

(8) كما في رياض المسائل: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١7‏ ص 153. 

(9) في نسختي الشرائع والمسالك: لا تنعقد. 


اللسية عن متيل ٠‏ ساي سم ب ب ل ا 117 
مستحيل» عقلاً أو شرعاً أو عادة « كقوله: والله لأصعدنٌ» إلى 
«السماء. بل تقع لاغية4 بل عن الخلاف : الإجماع عليه'"؛ ل : 

أن الالبتععالة عذاقى زه الحنلي عليه إلا أن ايكون مالم 
بالاستحالة حين الحلف » كأن يقول : «لأقتلنٌ زيدأ» وكان قد مات وهو 
لا يعلم . 

بل قد سمعت دلالة النصوص على أنّها نما تنعقد فيما فيه برّ أو 
طاعة «و4 نحو ذلك ممّا يدل على أنّها 9إنما تنعقد:" على ما يمكن 
وقوعه» بالشرط السابق 9و » يراد باليمين عليه الالتزام بوقوعه . 

بل 9لو» حلف على ممكن و9تجدّد العجز» مستمراً إلى انقضاء 
وقت المحلوف عليه أو أبداً إن لم يقيّد بوقت (انحلت التمينة كياد 
يحلف ليحجٌ فى هذه السنة فيعجز» فيهاء إلا أن يكون المحلوف 
عليه منّسع الوقت وفرّط بالتأخير . 

ولو تجدّدت القدرة بعد العجز في غير المقيّد بالوقت أو فيه قبل 
خروجه وجب بلا خلاف"" ولا إشكال, وهو غير عود الرجحان كما هو * 
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واضح 1 74 


.1١7 الخلاف: الأيمان / مسألة 8 ج 7 ص‎ )١( 


(7) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: تقع. ٍ 
() كما في رياض المسائل: تقدّم المصدر انفا. 





سي بيب يبب بجي تت و ب يت افو افر الكلام لخر 1) 


«المطلب الثانى» 
فى الأيمان المتعلّقة بالمأكل والمشرب» 


إوفيه مسائل» : 


«الأولى» 

و أذ احلف لة كتريورين لبن غنو نول ا كلمن لحميا: 
لزمه الوفاء» مع فرض الرجحان ولو دنيا أو المساواة «وبالمخالفة 
الكفارة, إلا مع الحاجة ان ذلك »> ابتداءً _فلا ينعقد لكونه مرجوحا 5 
أو فى الأثناء فينحل لما عرفته سابقا و4 أولى منه لو كان الأكل راجحا 
ديناً كالهدي والأضحيّة . 

نعم , مع الانعقاد 9لا يتعدّاها التحريم» لعدم شمول اللفظ عرفا إلى 
غيرها ممّا ولدته . 

«وقيل4 والقائل الشيخ'" وأتباعه”" وابن الجنيد!» على ما حكى 
عنهم : إيسري التحريم إلى اولادها على رواية4 قد رواها عيسى 
ولا اكل من لحمهاء فبعتها وعندي من أولادها؟ فقال: لا تشرب من 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: أن. 

(1) النهاية: الأيمان / باب أقسامها ج 7اص 19 00. 

(؟) كابن البرّاج في المهدذب: الأيمان / المقدّمة ج ١‏ ص ١07”‏ 4. والراوندي في فقه القرآن: 
الأيمان / في أقسامها ج ١‏ ص 550. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / الفصل الأوّل ج 8 ص .١518‏ 


لو خلفه: 3 يشر هر لبو كدر لد حمر حي ا 11/4 
لبنها ولا تأكل من لحمها؛ فانّها منها»!". 

وإفيها ضعف؟ في السند جدًا ولا جابر بل أعرض عنها 
العدا حرروة واقلا بد من طريهها او مها على | زافقينا قفن افد 

بل لااحنث في الفرض بالجبن والأقط والسمن والزبد والكشك منها 
منفردة وممزوجة بعضها ببعض؛ لعدم الصدق, إذ اليمين عند الإطلاق 
تنصرف إلى مدلول اللفظ حقيقة . وفى تقديم العرفيّة على اللغويّة أو 
بالعكس البحث المعلوم , والحقّ تقديم العرفيّة مع الإطلاق . 

نعم , لو نوى الحالف خلاف الظاهر كنيّة العام بالخاصٌ, أو المطلق 
بالمقيّد, أو المجاز بالحقيقة» أو بالعكس فى الثلاثة. صم كمن حلف 
لا يأكل اللحم وقصد الابل, أو لا يأكل لحماً وقصد الجنسء أو ليعتقر” 
رقبة وقصد مؤمنة» أو ليعتق رقبة مؤمنة وقصد مطلق الرقبة, أو 
لا شربت له ماءً من عطش وقصد قطع كل ما له فيه منّة . 

أمّا لو نوى ما لا يحتمل اللفظ كما لو نوى بالصوم الصلاة. ففى 
الدروس”" والقواعد”": «لغت اليمين فيهما» , ولعلّه لأنٌ غير المنوي 


)١(‏ الكافي: الأيمان / باب النوادر ح ؟ ج / ص ..1١‏ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ 
الأيمان ح 4 ج 4 ص 157, وسائل الشيعة: باب 7” من كتاب الأيمان ح ١ج ١7‏ 
ص 774. 

(؟) الدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١07‏ ج ؟ ص 177. 

("1) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلق اليمين ج 7 ص .57١‏ 


مه جواهر الكلام 0 35 ) 


لا يقع لعدم قصدهء ولا المنوي لعدم النطق به . 

وفيه نظر؛ لإطلاق قولهم : «إنّ اليمين على ما في الضمير» المقتصر 
في الخروج منه على المتيقّن إن كان وهو حيث لا يذكر ما يراد منه 
ولو بالاستعمال الغلط , وأمّا هو فباق على إطلاق الأدلة التي منها : «من 
عات فا ل ا ادوس رخصوها لكان التذفظ مقن له د 
العربيّة مثلاً. ونحوه الألفاظ الملحونة مادّةً. ظ 

بل لعل مندروعيّة التورية على الضوابط؛ باعتبار أن الحلف على 
مأ في الضمير كله ان يذكر للك وز وتسقة امرا اخ كدر ها ننه جه 
عليه إن دوه بالتووية» إلا اذا كا الوه ماقان النعين شكتد عن 
اناا تمر لا شسر اكاك لجال قال عند 





المسألة «الثانية » 
«إذا حلف: لا آكل!" طعاماً |: شتراه زيد. لم يحنث بأكل 
ما يشتريه زيد وعمرو» وفاقاً للشيخ" والأكثرا*؛ لأُنّ الشراء عقد 


)١‏ عوالي اللالي: : باب الأيمان ح ام 0 وقد تقدّم بلسان «إن حلف على شيء» 
وبلسان «من حلف على يمين» فى ص 58 والاغ. 

الاق سح الشواتدة لدراكل. ْ 

() الخلاف: الأيمان / مسألة 47 ج 3 ص .١59‏ 

(؛) كابن إدريس في السرائر: الايمان / ماهيّة الاقسام ج ' ص 9غ4. وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الأيمان / باب جامع ص 47٠١‏ والعلامة في الإرشاد: الأيمان / ما يقع به الحنث 
ج ١‏ ص 81-480 وولده في الإيضاح: الأيمان / متعلّق اليمين ج ؛ ص .١18‏ 


أن علفى :ل" ١‏ كل ملعاف اكز أو رين :تعس يي يي ميت تب تبت : 11 
واحدء فإذا اشترك فيه اثنان ولم ينفرد أحدهما به اختصّ كل واحد فى 
القرف تصني كلك الك المسلقة 1 مدهو بل رين سيد - 
الأسماء في الأيمان تتبع العرف, وحينئذٍ فليس له جزء يقال: إنّ زيداً 
انفرد بشرائه . بل كل جزء يقال: إنه اشتراه زيد وعمروء. فهو 
كما الوريع لي زلا لبسيق ثوب :ويد لابين توي لزية وعمروء أوتقنال: 
«لا دخلت دار زيد» فدخل داراً لزيد وعمرو. وكذا الكلام في كلّ فعل 
اطي الى ,معتق فقا ركد غيرء :فيه كما الو بعلاك على نوات اليه زترد 
فشاركه في نسجه عمروء أو ثوب غزلته هند فشاركتها زينب مثلا . 

وربّما احتمل في الفرض الحنث. بل عن المبسوط أنّه قوّاه 
كسابقه ١7‏ ليما لقا انيد نوريا كاد كلا واعد هنيما فين اورف انض 
عرفاًء ومن نّم كان على كل واحد نصف ثمنه , وثبت لكل منهما الخيار 
في الحيوان والمجلس وغيرهما, كما أنّه ثبت لكل منهما جميع أحكام 
المشتري والبائع , ولعلّه بذلك يفرّق بين الشراء والنساجة والغزل, 
وحينئذٍ فإذاكان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه زيد , ولعلّه لا يخلو 
من قوة . 

ومنه يعلم ما في دعوى'": أنه لا يلزم من لزوم كلّ واحد نصف 
نمنه أن يكون مشترياً لنصفه , وإِنّما الواقع أن كل واحد منهما نصفٌ 


.557 المبسوط: الأيمان / كقّارة يمين العبد ج 7 ص‎ )١( 
.5١76 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج‎ )١( 


1 جواهر الكلام (ج 75) 





مشتر لجميعه لا مشتر تام لنصفه؛ ضرورة منافاته للصدق العرفي الذي 
قوز السعااظ , 
وكذا يعلم ما في التشبيه بالتوب والدار اللذين لا يخفى الفرق بينهما 
ا عضي القميض لبن :تفيضا رضن الدار لسن داومو العال ان زيدا 
«- ميتس جميع التميض وجميح الدار. بخلاف الطعام الذي يقع اسمه 
“كل القلالوالكقيرج عن إذّ ا تجاه العسعد لو تعد كنوق التفسترى 
لمجموعهما لكان كذلك حنّى مع الشراء لا على الإشاعة بعقد واحد مع 
إندافة التعرم وعديها وو العوف بخااقه: 
نمّ إنهد على الأوّل فالحكم كذلك «ولو اقتسماه. على تردد» كما 
عن المبسوط'", ينشا : 
فق 1 القمعنة تيو لنا عكر انز يددضها اشعرا م عمربو قرطل ل 
ها خضل لكل واخدمنيها اله الذي اشغراد 
فق أن الذذى التكراة غير معيو سوها صل لذ القبيدة معت فهذا 
وا فك لعفف الا عضوت وبر اسيك لمحف يفا وان 
تلات على ىرذ ولا تيلم أن القبعة صميرها امشرام بل يه عد 
مق المشتر ينهم بالتيراء المشعر كدرو لعره لاقو 
ويمكن إرجاع تردّد المصنّف إلى أصل المسألة . فلا يكون مختاره 
الأوّل, فتأمّل . 


لق خلق: :له ١‏ كل .ظفاها اشعر اف زيف ١‏ سس يي ا الاة 


ولو اخفري كن واسنه فيتهما طبعانا» كردا ووشاطاة 
للا وال لاحم لمحت وح رك مربي 
لأنّه بالزيادة عن النصف يعلم أنه أكل ما ا: شترأه زيد #وهو حسن» 
بناءً على أنّ المدار العلم بتحقّق المحلوف عليه , فمع فرض كون الخلط 
على وجه لا يتحقّق معه ذلك إلا بالزيادة على النصف انّجه الوقوف 
معه , وإلا فلا . 

وأمّا دعوى'! عدم الحنث حتّى لو أكله كلّه -لأنّه لا يمكن الاشارة 
إلى شيء منه بأنّه ا شترأه زيد » فصأ ركما لوا شترأه زيد مع غيره بتقريب 
ما تقدّم -فهي واضحة الفساد؛ ضرورة عدم توقف الصدق على الإشارة 
المزبورة . وفرق واضح بينه وبين المشبّه به . 

وأضعف منه ما عن ابن البرّاج”": من الحنث بالأكل منه مطلقا؛ 
محتجاً: بأنّه لا يقطع على أَنْه لم يأكل من طعام زيد هوكم ترف 
ضرورة كون الحنث منوطأ بالقطع بأكل ما ان لعراددوية الذى هو علق 


وما النفصيل -_بِأنّهِ إن أكل من المخلوط قليلاً يمكن أن يكون ممّا ” 
5 5 ع خج 5١06‏ 
اشتراه الآخر كالحبّة والحبّتين من الحنطة لم يحنث. وإن أكل قدرا 7 


8 


مالعا كا لكت ف والكقين حنة» لأ نه يعدت غادة أر قيةما امجراة ويد 


.,10١-6 الخلاف: الأيما' مان / مسألة .8 ج 7 ص‎ )١( 


ا ل :الأيما ملي اهيف ج١اص .1١8‏ 





ع ا ا ع | في اكلام 312 ) 


وإن لم يتعيّن لغا'' ‏ فليس مخالفاً لما ذكرناه؛ بل مرجعه إلى دعوى 

وكذا التفصيل _بأنّ الطعام إن كان مائعاًكاللبن والعسل أو ما يشبه 
ذلك كالدقيق حنث بأكل قليله وكثيره؛ لامتزاجه واختلاط جميع 
أجزائه بعضها ببعض ء فأىّ شيء أكله يعلم أَنّ فيه أجزاء ممّا اشتراه زيد , 
وإن كان متميّزاًكالرطب والخبز لم يحنث حتّى يأكل أكثر مما اشثر 
عمرو؛ لدخول الاحتمال في المتميّز وانتفائه عن الممتزج -فإنٌ مرجعه 
أيضاً إلى ما ذكرناه وإن اختاره الفاضل في المحكي عن مختلفه'"'. ومن 
ذلك يعلم ما في المسالك من ذكر وجوه خمسة في المسألة”". 

(و» مما ذكرناه يعلم الحال فيما إلو حلف: لا يأكل تسمرة'" 
معيّنة4 مئلاً فوقعت في تمره40 فإنّه إلم يحنث إلا بأكله أجمع 
أو تيقّن" أكلها» أجمع فإنّه الذي يحنث به؛إذ أكل بعضها ليس أكلاً لها. 

وكذا الكلام في أكل الرمّانة وعدمه بالنسبة إلى الحبّة إلا أن يكون 
عرف يقتضى الصدق . 
سس 


01) 

)0 لل اي الأيمان / الفصل الأوّل ج 8 ص .١177‏ 

(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص .5١18-1١7‏ 
(؛غ) في نسخة الشرائ ئع ضبطت ب «ثمرة» وكذا ما يأتي. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك ضبطت الكلمة بدون هاء. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: بتيقن. 


لو حلف: لا يأكل تمرة معيّنة فوقعت فى تمر ب 848 


مع الشك4 في كونها فيه؛ لعدم العلم حينئذٍ بأكل المحلوف عليها . 
ولو فرض العلم بدون ذلك اتبع .كما لوكانت من جنس مخصوص 
ووقعت في أجناس مختلفة , فأكل مجموع جنس المشتبه فيه المحلوف 
عليه حنث . كما هو واضح . 

وعلى كل حال. فوجوب الاجتناب من باب المقدّمة لا مدخليّة له 
في الحنث , كما هو واضح . 

لكن فى المسالك بعد ان ذكر ما سمعت قال : «والفرق بين هذا وبين 
الى تجوت لخليلة مسار ا قانع جيف متكيوا عع م الحميد ار 
اشتبهت أجنبيّة بزروجاته : أنّ الأصل في النكاح تحريم ما عدا الحليلة , 
فما لم تعلم بعينها يحرم النكاح؛ عملاً بالأصل إلى أن يثبت السبب 
المبيح . بخلاف التمرة المحلوف عليها فإن امرها بالعكس؛ إذ الاصل 
جواز اكل التمرة'" إلا ما علم تحريمه بالحلف , فما لم يعلم يبقى على 
أصل الحل . وكذا القول في نظائره من الأعداد المشتبهة بغيرها المخالف 
لها في الحكم, فإنّه يعمل فيه بالأصل من حل وحرمة وطهارة 
ونجاسة» . 

«هذا من حيث الحنث وعدمه. وهل حل التناول ملازم لعدم 
الحنث؟ المشهور ذلك. وهو الذي أطلقه المصنّف , واستقرب العلامة 
وجوب اجتناب المحصور الذي لا يشقّ تركه؛ لأنّه احتراز عن الضرر 


)١(‏ في المصدر بدلها: التمر. 


ببس بحبح ل حي ني حت كر افر اكلام ززع 35) 


المظنون, ولا حرج فيه , ويويّده قوله عَيَياة : ما اجتمع الحلال والحرام 
إلا غلب الحرام الحلال0)77, 

وفيه ما لا يخفى إن كان مراده مدخليّة الحنث في ذلك؛ ضرورة 
عدم حصوله وإن قلنا بالوجوب من باب المقدّمة حتى لو اشتبهت 
الامرأة المحلوف عليها في غيرها -إلا مع نكاح الجميع كما هو واضح , 
والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
(إذا حلف: ليأكلنٌ هذا الطعام غداًء ف» لا إشكال في الحنث إذا 
ادروعفة اكفيارا وعدم ذا كدقف 
بل جزم المصئّف تبعاً للمحكي عن الخلاف”" والمبسوط “ا 


بي 


والجامع'“ بأنّهِ إن «أكله اليوم حنث؛ لتحقّق المخالفة. ويلزمه 
التكفير ماده لاندراجه فيما دل على ذلك من الكتانت() والية 00 


١ ج‎ ١١87 عوالي اللآلي: باب الأطعمة والأشربة ح اج “اص 417. كشف الخفاء: ح‎ )١( 
.47 ص 50 تفسير الرازي: ج 7 ص‎ ١ تفسير البيضاوي: ج‎ ,18١ ص‎ 

(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص .550١ 5١5‏ 

(") الخلاف: الأيمان / مسألة 0 ج 7 ص .١08‏ 

(؛) المبسوط: الأيمان / كقّارة يمين العبد ج 7 ص 518. 

(0) الجامع للشرائع: الايمان / باب جامع ص ١١غ.‏ 

(5) شورة المائدة: الآية 89:. 

(1):وسائل الشتبعة: انظر اي 89 و لمن كتان الأيمان ج "٠١‏ ص 787 فما بعدها. 


لو حلف: ليأكلنَ هذا الطعام عدا فأكله اليوم شح اع 


بل التوقيت كما يقتضى نفى الفعل فيما بعد الوقت المقدّر يقتضيه قبله . 
فكا له تحلف أن لذ يا كلهقتل الغذ ولا بعد فكها يعنت الناخير وعتيك 
بالتقديم؛ لآنّ معناه : لا اكله إلا غدا . 

وحينئذٍ فما أشكله به بعضهم من «أنّ الحنث لا يتحقّق إلآ بمخالفة 
اليمين بعد انعقادها . ولم يحصل قبل الغد الذي هو تمام سبب الوجوب. ”' 

وذ 56:27 

تعليقه الأكل على مجيء الغد تعليق بما لا يقدر عليه الحالف, فكيف 
يحنث قبل حصوله؟!»!"' ومن هنا جزم الكركي”" وتبعه ثاني 
الشهيدين”" بمراعاة وجوبها ببقائه إلى الغد وتمكّنه من أكله لو كان 
موجودا -لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه. 
بانتفاء شرطه , وقد مرّ البحث فيه فى الصوم إذا طرأ المانع في أثناء 
النهار وقد أفسده قبله باختياره, وقد يفرّق بين المقام وبينه : بأنّه هنا 
لم يتم سبب الوجوب قطعا؛ لتعليق اليمين على امر متجدد ولم يحصل 
بعد بخلاف مسألة الصوم المفروضة فيما إذا اجتمعت الشرائط وت 
السبب وإِنّما طرأً بعد ذلك ما أبطله , فلا يبعد اقول بوجوب الكقارة 
لاجتماع شرائط التكليف فى ابتداء الفعل. بخلاف محل الفرض»'. 


.5١؟١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج‎ )١( 
.1١08 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )1( 
ص ؟7؟5.‎ ١١ (؛) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج‎ 


لا 
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إلا أن الجميع كما ترى؛ ضرورة تحقّق مخالفة اليمين وصدقها 
- المقتضية للحنث والتكفير -حبّى لو مات قبل الغد؛ لأنه مكلف بأكله 
فى الغد الذي هو قيد فى الحقيقة للمأمور به لا الأمرء بل لا يكاد ينكر 
57 العراة عن تسر المثال عر فاً: «إِنّي لا آكله إلا غدأ» وإن تحقّق 
الحنث بأكله اليوم ووجب التكفير معجّلاًء فهو ليس من قبيل الموقّت, 
ولأنّ المراد منه : إن جاء غد لأكلئّه , فلا وجه لتشبيهه بالصوم ونحوه, 
بل لوكان هو كالصوم الذي من شرائط التكليف به أيضاً عدم حصول 
البطلان في أثنائه فقد ذكرنا وجوب الكقّارة عليه أيضاً. وليس إلا 
للصدق عرفا المتحقّق في المقام, ولولاه لم يكن وجه لوجوبها عليه 
وإن بقي على صفات التكليف إلى غد الذي فرض أنه من سبب 
الوجوب, فقبله لا تكليف فلا حنث , فما سمعته من الكركي وثاني 
الشهيدين من المراعاة واضح الضعف . فتأمّل . 

إوكذا الكلام إلو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد بشيء 
من جهته 4 بل ينبغي القطع به في الثاني مع فرض إتلافه بعد التمكن 
00 

عم , لو هلك في الغد قبل التمكّن من أكله باختياره أو بغير 
اختياره فهو كما لو تلف قبله . 

ما إذا هلك فيه لا باختياره لكن بعد التمكّن من أكله ولم يفعل , ففي 
المسالك : «في حنثه وجهان : من إخلاله شدي المي مد اتعتانها 


لو حلف: ليأكلنَ هذا الطعام غداً. فهلك الطعام - - 3 ل ع 


الفدعوقت لف افلمى مقصزا بالا شير 

«وربّما خرّج الوجهان على أنّ من مات في أثناء الوقت ولم يصل 
هل يجب عليه القضاء أم لا؟ لأنّ التأخير عن أَوَل الغد كتأخير الصلاة 
عن أَوّل الوقت» . 

«وربّما يفرّق بينه وبين ما لو قال : (لآكلنٌ هذا الطعام) وأطلق» ثم 
أخَّر مع التمكّن حنّى تلف الطعام, فإنّه ليس هناك لجواز التأخير وقت 
مضبوط , والأمر فيه إلى اجتهاد الحالف, فإذا مات بان خطوه 
وتقصيره, وها هنا الوقت مقيّد مضبوط , وهو في مهلة من التأخير إلى 
تلك الغاية . وهكذا نقول : من مات فى أئناء الوقت ولم يصل لا يقضى 
على الأظهر» . 

«وفيه : أن وقت الموسّع العمرء وتضييقه مشروط بظنّ ضيق العمر 
عنه بقرائن حاليّة , فلا تقصير مع حصول الموت قبله مطلقا. بل مع 
ظهوو الأمازة والفخالنة: فلو ماكاههاه لو يقت الخطاء بحيف ل 
يخالف ما ناطه الشارع به كالوقت الموسّع» . 

«ثمٌ إذا قلنا بالحنث فى الغد. فهل يحكم به فى الحال أو قبيل 
الغروب؟ وجهان, وتظهر فائدة الوجوب المعجّل فى جواز الشروع في 
إخراجها حينئذٍ . وفيما لو مات فيما بين الوقتين»”". 


1795-555١ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج‎ )١( 
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ع جواهر الكلام (ج 271 





قلت : لا وجه لاحتمال البقاء إلى قبل الغروب بعد فرض تحقق 
الحنث , كما أَنّه لا وجه لاحتمال عدم الحنث في المخالفة في المطلق 
زوطاك يعد لمكن ولميتدل للصدق عرنا ميل بولا فس الموكو وان 
اقتضى الرخصة فى التأخيرء إلا أنْها لا تنافى صدق عدم الوفاء بيمينه 
الك سر لاط فى فجت لكر فول لكا الساء فى الأريظ ةين رك 
مده اعنم انافك باوضناء الكلام فى لان فى الأضو ل ظ 

هذا كلّه إذا هلك من جهته 9و4 أَمَا لو هلك4 قبل الغد أو بعده قبل 
التمكّن منه من غير جهته لم يكفر» بلا إشكال ولا خلاف7". 

المسألة «الرابعة» 

إلو حلف: لا شريت من ماء «الفرات. حنث بالشرب من 
مائها» عند الشيخ فى محكيّ الخلاف'" والأكثر على ما فى المسالك”" 
(سواء كرع منها أو اغترف بيده أو بإناء» لصدق العرف بل واللغة , 
لحن تامن» الاكدائ الى مغناء عيفد كوو الراك ميدا التريةسواء 
كان بواسطة أو بغيرها. بل قد يويّده قوله تعالى : «إِنّ الله مبتليكم بنهر 
فمن شرب منه إلى قوله تعالى : إلا من اغترف غرفة بيده»©؛ لأنّ 
الااستثئناء حقيقة فى المتصل . 


/ الإجماع ظاهر مسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص 555). وكشف اللثام: الأيمان‎ )١( 
5 .”7 متعلق اليمين ج 9 ص‎ 

(1) الخلاف: الأيمان / مسألة /737 ج 7 ص 1717 1714. 

(؟) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلق اليمين ج ١١‏ ص 6؟١5.‏ 

(غ) سورة البقرة: الآية 519. 





ل و "كلك 3 شير شت فير لهو افك . ١‏ تتح سيبح جح ب ةي 0 11 


«وقيل» والقائل الشيخ وابن إدريس في محكيّ المبسوط”" 
والسرائر”"': 9لا يحنث إلا بالكرع منها» الذي هو الشرب منه 
حقيقة , بخلاف غيره فإنّه مجاز؛ كالحلف على الشرب من الإداوة الذي 
لا يحنث فيه بصب الماء منها بيده أو بغيرها ثمّ يشربه . 

(والأوّل هو» مقتضى «العرف؟4 عند المصنّف ومن عرفت . بل 
فى السيدالك:ورالشيرت من الت بو افطة او غيريها غير متضيظه لأ نه لو 
اعتبر عدم الواسطة لزم عدم الحنث بالكرع أيضا لأنّ أخذه بالفم سابق 
على الشرب, بدليل أنه لو مجّه من فيه بعد أخذه لم يكن شارباًء ولو 
صبّ من الكوز في القدح وشرب لا يصدق عليه أَنّه شرب من الكوز 
فدل على عدم انضباط الواسطة , وإنما المرجع إلى العرف , وهو دال في 
الشرب من النهر على ما يعم الواسطة , وفي الكوز على ما كان بغير 
واسطة , وعلى أَنّ توسّط الفم غير مانع مطلقا»'". 

قلت : قد يقال : إن العرف فارق بين الشرب من الفرات وبين 


الشرب من مائه, فالأوّل لا يصدق إلا على الكرع منه بخلاف الثاني» 7 


وإن لم يفرّق بينهما في المسالك بل جعل موضوع المسالة : الشرب من 
ماء الفرات, وحينئزٍ فالاستثناء في الآية منقطع . ولا بأس به وإن قلنا 


)١(‏ المبسوط: الأيمان //كقّارة يمين العبد ج 1 ص 557؟. 
(1) السرائر: الأيمان / ماهيّة الأقسام ج 7 ص 05. 
)١(‏ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 550. 


ابل ب ع جح ل ا مقو قر العلاء لخ 5 
المسألة «الخامسة » 
(إذا حلف: لا أكلت رووسا» أو لاشريتها مثلاً إانصرف؟» عند 
الكو الو لزنا بعرت الافة را كله الا هبوبيعم عنتود ا ( كرو ومن 
البقر والغنم والإبل» وإن كان الأخير معتاداً عند أهل البادية وبعض 
البلدان بل وقرى الحجاز؛ عملا بالانسياق عرفا. خلافاً للمحكي عن 
ابن إدريس فلم يلتفت إلى الانسياق!", وضعفه واضح . ظ 
لكن فى المسالك : «ولعل العرف غير منضبط . والمصئف حمل 
الاختلاف على العادة . وليس بجيّد, بل الاختلاف واقع وإن استقدت 
العادة في مقابلة اللغة»1". 
وفبه أوّلاً: أنّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل؛ ضرورة كونه من 
الانصرافء وإلآ فلا ريب في عدم تجدّد عرف في الرأس مخالف للغة . 
وثانياً: أنه لا وجه معتدَ به له مع فرض استقرار العادة في انصراف 
اللفظ الصادر من أهل العادة على وجدٍ يكون حقيقة , نعم لو لم يبلغ حد 
الحقيقة وصار مجازاً راجحا بناءً على تحقّقه ‏ يكون من تعارض 
اللاقيعة المرجويدة والتخاز الراجي» ومع فورظ الترةوفيه اننا يحنت 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: (الهامش السابق). 
وممّن اختاره الشيخ في الخلاف: الأيمان / مسألة الاج 7 ص 177, والعالامة في 
القواعد: الأيمان / متعلّق اليمين ج ص ,"7١‏ والشهيد في الدروس: اليمين / درس ١07‏ 
اج ”اص 178. 
)١(‏ السرائر: الايمان / ماهيّة الاقسام ج “اص .0١-060١‏ 
(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلق اليمين ج ١١‏ ص 153. 
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بالمتبقّن دون غيره. نعم, لو فرض تقديم الحقيقة ‏ لأنّها الأصل -اتّجه 

(و» أمّا على الأرّل ف لا يحنث برؤوس الطيور والسمك 
والجراد. و» لكن «فيه تردد» 0 عرفت «ولعل ٠‏ 
الاختلاف» المزبور «عاديٌّ» بمعنى : أنّ منشأه اختلاف العادة فى م 
الانسياق المزبور باختلاف الأمكنة والأزمنة, لا أنه مع فرض 
استقرارها كما سمعته من المسالك , وقد عرفت الضابط على التقادير 
كلها , والله العالم . 

«وكذا الكلام لإلو حلف: لا يأكل لحماء و4 لكن «هنا يقوى» 
عند المصنّف «أنّه يحنث بالجميع» للعرف المؤّيّد بقوله تعالى : «ومن 
كل تأكلون لحماً طريّا!". 

بل عن ابن إدريس أَنّه قوّاه أيضاًء محتجا : بترجيح عرف الشرع 
على العادة”"ا 

وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة عدم اقتضاء الإطلاق المزبور العرف 
الشرعي الذي لا مدخليّة له في حمل لفظ الحالف المحمول على عرفه 
الذي هو إن كان في ف رقا ضع الا لنن :و الها تين وال بيه 
ييل ا 


)١(‏ سورة 1 ااا 
(؟) النزائرالأيمان /رساهية الافتام عاض 01 





(ولو حلف: لا يأكل شحماً لم يحنث» عند الشيخ”"«ب» أكل 
وشحم الظهر» الأبيض الملاصق للّحم بحيث لا يختلط بالأحمر في 
اديه رأثه لد سعيري ,زليذا عدو عند الوران: 

(و» لكن الو قيل: يحنث عادةٌ كان حسناً» لصدق اسم الشحم 
عليه دون اللحم فيها . بل عن ابن إدريس : الإجماع على تسميته 
نهدا "اويل لعله فن: اسايق كذلقه يديل المصداء الله تعالى منه يفول : 
وحومنا انيد 5506 الاينا جولتك ور هف ”او الاصما فنه 
الاتّصال لأنّْه الحقيقة. بخلاف المنفصل الذي لا يحمل عليه الإطلاق 
إلا مع القرينة . 

وإن كان قد يشكل : _بعد التسليم -بأنْها موجودة؛ لأنّه عطف معه 
«الحوايا أو ما اختلط بعظم» وهو لحم اتّفاقاً. فيلزم أن يصير الاستثناء 
متّصلاً ومنفصلاً. فحمله في الجميع على المنفصل أولى . 

إلا أنه قد يجاب عنه : بِأنّ العطف في قرّة تكرار العامل المقتضي 

* لتكرّر الاستثناء , فلا يضر اختلافهما بالاتّصال والانفصال, ولو سِلَم 
فالتسويها عرقت ين ١‏ الندارعان الفيراك الذي عدي شت نيد 


فيحنث ء والله العالم . 


3 


)١(‏ الخلاف: الأيمان / مسألة 74 ج 7 ص ,17١‏ وانظر المبسوط: الأيمان / كقّارة يمين العبد 
ج 7 ص .58١‏ 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 01. 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١17‏ 


لؤاقال::9 أكلع متا فاكللامم الح أو آداة: اسصح م مهم حيتت :ةا 
(وإن قال:» واه ؤلا ذقت شيئا» معيّناً مثلاً ف» لا ريب في 
حنثه بأكله الذي هو ذوق وزيادة. ْ 
ولو «مضغه ولفظه قال الشيخ: يحنث”". وهو حسن» لأنه 
حقيقة في إدراك طعم الشيء في الفم بالفوة المودعة في اللسان, 
ولا مدخليّة لإدخاله في الحلق في تحقّق مسمّاه؛ ولذا جاز للصائم أن 
يذوق الطعام من غير أن يفطر به . 
فاحتمال عدم الحنث به _لأنْه لا يفطر الصائم -واضح الضعف بعد 
أن عرفت عدم الملازمة, بل لو كان المراد من عدم ذوقه الكناية عن 
كله د ا نا 


المسألة «السادسة» 
(إذا قال: لا أكلت سمناً فأكله» جامداً أو ذائباً مع الخبز 
حنث4 لتحقّق أكله حينئذٍ «وكذا لو اذابه على الطعام وبقى متميّزا» 
على وجه يصدق أكله بأكل الطعام . 
ما لو شربه ذائباً بغير طعام ونحوه, ففي المسالك : «لا يحنث؛ لعدم 
دخول الأكل : في الشرب. مع احتماله هاهنا نظرا إلى العرف , وهو بعيد . 
وانضباط العرف ممنوع»”". ولا يخلو من نظرء وإن كان الأمر سهلاً؛ 


(؟) مسالك لأخهاء. 5 0 ١ص‏ 159,. 





1053 
لأ المسألة عرفيّة . 


قدا كله ذا حل على السمن, 
وكا لو سلف يأكل ينا فأكل 00 00-6 ا 
لم يحنث» لأنّها مختلفة اسماً وصفة وإن كان بعضها في الأصل راجعاً 
إلى بعض . 
نعم . احتمل في المسالك الحنث بالزبد «لاشتماله عليه دون 
العكس؛ إذ الزبد مجموعه السمن وباقي المخيض»'". إلآا أنه كما ترى؛ 
لآ المدارعان الاسم عرفا : 
201 وفيها أيض ًأنّه «يدخل في اللبن: الحليب واللبأ والرائب 
٠‏ «البخطيالبولدله كلش الغرت الاح . 
المسألة «السابعة» 
لوقا لول اكلكومى هذه الحبلة قطحديا ذقنا او مويف . 
لم يحنث4 عند الشيخ'" والمصتّف وغيرهما'» ؤوكذا لو حلف: 
لا يأكل" الدقيق. فخبزه وأكله» لزوال الاسم الذي هو عنوان 





(١)المضدر‏ السنابق: 

)1 الهامش قبل الشابق: ص او 17 

(؟) المبسوط: الأيمان / كقّارة يمين العبد ج 7 ص 51١‏ الخلاف: الأيمان / مسألة 77 ج 5 
ص .١11‏ 5 

(؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الأيمان / باب جامع ص .475١‏ والعالامة في القواعد: 
الأيمان / متعلق اليمين ج “ا ص .57١‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لا اكل. 


لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة أو الدقيق فطحن أو خير 57 - لل لاو 
الدلك ويل عى تعش كنا أبنت تصارك حديها واكل ييا 
وكصيرورة البيض فرخاً: فالتقييد بالحنطة والدقيق ونحوهما يقتضي 
زوال الع زنوال الفنة. 

بل قد جعلها في الدروس قاعدة, قال: «الصفة قيد للموصوف, 
كلوز كنات سين وار اعت الإساره ف الريعيا ناو سلق: 
لأ يلبس قميضا ففتقه واتزر يه لم نحنك + :ولو ارقلاى .به أو اتزر بيه قبل 
فتقه فالآقرب الزوال؛ لأنّْه ليس لبس مثله , ولو قال : هذا القميص ففتقه 
نم لبسه فكما مرٌ» . 

«ولو قال: هذا النوب وهو قميص فارتدى به مفتوقاً أو غيره 
فوجهان أيضاً: من تغليب الإشارة , ومن أنه قميص في الواقع فينصرف 
إلى لبس مثله» . 

«وكذا لو قال: لحم سخلة فتكبر أو عبد فيعتق أو حنطة فتخبز عند 
الشيخ , وقال القاضي والفاضل : يحنث لو حلف على حنطة معيّنة فأكلها 
خوا دوكذ االو عع 1“ اللقيق فغيره اذ العطة ل تزكل غانا اشير 
لو كان التغيير و الات لقب كا ليضة تصير قركيا والح رقا - 
فلا حنث» . 

«ولو زالت الصفة ثمّ عادت عادت اليمين. كالسفينة تنقض ثم 
تعاد»!" , 


)١(‏ في المصدر بدلها: غيّر 


16 جواهر الكلام (ج 5"؟) 





ون الجمالاقه فك جد السضالة: ينا شين صاب رشتها وطن الالسة 
والاشارة؛ فإن (هذه) تقتضي تعلّق اليمين بها ما دامت موجودة وإن 
تغئّرت »ء وتقييدها بالحنطة والدقيق ونحوهما يقتضى زوال اليمين بزوال 
لجان 
وكا له اخذييها سيعت دن الدووسن ا نا ذكره من التعليل 
7 يقتضي أعمّيّة المسألة من ذلك؛ بل قد سمعت خلو عبارة المتن عن 
الإشارة في الدقيق . 
وكيف كان , فالمخالف فيها القاضي على ما حكي عنه فيحنث"", 
أن الحنطة إِنّما تؤكل غالبا كذلك . فصار كما لو قال: «لا آكل هذا 
الكبش» فذبحه وأكله؛ ولأنّ الحقيقة النوعيّة ما تبدّلت وإِنّما المتغيّر 
قطن رضنا فيا م معلان ها لها وق العيلة حصي واليضن فركا : 
وكذا الحكم فيما لو قال : «لا آكل الرطب» فصار تمراًء و«...البسر» 
فساو رمه «وان :ا لعقي نهنا رزوي . اواولا ا روس فق د ا امير 
فضار كل. 
وذكر أنّه باحث الشيخ في ذلك وأورد عليه : أنّ عين الحنطة باقية 
وإِنّما تغيّرت بالتقطيع الذي هو الطحن , فأجابه : بأنّ متعلّق اليمين 
موك العطةووالدقى ل سق عطة كن ١‏ القن سس دقن , 


)١‏ مسالك الأفهام: الأيما: د نا 
(1) المهدّب: الكقّارات /كقّارة اليمين ج ١‏ ص 5١غ.‏ 


لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة أو الدقيق فطحن أو خبز 7 ل 8ع 
فألزمه : بأنّ من حلف «لا يأكل هذا الخيار أو هذا التقّاح» ثمَّ قشّره 
وقطعه وأكله لا يحنث, ولا شبهة فى أنّه يحنث, فالتزم بمثل ذلك فى 
الخيار والتفاحم7". ْ 1 

وفيه : وضوح الفرق بعدم خروجهما عن مسمّاهما بالتقطيع الذي 
لم يحدث به لهما اسم زائد على كونه خياراً مقطعاً. بخلاف الحنطة 
المطحونة التي لا تسمّى حنطة لغد ولا عرفاً إلا على وجه المجازء وبقاء 
الحقيقة لا ينافي تغيّر الاسم الذي هو المدار, وبهذا حصل الفرق . 

وعن الفاضل في المختلف أَنّه حقّق المسألة بما محصّله يرجع إلى 
اخنيار القاضي في الحنطة والدكوودوو رظب | ضار نهر والنين 
زعا وكهو لقن والفرق» أذ ما يضح للأكل اله الحسين على حالنه 
التي هو عليها يتعلّق به التحريم على تلك الحالة دون غيرها ممّا ينتقل 
إليها عن اسمه الأوّل, وما لا يؤكل على تلك الحالة يتعلّق به التحريم 
على حالة يؤّكل , كالحنطة والدقيق , فيحنث بأكلهما خبزاً". 

قلت : لا إشكال في الحنث مع فرض إرادته أكلها على الوجه الذي 
تؤكل معد كما لعلّه المتعارف في الإطلاق عرفاً إِنّما الكلام في الحنث 
مع قصده كون عنوان الحلف مصداق اللفظ . ولا ريب في أن التحقيق 
007 ع الباعرفت. 


.47١ - 4١9 المصدر السابق: ص‎ )١( 
مختلف الشيعة: الأيمان / الفصل الأوّل ج 4 ص ؟187.‎ )١( 
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59 جواهر الكلام (ج 3؟) 





بل العلاهد عدم مدخليّة ذكر الإشارة مع الاسم هنا يقت الو كنان 
مندلى النجيد كن الحنطة والناقيو كه أعار اليه النضت يدك اسار 

في الأول وتركها في الثاني ٠‏ 

وما ذكره القاضي من أنّ المدار على تغيّر الحقيقة دون الاسم - 
منافٍ لما يفهم من اللفظ عرفاً مع التجرّد عن القرائن كما حقّقناه في 
الأضول: اذ اعمال كون الفتوان الذات لاعن حيرية التسمة بالا 
الخووور ةلأ الال هليه ويل :ظاض تعليق الفكو كن الابني إزاذة عستقاة 
من حيث كونه مسمّى به -كما هو واضح بأدنى التفات إلا مع القريئة . 

ومن هنا بان : أنّ محل الخلاف بين الشيخ والقاضي في ذلك لا من 
حيث تعارض الإشارة والاسمء اللّهمّ إلا أن يراد بالإشارة اصطلاح 
اخرء هذا. 

وقد ذكر فى الدروس قبل هذه القاعدة قاعدة تضمّنت فى الجملة 
حك ها رعطة ارنفا رزوافا لور اعدف لاف حضون ضاق 
إليه ك (دار زيد) و(سرج الدابة), والإشارة تتخصّص بالمشار إليه. 
فلو تبدّلت الإضافة زالت اليمين, بخلاف ما اشار إليه» . 

«ولو جمع بين الإضافة والإشارة ك(دار زيد هذه) ولم ينو أحدهما 
الأغلني ١"تخليبة‏ الاشازة عش السمين وان ال ملك ونحتا: 
تغليب الاضافة اربط البمين هنا قرول يزوآل احد هما 


لمعنو باك العا فاكل الند ادا اوقلا ستححم م يم يي سي 1د 

قلت : لعل المتّجه في المسألة مع فرضها بالإشارة والاسم - 
ترجيح الإشارة فيحنث حينئذٍ بالخبز مع احتمال العدم لما عرفت, 
واللّه العالم . 

«وكذالو حلف: لذي كل لنعما. فاكل ألية» أي «لم يحنث» 

لعدم الصدق عر فاً ؛ لخروجها عن اللحم والشحم معاً لمخالفتها لهما اسماً 
وصفة . وكذا البحث في السنام . وقيل : يحنث لأنّْها من اللحم'". وهو 

وفي الحنث بما خالط اللحم من شحم الظهر والبطن ما سمعته 
سابقاء أمّا عدم حنثه بالشحم إذا كان في البطن فهو مقطوع به . 

ويذل يست اال اللبدرائاب؟ ليد ترا ول دعو اليد 
بمعناه وقد يقومان مقامه , ويؤيّده في القلب قوله يََيْةُ :(إنّ في الجسد 
ضف 1١)‏ والمضفة القطعة و00 
عند الإطلاق» بل يصمح سلب شراء اللحم عن شرائهما»”". 

ولا يخفى عليك ما في الأوّل الذي لا مدخليّة له في الصدق الذي 
هو عنوان اليمين . 


]ليه العلجاء لاص 114 يه 538 5 اعفن الآسن قتداسة ادس ١١‏ 
ص ,5١8‏ الوجيز: ص .151١‏ 
4 ج ”7 ص 1518, سنن البيهقي: ج 0 ص 114, المصنّف (لابن أبي شيبة): ح 8 ج 0 
ص 556, كنز العمّال: ح 715١‏ ج ” ص 518, الجامع الصغير: ح 5807 ج ١‏ ص 014. 
("؟) مسالك الأقهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 557 -5977. 


0 





.0 
وفى المسالك : «والوجهان آتيان في لحم الرأس والخدّ واللسان 
والأكارع راون بالاطول لوقيل يه تنواكا الكرين والمتصران 

والممّ فلا»'". قلت : وكذا غيره عرفا . 
المسألة «الثامنة » 
ولو حلف: لا يأكل بسراً فأكل» رطباً لم يحنث . وكذا العكس: 
لمخزالنة كز وانحدمقهينا [لذكر الما وتنا د الأول لها لم دو تعفن 
ثمرة النخل . والثاني لما نضج وسرت فيه الحلاوة والمائيّة . 
وأمّا إذا أكل «منصّفاء او» حلف : للا ياكل رطباء فاكل منصّفا» 

وهو الذي صار نصف الواحدة منه رطبة ونصفها بقى بسراً إحنث» 

عنق الاك على ها فى العسالكق77: اضتدق اسم ا ا ده 

ام ل ا لد ل ري لست كلض 

(و4» لكن «فيه قول آخر» عن القاضي'“ وابن إدريس7", 

وهو : عدم الحنث؛ لعدم صدق كل واحد من اسم الرطب والبسر عليها 

حقيقة؛ إذ لا يتبادر من «الرطب» إلا ما رطب كله , ومن «البسر» إلا 
ما لم يرطب منه شيء» وإِنما لهما اسم خاصٌ . وهو لا يخلو من وجه 


)١(‏ الأكارع: أسفل قوائم الدوابٌ. لسان العرب: ج ١١‏ ص 77-7١‏ (كرع). 
(') الهامش قبل السابق: ص 77؟. 

(") انظر قبل ثلاثة هوامش: ص 777 - 7714. 

(1) المهدى: الكفّارات / كقارة اليمين ج ١‏ ص .67١‏ 

(0) السرائر: الأيمان / ماهيّة الأقسام ج 7 ص 037. 


لو حلف: لا يأكل قاكهة  -----‏ ب ل لنت 0ق 
وإن قال المصئّف : إِنّه وضعيف» . 

وعن الفاضل في المختلف التفصيل بأنّه «إن أكل البسر منه حنث في 
البسر ولم يحنث في الرطب,ء وإن أكل الرطب منه حنث في الرطب 
لا البسرء وإن أكل الجميع فإن كان أخدهها اغلي أن كان هذ نيا جرئ 
عليه حكم الغالب, فالبسر يشمل المذئب فيحنث به دون الرطب, 
وما رطب أكثره يحنث به في الرطب دون البسرء ولو تساويا حنث به 
في الرطب لأنّهِ يطلق عليه اسمه ‏ دون البسر إذ لا يسمّى به عرفاً»1". 

ْ وفي المسالك : «هذا إذا أكل الجميع أو النصف الموافق لمقتضى 

اليمين» أما لو أكل النصف المخالف خاصّة فلا إشكال في عدم الحنث» . 

«ولو كانت يمينه : أن لا يأكل رطبة أو بسرة فأكل منضّفة فلا إشكال 
في عدم الحنث؛ لأنّ الرطبة اسم لما ترطب كلها ء والبسرة لما لم يرطب 
منه شيء, وذلك غير متحقّق في النصف ولا المعظم . بخلاف مطلق 
البسر والرطب فإنه يصدق ببعضها»'" انتهى . 

ولا يخلو من نظر. إل أن الأمر سهل؛ إذ المدار على الصدق عرفا . 


المسألة «التاسعة » 
«اسم الفاكهة» لما يتفكّه به أي ينعم قبل الطعام وبعده ممّا 


)١(‏ مختلف الشيعة: الأيمان / الفصل الأول ج اع ا ل 
(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 574. 
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لاركوى تعضو دا بالقونك هن التفاح والمسمقن وغيرهما من التمار . 
ولا خلاف عندنا!" في اله «(يقع» اسمها على الرمّان والعنب 
والرطب» ولا ينافي ذلك عطف النخل والرمّان عليها في الكتاب 
العزيز”"؛ لامكان كونه للاهتمام بشأنها ومزيد شرفها. نحو عطف 
جبرئيل وميكائيل على الملائكة في قوله تعالى : «من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله ...'" وعطف الصلاة الوسطى على الصلوات!», ' 
خلافاً لبعض العامّة : فلم يجعل الرمّان والرطب منها”“, ولااريب 
ذلك4 وكأنٌ اقتصار المصنّف من اسم الفاكهة على ذلك للخلاف 
المزبور وإلا فلا ريب في وقوعه على غيرها من السفرجل والخوخ 
والنيمو"'' وغيرها. بل عن الأزهري: «لم أعلم أحداً قال: النخل 


)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب النذر ج 1 ص 82" - 558, والجامع للشرائع: 
الأيهاك نات جامع ص 755؛. وقواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 7 ص ,71١‏ 
والدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١04‏ ج ” ص .١77‏ 

.18 سورة الرحمن: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 5. 

(غ) سورة البقرة: الآية 57/8؟. 

(0) شرح فتح القدير: ج ؛ ص ١5‏ .. بدائع الصنائع: ج " ص 3٠١‏ المبسوط (للسرخسي): ج 
/ص 1178 174, المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص ,7١0‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ ص 51؟, 
حلية العلماء: ج لاص 177. 

(1) المعروف في ضبطها: «الليمون» أو «الليمو». 


و#خلف: لأ باكل قاكهة. سسحتت ع نح ا 80 


وبتأويل القرآن»7" 

عو فى المسالك« رول متاخل الختعرارزاق. كدالقتاء والببار 
والباذنجان والجزر والقرع -فيه قطعأ»!". 

«وفي البطيخ تردّد» وخلاف: 

فعن المبسوط : دخوله”؛ للصدقء ولقوله يي : «نعم الفاكهة 
البطيخ»”* وما روي أيضاً: «أنّه يْهُ كان يحبّ من الفاكهة العنب 
والبطيخ»!*, ولأنّ له نضجاً وإد راك ا كالفواكه . 

وقيل : هو من الخضروات”"؛ لقول الصادقين ط لزرارة : «إنه 

وباي فقال: وما الخضر؟ قال :كل شيء لا يكون له 

ادا والبطيخ دا والفواكه ...»'" فإنّ العطف يقتضي المغايرة . 


)١(‏ تهذيب اللغة: ج 7 ص ١0‏ (فكه). 

.151-710 ص‎ 0١١ مسالك الأفهام: الايمان / متعلق اليمين ج‎ )١( 

الا امبر اب النذر ج ندا 

(؛) ارسله في كشف اللثام: الايمان / متعلق اليمين ج 4 ص "". 

(5) مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 ج ١‏ ص 797 الطب 
النبوي (للسيوطي): ح ١88‏ ص 178, الطب النبوي (للذهبي): ص ”87. المنهل الروي في 
الطب النبوي: ص .17١‏ 

(1) تلخيص المرام: الأيمان / الفصل الأوّل ص 505. وفوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١‏ 
ص ١5‏ .. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص ,"١0‏ المجموع: ج ١4‏ ص ./١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب ١68‏ حكم الخضر ح " ج 4 ص 17, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة ح 4 ج 1 ص 18. 
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والأولى الرجوع فيه إلى العرف , فإن فقد فلا حنث للأصل . 
(والأذه'" اسم لكل ما يؤتدم به» أي يضاف إلى الخبز مثلاً 
ويؤكل معه ‏ كالمرق والدهن والجبن والتمر ونحوها إولو كان ملحا» 
كاللحم» والجبن . 
05 خلافاً لبعض العامّة : فخصّه بما يصطبغ به”" 
20 والعرف أعدل شاهد عليه. مضافاً إلى قوله ييه : «سيّد إدامكم 


الملح»!. وقوله يع وقد أخذ كسرة من خبز شعير فوضع علبها تمرة 
وقال: «هذه إدام هذه»!", وقوله ل شك أدم أهل الدنيا والاخرة 


اللحم»'". 


)١(‏ في نسخة الشرائع: والإدام. 

(1) الخلاف: الايمان / مسالة 18 ج 1 ص 187. 

(") شرح فتح القدير: ج 4 ص 4١01-14٠0‏ المبسوط (للسرخسي): ج 8 ص ,١1/7/ ١171‏ 
حلية العلماء: ج /اص 0؟, بدائع الصنائع: ج 7 ص 07. 

(؛) شهاب الأخبار: ح 84٠‏ ص ,١107‏ مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من أبواب الأطعمة المباحة 
ح 17 جاص 7530 

(0) الجعفريّات: ص .١08‏ مستدرك الوسائل: باب 05 من أبواب الأطعمة المباحة ح 7 ج ١7‏ 
ص 758٠١‏ 

(7) مجمع الزوائد: ج ه ص 0", المعجم الأوسط (للطبراني): ج 7ص ١7؟,‏ الجامع الصغير: 
ح 4غ ج ١‏ ص 07. كنز العمّال: م 1٠٠٠١‏ ول. ا ل 
ج “اص 85, فتح الباري: ج 4 ص :48١‏ تأويل مختلف الحديث: ص 777. 


لوأ قال “ل قريق "ها هد الكو رثاو هدو :الل ٠مس‏ سسحجص ب يس ب ‏ بنتت الداة 
المسألة «العاشرة » 
(إذا قال: لاشربت ماء هذا الكوز» مثلاً «لم يحنث إلا بشرب 
الجميع» وإن توققف شربه أجمع على التكرار. 
«وكذا لو قال: لا شربت ماءه» والظاهر أَنّه من تصحيف النسّاخ 
كما عن الشهيد'". والصحيح «لاشربن ماءه» بنون التاكيد؛ يريد بذلك : 
أنه لو حلف على فعل شيء من هذا القبيل لا يبرٌ إلا بفعل الجميع , 
وو لآنّ البعض غير المجموع 
في الموضعين 
خلانا لماعو بعك العاقة سن التسدك ودالهفى "وسو مناف 
للعرف المستفاد من إضافة الماء إلى الإداوة المقتضي لتناول الجميع 
في النفى والاثبات . 
عور قال ورلا شتر يت ع ادها وزناوك ريطو القن انالبي 
حنث بالبعض «و؟4 إن قل ؛ لظهوره في ذلك عرفاً. خصوصاً بعد عدم 
بل قيز» ولو قال. لاشربت ماء هذه*“ البئر» أو هذا النهر 


حكاء الشهيد الثاني . ل - في المسالك: الأنيان سكين انميق ١12‏ 
ص 779. 

.58١ ص‎ ١١ الحاوي الكبير: ج‎ )١( 

() غاية المرام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 7 ص .18١‏ 

(4) في نسخة الشرائع: هذا. 


6.4 جواهر الكلام (ج 35) 


وحنث بشرب البعض؛ إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكل» 
ننس ف عرفا الى الفقن وو لعندق المشر ها ولة والفراضه على 
من شرب منهما . 

5 «وقيل:لايحنث.وهو حسن» لأن التبعدر 5 مقتضى إرادة 

50> ع 

7 البعض المخالفة لما يقتضيه حقيقة اللفظ . واقصاه عدم الحنث حينئذ . 





ودعوى فهم العرف إرادة البعض من ذلك ممنوعة في الفرض . 

لكن في المسالك : «ينبغي على هذا أن لا ينعقد شقة لكر الحدث 
فيه غير متصوّر , كما لو حلف : لا يصعد إلى السماء» . ثم قال : «ويتفرّع 
على :ليها لوافال» الأشريرة مالوهده الكره او التيو) فعا حمل 
اليمين على البعض.ء فيبرٌ بشرب بعضه وإن قل والأظهر أنّه لا يبرٌ 
شرب العض ل كوو احالف عل قير الخد ورب قاذ عفد البعين: 
لأنّ الب فيه غير متصكر»!", 

ولا يخلو من نظرء ولكن لا فائدة فى صورة النفى بين القول بعدم 


المسألة «الحادية عشرة » 
«لو قال: لااكلت هدين الطعامين, لم يحنث باكل احدهما”!"» 
)١(‏ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 559. 
فى لسختى الشراتغ والسنالك :له يحنت يأ حدهها. 


لو قال: لا أكلت هذا الخبز وهذا المك ل 6 


كما اله لو قال : «لاكلن هذين الطعامين» لم يبر إلا بأكلهما؛ لنت الجمع 
بين شيئين أو أشياء بصيغة واحدة يصيّر كلّ واحد مشروطأ بالآخر بغير 
خلااف ار ا 
ال لي ول 
الأدل7", 

ورئما استعمل فى العرف كذلك إلا أن ن الكلام مع قصد الحالف 
نا سفاك من اللنظ: تشم وال فيان عافن صوره الاقنانك كنا 
هو واضح. 

ووكذ انه جم عن فين أر السام يدر ف لساك لسو تدان 
لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك» مثلاً لم يحنث إِلَّا بأكلهما» كما 
الل ببرَ إلا بأكلهما في الإثبات «ل» ظهور العرف في «أنَّ الاق 
العاطفة للجمع. فهى» حيتئزٍ ( كألف التثنية» وواوالجمع بالنسبة إلى 
ذلك . من غير فرق بين الإأثبات والنفى . 

«و» لكن قال الشيخ مت ويد وعمراً _ 
2 ادها عع لأ نْ الواو تنوب ال ال ل 


.11 ١ الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
7/1 ص‎ ١6 ج‎ : 0 (1) 
) 
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ولا كلّمت زدداًولا كلّمت عمرأ» . 
(والأوّل اصحّ» من حيث اللفظ نفسه إلا مع القصد , بل جعلها في 
الدروس قاعدة . فقال : «قاعدة : الجمع بين شيئين أو أشياء بواو العطف 
يصيّر كل والعدنتهنا تروط بالاخر فضكه الوا ووافلو قال 1ل كلت 
الخبز واللحم والفاكهة) أو (لآكلتّها) فلا حنث إلا بالثلاثة, ولا بر إلا 
بها»'" انتهى . ظ 
عم , لو قال : «ولا عمرأ» حنث بالكلام مع كل واحد منهما؛ 
لصيرورتهما بمنزلة يمينين؛ حتّى أنه لو حنث في إحداهما لم تنحل 
الآخرى . 
وكذا لو قال : «لا أكلّم أحدهماء أو واحداً منهما» ولم يقصد واحد 
بعينه حنث بالكلام مع أحدهما , إلا أَنّه تنحل اليمين حينئزٍ فلا يحنث إذا 
كلّم الآخر؛ لأنّها يمين واحدة, والله العالم . 


ا 


المسألة «الثانية عشرة » 
(إذا حلف: لا آكل خلاً. فاصطبغ به» أي جعله إداماً للخبز 
مثلاً حنث؟» لانصراف الحلف إلى أكله منفرداً أو مع غيره مع بقائه 
متميّزاً وو» أمَا إلو» استهلك بالمزج بأن إجعله في طبيخ» مثلاً 
إفازال عنه اسمه'" لم يحنث» وإن بقيت الحموضة وغيرها من 


.1 71-١17١ ج ” ص‎ ١07 الدروس الشرعيّة: اليمين / درس‎ )١( 
فى نسخة الشرائع : «التسمية» وفى نسخة المسالك: «السمة».‎ )١( 





لو قال« لاشريت للنافاء هن فطش  .‏ سمحجصعبحت ‏ يمسن صعيهك يبسح ااه 
أوصافه؛ لعدم الصدق . 

وكذا السكباج., لكن في كشف اللثام : احتمال الحنث به 
وإن لم يستهلك فيه الخلّ قال: «بناءً على أنه لا يسمّى بأكل الخل, 
وكذا لو شرب مرقة فيها خلّ وإن لم يستهلك»'". قلت : لعلّه لمكان ” 


اخ 50 


المزج ء والله العالم . 3 


المسألة «الثالثة عشرة » 

«لو قال: لاا شربت لك ماءً من عطشء فهو حقيقة في تحريم 
الماء» فى حال العطشس. إلا أنه قد يراد منه عرفا عدم التناول من 
مائه''' شيئاً وإن قل . وفي المسالك : «فاللفظ حينئذٍ خاصٌ والسبب عام 
عكس المسألة الأصوليّة . وهى عموم اللفظ مع خصوص السبب»". 

وفيه : أنّ المقام خارج عن ذلك؛ ضرورة كون المراد الكناية بذلك 

«و» على كلّ حالء ففي المتن: إهل يتعدى إلى الطعام» 
وغيره؟ لإقيل: نعم عر فا» . 

وفي العسالاك#«زشكون من نانفا وطن اللقة نو العررقك» أو الحفيفة 
المتروكة والمجاز الغالب, وهو حسن مع انضباط العرف أو دلالة 
)١(‏ كشف اللثام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 9 ص 37 - 54. 


(؟) فى المسالك بدلها: ماله. 
() مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص ؟587. 
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القرا ره علية: وإ تمشك بالحقيقة لأضالة البراءة فيمًا زادعليها .ولان 
إرادة العاء من اللفظ الخاصٌ ليس من أفراد المجاز المستعملة 
الها , فكيف تحمل عله عدن الالتهاه؟ ! وإلما عايته أن يحفل 
عليه مع قصده أو ظهور القرائن بإرادته»!". 

وفيه ما لا يخفى؛ ضرورة ظهور كلامه في المفروغيّة من دلالته 
عرفاً على ذلك حتّى يكون من التعارض الذي ذكره؛ ودعوى عدم كونه 
من أفراد المجاز المستعملة واضحة المنع؛ إذ هو باب كثير نحو «لا تعطه 
فلسأ» و«لا تقبل منه ترابً», بل لعل مفهوم الموافقة نحو قوله : «لا تقل 
هما أفَّ»!''-منه , بل لعلّه من قسم الكناية التي يمكن دعوى كونها من 
الحقيقة دتطي عن الجها وه نام + 

«وقيل: لا» يتعدّى منه إلى غيره (تمسكا بالحقيقة» لأنّ 
الأيمان تبنى على الألفاظ لا على القصود التي لا يحتملها اللفظ 
ولم تستعمل لد فيها . كما إذا حلف على الصلاة وقال: «أردت الصوم» 
فانّه لا يقبل اتفاقاً؟". 

وفيه  :‏ بعد التسليم -منع واضح؛ ضرورة أنه لا مجال عن القول 


٠‏ بالتعدية مع فرض القصد؛ لأنّه من الاستعمال الصحيح الشائع بل 


المستحسن . لا نحو استعمال الصلاة فى الصوم . 


)١(‏ التصد رز الشارق: 
(") كما في مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 517. 


لو حلف على فعل فهل الحنث بابتدائه آم باستدامته؟ -3-3- شد 60# 

ولعلّ البحث في هذا ونظائره : أنّ متعلّق اليمين هو المكنّى عنه 
باللفظ المزبور أو هو مع معنى اللفظ أولى من هذا البحث. وإن كان 
الأقوى فيه الثاني؛ لأنّهما مرادان منه , هذا . 

وفي الدروس : «قاعدة : لو تعارض عموم اللفظ وخصوص السبب؛ 
فإن نوى شيئاً فذاك , وإِلا فالأقرب قصره على السبب؛ لأنّه الباعث 
على اليمين» كما لو رأى منكراً في بلد فكرهه لأجله فحلف على عده 
دخوله ثم زال المنكر فله الدخول»!". 

قلت : لا يخفى ما فيه , بل فتح باب التخصيص والتقييد بالدواعي 
يهدم جملة وافرة من الفقه , واللّه العالم . 


«المطلب الثالث» 
وت السائل اليشتضه البيت و الدانة 


«الأولى!”» 
(إذا حلف على فعل» كالبيع والتزويج وغيرهما 9فهو يحدث 
باأنتدائه » الذي هو مصداقه 9إولا يحنث باستدامته» التي لا يصدق 


معها اسم الفعل المحلوف عليه (إِلَّا أن يكون الفعل ينسب إلى المدّة» 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك قبلها إضافة «المسألة». 





)35 جواهر الكلام (ج‎ 60١ 


بأن يقال : «سكنته مدّة» أو «ركبته كذلك» 9 كما ينسب إلى الابتداء» 
فإنه يحنث حينئذٍ بها كما يحنث بابتدائه . 
وكا ناافا لول حيرم هده لدان او لاحكيارار لاومةتها. 

تعلّقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة4» لعدم صدق الإجارة التي هي 

اسم لإيقاع الصيغة الخاصّة , وكذا البيع والهبة, بل لا استدامة لها وإن 

بقى اثارها. 
4 نالو قال سكف هدوالنار وسوسا كن بماد 
0 لا اسكنت زيداً وين" فيه حيتك باستداضه السكدد و 
الإسكان4 لصدق سكناه وإسكانه استدامة كصدقهما ابتداءً؛ وذلك 
لأنهما ينسبان إلى المدّة فيقال: «سكنتها شهرأ» و«أسكنته كذلك» اذ 
الضابط الفارق بين الأفعال المحلوف عليها ‏ التي استدامتها كابتدائها 
في الصدق موغيرها أن بعالا وقد ويم ده كالبيه والهبة والتزويج 
وغيرها من العقود والإيقاعات والدخول والخروج ونحو ذلك لا يحنث 
امعد افعها: لآ استدافة الاجر ال المذكورة ليست كإنشائها؛ إذ لا يصحّ 
أن يقال : بعت شهراً ولادخلت كذلك . 

بل قد عرفت أن هذه الانتدامة لسك استدافة [الأفغال الفسهاء بل 
هي بقاء لآثارهاء بخلاف ااي والقعو والسكتى والاسكان واللبين 


0 د تاكن مجعوله فى 'تسخة المشسالك نيت معقوافتيرج, 


لو حلف على فعل فهل الحنث بابتدائه أم باستدامته؟ شد 888 
والركوب ونحوها ممّا يصحّ نسبتها إلى المدّة فيقال: «لبسته شهرا» 
و«قمت يوماأ» و«قعدت ليلةٌ» و«ركبته كذلك» فإنّه يحنث باستدامته 
كابتدائه؛ للصدق عليهما على حد سواء . نعم . قد يقع الشك في بعض 
الأفعال .كما تسمعه في التطيّب والوطء ونحوهما . 

بل جعل ذلك في الدروس قاعدة, فقال: «قاعدة : الابتداء 
والتبعذانة ميان نينا تيت الى الفيدة السك و لكان 
والمساكنة . دون ما لا ينسب كالدخول والبيع , وفي التطيّب وجهان, 
فلو حلف : (لا سكنت هذه الدار) وهو ساكن بها وجب التحوّل في 
الحال وإن بقي رحله لا للسكنى . بخلاف ما لو قال: (لا.دخلت هذه 
الدار) وهو فيهاء أو (لا بعت) وقد باع بخيار فاستمرٌ عليه, أو 
(لا تزوّجت) وله زوجة فلم يطلقها»”". 

قلت : كأنّ الوجه في الضابط المزبور أن التقييد بالمدّة يقتضي 
الصدق في تمام المدّة, إل أنّك ستعرف الإشكال في صدق اسم 
الفعل واسم المصدرء وإلا فمن المعلوم عدم صدق «لبس» في انات 
استدامة اللبس وإن صدق عليه أَنّهِ «لابس» و«متلبّس». نعم قد يطلق 
الفعل في التقيّد بالمدة ويراد الكون والمصدر. وحينئذٍ يكون عليه 
المدارء فتأمّل جيّداً . 


)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: شيئان. 





03 جواهر الكلام (ج 1") 





(و» كيف كان فلا إشكال في أنّ من حلف أن لا يسكن هو 9 يبرٌ» 
1 يمينه بخروجه» نفسه فوراً إعقيب اليمين» وإن بقي رحله ومتاعه 
١‏ زرو افلس > الترضى تداق الغلت مكناء نف املس يتاع 
كما أنه لا إشكال في الحنث مع مكثه نفسه وإن أخرج أهله ورحله. 
خاوذا تعش العاقة نيهرا!البنواي كت عدا على ين الفر رن 
(ولا يحنث بالعود لا للسكنى بل لنقل رحله» مثلاً وإن مكث , 
بخلاف ما لو حلف على دخولها . 
ولو مكث بعد اليمين ولو قليلاًء ففي المسالك : «إن لم يكن لأجل 
ل مكاعم عدق: أضدق الأكد 1541 .فيه كر . 
ولو كان لأجله _بأن نهض يجمع المتاع ونحوه مما يحتاج إليه 
الخروج -فعن التحرير : الحنث؛ لصدق إقامته فيها مع التمكّن من 
الخروح'" 
وفيه منع واضح, ولعلّه لذا جزم في القواعد بعدمه!*؛ ؛ لأ المشتغل 
بأسباب الخروج لا يعد ساكناً في الدارء ومن هنا اتتفقوا'» على أنه 
ع بواج يبي سس ؛ لعدم 


ارط مرفي ج م ص 117-1575, بدائع الصنائع: ج “ا ص 75١‏ - "الا, حلية 
العلماء: ج /اص 508-507 المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 181-580. 

(1) مسالك الأفهام: الأيما: ن / متعلق اليمين ج ١١‏ ص 110 

(؟) تحرير الأحكام: الأيما: ن / متعّق اليمين ج 6 ص ٠1‏ ا 

(4) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 7 ص 574. 

(0) كما في مسالك الأفهام: الأيمان / متعلق اليمين ج ١١‏ ص 157. 


لو حلف على فعل فهل الحنث بابتدائه أم باستدامته؟ 7 ب 6198 
اق المكتق فلبه د اكه 

بل في المسالك: «لو احتاج إلى أن يبيت فيها ليلة لحفظ 
المتاع فوجهان, أجودهما عدم الحنث؛ لأنّ الضرورة على هذا 
الوجه لا تجامع الحنث, بل ربّما نافت أصل اليمين»'". وإن كان 
فيه ما لا يخفى من الخروج عن أصل البحث الذي هو صدق 
السكنى وعدمه. 

ولو خرج في الحال ثم اجتاز بها لم يحنث؛ لأنّ ذلك لا يعد سكنى 
وإن تردّد فيها ساعة أو أزيد بلا غرض؛ لعدم صدقها بذلك» إذ ليس 
المراد منها المكث مطلقاًء بل اتّخاذها سكنى , وهي لا تصدق بذلك : 
وإن احتمله في المسالك”". 

ولا ينافي ذلك فوريّة الخروج عرفاً؛ لأنَّكونها مسكناً لا يخرج عنه 
بمجرّد النيّة »كما أنّ المقيم لا يصير مسافراً بمجرّدها . بخلاف من خرج 
ثم عاد لا لهاء فإنّه بعد أن خرج عن اسم الساكن بخروجه احتاج في 
عوده إلى صدق اسم الساكن إلى إحداث إقامة يصدق معها ذلك . 

«وكذا البحث في استدامة اللبس والركوب» ونحوهما ما 
عرفت اتحاد الابتداء والاستدامة في الصدق فيه, اللّهمَ إلا أن يفرّق بين ' 1 
الع 0 ٠‏ فار اسان مدن علب اس 7 


0 ل ساق 








016 
بسي لفل اللبين الدئ هو اسوات وعد ونه نا جد ا دقانه حار 
فى غيرهء واللّه العالم . 1 
1 ا التطيّب ففيه التردد'"» من عدم صدق النسبة إلى 

النتكه فلايقا ل: ردن شهر ا بل «امتة شتهر»:وإن كناؤييناقيا عتلنة: 
كالطهارة مع البقاء عليها .بل لعلّه حقيقة في الابتداء مجاز في 
الاستدامة. ومن صدق اسم المتطيّب عليه فعلا؛ راذا عويي تعد 
الاستدامة فى الاحرام . 

ورلير الاقم اله مسف ب الاسهرانة #ازمقة السله رلا 
لم يحلف على أن لا يكون متطيّباً. بل على أَنّه لا يتطيّب , وبينهما فرق . 
وريّما كان عنوان الحرمة في اللإحرام «كونه متطيّباً» لا «تطيّبه»؛ وإلا 
كان من دليل خارج كحرمة شمّه . 

وكذا الكلام في الوطء الذي لا يقال فيه : «وطئت يوماً أو شهراً» . 
وحينئذٍ فمن حلف أن لا يطأ لا يحنث بالاستدامة ما لم يعد بعد النزع 
وإن حرمت على الصائم والمحرم كالابتداء . 

للك هك نكرو لكن لعن هنا اشوا المسيسين التفاوت 
بين صدق اسم الفعل وبين اسم المصدر اتٍ في المقام ونحوهء 
وإن التفتوا إليه فى خصوص التطيّب «وكذا» الوطء ونحوهما دون 
الأمثئلة السايقة . ش 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: تردّد. 
(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 751 1860. 


لوإخلف» له تخلت هذه الذآن فدكلها حيمج همس مت ةأة 


فح على كاله الأ وكات وار اله يست ب لوقوق سنن اليا ل 
لكلاف كنوا ع السلقف "نوسموط ارول تح يا لتعداء 
فون الاسعد انيه هاقدلك ١‏ ني 5 هه وكين ل واف لال مكنه يها 


اناا 


كما هو واضح . م 


المسألة «الثانية » 
وإذا حلف» الخارج عن الدازمثلاً فقال :دلا دخلت هذه الدار؛ 
فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفةً من غرفها» أو دهليزاً خلف الباب أو 
بين البابين أو تجاوز الباب «حنث» للصدق عرفا بخلاف الطاق 
خارج الباب وعتبة الدار. 
«ولو نزل إليها من سطحها» الذي لافرق -في اسم الدخول 
إليها _بينه وبين الباب , وبين طرح نفسه في الماء , فحمله الماء والقعود 
في سفينة ونحوها فدخلت, إلا إذا لم يكن يريد الدخول فسقط من 
السطح , أو حمله الماء أو السفينة قهراً إلى أن دخل , فلا يحنث وإن صعد 
التنطع أواديكل الماع أو النشينة مهار . 
لكن عن المبسوط : «إن قعد في سفينة أو على شيء فحمله الماء 
فأدخله , أو طرح نفسه في الماء فحمله الماء فأدخله . حنث؛ لأنّه دخل 


.١17 الخلاف: الأيمان / مسألة 4 ج 1 ص‎ )١( 
.1؟١ (؟) المبسوط: الأيمان / كقارة يمين العبد ج 1 ص‎ 





باختياره, فهو كما لو ركب فدخل رأكنيا ومسيو ناو يدوو عق 
الجواهر”". ويمكن إرادتهما القصد . 

وفيه أيضاً : «أنّهِ إن كان فيها شجرة عالية عن سورهاء فتعلّق بغصن 
بتهاامق تفار الداز و عسل :في الجر نظن افإن كدان على مسن 
السطح لم يحنث بلا خلاف لأنّه لا يحيط به سورهاء وإن حصل بحيث 
بحيط به السور حنث لأنّه في جوف الدار؛ وإن حصل بحيث يكون 
موازياً لأرض السطح فالحكم فيه كما لو كان واقفاً على نفس السطح»””" 
انتهى . والأمر سهل بعد أن كان المرجع العرف . 

انا !ذه قاو سين بارع اومدق بهد ار لقي بو قزل إلى 
سطحها» خاصّة , ففي المتن وغيره”': لم يحنث ولو كان مع 4 
لعدم صدق دخولها حينئذٍ . خلافاً لما عن بعض : من إلحاق المحوّط 
بالدار لاحاطة جدران الدار به©, ولأآخر : 5 الحة نضعوده وان 
لم يكن محوّطأ". 

لكنّ الإنصاف عدم خلوّ الأخير من وجه في العرف , خصوصاً بعد 
(1) جواهر الفقه: مسالة ١١لااص .٠١7‏ 
() تقدّم المصدر انفا. 
(؛) كقواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 7“ ص 15؟. 
١‏ 


لو حلف: لا دخلت هذه الدار قفدخلها #0 9ه 


ملاحظة اندراجه فى قوله علي : «من دخل دار غيره بدون إذنه فدمه - 
هدر»'", فتأمّل . ش 

وفي المسالك : «هذا كلّه إذا لم يكن السطح مسقّفاًء إلا كان كطبقة 
0 في الدار»”" . 

قلت : لم ينضح أنّ وجه المنع في الفرض عدم صدق الدخول 
بالعسلق إلى السسظعي اوتهن بحيق كو انطع لبن دارا فإ كان الا ول 
لم يفرّق بين تسقيفه وعدمه , وإن كان الثاني فتوجه المنع فيه واضح . 

وظاهر الفاضل في القواعد الثاني قال : «إذا حلف على الدخول 
لم يحنث بصعوده السطح وأن كنا ن عه افق بهدلا جود 
الاعتكاف في سطح المسجد , ولا تتعلّق الحرمة به أي التي للمسجد - 
على إشكال»'". 

وفي كشف اللثام : «من الإشكال في دخوله؛ لأنّ عدم الحنث 
بالصعود على السطح لا يعيّن خروجه عن الدار؛ لجواز أن يدخل فيها 
لكن لا يدخل صعوده في مفهوم دخول الدار عرفاً, ويؤيّده: ملك 
صاحب الدار له . ومبنى الاحتمالين على أنّ من المعلوم توقّف حصول 


517 ج لاص 555,. ووسائل الشيعة: باب‎ ١7 ينظر الكافي: الديات / باب من ل دية له ح‎ )١( 
ومستدرك الوسائل: باب 77 من نفس‎ 7١ ص‎ ١9 من أبواب القصاص في النفس ح ؟ ج‎ 
.5١6 ص‎ ١8 الابواب ذيل ح ؛ ج‎ 

.158 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلق اليمين ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلق اليمين ج 7 ص 777. 


ا جواهر الكلام (ج 5م) 


الدار على السطح , ولكن يحتمل أن يكون توقّف الكل على الجزء وأن 
يكون توقّف المشروط على الشرط»!", فتأمّل . 
ولو حل ل امكل ندا»امن يوت الذا سكلا وفتوخل 
غرفته» أو غيرها مما لا يدخل تحت اسم البيت «لم يحنث» 
بلا خلاف كما عن الخلاف'""والمبسوط”؛ لعده الضدق بخلاف الدار: 
ولو كان الحالف في الدار أو في البيت لم يحنث بالاستدامة التي هي 
ليست من الدخول الذي لم يجر فيه الضابط المزبور؛ ضرورة عدم صحّة 
نسبته إلى المدة , فلا يقال : «دخلته ترا انل اد شهر» نحو البيع . 
4 اانا لفاتغن يعن الداتتومن العقشيهها الا احكهنا 
7 ترك كالاتعوادرم و انا حم الفكيه سان :من فك ذارا نتضو ب ميدن 
بها. وهو كما ترى؛ ضرورة كؤن العنوان في الغصب مطلق التصرّف 
الذي منه المكث , بخلاف اسم الدخول, وحينئذٍ فلا يتحقّق الدخول . 
(و» لا إشكال في أنه «يتحقق الدخول» الذي هو عنوان اليمين 
9إذا صار» منتقلاً بجميع بدنه إبحيث لو رد بابه كان من ورائه» 





.]١ كشف اللثام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 9 ص‎ )١( 

8 .١17 الخلاف: الايمان / مسالة 4 ج 1 ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الأيمان / كقارة يمين العبد ج 3 ص ١؟1.‏ 

(؛) حلية العلماء: ج /ا ص 209, المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 551 150, الحاوي 
الكبير: ج ١6‏ ص 511. 

(0) في نسخة الشرائع: ورائها. 


لو حلف الحضري أو البدوي: لا دخلت بيك اس 08# 


فلا يحنث بدخول يده أو رجله» بل لابدٌ من دخول بدنه على وجهٍ 


المسألة «الثالثة » 
(إذا حلف» الحضري: «لا دخلت بيتاً. حنث بدخول بيت 

الحاضرة» الذي هو المتّخذ من الطين والآجر والمدر والحجر 
والشفي ل ولة سنت كول يق ننن در او اذه 4 والصيوف 
والجلد وأنواع الخيام, بناءً على أنّ المنساق غيره من البيت عندهم 
«(و» هو المتخذ ممّا عرفت . نعم «يحنث بهما البدوىي ومن له عادة 
بسكناه» لدخولهما فى متعارفه الشامل لهما ولبيت الحاضرة أيضاً 
كما في المسالك'("', 1 

لكن قد يقال بالحنث للحضري بدخولهما أيضا لأنّهما من البيوت 
في لغة أهل البادية الذين هم من أهل اللسان, وقد قال الله (تعالى 
شأنه) : «وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها»'". 

وربّما أجيب : بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة . وبعد التسليم فالعرف 
مقدم على اللغة . ومن هنا قلنا: يحنث به البدوى خاصّة , ولهذا حكموا 
باختصاص ففظ الروّوس والبيوض بأنواع خاصّة . 


.185 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج‎ )١( 
.8٠١ سورة النحل: الاية‎ )١( 


02 جواهر الكلام (ج 5") 


قلت : لا يخفى على من نظر كلامهم _فى الأمثلة السابقة وغيرها - 
القلطل بين الانسنا قن الحقا تق جو لعل المقام متدة أذ «السيية) يخقيقة 
الاترعي اناد راان ايساق تبرطابي ليقي لان ا 
مع أَنّه يمكن أن يكون المدار مسمّاه الذي هو عنوان اليمين -و 
باو اج وي بويت 
الحلف على'" نوع خاصٌ؛ وإلا فلا وجه للفرق بين الحضري والبدوي 
حتّى حكم بالشمول للجميع في الثاني دون الأول مع أَنّه لم يحضر في 
ذهنه بيت الحاضرة . 

وبالجملة : فالظاهر من كل متلفظ إرادة عنوان حكمه معنى لفظه, 
إلا مع النيّة أو الانسياق الداك على إرادته خصوص أفراد مئه ‏ وال كان 
الحكم على كل ما يصدق عليه 

وعن المبسوط : الحنث مطلقا إن كان 00 وكذا إن كان فيرويا 
يعرف بيوت البادية وإلا فلا" , 

«ولو حلف: لا دخلت دار زيد., و”الا كلمت زوجته. 
واللا ابتحومت عيوه كان التحري تازعا الدلك ف هونا وشم 
خرج شىء من ذلك عن ملكه» بأن باع الدار وطلّق الزوجة وباع 
العبد إزال ا 


د ؛ بدلها: من. 
(؟)الخيسوط: الايمان : / كفارة ة يمين العبد ج 1 ص ضف شوريرف ا 


0 و]) فسخ المرائع والمسالكة او 


لو حلفا دذخلت دان ريك قناعهنا .سحت يي ب ع 40٠‏ ]0/1 


الاق الغيما لل ودراو عرص ديو دارا أخرض ارعيدا أوتروع امرا: 
حنث بالثاني دون الأُوّل» إلا أن يقول: أردت الأَوّل بعينه فلا يحنث 
عار دافا لي ردك ارا حرس غلها ملكة ا كيدا كد للك واف 
جرت عليها زوجيّته حنث بكل منهما»"". 

قلت : لا إشكال 3 إرادته , إِنْما الكلام 3 إطلاقه وخلوه غن النثة 


0 لم يضف إلى الإضافة التعيين. 

(أمّا لو» أضافه بأن إقال: لا دخلت دار زيد هذه مثلاً وجعل 
قصده تابعاً لمفاد اللفظ «تعلّق التحريم بالعين ولو زال الملك» تغليباً 
للتعيين على الإضافة . واستقربه في القواعد'". 

«وفيه قول بالمساواة4 وهو #حسن» لانسياق إرادة المركب 
من الإضافة والتعيين الذي يزول بزوال أحد جزأيه. فلا يحنث 
بخروجه عن الاضافة . ٍ 

وعن الفاضل في المختاق :أله اتقريه في ضمن تفصيل ل يخرج 0 
عنه”", وإن تردّد فيه في محكيّ التحرير'“ والإرشاد”, والله العالم . 


"00 مسالك الأقهاء. : الأيما ابعل تسيو الاين‎ )١( 
.577 قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج “ا ص‎ )1( 
77 ملخدلفب القنيغة: الايمنا: ن / الفصل الأول ج # ص‎ )17( 
.5"٠١ تحرير الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 4غ ص‎ )4( 
. 88 إرشاد الأذهان: الأيمان / فيما يقع به الحنث ج " ص‎ )0( 


سبح اح ل عا 2 ب يي لز ف كلذ ع 


المسألة ؛ «الرابعة» 
9إذا حلف: لا دخلت دارا فدخل براحأ» بفتم الباء وهو 
الأرض الخالةامن القاء و الشجر بو الدرع عيواء «كاندارا» أو لمكن 
(لم يحنث» لعدم الصدق, بل يصمٌ السلب . 
وأتالو قال؟ لاشغلي هذه الدار قاودمت وصنارت براحن 
قال الشيخ7"": لا يحنث؟ أيضا؛ لأنه من تعارض الإشارة والاسم 
الذي قد عرفت ظهور التركيب في مثله على وجدٍ ينتفي متعلّق اليمين 
باشفاء أحدهماء فهو حيقذ كالمسالة السابقة الى استحسن المصئف 
فيها عدم الحنث . 1 
«إو» لكن هنا قال : فيه إشكال؛ من حيث تعلّق اليمين بالعين 
فلا اعتبار بالوصف» واعلّه لأنّ الفرض أنّ الوصف في السابق مقصود 
غالباً. بخلاف الدار؛ فإنّ الحكم فيها'" لمحض الاسم أو المشار إليه, 
قيل : «وهذا هو السرٌ في ترجيح المصئف زوال الحنث بانتفاء الوصف 
فى السابقة . واستشكاله هنا»!©. 
1 ولكن فيه: أنه يمكن أن يعكس الاعتبار؛ بأن يقال : إذا كان زوال 
الوصف في السابقة د لزوال الحكم , مع أنّ حقيقة المحلوف عليه 
وهو وانر والعبد والدار ‏ باقية . فليزل الح هنا عع زوال حقيقة 


(؟) الخلاف: الأيمان اله ا ا 07 .١‏ 
(؟) في المسالك الذي أخذت منه العبارة ‏ بعدها إضافة: تابع. 


غ) مسالك الأفهام: : الأيما: ن / متعلّق اليمين ج ١٠٠اص ١‏ 50. 


لو خلف لآ وغلت دارا أو هذه الذار قعل يراع ل سحي تت اا 


المحلوف عليه وهو الدار؛ لأنّ عرصة الدار المعبيّر عنها بالبراح - 
امك دار ع 

بل يمكن أن يقال: بزوال حكم الإشارة مض لا ذها قعانت 
اعين سمي داراً وهي اسم مركب من العرصة وما تشتمل عليه من 
البناء وغيره, والجزء الذي هو العرصة غير المركب, فلا يكون هو 
المشار إليه . 

نعم , لو قيل : بعدم اشتراط أمر زائد على العرصة فى اسم الدار كما ” 
عن بعضهم'" ‏ لأنّه المتعارف في ألسنة الشعراء من إطلاق 957 ره 
على ذاهبة الرسوم. بل يقال : دار بنى فلان وفلان لصحار ليس فيها 
غمارة داتحه الحدك حينشل؛ لبقاء الاسم والاشارة, ْ 

إلا أنّه ينافيه الجزم فى سايقه بعدم الحنث فضلاً عمًا استحسنه 
ناه على أن انكر" -' تسمية العرضة دارا إلاعلى المسجان» الدى 
يشهد له : عدم تبادر الذهن إليها أو تبادر الغير -عند الإطلاق , وصحّة 
السلب ... وغير ذلك من علاماته . 

وربّما تكلّف'"على هذا التوجيه أيضاً بيان الوجه في حكم المصنّف 
وال الستضدفى اانه وابيعة اله هنا ل 0000 
واس وام ين نوه الست كيه العا 


)01 شرح فتح القدير: ج ض , الحاوي الكبير: ج 1١6‏ ص 01١‏ بدائع الصنائع: ج ١‏ 
ص /ا". 
(1) كما فى مسالك الأفهام: الأيمان / م: متعلّق اليمين ج ١‏ ص 507. 


م ا ا جك م بح اخز اه لكام عيضم 

واه عات سبلت عت و الدا سيق هدن | (النناف: 
ف لا إشكال في عدم الحنث لو دخل من منفذ آخر غيرها. كما أنه 
لا إشكال فى أنه إن «دخل منه!" حنث؟ . 

(و» لكنّ الكلام فيما إلو حوّل”" الباب عنها إلى باب مستأتف 
فدخل بالأوّل©», قيل: يحنث؛ لأنّ الباب الذي تناولته“” اليمين 
باق" على حاله”" ولا اعتبار بالخشب" الموضوع. وهو حسن» 
لار” الباب عرفا اسم للمنفذ المحتاج إليه في الدخول دون الباب 
المنصوب عليه, بل لعل تسميته بالباب باعتبار كونه موضوعا عليه 
وحينئذٍ فيحنث بالأوّل ‏ لبقاء اسمه دون الثاني الخارج عنه بالاإشارة 
المفروضة . 

ومن الغريب احتمال”" العكس؛ لأنّ الباب اسم للخشب المتّخذ, 
فيدور الحكم مداره؛ فلا يحنث بالأوّل لعدم الباب, بخلاف المنفذ 
الجديد الموضوع عليه الباب التى يصدق الدخول منها . 

وأغرب منه احتمال!"": عدم الحنث بكل منهما؛ لأنها تحمل على 
المنفذ والخشب جميعاً, لأنّ الإأشارة وقعت إليهما جميعاً. فلا يحنث 
بدخول منفذ آخر وإن نصب عليه الباب, ولا بدخول ذلك المنفذ إذا 
لم يبق عليه باب . 

ا 5200 


لو حلف: لا .دخلت :هده الدار مننيايها جعمم ع سس حبذت :9ة 


والتحقيق ما عرفت . وحينئدٍ فلو خلع الباب ولم يحوّلها إلى موضع 
ا خر جلف الدخو لمح انندم يوان الشعور "مدي لعن ”7 
الذععاربالحقيب له بالسفك: 0 
ولو نقل الباب إلى دار اخرى فدخلها منه لم يحنث؛ لأنّ القصد الدار 
المعيتة القى كنات فلك عند ها نفع لى آراد أن لا مكل منها حي 
تنص ننه ومين القريب احتمالةفى المسالك الحندق على الأول 9 
«ولو قال: لا دخلت هذه الدار من بابهاء ففتح لها باب مستأنف 
فدخل 0 الإضافة متحققة فيه'"» وكذالو قال: 
«لا أدخل باب هذه الدار» ففتح لها باب جديد . 
واحتمال!): عدم الحنث فيهما؛ لأنّ اليمين انعقدت على الباب 
الموجودة -فصار كما لو حلف أن لا يدخل دار زيد فباعها -واضح 
الضعف؛ ضرورة عدم اشتراط تناول اللفظ بأن يكون المتناول موجوداً 
عند السيقة واذا بجدف أن قال كرزلة ملز وروت لان :دارا بعد 
اليمين. و«باب الدار» صادق عل كل فرد يكون لهاء بخلاف «دار 
زيد» فإنّها لا تصدق إلا على المقيّدة بملكه. فإذا زال الملك زالت 
الاضافة حقيقة , والتبادر أعدل شاهد على ذلك . 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١ص‏ 700. 
)١(‏ المصدر السابق. 


() في نسخة الشرائع: فيها. 
(؛) المجموع: ج ١4‏ ص .٠١‏ وانظر الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص /501-150. 


01 
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ميم ع حي ل 7 7 7722767<<2 7 ار الكلام (ج )3١‏ 
المسألة «الخامسة » 
وإذاجاك: لأدكات ان ل اقلة: اول" ادف الى 
التأبيد» لما تحقّق في الأصول من أنّ النفي للطبيعة الذي لا يتحقّق 
بدون ذلك, بخلاف الحلف على الفعل الذي يتحقق بجزئيٌّ من 
جزئيّاته , كما ذكرناهما في الأمر والنهى , وقلنا: إنّ الأوّل لا يقتضي 
فوراً ولا تراخياً ولا وحدة ولا تكراراً. بخلاف النهي الذي مفاده 
التكرار؛ باعتبار إرادة النفي الذي لا يتحقّق إلا بعدم إيجاد الطبيعة 
نعم . هذا كلّه مع الإطلاق «فإن ادّعى أنه نوى مدّة معيّنة» أو 
ل الأوصاف أو غيرهما ممّا يقتضي التخصيص أو التقييد 9ديّن 
بنيّته» وقبل منه ذلك كما في نظائره . 
الام مح ع ل مداه ير 
أعجبته جارية عمّته, فخاف الاثم فحلف بالأيمان أ والتيطنها احدا: 
فورث الجارية, أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إِنَما حلف على الحرام, 
ولعل الله رحمه فورّثه إِيّاها لما علم من عفّته»١"‏ باعتبار أنه نوى عدم 
مسّها محرّماً, أو أنّه حلف على عدم مسّها وهي فيلو كه امعد نا ذ وال 
ااا سس وي 


اذب الأسكا : الأيمان سات ؛الأسساد ٠‏ ج 8 ص 70١‏ وسائل الشيعة: 


لو حلف: لا أدخل على زيد بيتاً. فدخل عليه وعلى عمرو أو فى مسجد ل-د2 اله 

«ولو حلف: امكل على ننديها .فدخل عليه وعلى عمرو 
نايدا » اميد او عافاا كونه شيف قدا عي ول" سحت لها 
ستعرفه من ارتفاع حكم اليمين بالنسيان والجهل . 

«وإن دخل مع العلم» به وتذكره اليمين «حنثء. سواء نوى 
الزيكول على عموو خا ك1 ا لمدوه وفاقاً للمحكي عن الشيخ في 
الخلاف”" والأكثر”"؛ لصدق «الدخول» الذي هو حقيقة واحدة 
لا يختلف باختلاف المقاصد . 

(و» لكنّ «الشيخ”"4 في المبسوط”» إفصّل» بين الدخول على 
عمرو خاصّة على معنى استثناء زيد بقلبه وبين عدم عزله له 
فلا حنث بالأوّل دون الثاني؛ لأنّ الدخول يقبل التخصيص كما يقبله 
القول, فيصدق عليه : أنّه دخل على عمرو لا زيد . 

وضعفه واضح؛ للفرق بين الأقوال والأفعال كما ستعرفه . 

(و» كيف كان. ف «هل يحنث بدخوله عليه فى معسير ةا 


.107 الخلاف: الأيمان / مسألة 7 ج اص‎ )١( 
.10/8 ص‎ ١١ نسبه إلى الاكثر في مسالك الافهام: الايمان / متعلق اليمين ج‎ )١( 
ص 00. وابن سعيد‎ ٠ وممّن قال به ابن إدريس في السرائر: الأيمان / ماهيّة الأقسام ج‎ 

في الجامع للشرائع : الأيمان / باب جامع ص .45١‏ والعلامة في الإرشاد: الأيمان / فيما يقع 
به الحنث ج ”" ص 85. 

2( في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

(4) العبستوط؟ الأيمان /كفارة يشين العبد بخ صن 121177؟. 

(0) في نسخة الشرائع: المسجد. 


2 
د 
دض 


01 + اللممجحججبت ‏ بر 77 ام 7 7ت ا لتر الكلام (ج 3"”5) 
فى الكعبة؟ قال الشيخ"": لا؛ لأنّ ذلك لا يسمّى بيتاً فى العرف؟ إل 
قري هن الشيس كما يتاله اعد بيت الهاو البعيت الجرام: 
دعوى العرف؟» لأنّ الله تعالى أطلق عليهما اسم البيت فقال: «طهّر 


ع 


بيتى»'" وقال : «في يوت اذن أنه أن ترفع»76", بل عن ابن إدريس : ان 
ذلك عرف شرعي , وهو مقدّم على العرف العادي لو سلَّم!. 

وإن كان الجميع كما ترى؛ ضرورة ظهور إرادة غيرهما من إطلاق 
«البويك» لوسك كوتهما'سن انرادة..ولا عرف شرعى: إذ الإطلاق أعدة 
لعجت رطى لشورر ااحد ا ع خا لله علد عدو 
فى تلفظه مجرى العادة . 

ش هذا كلّه في الدخول . 

وأناالوافال: لاكلمق ويد قعل على ماعة قبي بده 
عالماً بذلك وباليمين «و» لكن «عزله بالنيّة4 خاصّة أو باللسان معها 
إصح» عزله وتخصيصه, فلا حنث . 


والفرق بينه وبين الدخول : نه كلام يقبل التخصيص والتقييد, 


.1717 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

.571 سورة الحج: الاية‎ (١) 

(1)نسورة النوز: اليه 5 

(1) السرائر: الأيمان / ماهيّة الأقسام ج “اص 1/8 -3]. 


هل يطلق اسم «البيت» على الكعبة أو على الحمّاه؟ 7 اس بان 
بخلاف الدخول الذي هو ماهيّة واحدة كالضرب لا يتخصّص وإن 
تخصّص الباعث عليه , ولا يقبل الاستثناء , فلا يقال : «دخلت عليكم 
إلا على فلان» بخلاف قول : «سلام عليكم إلا على فلان» كماهو 
واضح . 

(وإن؟4 نوى السلام عليه معهم أو واطلق حنث مع العلم» به 
وتذكر البحين : 


السألة #السالافةة 

«قال الشيخ يلة”": اسم البيت» لو كان متعلّقاً لليمين مثلاً 9لا يقع 
على الكعبة ولا على الحمّام؛ لأنّ البيت ما جعل بإزاء السكنى» . 

(وفيه4 عند المصئف «إشكال؛ يعرف من قوله تعالى: 
تزلبط قو الزالميك السو المدوغيرم ةانم زوق الحديك برقع 
البيت الحمّام...»!"* . 1 

وفيه : أنّ الاستعمال أعمّ , والعرف أعدل شاهد على إرادة غيرهما 
من إطلاق البيت . 

بل قيل : «لا يدخل فيه الغرف والمقصرة'» ونحوهما ممّا لا يعد 
توق كال انر ان 1 
)١(‏ سورة الحج: الاية 59. 
(") الكافي: كتاب الزي والتجمّل / باب الحمّام ح ١‏ ج 1 ص 437. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

ابواب اداب الحمّام ح ١‏ و4 و8-5 ج 5 ص ١9‏ فما بعدها. 

(؛) ضبط في المصدر ب «الفرن والمعصرة». 


مم م سي ا ب ا قر اهن اكلام 21 75) 


: للسكنى»”", بل عن الخلاف”" والمبسوط'": نفي الخلاف فيه , وإن كان 
جو 
3 هو غير واضح بالنسبة إلى الغرف في عرف هذا الزمان», بل وغيره الذي 
فتهها فى الكتان! والسِئة "من الترغيت للناس بسكنى غرف الجئة , 
وأنّ فوقها غرفاً تجري من تحتها الأنهار, والأمر سهل . 
نغ لا يدخل فيه بعض المتحد مرفقا للذار. 
بل إقال: وكذا» لا يدخل فيه «الدهليز» وهو ما دخل عن باب 
الدار بينه وبينها و6 لا «الصفة4 المتعارفة عند أهل القرى . 
وهو كذلك؛ لعدم إعدادهما للسكنى , بل يقال: «لا يدخل فلان 
اسيك نوهو واققيى اللبغلية والضلة مو إنما يد كال وف الا عرفا : 


«المطلب الرابع 4 
(في مسائل العقود» 
«الأولى» 
«العقد اسم للإيجاب والقبول» بلا خلاف أجده فيه. وحينئذ 


.51١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج‎ )١( 
.١17 الخلاف: الأيمان / مسالة ”4 ج 7 ص‎ )١( 

() المبسوط: الأيمان / كقّارة يمين العبد ج 7 ص ١؟5.‏ 

(غ) سورة الزمر: الآية .٠١‏ 

)0 بحارالأنوار: ح 0و0 ج ‏ ص 8١١و18١١1و108.‏ 


لو غلك غل تغقه ل يرة لو بالايحات و اقول تجح سبي ووس 8ه 


(فلا يتحقق إلا بهما. فلو'" حلف: ليبيعنٌ» بعقد البيع «لا يبر لامع 
حصول الإيجاب والقبول, وكذا لو حلف: ليهبنٌ» بناءً على أنّها اسم 

«و» لكن (للشيخ في الهبة قولان: احودهنا انس 
بالايجاب» قال فى محكي الخلاف : «إن الحالف (لا يهب) يحنث ١‏ 
لا يحنث بالاايجاب وحده كالبيع, قال: «وهو قوئٌ»'"., وعنه فى 
الفعسوط ٠2‏ انقو القولين أرظا "اوهو د ل فلن ترد ذه 

(و» على كلّ حال فهو 9ليس بمعتمد» لأنْها كغيرها من العقود . 

نعم , فى المسالك تبعاً للقواعد!: «يستثنى من ذلك : الوصيّة , فإنّها 
عقد يفتقر إلى الإإيجاب والقبول كما عرفت في محلّه , لكن لما كان 
قتوليا المعقرها كا وعد الوك احماعا واورها رز قبلشيهان الخاذقهد 
يحنث الحالف عليها بمجرّد الإيجاب؛ إذ لا يعقل توقف الحنث على 
ما بفع بعد الموت أو يجوز وقوعه, ولأن المتبادر من الوصيّة عرفاً-إذا 
قبل : فلان أوصى بكذاء وقوله : أوصيت بكذا -هو الإيجاب)". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فإذا. 

(؟) الخلاف: الأيمان / مسألة ٠١7‏ ج 7 ص 187. 

(4) قواعد الأحكاء: الأيمان / متعلق اليمين ج 7 ص 5170. 

(0) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص .517-17١‏ 


ع ا ا ري ف 79ب2ب797ت إكواهن الكلاخ 21 
وفى المسالك + «مع احتمال توكف الحنت. على القبول اطراداً لباب 
العقود . ودليلها السابق»7". 
قلت : هو الأقوى مع التصريح بعقد الوصيّة؛ لا بها المحتمل لإرادة 


المسألة «الثانية » 

«إطلاق العقد ينصر ف إلى العقد الصحيح دون الفاسد» لا لأنْه 
حقيقة فيه دونهء بل لانصراف «البيع» و«بعه» ونحوهما إلى 
إرادة الصحيح . وهو الذي يشعر به لفظ الانصراف فى عبارة 
التضدتق وير "اومضافا إلى معلومقة كون النيع انيما للاعة متهها علن 
وجه الحقيقة . 

ومن الغريب ما فى المسالك من دعوى «كونه حقيقة فى الصحيح 
معار فى الناسد: ايسومكو افق الحفيقة كسادارة الس الى د هيد 
السامع عند إطلاق قولهم : (باع فلان داره) وغيره, ومن ثم حمل 
الإقرار به عليه . حتّى لو ادّعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعاً؛ وعدم 
فيخة الل دوعي د لفدوو كر قدي وار كاق مشر كا لقيل لنسيرة 
بأحدهما كغيره من الألفاط المشتركة , وانقسامه إلى الصحيح والفاسد 


.١ 1١5١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.60 ص‎ ١ كالعلامة فى الارشاد: الأيمان / فيما يقع به الحنث ج‎ )1( 


نماذا حتت أوتية لو حلفة عن الهنة؟: ٠‏ عسي ب ميت يت لان 
أعمّ من الحقيقة»١".‏ : 
إذ هو جميعه كما ترى ‏ منطبق على الانصراف الذى ذكرنا. 56 
وليس شيء منه يدل على الحقيقة والمجاز, كما هو واضح . 
«و» على كل حالء ف 9لا يبرٌ بالبيع الفاسد لو حلف: ليبِيعنٌ 
وكذا غيره'"4 من الصلح والإجارة ونحوهما . 


المسألة «الثالثة» 
(قال الشيخ”'": الهبة اسم لكل عطيّة متبرّع بها؛ كالهدية 


وحن نش الاجكيق السري ايلا الأنها كالسكنى والرقبى 
تملك الي نع بخلاف الهبة التي هي تمليك العين , وقوله يه : 


«العمرى هبة لمن وهبت له»!*! مع فرضه على ضرب من المجاز. 
«و» أمّا 9النحلة» ففى المتن والمسالك”“: أَنّها كالعمرى تمليك 


.177 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: من العقود. 

(") المبسوط: الأيمان / كقّارة يمين العبد ج 7 ص 4 ؟. الخلاف: (انظره في الهامش اللاحق). 

(4) اوه تلفظه:فن الخلا الأرناة #مسيالة 000 ولك 0 
داود: ح 0-0 “اص 5551, 0 اح 001 713 ص 140,. وسئن النسائي: 
جااص /ا/ ١‏ وسئن البيهقي: اج ا ص 7 والجامع الصغير: اح 1 اج حجن 1112 

(5) مسالك الأفهام: الأيمان ن / متعلّق اليمين ج ١ص‏ 554. 


اعم مم يي ا ضر قافر اكلام اع :4م) 
للمنفعة أيضاًء فقال: 9إذ يتناولان المنفعة, والهبة تتناول العين» . 

إلا أَنَا لم نتحقّّق ذلك في النحلة , بل قد يدّعى أنّها كالهبة . خصوصاً 
بعد إطلاق الزهراء تله اسم النحلة على فدك والعوالي”" المعلومين 
كونهما هبة من أبيها لها . 

وكذا قوله متّصلاً بذلك : 9وفى الوقف والصدقة تردد. منشؤه: 
يناه الخرك فى إنراد كل والعسراس فى لاسر اد كن ده 
تا اك لسرن ارا و سي رسكم ب 
ابن إدريس : عدم الخلاف فيه'". 

نعم , قد يتردّد في الصدقة المندوبة التي هي العطيّة قربة إلى الله 
تعالى؛ باعتبار أنّها الهبة بعوض هو القرب إلى الله تعالى, بل لا يكاد 
ينكر صدق أسم الهبة في عرفنا عليها . والاختصاص بالاسم لا ينافي 
اندراجها في الهبة التي هي للآعمّ منها ومن فاقدة العوض وذات العوض 
غير القرب . 

ما الواجبة كالزكاة ونحوها فينبغي القطع بعدم كونها من الهبة التي 
هي عقد. بل ولا الصدقة المندوبة التى هي الزكاة المندوبة والفطرة 
الميذوبة والكنارة الميدوة:: 

نعم , يقوى لحوق ما عرفت من الصدقة التى هي في الحقيقة هبة 


ايان الأتوارة الففن يات ١ح 4١‏ وباب 6١ح‏ ١٠ج‏ 595ص 94١-110و0135.‏ 
)١(‏ السرائر: الأيمان / ماهيّة الأقسام ج “اص 00. 


اذا وعقة :ا ورين لو كلت عن الود ٠‏ عل سبي يب ا 1 لا 


بعوض هو القرب , وثبوت بعض أحكام لها خاصّة بها -كعدم جواز 
ده بها ونحوه ‏ لا ينافي ذلك أيضا؛ ؛ ضرورة اختصاص جملة من 
أفزاد البظلق ناسيم ولحكاء قرت فى خيرها سن الأفراذ كتالينله 
ونحوه, فإن هبة الرحم تختصٌ بعدم جواز الرجوع بها. ولم تخرج بها 
سم الهبة , وحينئذٍ فكل صدقة هبة ولاعكس . 

م - من الجزم بأنّه لا . التعدا ل عدا 
لووقا لوقك و10 بالسدقه لاد دك وا موو روا لاصيا عراءة الاق 
والقرق ميق النة والهد هم ومن جماته عواة ردت البية علق 
بعض الوجوه دون الصدقة'"_فيه ما لا يخفى . 

نعم , هو كذلك في الوقف, بل وفي الصدقة الواجبة, بل والمندوبة 
المشحّصة باسم كقّارة مندوبة ونحوهاء دون العطيّة المتبرّع بتمليك 
عينها قربة إلى الله تعالى . 

وأمّا العطيّة ففي المسالك : «لا إشكال في تناول العطيّة المتبرّع بها 
لجميع ما ذكر؛ لأنّ العطيّة أعمّ من تعلقها بالعين والمنفعة. فيدخل في 
الأولى : الهديّة والوقف والصدقة , وفي الثانية : النحلة والعمرى»". إلا 
أنه لا يخلو من إشكال في بعضها كالوقف والعمرى . 

بل قال فيها أيضاً: «وريّما دخلت الوصيّة في تعريف الشيخ أيضاً 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلق اللعيرن بح كاه د 


ري ا ا اا اا ا جواهر الكلام (ج 31) 


لأنها عطيّة متبرّع بها . غايتها أنّْها بعد الموت؛, وليس في إطلاق العطيّة 

ما يخرجهاء ودخولها في الهبة أبعد»'". 
وفيه ما لا يخفى من عدم دخول الوصيّة في الهبة بل والعطيّة إلا في 
العرف المبتذل . ومع فض كتون الحالفه مين اهله يسكن دعو 

اندراجها فيهما . 

205 وممّا ذكرنا يظهر لك النظر فيما في الدروس أيضاًء قال: «والهبة 
”كان الود نالا العمروى على الا ترميه بو الو ضننة والعدفة الواجية واف 
المندوبة وجهان, وكذا في الوقف.:والأقرب المغايرة ."إلى آخرة. 


المسألة 9الرابعة» 
9إذا حلف» أن يفعل , أو أن الا يفعل» لم يتحقق» الب ولا 
«الحنث إلا بالمباشرة» التي هي حقيقة الإسناد دون مجازه وإن كان 
الفراشر الركيلوالماذ ون والاجيسر ونحوهم. وكونهم كالمباشر في 
الحكم الشرعي لا يقتضي جريان حكم اليمين الذي هو تابع لمفاد اللفظ 
حتينة ازا ولعل الأمر لأَيّوب ليد بقوله تعالى : «وخذ بيدك 
ضغثا»”" في امتئال حلفه على أن يضرب زوجته مشعر بما ذكرنا . 


716 المضدر الستابق هن‎ )١( 


(؟اصورة كن : الاية 1 3 


لق يتلق على كن وو كه كل وبر ره اقرف سيبس ب يتم 1/1 

وحينئزٍ «فإذا قال: لا بعت. أو لا شريت”". فوكل فيهما"" 
لم يحنث» لعدم المباشرة, وكذا لو حلف : «لأبيعن» أو «أشترينَ» مع 
فرض إرادته مفاد اللفظ . 

نعم , إذا نوى أن لا يفعل على وجِدٍ يعم الاذن والأمر ونحوهما 
فلا خلاف'" في الحنث حينئذٍ بفعل غيره بأمره به؛ بل ولا إشكال ؛ فإِنّ 
عموة المغاز من الالتسمال لصحم السععيى كعيره الاستراك: 
خصوصاً في اليمين الذي قد عرفت تصريح النصوص بأنّه على 
الضمير'. بل ظاهر الفاضل في القواعد انصراف الإطلاق عرفا إلى 
ما يشمل التوكيل!", وهو لا يخلو من وجه . 

هذا كله إذا لم يكن نَم عرف ولو انصرافي . 

(أمَاه إذاكان كما (لو قال: لا بنيت بيتأء فبناه البنّاء بأمره أو» 
ب «استئجاره. قيل: يحنث؛ نظ را إلى العرف4 وقوّاه في المسالك". 

(و» لكن في المتن ومحكيّ الخلاف" والسرائر: «الوجه أنه 


فى اتتكة القرائم باولا اشتريت: 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فيه. 

(*) كما في مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 5117. 
(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ من كتاب الأيمان ج 7" ص 510. 
(0) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلق اليمين ج ”اص 517. 

(1) مسالك الافهام: الايمان / متعلق اليمين ج ١١‏ ص .5١١‏ 

(0) الخلاف: الايمان / مسالة 14 ج ١‏ ص 15 .١‏ 

(8) السرائر: الأيمان / ماهيّة الأقسام ج 7اص 00. 


"0 جواهر الكلام (ج رم 





روني 1ه لز امون أ عففة الابعاة العامرة وو اعرف فنا 
يحرف كس النسن الحلاض خان وعد ركون اسسضعبالة نيه مهار 
ضرورة الصدق حقيقة لو بنى بنفسه. فالعمل حينئذٍ بالحقيقة 
والاستصحاب لحكمها أولى . 
وفى المسالك بناء هذه المسألة بجميع أفرادها على ترجيح اللغويّة 
اف هماه العرف والشرع على وجدٍ تهجر اللغويّة , فلا إشكال في 
ترجيح العرفيّة حينئذٍ . قال : «وإن بقيت مستعملة مرجوحة فوجهان 
مبنيّان على ترجيح المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة, وإن استويا 
في الاستعمال صار حينئذٍ كالمشترك في المنع . من ترجيح أحد أفراده 
بغير قرينة أو الحمل على الجميع على قول, وهذه المسألة ترجع إلى 
جميع هذه القاعدة»!". 
قلت : قد ذكرنا في الأصول ما يستفاد منه النظر فيما ذكره من 
القاعدة, كما أَنّه قد تكرّر منّا في هذا الكتاب أن الانسياق العرفي 
من اللفظ تحمل عليه عبارة الحالف وإن لم يكن من الحقيقة. فمع 
فرض كون الحالف أراد مفاد إطلاق «لا بنيت» ‏ والفرض أنه شامل 
لما كان بأمره -لا محيص عن العمل بهء خصوص ا إذا كان ممّن 
لا يحسنه , وكذا غيره من الصناعة كالحياكة والصياغة إلا إذا قصد جعل 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «إلآ بالمباشرة» مجعولة فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 531-1576. 


لواحلف:الااضربة» قامر بالصرت». مش مم سيسس تت 007 
العنوان الحقيقة الإسناديّة .كما هو واضح بأدنى تأمّل . ومنه يعلم ما فى 
كلام المصنّف , فتأمّل . ش 

ولو باع الحالف على نفيه فلا إشكال في الحنث وإن انعقد البيع, 
كما صرّح به في المسالك, بل ظاهره المفروغيّة منه , قال : «لأنّ النهي 
في المعاملة لا يقتضي الفساد. خصوصا إذا كان النهي لوصف خارجٍ 
كما هنا»!". 

قلت : قد ذكرنا في الآصول أَنّ النهي عن المعاملة لنفسها أو لجزئها 

بقتضي الفساد عرفاً. ويمكن كون الفرض منها؛ باعتبار كونه نفسه 

525009 نحو المعاملة المشتملة على المعاونة في الإثم» بل قد 
يقال: إنّ اليمين والنذر والشرط قاطعة لسلطنة المالك عن التصءف 
المنافي لمتعلّقها ؛ خصوصاً مع تعلّقها بحقّ الغير كنذر الصدقة والعتق 
واشتراطهما أو الحلف عليهما. وحيئئذٍ لو خالف وباع بطل بيعه, 
ولتحقيق المسألة محل آخر 

م إِنْهِ بناءً على اقتضاء اليمين الفساد لو حلف : «لا يبيع» يكون 
متعلّق اليمين البيع الصحيح لولا اليمين, فيتحقّق حيئئذٍ بكلّ صحيح 
لولا اليمين, لا البيع الصحيح , وإلا لزم الجمع بين النقيضين؛ لأنّه يلزم 
من نيوت البعين ثليه وروا العالم: 

(ولو قال: لااضربت, فأمر بالضرب لم يحنث؟ لنحو ما سمعته 


.5 19 المصدر السابق: ص‎ )١( 


0 
احلذى 


ا مم يي بي يي ع ل ا يوي بلقو افر اكلام :1 2 115 
في نحو «لا بعت» ودلا اشتريت» الذي لم يعارضه عرف (و» 
لو انسياقةا". 

نعم إفى» قول «السلطان» ونحوه ممّن عادته أو عادة صنفه عدم 
فلو 5 إتردد» مما عرفته في «لا بنيت»9أشبهه» عند 
المصنّف أنه لا يحنث إِلَّا بالمباشرة» لنحو ما سمعته منه في نجو 
ول نيك موق عرفت أ الأشبه خلافه 

وولوقا ل 10 معهوم فاذرا لخدمة قير ننه له مهيف ان 
الاستفعال حقيقة في طلب الفعل . وورود «استقرٌ» بمعنى «قرّ» 
و«استوقد» بمعنى «وقد» غير منافٍ لكون الحقيقة ما ذكرنا. على أن 
الغلفت. لها يعاو قعل اسرد وو ون لعي وا كلل فته أمينن شين قغلة: 

«ولو توكل» الحالف على أن لا يبيع ولا يشتري «لغيره في البيع 
و"الشراء ففيه تردّد. والأقرب الحنث» كما في القواعد”" 9لتحقق 
المعنى المشتقّ منه» إلا مع قصد نفيهما لنفسه , أو كان المنساق من 
إطلاقهما عرفاً ذلك , كما في نحو «لا أتروّج» و«لا أنكح» إذ لا يقال 
الوكين اله دروم ارك تم و قآل ورلة ا ووه أوجرلة اكب دمن 
الإنكاح ‏ حنث 06 


)١(‏ في بعض النسخ: انسياق. (؟) في نسخة المسالك: أو. 
(1) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 7 ص 571. 





لو قال: «لا بعت الخمر» قباعة صصص 66 


ولعل التردد من التردد في الانسيناق المزبور من إطلاقهما. و 
الشكٌ فالأصل إرادة النفي مطلقاً. 6 


المسألة «الخامسة » 

ولو قال:4 والله «لا بعت الخمر. فباعه. قيل: لا يحنث» 
لما عرفت من انسياق البيع الصحيح المتعذر في الفرض . بل قد سمعت 
دعوى كون البيع حقيقة فيه. 

(ولو قيل: يحنث كان حسنا» بل هو المحكي عن الأكثر”" ؤلأنّ 
اليمين4 فيه وفي أمثاله إينصرف إلى صورة البيع» صونا للكلام عن 
الهذر (فكانّه حلف”": لا يوقع الصورة””, وكذا لو قال: لا بعت مال 
زيد قهرأ» . 

نعم , في المسالك : «على هذا التقدير هل يشترط اجتماع شرا 
الصحّة لولاه؟ قيل : نعم؛ لأنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة . فيحمل 
علية عنن تعد ريما :رو يكتد] ‏ عدمة الأصين وجوه الضيورة عل 
التقديرين)!. 

وفي القواعد : أ الأول أقرب»”* .قلت:لا يخفى عليك قوة 


.,759 ص١ كما في مسالك الأفهام: الأيما: بعاد ابناج‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: أن‎ 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: صورة اللي 

(4) تقدّم المصدر انفاً. 

(0) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 7 ص 70؟. 


4 
جومم 
1 


5 جواهر الكلام (ج 58") 





الثاني؛ ضرورة تحقق اسم البيع فيه . ' 
«ولو حلف: ليبيعنٌ الخمر» حقيقة «لم تنعقد يمينه» لتعذره . 
ولو حلف : لا يبيع . حنث بالبيع مع الخيار. بل في كشف اللثام : 

«قلنا بالانتقال بمجرّده أو لا؛ لأنّ البيع إِنْما هو العقد»١".‏ 
بل فيه وفي القواعد : «وبالبيع المختلف فيه صحّة وفسادا كوقت 

النداء ما لم يعلم حاله من الصحّة أو الفساد؛ بأن لا يكون مجتهدا 

ولا يمكنه الرجوع إلى مجتهد رجح أحد أراجين واد يكون مجتهداً 
متردّداً فيهما؛ وذلك لأنّ الأصل الصحَّة , فيحكم بها ما لم يعلم الفساد 

وإن كان الأصل عدم الحنث»!". 
قلت : ولا يخلو بعض ذلك من نظر . 


(المطلب الخامس» 
في مسائل متفرّقة» 
«الأولى» 
(إذا لم يعيّن لما حلف وقتأ» كان وقته العمرء ف «لمم يتحقق 
الحنث إلا عند غلبة الظنٌ ب» عدم التمكّن منه بعد هذا الوقت لظن 
«الوفاة» أو غيره بناءً على أن الأمر المطلق لا يقتضي فور تراهنا 


.7 كشف اللثام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 1 ص‎ )١( 
هده العبارة م من عبارتي القواعد وكشف اللثام: (انظر الهامش قبل السابق, والهامش‎ 0) 
217/1 السابق: ضن-‎ 


لو ليك لذاعلك رقا حب /11ة 


«ف» متى ظَنّ «يتعيّن قبل ذلك ك الوقت بقدر إيقاعه؛ كما إذا قال:» 
وامادط لأقطيرة سند اا لأ عط ةفيق لصوي 1ل الا سد ونه 
ذلك , فإن لم يفعل أثم بالتأخير. 

ثمّ إن مات قبل فعله وكان ممّا يقضى قضى عنه. وإلاا فات 
كما لو حلف «ليكلّمنَ زيد» فمات قبله . ش 

ولو فرض كذب ظنّه بأن زال المرض الذي ظنّ إيصال”" الموت به 
أو نحو ذلك فالظاهر بقاء حكم اليمين. ولا يحنث وإن أثم بالتأخير؛ 
الاضلورول ‏ التضميق اننا جا ورامر حارضن للأياضا البسى خاةت 
الخكتو ا صيلة. 

ومثله إذا عيّن وقتاً للمحلوف عليه وكان أوسع منهء فإنه يكون 
حينئذٍ كالواجب الموسّع في جواز التأخير إلى آخر الوقت», فلو فرض 
حصول ظنٌ الضيق قبل انتهاء الوقت فلم يفعل وبان كذب ظنّْه بقى على 
حكم التوسعة الأولى , وكذا الحكم في الموسّع الأصلي كالصلاة . 

ولا يقوم الضيق لعارض الظنّ مقام الوقت المضيّق ولا خروجه 
بخروج الوقت, كما هو واضح . 

نعم , أصل التوسعة المزبورة في الأوامر المطلقة محل بحث وإن كان 
هو الأشهر أو المشهور بين الأصحاب**. بل لم يذكر في المسالك في 


١(‏ و؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: أو. 
() فى المسالك الذي أخذت منه العبارة بدلها: اتصال. 
(؛) نسبه إلى الأشهريّة في مسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق). 


به جواهر الكلام (ج 5) 





٠١‏ مقائله:الأقزلا تادر نوهو اله نمضن فعله أزل أوقاث الامكاد» قال" 
وتكلرا الى افكضاء الام المظلق التورنه قأل نوهو مشو بولو مله 
لم ولام ملله في البعين 0 

لكن ربّما قيل بتحديد الأوامر المطلقة التي منها الأمر بوجوب 
الوفاء بالحلف_بالوصول إلى حدّ التهاون والتكاسل عنه عرفاً. 

وفيه : أنّ ذلك ليس غاية يتضيّق بها الفعل من حيث فوات الوقت 
وإن قلنا بحرمته التي يمكن التخلّص منها بالعزم على الفعل والأخذ 
بأدائه وإن تضيّق . نعم , لو فرض توقّف ارتفاع التهاون على الفور بأدائه 
وجب . وهو أمر آخر غير التضيّق بخوف فوات الوقت» فتأمّل . وقد 
أشبعنا الكلام فيه في الأصول . 

ولا يخفى عليك ما في قوله: «ولو سأم لم يلزم مثله في 
اليمين» ضرورة كون البحث فيه كغيره من الأمر المطلق؛ إذ لا دليل 
بالخصوص فيه يخرجه عن حكم الأمر المطلق, اللَّهِمَ إلا أن يدّعى 
ظهور بعض نصوص اليمين -مضافاً إلى الإجماع على عدم الفور-فيه ‏ 
واللّه العالم . 


المسألة «الثانية» 
9إذا حلف: ليضربئٌ عبده» مثلاً إمائة سوط, قيل4 والقائل 


.؟7١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج‎ )١( 


الشيخ فى محكىّ مبسوطه'" وخلافه'" وتبيانه!": ويجزئ» ضربة 
واحدة ب9الضغث*» الى نف العدة شن النسها ريم أو الأسواظ ويل 
عنه في الخلاف : الإجماع صريحاء وفي الآخرين ظاهرا . 
وعن القاموس : «هو قبضة حشيش مختلط الرطب واليابس»!". 
وفي المسالك : «هو لغةً ملء اليد من الحشيش ونحوه ثم قال: - 
والمراد هنا ضربه بقبضة تشتمل على عدد من القضبان والسياط 
ونحوهما»7". 
ووجه الإجزاء : ما في قصّة أُيَوب ليد حين حلف ليضربنٌ زوجته 
وانةامن كول قدالى :ا وكةييدك عبننا تاشرف يمرل فحت 1 + 
الظاهر في تحقّق متعلّق اليمين المقتضي لعدم الحنث بضربها بعذق + 
فيه مائة شمراخ ولآنٌ الضرب حقيقة هو وقوع المضروب به 
على اهرب ارق لساري رمتسي جد عدن 
الضرب مائة باعتبار كون المضروب بالعدد المزبور. بل في 
كشف اللثام : «لا خلاف في أنه لو حلف ... ليضربنّه مائة ضربة بر به ؛ 
() المبسوط: الأيمان /كقّارة يمين العبد ج + ص 147 
)١(‏ الخلاف: الأيمان / مسألة 8ج 5 ص 171-170. 
(") التبيان: ذيل الاية 4غ من سورة ص ج 8 ص 0538 -015. 
(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «الضغث»: الكبس. 
(0) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 7١1١‏ (ضغث). 


(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص ١1؟.‏ 


م يوترت ال أ شرن[ لا( ع 101) 
لأنّ لكل شمراخ ضربة»'". 

نعم , يبقى الكلام في صدق اسم السوط به في مفروض المثال, 
الذي لا يتحقّق إل بضغث يشتمل على مائة سوط , بناءً على أنّ المراد به 
العرمة ينا يشريه سوط كان او عبرو التكون ستعان اسمن فين 
المثال حزمة تشتمل على مائة سوط , أمّا لوفرض كون المحلوف عليه 
«لأضربنّه مائة» اكتفى بالعذق ذي الشماريخ , بل العدد المزبور. بل 
لم يستبعد في كشف اللثام صدق اسم السوط حقيقة على الشماريخ'". 

وكيف كان. فلا يخفى عليك قوة القول المزبور على هذا 
التقدير؛ ضرورة صدق اسم «الضرب مائة» وإن كان دفعة, ودعوى 
اعتتبار التعاقب ممنوعة, بل كادت الآية تكون صريحة بخلافه مضافاً 
إلى العرف . 

ولكن مع ذلك قال المصئف وتبعه غيره”": «والوجه انصراف 
البمين إلى الضرب بالالة المعتادة كالسوط» وظاهره مخالفة الشيخ 
في الاكتفاء بالضرب بالضغث!". وهو ليس من الالة المعهودة 
اكور السوط , لا من حيث التعاقب والدفعة . 

9و4 قد عرفت اندفاعه بإرادة القبضة مما يسمّى سوطا مقدار مائة 


.٠١ كشف اللثام: الأيمان / متعلق اليمين ج 9 ص‎ )١( 

.09 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الأيمان / متعلّق اليمين ج ” ص 378 . والصيمري في غاية المرام: 
الأيمان / متعلّق اليمين ج 7“ ص 188 . 

(؛) تقدّم المصدر آنفاً. 


كلك البق عداماة سرك سبسسسسببند ب سوست مض أنه 
من «الضغث» هناء فلا مناقشة من هذه الجهة . مضافاً الى عطفه 
«الخشبة» على السوط المقتضي للاجتزاء بها في مفروض المثال 
الذى هو الضرب مائة سوط , ولا وجه له إلا بدعوى إرادة ما يشملها من 
الموط ووه الست بأوان من الدعوى الاولى امل تدا . 

ثم قال: إنعم. مع الضرورة كالخوف على4 تلف نفس 
المضروب يجزى الضغث» وكأنّه أخذه ممّا ورد من الاجتزاء به في 
الحدود في الحال المزبور» قال حنان بن سدير'" عن الصادق 441 : 
«.. إن رسول الله ييه أتي برجل أجنبي! "قد استسقى بطنه!" وبدت 
عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة, فأمر رسول اله ييه فاتي 
ترجون يونا عبر ” أو لشيوية نيه قوزة وكلى مسيلة ود لكر له 
الي( ردك يننا داطتري دول معنف اللا 


ولكنّه -كما ترى -إنما هو فى خصوص الحدود التي يمكن ترتيب 

)١(‏ فى الكافى بعدها إضافة: «عن يحبى بن عبّاد المكّي» وفي الفقيه والتهذيب: «عبّاد المكي». 

(؟) في الكافي والوسائل بدلها: «احتبن» وفي الفقيه: ين وفي التهذيب: «كبير». والحَبّن: 
داء في البطن يعظم منه ويرم. القاموس المحيط: ج ؛ ص ٠١١‏ (حبن). 

2 556 بطنه: اجتمع فيه ماء أصفر. الصحاح: ج 175 ص 55860 (سقا). 

(؛) الشمراخ: كلّ غصن من أغصان العِذّق وهو الذي عليه البسر. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ 
ص 0٠١‏ (شمرخ). 

(6) سورة ص: الاية 4غ. 

(1) الكافي: الحدود / باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض ح ١‏ ج 7 ص 117. من 
لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 0٠01‏ ج 4 ص 8", تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ٠١8‏ ج ٠١‏ ص 75 وسائل الشيعة: باب ١7١‏ من أبواب 
مقدّمات الحدود ح ١‏ ج 58 ص 18. 


حَ 5 
ا 





000 جواهر الكلام (ج 5؟) 


الشارع الاجتزاء بالمصداق فيها على حالي الاختيار والاضطرار: 
ولا يقاس عليها اليمين بعد فرض الصدق اختيارا خصوصا وظاهر قصّة 
أيَوب يِذ ذلك في الاختيار» فلا وجه لقصر ذلك على حال الاضطرار 
كياافق الخدوه. العو يق إشكال اسه البوط فى خصوض الحثال» 
وقد ع الخال :فيه ظ 

كك كانس فلوكاق انيداو فو صلية: زر الضر» الخراد عقا دوا 
كان لا يكفي فيه وضع اليد والسوط ورفعهما والعض والقرص والخنق 
ونتف الشعرء خلافاً لأبي علي فقال: بالحنث بالعضٌ والخنق 
والقرص”", ولأبي حنيفة فقال: بالحنث بالأوّلِين ونتف الشعر'". نعم 
في الوكز واللكز واللطم”" وجهان أجودهما اعتبار صدقه عرفاً. 

وهل يشترط فيه الإيلام؟ قيل:لا(“». بل عن ظاهر الخلاف : 
الإجماع عليه”*؛ لانقسام الضرب إلى المؤلم وغيره, والمقسوم صادق 
على أقسامه حقيقة , والعامٌ لا يدل على الخاصٌ, ولصدق سلبه عنه 


العامة في المخف : الأيما ن / الفصل الأول ج .ص 1 
0 اج اص 318 الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 1١٠4‏ 400. شرح فتح 
6 «اللطم قرب الوححة ما الراحة. والوكز: الدفع. ويقال: الضرب باليد مطبقة. ويقال: 
بالرجل. وكذا اللكز» ذكره الشهيد الثاني بخطه, انظر مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين 
2 ١٠اصض‏ 5,. 

(؛) المبسوط: الأيمان /كقارة يمين العبد ج 7 ص ”56 154. مغني المحتاج: ج ] 
ص 17 ", المغني ابن رامنا جَ 1 صن 1 

(0) الخلاف: الايمان / مسالة 89 ج 1 ص 71-1106 1. 





لو حلف: ليضربنٌّ عبده مائة سوط ا ا ااال ل كر ٠‏ 1 


فيقال : «ضربه ولم امار م كر الك ور روات ال 1 
بالفزير عيض وير نهنا ايلام ع 0 لد لد 53 
وقيل : يشترط الإيلام كما في القواعد””؛ للعرفء ولأنّ اليمين 
لا تتنعقد تنعقد إلا مع رجحان اقيرب مسي د و معزي او تانمي 

ولا يحصل الغرض بدونه . 

وفيه : أن هذه قرائن, والكلام في جعل متعلّق اليمين مسمّى 
الضربء وإلا فمع القرائن لا يحنث . 

(هذا!”4 كله مع فرض انعقاد اليمين على وجِهٍ يقتضي الحنث 
على إقامة الحدّ أو التعزير المأمور به» البالغ مائة سوط أو دونه . 

و«أمّا التاديب على شىء من المصالح الدنيويّة. فالأولى العفو 
ولاكفارة» لعدم الانعقاد حينئذٍ باعتبار أن تركها خير منها . ولخصوص 
حر محقدن العطار الماتجير بالشهرة كما فى السيالك "ان قال 
«سافرت مع أبي جعفر ني إلى مكّة , فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى 
غيره» فقال أبو جعفر ك9 : والله لأضربنّك يا غلام» قال: ولم أره ضربه , 
المي ا ا سي سد بحيو 
قواعد الأحكام : الأيما' ن متلق اليمين ج لاص 914 
() مسالك الأفهام: د 0 اليمين ج ١١‏ ص 7/4؟. 


50 3 
1 


00 جواهر الكلام (ج 758) 





فقال : أليس الله يقول : (وأن تعفوا أقرب للتقوى)؟!»7". بل منه يستفاد 
الامغذلال هذ بالأرةنؤاق كانت مساقة لغير ذلك 

بقى شىء : وهو أن ظاهر قول المصئّف وغيره'": «الأولى» جواز 
فعل المحلوف عليه من حيث إِنْه محلوف عليه , بل صرّح الكركي في 
حاشيته : بن المراد منه الأفضل'", وفي غاية المراد: «ليست هذه 
الولو امن الأولوتات الداله على قلاف ا :وحويقى السسالة مال 
المعنى : الأولى لهذا الحالف أن يعفو, لا الأولى في الحكم أن يكون كذا 
ويحتمل فيه غير ذلك»!“ا 

قلت : لعل المراد منه بيان عدم انعقادها أو انحلالها؛ لأنّ العفو خير 

(و» كيف كان, ف إيعتبر في الضغث» حيث يجتزاً به عن 
الضرب مائة وايضييب كل فشييه عل 4 كني اف اورجه تور 
واحد”*!؛ ليتحقق صدق الضرب به . 

لكن في المسالك : «سيتي في باب الحدود عدم اشتراط وصولها 
إليه أجمع . ويكفي انكباس بعضها على بعض بحيث يناله ثقل الكل 


) 50 أ46 4 . 
)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الأيمان سد ١ص‏ 84. والشهيد في الدروس: 


(7) فوائد الشرائع آثار الكركي/ له 5 


(0) كالشيخ في 1 الآيمان / كقّارة يمين العبد ج 1 ص "1 1, والعلامة في القواعد: 


الأيمان متعاق اليمين ج "ا ص 574. 


لو حلف: لضونة عيدة فائة وظة عع مي ب _ بي لي يب يت :8818 
وهنا أولى بالحكم؛ لما تقدم من 0 المقصود من الحد الردع. وهنا 
الاسم , والآآية'" تدلّ عليه . ومن المستبعد في العدد المجتمع إصابة 
جميعه للبدن . خصوصا إذا اجتمعت المائة كما ذكروه». 

«والوجه التسوية بين الأمرين, وحيلولة بعضها ببعض مع إصابة 
ثقلها كحيلولة الثياب وغيرها مما لا يمنع تأنّر البشرة بالضرب, 
والغرض هنا التخفيف ومراعاة المسمّى كما تدل عليه الآية!", 
فالاكتفاء بذلك أولى»”". 

قلت : هذا الكلام على طوله _لا حاصل له؛ ضرورة عدم جريان 
ما ثبت في الحدود بدليل خاص في المقام المعتبر فيه صدق المحلوف 
عليه , فمع فرض عدم الصدق للضرب مائة إلآ مع إصابتها أجمع -على 
وجِدٍ يتحقّق الضرب بها لا يكفي وإن اكتفي بها في الحدّ للتخفيف 
بدليله . 

نعم , قد يقال : لا يعتبر فى صدق الضرب بالضغث ذلك لو كان هو 
المحلوف عليه , فإنّ المتعارف من الضرب به هو كبسه أجمع ثم الضرب 
بهء وحينئزٍ لا يحتاج إلى ذكر حكم الحد . وفرق واضح بين الحلف على 
الضرب مائة وبين الحلف على الضرب بالضغث . بل وبين الضرب بمائة 
سوط وبينه أيضاً. 


0 ا)شورة ض: الأية. 24 
() مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 577. 


خخ 50 
خض 


0 جواهر الكلام (ج 5 ) 





لكن فى القواعد : «الأقرب الاجتزاء بالثاني عن الأوّل)'" أي لغير 
220000 اللثام : «لأنّهِ إِنّما أفاد كون الآلة مائة ثم قال: - 
يتمق اندم ضعناً نا على تناقر السداقيي الورلة معنن عليك 
ما في الجميع . 

(و» على كل حالء لا يبر بالسوط الواحد مائة مرّة فيما لو حلف 
على الضرب بمائة ‏ إل أن ينوي ما يشمل ذلك؛ إذ قد يراد ذلك , هذا . 

وفي القواعد”' وظاهر كشف اللثام”© أنه (يكفي ظَنُ وصوها 
إليه4 ولعلّه لعموم الآية" والخبر"' ومناسبة التخفيف ؛ لأنه يتعسّر 
حصول"" العلم مع الضرب دفعة . 

ولكنّ الجميع كما ترى؛ ضرورة عدم دليل على الاجتزاء بالظنٌ بعد 
فرض اعتبار وصول الجميع إلى الجسد , والآية والخبر إِنْما يدلان على 
صق القريه ستعرف للافلى الاجدراء بالط واعله [ذ اسك عيبو 
بعض العامّة : القول باعتبار العلم'. 


)١(‏ قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج “ا ص 15 (بتصرّف). 
(1) كشف اللثام: الأيمان / متعلق اليمين ج 9 ص .1١‏ 

("' و ]) تقدّم المصدر انفا. 

(6) سورة ص: الآية 44. 

(1) تقدّم في ص 00١‏ . 

اشير فى هامقن المععيةة الى انع يدلها تحصيل. 

(8) مختصر المزني: ص 5531, الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 107 -101. 


لو حلف لا ركيت ذايّة المد اب 688 
وأنّه لا يجزئ الوضع . والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 

(إذا حلف: لا ركبت دابّة العبد. لم يحنث بركوبها» مع فرض 
إرادة حقيقة الاضافة بناءً على أنّها الملك إلا نْها ليست له حقيقة؛ وإن 
أضيفت إليه فعلى المجاز» نعم إذا أراد الاختصاص لا إشكال في 
الحنث, بل قد يقوى ذلك مع الإطلاق؛ لدلالة العرف عليه . 

وفي الدروس : «الإضافة إلى العبد تقتضي التمليك إن قلنا: يملك, 
وإن أحلنا ذلك أمكن حمله على المنسوب إليه كالدابّة؛ إعمالاً للفظ في 
مبجازه علد تعدو الحققة,,وحملة على ما ستتلكه عد .عتقة او كباعه: 
اقتصاراً على الحقيقة الممكنة في الجملة , بخلاف الدابّة فإنّه لا يتصوّر 
لها ملك»7". 

قلت : لا يخفى عليك ما في الاحتمال الأخير . وإن جزم في القواعد 
بالحنث بركوب الدابّة التى يملكها العبد بعد العتق'". لكنه واضح 
الضعف؛ ضرورة عدم صدق «دابّة العبد» حقيقة . 


(1) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج “ا ص 577. 





غ00 


هذا كلّه إذا كان متعلّق يمينه «دابّة العبد» . 
جؤاما لو قال لا ركيت وات لكان لس بر كوييا 3 
تصدّف المولى ينقطع عن أمواله» بل هو مالك وإن كان ملكا متزازلاً. 
(و» لكن مع ذلك «فيه تردد» : ممّا عرفت . ومن عدم تماميّة 
الملك ؛ ولذا يمنع من التصرّف فيه بغير الاكتساب. مع أَنّه بمعرض أن 
يعود رقّاًء فيرجع ماله إلى مولاه . 
وربّما فرّق بين المطلق والمشروط : فيحنث بالأوّل دون الثاني . 
والحقّ الحنث مطلقاً؛ للصدق عرفاً على وجدٍ لا ينافيه الحجر عليه , 
كما لا ينافي ملكيّة الحرّ الحجر عليه بأحد أسبابه , بل الظاهر تحقّق 
حقيقة الإضافة بهذا القدر من الملك. والله العالم . 


المسألة «الرابعة » 
«البشارة اسم للإخبار الأوّل بالشيء السارٌ» وإطلاقها على 
غيره نحو «فبشّرهم بعذاب أليم»'" مجاز, بخلاف الإخبار؛ فإنّه صادق 
على السارٌ وغيره» وبما وقع ولا وغيرة. 
نعم , لا فرق فيها بين المتّحد والمتعدّد إذا أخبروا دفعة إف» حينئذ 
«لو قال:» والله «لأعطينٌ من بشّرني بقدوم زيد» مثلاً فبشّره 
جماعة دفعةً استحقّو4ها (ولو تتابعوا كانت العطيّة للأَوّل) لأنّ 


(0١)شؤرة‏ ال عمزان؟ الآية ا شووة التويةة الآية 4 :سورة الأتسقاق: الآية 6 


لو قال: أوَلَ من يدخل داري فله كذا خم ‏ حتت ‏ وججتت اا77 77ر13 011 0 


خيز ةالمتيازة دون عيرة:: 
«وليس كذلك لو قال: من اخبرني؛ فإنٌ الثاني مخبر كالأوّل» 


النشألة «الخامسة» 
«إذا قال: أوّل من يدخل داري فله كذاء فدخلها'" واحد» بعد 

اليمين أو جماعة إفله» ما حلف «اوإن لم يدخل غيره» لأنّ المراد 
بالأوّل : الذي لم يسبقه غيره سواء لحقه غيره أو لاء وإن كان قد ينساق ” 
الأول كما فويض الناقة لععا هي ؟ أن السقع بكلاقس قصدى ١‏ 
على المفروض أنه أوّل داخل . 

لكن عن المبسوط : «إن قال :(أَوّل من يدخل الدار من عبيدي حرّ) 
ندكل التاوييها وول تالكه لوق الانقان لا نوالا اذل مهما 
ولا الئالث لأنّه ليس بِأوّل» فإن قال :(أَوّل من يدخلها من عبيدي”" فهو 
جنا فلاكليا اننا مقا ونتالنك كسد عدر الثالك وسيده ل نه ادل 
داخل وحده. وقد روي في أحاديثنا : أن الاثنين ينعتقان؛ انهم رووالا 
ل شك اعت و 00007 
(؟) الحاوي الكبير: ج ١6‏ ص 407. 
(") في المصدر بعدها إضافة: وحده. 
(؛) الكافي: العتق / باب نوادر ح 7 ج 7 ص .١90‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب العتق 

ح ١ج‏ 75 ص 07. مستدرك الوسائل: انظر باب 7 من كتاب العتق ج ١١‏ ص 3/8]. 








انان قن أذلرها توه العار كوو جد قولوت كوامنيق انها 
ينعتقان»1". 

وظاهره اعتبار الواحد في الأَوّل, وربّما أشعر به عبارة المتن, 
ولكنّه في فداه كترورة ضيدى را ليغا الراعين ر العماعة. 

ووه كنك كاوتف شو قال؛ اشرهمن يدخل: كا ن لآخر داخل» 
وهو الذي لم يلحقه غيره. 

وهو وإن كان مطلقاً يتحقّق بما بعد موته ما دامت الدار باقية 7 
كان لآخر داخل «قبل موته؛ لأنّْ إطلاق الصفة يقتضي وجودها في 
بن زه نه در دصري سموااقى الفسازت من 
«إضافة الدار إليه تقتضي الملك. ولا يتحقّق بعد الموت, فالجمع بين 
الاكوو كور وبخولة لذ ار الها له رفي .نعود ميل الدحمول يخال 
الحياة؛ ليتحقّق دخوله داره: وأيضاً فقوله : (فله كذا) يقتضى ثبوته فى 
ذمّته على تقدير الدخول, ولا يتحقّق ذلك إلا في حال العاة” ل 
الميّت لا يثبت في ذمّته شيء إلا في مواضع نادرة ليس هذا منها»"". 
وإن كان تلو ين ل فتامل .. 

ولو فرض عدم دخول غير الواحد إلى أن مات كان له جعل الأَوّل؛ 
لعدم صدق «الآخر» عليه؛ إذ الظاهر اعتبار مسبوقيّته بغيره» وإلا كان 
الأول والآخر واحداً, والله العالم . 


)١(‏ المبسوط: كتاب النذر ج اص 51-518غ11. 
(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 577. 


لو خلفة ليتصدقن يمالة: لجيج حم كحت ا م ل دس جح 1 611 


المسألة «السادسة » 
«إذا حلف: لا شربت الماء. أو لا كلمت الناس. تناولت 
اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس» لأنّ الماء اسم جنس معرّف 
يتناول القليل والكثير والعذب والمالح, إلا أن يكون هناك انسياق 
للآوّل من الشرب . 
وما «الناس» فهو وإن كان جمعاً ‏ وقد قيل : «إنّ مقتضاه لَغدَّ عده 
ليت ركلا واد تعى قولة:: لككلمق ناننا ويا 01 كن قد 
حقّقنا في الآصول"" أنّ الجمع المعرّف باللام يقتضي الاستغراق 
الأفرادي , أو هو كاسم الجنس المعرّف. فإذا قال : «لا أتزوّج النساء» 
او «لا اشترى العبيد» يحنث بتزويج أمراة واحدة وشراء عبد واحدء 
واه الفا 


المسألة «السابعة» 
«اسم المال يقع على العين» لغةٌ وعرفاً إجماعاً”. بل 
«والدين» عندنا وعند الأكثر من غيرنا على ما حكى!* «إالحال4 منه 
«والمؤجل» فيقال: «مال فلان ديون على الناس» و«استوفى فلان 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) معارج الأصول: العموم والخصوص / الفصل الأوّل ص 856. معالم الدين: العموم 
والخصوص / الفصل الأول ص :. .١‏ 


(؟) مسالك' الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 18؟. 
(؛) المصدر السابق. 


جح 06> 
ىق 


؟'كمة جواهر الكلام (ج ك3 ) 





ماله من فلان» وشبه ذلك . 
خلافاً لبعض العامّة : فخصّه بالزكوي”", واخر : فخصّه بالعين'!", 
وثالةبقخصهيماعدا المذجل"+والجميع كباترى: 
وحينئذ إفإذا حلف: ليتصدقنٌ بماله؛ لم , إلا بالجميع» حتّى 
نياب بدنه ودار سكناه وعبد خدمته وغيرها ٠‏ وإن استثئنيت من وفاء 
الدين لدليله؛ إذ المدار هنا على الاسم الشامل للجميع وللعبد الآبق 
وَالمَال الضال والمغصو يبو ابعر ود و الدد د :و الفى فى مدهو امداق 
لسلس ” الولد .بل والمكاتب بقسميه . وان قيل : «فيه وجهان 
ناشئان من قوله يَيهُ : (المكاتب عبد ما بقى عليه درهم)!. ومن أنه 
كالخارس عن ملكده لقم ملكة لمشافعه ولأر من الجنا يه علي 07 
وربّما فرّق بين المشروط والمطلق, فيدخل الأوّل دون الثاني: بل 
قوير ودس اتا 1 
ولوكان يملك منفعة بوصيّة أو إجارة» ففي دخولها في إطلاق المال 
وجهان أظهرهما ذلك ولهذا بصرف في الدينء أمّا حقّ الشفعة 
والاستظ راق 'قلذه واركن الحذا نه خط د عمد إذااغنا على ما دمن 
جملة أفراده واللّه العالم . 


ص 551 المغني (لابن قدامة): ج ١٠اص "3١١‏ المجموع: ج 1٠‏ اص 55-46. 
(؛) نصب الراية: ج “اص 0801 وج 0 ص ,5١1‏ الاستذكار: ج /ا ص 570 شرح صحيح 
مسلم: ج لااص 01-0, تفسير الثعلبي: ج /ااص 0 تفسمير الرازي: ج ١‏ ص .5١١‏ 
(0) مسالك الافهام: الايمان / متعلق اليمين ج لاص .179-١78‏ 


اوعلقفة ان لكل لظب يي لي7 يي واا7بتتت ا 1 
المسألة «الثامنة » 

(يقع على القران اسم الكلام» عند الأكثر على ما في 
المسالك”", فإذا حلف أن لا يتكلم حنث بقراءة القرآن حينئذٍ؛ لقوله 
تعالى : «حتّى يسمع كلام الله»'"'. ولأنّ الكلام لغدّ وعرفاً هو المشتمل 
على الخروف اليحائئة فلبلا كان أو كثيرا مهملا كان أو .تعمد . 

وكذا التسبيح والتهليل والدعاء والذكر وغيرها من النظم والنثر: 
وقد قال رسول الله ييه : «أفضل الكلام أربع : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر»”" ودلا إله إلا الله كلمة ثقيلة في الميزان خفيفة 
على اللسان»١)‏ 

ولا ينافي ذلك قوله تعالى : «ايتك ألا تكلّم الناس ثلاثة أيَام إلا 
رمزاً واذكر ربّك كثيراً وسبّح بالعشيّ والإبكار»'" بعد معلوميّة كون 
المراد منه : الكلام مع الناس ء لا مطلق الكلام . 1 

كما لا ينافيه عدم انقطاع الصلاة به كقراءة القرآن بعد أن كان العنوان 5 


رذن 


82 2 


التسدوقل التاى سن 1 

(1) سورة التوبة: الآية 1. 

(؟) صحيح البخاري: ج 4 ص 177, المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ؟ ج /اص 157, سئن أبن 
ماجة: ح 781١‏ ج ”ا ص 17017, صحيح ابن حبّان: ج 7 ص ٠1٠١‏ كنز العمّال: ح ١9514‏ 
و74١٠‏ ج ١‏ ص 11١‏ و410. الجامع الصغير: ح 179 ج ١‏ ص .١17‏ 

(؛) كنز العمّال: ح 5٠١١‏ ج ١6‏ ص 018. تفسير القرطبي: ج ١9‏ ص 9". 

(0اشوضة ال عهزائ الأية 11 


جواهر الكلام اج 35) 





001 
لقطعها قوله ييه : «لا يصلح فيها شيء من كلام الأدميّين»!" 

نعم , لو فرض انسياق عرفي - ولو من القرائن ‏ لإرادة خصوص 
كلام الآدميّين لم يحنث حينئذٍ بغيره . 

(و» حينئذٍ فما إقال»+ «الشيخ”"4 بي" من أنّه ولا يقع» اسم 
الكلام لإعرفا» على القرآن -ووافقه عليه الفاضل في محكيّ 
الارشاد لا يخلو من نظرء إلا إذا كان المراد الانسياق عرفاً في 
الجملة 9و4 إلا ف «هو يشكل ب4 ما عرفت من «قوله تعالى: حتى 
بسمع كلام الله"» (تعالى شأنه) وغيره» أو يريد عدم الحنث لعدم 
انعقاد اليمين لأنه غالبا طاعة ... أو غير ذلك . 

(و4» كيف كان» ف ؤللا يحنث بالكتابة والاشارة لو حاف: لاله 
بتكلّم» قطعا؛ لعدم تسميتهما كلاماً لغدٌ ولا عرفاً. بل يصمٌ أن يقال : 
«ما كلّمه وإنّما كاتبه وأشار إليه», وقد قال (تعالى شأنه): «إِنّي نذرت 
للرحمن صوماً فلن اكلم البوء إنننتاً 4# فأشارت إليه ولو أن الأشارة 


)١(‏ علل الدارقطني: ح ١١١8‏ ج /ا ص ,8١‏ تلخيص الحبير: ح 147 ج ١‏ ص 580, المغني 
(لابن قدامة): ج ١‏ ص 080. 

(") في نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمة الله 

(") الخلاف: الأيمان / مسألة ٠ ٠7‏ جاص 180. 

(؛) إرشاد الأذهان: الأيمان / فيما يقع به الحنث ج ١‏ ص 85. 

(0):سورة النوية: الاية 1 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: ألا. 

(0) سورة مريم: الاية 57 و59. 


فلل أن اله شكلم امسحح ميس يسيس ب ب ب ب حت 8ه 
كلام لحنثت بنذرها!". 

خاذنا اليحكى عن جماعة هن العا ةم تحكيو بالحدث بذلك: 
لقو ادها ل ا ل ‏ لمة ا ل وس دمن وراد حجان 5 
يرسل رسولا»”", فاستثنى الرسالة من التكليم. فيدخل الآخران 
بطريق أولى , وكذا يدخل الرمز في الكلام في الآية السابقة؛ لأصالة 
الاتتصال في الاستثناء . 

والكلّ كماترىء بل لا يدخل فيه إشارة الأخرس وإن جرى عليها 
حكم الكلام في كثير من المقامات , لكن لا تدخل بذلك تحت اسمه في 
المفروض ونحوه . 


1 ع 2اءع ١5606‏ 
ولو قال : «لا كلمتك فتنحّ عنى» حنث , بخلاف ما لو قال : «ابدا» او -- 


«الدهر» أو «ما عشت» 0 «كلاما حسناً» أو فنعا دن نيحو د للك مما 


هومتعاق المين بل لأ يعد تكليما له. 

ولو قا كرولا العامة اء «مفسد» ففى القواعد : «إشكال»!' 
ولغله؟ من الدخول في الجملة القسمية وعدم الاستقلال :ومن أن التمية 
احج سا ب . قلت: إلا أن يكون 


)١(‏ الأولى التعبير بدلها ب «بفعلها» أي الإشارة. وفي المسالك بدل «لحنثت بنذرها»: لامتنعت 
منها. 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 45؛. حلية العلماء: ج /ااص ”3587 - 184. المجموع: ج ١8‏ 
ص 89 - .1١‏ المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 0-151 753217,. 

(') سورة الشورى: الآية .6١‏ 

(4) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج “ا ص /57. 


1 


المراد غير ذلك ونحوه من الكلام الملحق باليمين . 

وك3 الل سسسيرا جيه حتلك إلا يتويد كات مواد 

ولو حلف على المهاجرة حنث بالمكاتبة والمراسلة . وإن قال 
الفاضل في القواعد : «على إشكال»1", ولعلّه : من الإشكال في شمول 
المهاجرة لترك جميع ذلك. فإنّها قطع الموادّة. وهي تحصل بكل مبن 
ذلكء ولا يعلم أنّه حلف على قطع جملة مراتبها أو بعضها. فإنّ الكلاء 
موجب لفظ أ منفيٌ معنىّ . فإن اعتبر اللفظ كفى نوع من القطع , وإن اعتبر 
المعنى لزم القطع جملة . 

لكن لا يخفى عليك أنّ الظاهر الثاني , ولعلّه لذا جزم به في 
الارشاد!". 

وأو لق ان لذ يكلمة وافكلم غير رتصد إسماعه لم يحنت داعم لو 
ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته ففي القواعد : «حنث» 7" 
كا لو كلمه خا نوفة ان اغفاته | ويقييقة اومواته أو ضبيه له عات 
لكن :يحنك لو كلمة يخال يحتوتف كما اله يحت لو سلم عليه: 

ولو صلّى به إماماً لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم كما في 
القواعد!*. بل وإن قصده؛ لعدم الصدق عرفاً» والله العالم . ْ 





)١(‏ المصدر السابق. 

.85 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الأيمان / فيما يقع به الحنث ج‎ )١( 
قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 7 ص 78؟.‎ )"( 
المصدر السابق.‎ )]( 


لو حلف: لا يلبس الحلى ات ا ا ا ا ا ا 


المسألة «التاسعة » 
أشي الحَلي» مفردا بفتح الحاء وسكون اللام «يقع على الخاتم 
واللؤْلوٌ» فضلا عن السوار والخلخال وغيرهما . ١‏ 


سِ 50 

«فلو حلف: لا يلبس الحلى. حنث'١"‏ بلبس كل واحد منهما» :5 
للصدق عرفاء ولخصوص قوله تعالى في اللوّاوٌ: «وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها»'". خلافا لبعض العامّة : فذهب إلى عدم تناول اسمه 
لْوْلوا". بل قطع به في الدروس'؟. 

وهو غريب, بل عن التحرير: ان العقيق والشيح/" يسمّى حليا في 
السواد”". بل من أفراده الدراهم والدنانير على بعض الأحوال التى 
لحعيليا اللسا افق الويقة. 

ولوكان متعلّق يمينه الحلىّ جمعا -بضمٌ الحاء أو كسرها وكسر اللام 
وتشديد الياء -فقد عرفت الحنث فى مثله من الجمع المعرّف بكل واحد 
من أفراده, بخلاف الجمع المنكّر والمثنّى فإنّه لا يحنث إلآّ بمسمّاهما. 
وقد سمعت الكلام فى الإيلاء'" لو قال لزوجاته : «لا وطئتكن» . 


(5) فئ تسخة المسالك: خلفت ل تلبس الحلى خلدت: 

)0( سورة النحل: الآية .١4‏ 1 () المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 1160. 

(:) الدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١05‏ ج " ص .١71‏ 

(0) في المصدر بدلها: «والسبج» وهو الخرز الاسود. فارسي مات الصحاح: ج ١١ص "9١2‏ 
(سبج). 

(1) تحرير الأحكام: الأيمان / متعلق اليمين ج 4 ص .5١7١‏ 

(0) في ج 74 ص .03١‏ 


لذن 


0534 جواهر الكلام (ج كم3) 





المسألة «العاشرة » 

«التسرّي» في عرفنا هو وطء الأمة4 ولو مع عدم الإنزال كما 
فى الدروس'" «وفي اشتراط التخدير”"» مع ذلك إنظر» أقربه 
العدم؛ لأ التسري من السرّ الذي هو الوطءء قال امروٌ القيس : 
ردن او ظ 

كيان عضن البرداة مالي 8 

خلافاً لبعض فقال: يحصل بثلاثة أمور: ستر الجارية عن أعين 
الناس ‏ وهو المعبّر عنه بالتخدير ‏ والوطء والاإنزال, ولاخر فقال : 
يكفى الستر والوطء'", وعن المبسوط : اعتبار الوطء والإنزال!"". 

رقل ذل كله لاتقعاذف المرقوما شااف الأ ومنة وال كس 
57 


السالة «الخادية عشرةه 

«إذا حلف: لاقضينٌ دين فلان؟ مثلا 9إلى شهر. كان غاية» 
عرفا. فيجب أن يكوانخ القضاء قبل انقضائه؛ لان «إلى» للغاية وتنا 
(؟) ضبطت في نسخة الشرائع بشكل آخر اشتباهاً. 
)١-0(‏ في المصدر بدلها: ألا... بسباسة... اليوم... اللهو. 
)7( ديوان امرئ القيس: القصيدة الثانية ص .١/8‏ 
(و9) روضة الطالبين: ج 1ص 08" العزيز: ج ؟اص 515 البحر الرائق: ج 4 ص 71 7, 
)٠١(‏ المبسوط: كتاب النذر ج 7 ص .١0١‏ 


لو حلف: لأقضينٌ دين فلان إلى كذا 7 ل 6588 


الحد مروف مخارحة عن اليعنا انا طلقا و سيا هلق تق رلك لكدريه 


2 <2 


لضا مجميويها : 

وركما قل 1" ديجوا زا خيره الن أن هيل كما لو قال وعد اليلذل» 
لأنّ «إلى» كما تكون للغاية تكون بمعنى «مع» كقوله تعالى: «من 
أنصاري إلى الله»'" أي معه , فلا يحنث حينئذٍ بالشكٌ . 

وفيه : أنّه منافٍ للعرف الذي مقتضاه كون الشهر ظرفاً للأداء وآخره 
آخر الوقت المعيّن باليمين, لا أنّ الهلال وقت له دون ما قبله الذي هو 
مقتضى الناني, وحينئذٍ فيجب إحضار الحقّ متّصلاً بالهلال, ليدفعه 
عنده من غير تقديم ولا تأخيرء حتّى لو قدّمه عليه لم يبدّ؛ كمن حلف 
على أكل الطعام غداً فأكله أو أتلفه قبله , ولا ريب فى عدم فهم العرف 
ذلك عند الإطلاق » نعم لو قصده دين به . ش 

«ولو قال:» لأقضينّ دينه «إلى حينء أو زمان. قال الشيخ”": 
يبحمل على المدّة التى حمل عليها نذر الصيام» وهي السنّة أشهر في 
الأول والخمسة في الثاني؛ لأنّه عرف شرعي ناقل عن الوضع اللغوي . 

(وفيه إشكال» بل منع من حيث هو تعد عن موضع النقل» 
ولم يصل إلى حدٌ الحقيقة الشرعيّة . خصوصا بعد استعماله في الشرع 


.١46 سورة أل عمران: الآية ؟0. سورة الصفٌ: الآية‎ )١( 
5 ج‎ 7١ الخلاف: الأيمان / مسألة‎ .17١ (؟) المبسوط: الأيمان / كقّارة يمين العبد ج 7 ص‎ 





.١ 065 ص‎ 





1 في غير ذلك كقوله تعالى: ايفان أله حبية تمتو وحعيزة 
تصبحون»7" «ولتعلمنٌ نبأه بعد حين»!" «فذرهم في غمرتهم حنَّى 
حين»7" المفسّر» في الأخيرين بيوم لقا مه وترهل أت غلى انان 
حور من الدهن 9 امور عيعة امور العمل ان الأر سين مفة ينا ة 
على أنه إشارة إلى آدم حيث صوّر من حمأ مسنون وطين لازب ثم نفخ 
فيه الروح أربعين سنة . 
بل في المسالك شارحاً لعبارة المتن أيضاً : «فهو مشترك , ولا يمكن 
حمله على جميع معانيه اتفاقا ؛ فهو مبهم , وما ورد" في النذر مختصٌ 
على نخلاق الأضنل يقلا بتدداه»:» 
« وما عداه لاتيم العراديه 4 ينعد اللاو وفوف تذل غعلى 
تعيين أحد معاني المشترك (وإِلّا كان مبهما» يصلح للقليل والكثير: 
5 حضل الحعت ل #المرنت» لأضبالةبوراءة الذقة مقا عدا فللف: وكذا 
القول في الزمان والوقت والدهر والمدّة وغيرها ممّا يدل على الزمان 


المبهم»!". 


.١77 الآآية‎ : 5 

؟) سورة ص: الاية 8 . 

؟') شسوزة المؤمتون: اليه 61: 

؛) الدرٌ المنثور: ج ١١‏ ص ,.15١‏ تفسير القرطبي: ج ١١‏ ص .57١‏ 

سور الاتسان: الارة ٠‏ 

.١17 النكت والعيون (للماوردي): ج 7 ص‎ ,٠23١ ١١1 ص‎ ١9 تفسير القرطبي: ج‎ )١ 
.5/817 ص‎ ٠١ فين أبو انه رفقة لص م الواجب ج‎ ١1: /(اتوسائل السيعة: انطر انف‎ 


) 
) 
) 
) 
١ 
) 

)0 
(6) مسالك الأفهام: الايمان / متعلّق اليمين ج اص 586-/0ا8م1. 


تخفّق الحنتث بالمخالقة اشتيارا " سس ست لل م ا 817 


وإن كان فيه منع واضح؛ ضرورة كونه من المشترك المعنوي 
لا اللفظى . وعدم الحنث إلا بالموت من جهة الصدق. واللّه العالم . 


المسألة «الثانية عشرة » 
لاخلاف ولا إشكال في أنّ «الحنث؟ الموجب للكقّارة «يتحقق 
بالمخالفة اختيارً» بل الإجماع بقسميه عليه'" (سواء كان بفعله أو 
شحل غيرة» الى .ررك اليه أرضا و كنا لولف« ل اميل بلدا 
فدخله بفعله., 5 قعد» باختياره 9فى بلح نما رت سه ا ركب ' 
1 ين وو جياه اده ل إذفي الجميع يصدق أنّه 7 
«دخل البلد راكباً» و«على ظهر» و«في سفينة» . 
بل لو حمله بغير إذنه إلا أَنّهِ قادر على الامتناع فلم يمتنع يحنث؛ 
لصدق الفعل مختارا عليه . 
وإن احتمل عدمه , بل في القواعد : الإشكال فيه'"؛ لعدم وجود 
الدخول منه وإِنْما استند إلى غيره؛ إذ المفهوم من الدخول ما كان 
باختياره كسائر الأفعال المنسوبة إلى المختارء ولا اختيار مع 
اال امام فى تتتية زوع )اعون راهن 1 
وصرّح بالحكم الشيخ في المبسوط: الأيمان / كفارة يمين العبد ج 7 ص 551. وابن 
سعيد في الجامع للشرائع: الأيمان / المقدّمة ص .4١5‏ والعلامة في القواعد: الأيمان / في 


اللواحق ج اص 87 » والشهيد فى الدروس: اليمين / درس "16ج ص .١ ١7‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الأيمان / في اللواحق ج 7 ص ؟587. 


ايانم جواهر الكلام (ج 35 ) 


السكوت. فإنّه إِنّما يتحقّق اختيار الدخول بجعل المركوب الة فيه 
وإِنْما تتعيّن الاليّة مع الإذن؛ إذ بدونه ريبما كان المقصود دخول 
المركوب, وإِنّما دخل الراكب تبعاً وإن قصد في نفسه الدخول. فإِنّه 
كمن قصد الحنث ولم يحنث . 

وفى كشف اللثام : «يحتمل قويّاً الاكتفاء بالقصد, فإِنّه بقصده 
جعل المركوب الة ثمٌ قال : -ويمكن تعميم الإذن له وجعل السكوت 





فى مقابله»!". 
(و» لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الصدق عرفاً أنه دخل 
مختاراً. 


نعم إلا يتحقق الحنث» عندنا «بالإكراه» الذي تطابق النصّ”" 
والفتوى على عدم تأثير كل سبب شرعي معه. ومنه الفعل الذي هو 
سبب الكقّارة ولا مع النسيان» للحلف مثلاً كذلك أيضاً إولا مع 
عدم العلم» بالمحلوف عليه ؛ كما لو دخل الدار من لا يعرف أنّها 
النسار عليه 

لعموم قوله يل : «رقع عن أتتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»””. 


١ .18 كشف اللثام: الأيمان / في اللواحق ج 1 ص‎ )١( 
.570 ص‎ ١1 من كتاب الأيمان ج‎ ١١ (1؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 
ص 19 الجامع الصغير:‎ ١6 و5 ج‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب جهاد النفس ح‎ 


تحقّق الحنث بالمخالفة اختياراً فد 


ولأنّ البعث والزجر المقصودين من اليمين إنما يكونان مع اختيار 
الفعل ذاكراً لليمين؛ ضر ورة أن كلّ حالف إِنْما قصد بعث نفسه أو زجرها 
باليمين , وذلك إِنْما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه حتى يكون ' 
تركه أو فعله لأجل اليمين, وهذا لا يتصوّر إلا مع القصد إليها والمعرفة - 
بها , وفى الثلاثة لا يتصوّر بعث ولا زجر؛ إذ هما في الأفعال الاختياريّة 
المدا رفون برها ش 

خلافا لجماعة من العامّة : فحكموا بالحنث في الجميع؛ لوجود'" 
المحلوف عليه مع عدم سقوط الكقّارة بالأعذار عندهم , لأنّه قد يجب 
عليه أن يحنث نفسه ومع ذلك تلزمه الكفارة, كما لو حلف أن لا يفعل 
لواب أو يفعل المحرّم» إن اليمين تتعقد عندهم وإن وجب الحصنث 
حينئذٍ , كما أَنّه يستحبٌ لو حلف على ترك المندوب”"... إلى غير ذلك 
من خرافاتهم المعلوم فسادها في مذهبنا . 

لكن فى خبر علي بن جعفر _-المروي عن قرب الاسناد'" وغيره'* 
أنه سأل أخاه مكْةٍ : «عن الرجل يحلف وينسى ما قال*؟ قال : هو على 
مانوى»". 








اللسسسسام سس تاشاش لدم 


؟) المغني 000 اج ا كلاق 0 ١ص ,180-1١84‏ 
لت ل ل 


0) في قرب الاسناد بدل «وينسى ما قال»: : ويستثنى ما حاله. 


١) 
) 
١ 
1 نوق اله يعض النقيه: القضايا / الأبمان والنذورح الخ امي‎ 
) 

3 وسائل العيعةابات: :من كقاث الأساواع ١ج‏ 78ص 088 


جواهر الكلام (ح )"1١‏ 


ولعلّ المراد منه : أنه نسي ذكر ما قال ولكن ذكر ما نوىء أو يكون 
أنه نسي ما قال لفظأً ومعنىّ » ويكون الغرض من الجواب: أن اليمين 
لا يبطل في الواقع , بل هو على ما نوى» فإذا ذكره عمل به أو يكون : 
أنه إذا نسي ونوى العمل إذا ذكر فله الآجر ء وإن نوى عدم العمل بعد 
الذكر فلا 

نعم ٠‏ في المسالك”" وغيرها!": «هل ينحل اليمين مع عدم الحنث 
عق ذا بالاموو التلاثة ؟ وجهان :4 

«أحدهما : نعم؛ لوجود الفعل المحلوف عليه حقيقة . فكان كما 
و عدت عمد بالسسة ان ذلك وان افتعرقا بالكنارة وعدميافقد 
حصلت المخالفة وهي لا تتكرّر, فإذا خالف مقتضاها بعد ذلك 
لم يحنث , وقد حكموا في الإإبلاء لو وطئ ساهياً أو جاهلاً ببطلان 
حكمه مع أنه يمين 0 

«وثانيهما : لا؛ لعدم دخول الثلاثة تحتها, فالواقع بعد ذلك هو الذي 
اولفنتكرة النعية و فشجنى يه الخمك): 

وعن الشهيد في قواعده: أنّه استقرب الأَوّل ونسبه إلى ظاهر 
الأصحاب5, 22 


غؤلاه 





)١(‏ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 5889 (بتصرّف في أوّل العبارة 
واخرها). 

(1) نهاية المرام: كتاب الإيلاء ج ١‏ ص ١18١‏ 

() القواعد والفوائد: قاعدة 5١7‏ ج ١‏ ص .505-1١8‏ 





تحقّق الحنث بالمخالفة اختياراً سس 98م 

وكأنّه أخذه من كلامهم في الإيلاء. مضافاً إلى صدق الإتيان 
بخلاف اليمين؛ ضرورة صدق أنه «شرب» الذي هو خلاف «لا أشرب» ” 
حك فى :صورة الأكراه التوكدئ ميقتلا التق سكو وي ا 0 
اليمين فيها من حيث نفسها, باعتبار صيرورة خلاف اليمين جزاء 
للإكراه. وعدم الحنث الذي يترتّب عليه الكقّارة _باعتبار ظهور أدلتها 
في غير الفرض -لا يقتضي عدم اندراج هذه الأفراد في متعلّق اليمين . 
فالأقوى حينئذٍ الانحلال. 

نعم » ينبغي أن يعلم أنّ الانحلال إِنْما يكون مع تعذر الإتيان 
بالمحلوف عليه , كما لو حلف على عدم إيجاد الطبيعة فاوجدها ونحو 
ذلك, وهو المراد من قولهم : «إنّ المخالفة لا تتكرّر» أَمّا إذا كان متعلّق 
اليمين «صوم كلّ خميس» فإِنّه لا تنحلّ بالمخالفة في خميس مثلاً؛ 
لمكان تعدّد المحلوف عليه وإن اتّحد اليمين: كما يشهد بذلك كلامهم 
فى نذر صوم السنة المعيّنة والشهر والدهر. فلاحظ وتأمّل؛ فإنّه قد 
العدالع ال عل بعض الأعلام , والله العالم . 


النظر'" «الرابع » 
إفى اللواحق» 


)١(‏ عبر في ص 0غ ب«الأمر». 


0/5 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





«الأولى» 
«الأيمان الصادقة كلّها مكروهة» ل: 
قول الله تعالى : «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم»!". 
وقول الصادق لذ في خبر أبي أيُوبٍ الخرّاز : «لا تحلفوا بالله 
صادقين ولا كاذبين؛ فإنّه يقول (عرٌّ وجل): (ولا تجعلوا الله عرضة 
1 لأيمانكم)»”". 

موق سسن انق ستتان دوا جديع النعوارزكون الى بعيسى افقالوا لديا 
مدل ار ارهد فال لي زمري قن ان ترك أن جلت بذ 

كاذبين » وأنا امركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين»7". 
لتو وى جلف باش كاذ ققد كت ومن حلفا عاق أن 

إن الله (عرّ وجل) يقول : (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم)»!. 
وخبر عليّ بن مهزيار قال: «كتب رجل إلى أبي جعفر 4١‏ يحكي 
لفقت تكس دو انها كنات ذلك وإ ني لأكره أن أقول: (والله) 
على حال من الأحوال, ولكنّه غمّني أ ن يقال ما لوكين ايو إن 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 14؟5؟. 

(1) الكافي: الأيمان / باب كراهية اليمين ح ١‏ ج 7 ص 455. تهذيب الأحكام: الأيمان / 
باب ؛ الأيمان ح 0“ ج 8ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الأيمان ح 0 ج ١7‏ 
ص .١1518‏ 
") انظر «الكافي» : في الهامش السيارق: اح و«الوسائل»: ح دص .١97‏ 
غ) انظر «الكافي» : في الهامش قبل السابق: ح 4 و«التهديب»: حَ /ا". و«الوسائل»: ح .1١‏ 
0) انظر «التهذيب» 1 ثلاثة هوامش: اح 0 6٠‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .١97‏ 
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غير ذلك من النصوص . 

«وتتأكد”" الكراهة في الغموس» المراد بها هنا اليمين الصادقة 
على الماضي وإن لم يكن ذلك معهوداً من معناها؛ لما عرفته سابقاً. لكن 
في كشف اللثام عن العين أن «اليمين الغموس هي التي لا استثناء 
فيها»!", وظاهره المستقبل أيضاً لا الماضي . 

وعلى كل حالء فهي مكروهة مؤكدة إذا كانت «على اليسير من 
المال» لمرسل على بن الحكم عن الصادق مَقْةِ : «إذا ادّعي عليك مال 
ولم يكن له عليك, فأراد أن يحلّفك؛ فإن بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه 
ولا تحلف , وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه»!”"., 

بل سحة عدم الحلق عدلكى العتظيو شين المال أنقا تسد 
الإجلال والتعظيم , لقول النبيّ يَييَُّْ : «من أجل الله أن يحلف به أعطاه 
خيراً مما ذهب منه»!. ودفع زين العابدين غ3 إلى امرأته التي ادّعت 
عليه صداقها أربعمائة دينار وقال : «أجللت الله (عرّ وجل) أن أحلف به 


)١(‏ في نسخة الشرائع: ويتأكد. 

.15 كشف اللثام: الأيمان / متعلق اليمين ج 4 ص‎ )١( 

() الكافي: الأيمان / باب كراهية اليمين ح 1 ج لاص 450. تهذيب الأحكام: الأيمان / 
نات ؛ الأيمان ح 9 ج 8 ص 187., وسائل الشيعة: باب " من كتاب الأيمان ح ١‏ ج ١7‏ 
ص .,٠١١‏ 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح "' ص 4755 و«التهذيب»: ح ١1‏ ص 185, ووسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب الايمان ح 7 ج 7١‏ ص 198. 


بم/ام جواهر الكلام (ج 35 ) 
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وقلاهر الح الأول تحدين البسير هن الغال:تمقدان لاني درهماً, 
لك الألن النضف.والسافال روفي كشت اللناء الله سهان 
باختلاف الشخص والحال»'. ولعل الاقتصار على ما في النصّ أولى , 
وعلى كل حال فاليمين الصادقة مكروهة . 

نعم لو قصد دفع المظلمة4 عنه أو عن غيره من إخوانه جاز» 
بلا كراهة 9وربّما وجبت ولو كدب» كما في استنقاذ نفس محترمة 
من القتل مثلا. 

آل الصادق كه فى برحل ختلق تكد «1.. ف بخسيهع على ديك 
اويعغالك فاحلق# ار ذه مت اذ 

وقال زرارة للباقر يِذ : «نمرٌ بالمال على العشارين » فيطلبون منا 
ا جلك لهم ويغارى سانا ولايوطووين هذا الايذلك؟ قال حلت 
لهم ؛ فهو أحلى'” م بوالبس والريب" إتومقة مسقا 3 الرحخان فضلا عن 


0 


552 نر 

)0 انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 0. و«التهذيب»: ح 18. ووسائل الشيعة: باب ؟ من 
كتاب الأيمان ح ١‏ ج 71 ص .5٠١‏ 

(") قواعد الأحكام: الأيمان / متعلق اليمين ج 7 ص 519 - .57١‏ 

(؛) كشف اللثام: الأيمان / متعلق اليمين ج 9 ص 517. 

(0) النوادر (لابن عيسى): ح ١77‏ ص 70. مستدرك الوسائل: باب 8 من كتاب الأيمان ح 1 
ج 17 ص 13. 

(1) في المصدر: «أحل» وأشير في الوسائل إلى ماهنا بعنوان نسخة. 

(0) النوادر (لابن عيسى): ح ١67‏ ص ”7 من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان > 


لو قصد بيمينه دقع المظلمة   _‏ ل لالا. مس سس للب هلاه 


عدم الكراهة 

وسئل على عليِةِ1": «عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحوز 
بذلك ماله؟ فقال : نعم»”". 

وسأل محمّد بن أبي الصباح أبا الحسن عْهُةِ : «إنّ أمَه تصدّقت عليه 
بنصيب لها في داره, فكتبه شراءً . فأراد بعض لورئة أن يحلفه على أنه 
نقدها الثمن . ولم ينقدها شيئاً؟ قال : احلف له»'"... إلى غير ذلك . 

«لكن؟ في القواعد” وغيرها!©: «إإن كان" يحسن التورية 
ورك وجويا» وان لميكن مي بتخاعيا بن الكدن لواحب اعننانه 
ما أمكنه «و4 إن لم يحسنها أو أعجله الظالم جاز له ومع» الكذب 


فا واللذوويح اتن وى 17 وسائل العتعة4ياف: لاعن كفاني لمان ح ا 


ص 70 .١‏ 
)١(‏ أرسله عن على ليةِ في كشف اللثام. وسياق الفقيه -كصريح الوسائل ‏ يعطي أنه عن 
الصادق عه . 


(1) انظر كشف اللثام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 4 ص ؟. ومن لا يحضره الفقيه: القضايا / 
الأيمان والنذور ح 4597 ج اص 70, ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الأيمان ح / 
اج 77ص 570 

(*) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح 4777 ج ‏ ص ,75١‏ تهذيب 
الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 48 ج 8 ص 787, وسائل الشيعة: باب 137 من كتاب 
الأيمان ح ١‏ ج *؟ ص .18١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلق اليمين ج 7 ص .77١‏ 

(0) كالدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١١١‏ ج ” ص .١154‏ وكشف اللثام: الايمان / متعلق 
اليمين ج 4 ص 57. 

)0( في بعض النسخ إضافة «ممّن» خارج المتن. 


جوم 


دين 





5 
«اليمين» عليه ولا إثم ولاكفارة» بلا خلاف ولا إشكال؛ لما عرفت 
«مثل أن يحلف لدفع ظالم”" عن إنسان أو ماله أو عرضه» . 

بل تقدّم سابقاً أنّه يكفي في التورية قصده بما حلف عليه غيره وإن 
لم يجز استعماله , فإنّ الحلف على ما في الضمير . 

بل قد يستفاد من إطلاق نصوص المقام عدم وجوب التورية وإن 
أحسنهاء ولا يخلو من قوّة وإن كانت أولى مع إمكانها . 

بل تقدّم في الطلاق”" جملة من أحكام التورية وأحكام الإكراه. 
كااعظ يونا مل 

لكن في المسالك هنا : «المراد بالتورية: أن يقصد باللفظ غير 
هرد إن في مفرده بأن يقصد بالمشترك معنى غير المطلوب منه 
الحلف عليه , بأن يقصد ب (ما) في قوله: (ما لفلان عندي وديعة) 
الفوسيو ةلذ الاقم ار (ما له عندي فراش) ويعني دوفن او الناين) 
ويعني الليل أو النساء أو نحو ذلكء أو في الإسناد بأن يقول : (ما فعلت 
كذا) ويعنى في غير المكان أو الزمان الذى فعله فيه ... ونحو ذلك»!". 
وفيةبها عرفت ا نهدا 
0 
"فى بت لاضن ااير نو 1 
*) مسالك الأفهام: الأيما: دفي اللواحويج 1 
؛) في النسخة المسودّة بدل «ما عرفت»: «أنّ الظاهر أعمّيّتها من ذلك؛ لأنّ الحلف على ما في 

الضمير» ولكن ضرب عليها في النسخة المبيضة. 


) 
١ 


لو قصد بيمينه دفع المظلمة متس ل اي 7 775 :6:7 

وفى المسالك _بعد أن نسب إطلاق المصئّف الكراهة إلى جماعة - 
قال: «وليس على إطلاقه؛ لما ثبت أنّ النبيّ ييه حلف كثيراً 
كقوله يك ولعايعتي عن ايعان نيا أنه قال لي 


5 لله » والذي نفس محمّد بيده. لو قال : إن شاء الله لجاهدوا فى 


سبيل الله فرساناً أجمعون)'", وقوله يَيَيْهُ أيضاً في زيد بن حارثة : 
(وأيم انه لان كاج ليا بالأمازة | التوقير ذلق هن الا تمان السروةة.. + 


جم 
عن له 0 5 52 


م قال : «واستئنى بعضهم ما وقع منها في حاجة لتوكيد كلام أو 
تعظيم أمرء فالأوّل كقوله يي : (فو الله , لا تمل الله حتّى يملّوا!): 
ا : (والله داعيو السام اللاي 


حَ 0ج لاص 5١‏ - 2 اك 0 7 
. ا 0 د اج لاص 758١‏ 
ل ا بدي قد ابد 
الجعد: ص 455 , كنز العمّال: ح 375١144‏ و737107 ج ١١‏ ص .10١0‏ 

(5) سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص .5١1‏ 

(؛) في المصدر: فوالله لا يملّ الله حتّى تملوا. 
ص 017. سئن ابن ماجة: ح 1774 ج 7 ص 1117, سنن البيهقي: ج ا ص 17, السنن 
الكبرى (للدسائي): ح 21 ١ص .1١١‏ صحيح أبن خزيمة: ج اص 114 كنز العمّال: 
ح 0198 ج لاص 58. 


ا ا يم م جواهر الكلام (ج 31 ) 


كثيراً)”'' وباقى ما ورد عنه 0 من الأيمان راجع إلى هدين» . 

«وقسمها الأكثر إلى الأحكام الخمسة؛ فقد تجب في مثل إنقاذ 
النؤمى سن ظالم يوان كان كاذيا ويتاول :فى "١‏ الدعوى عبد الحاكم إذا 
توجّهت عليه . وقد تحرم إذا كانت كاذبة إلا لضرورة. وقد تستحبٌ 
ارفع ظالم عن ماله المجحف به , وقد يكره كما إذا كثرت » وعليه تحمل 
الآية'" وفى العوضة كيه غلية: وكالجلف :على القليل مق المال :وها 
عدا ذلك مباس»1. 

قلت : هو على طوله ‏ خالٍ عن التحصيل؛ ضرورة عدم منافاة 
ما ورد من النبى عَيْيْةُ والأئمّة عي من الأيمان؛ لاقترانها بما يزيل 
مرجوحيتها التي لا تصدر عنهم م , وبهذا الاعتبار انقسمت إلى 
الأحكام الخمسة فلا ينافي الكراهة النابتة لها مجرّدة عن هذه 
الاعتبارات كما هو واضح | 

م إنّ عبارة المصنّف قد تشعر بوجوب الحلف كاذب ا لدفع الظالم عن 
مال غيره أو عرضه , وأصرح منه عبارة القواعد : «وقد تجب الكاذبة إذا 


)١(‏ الموطأ: ح ١ج ١‏ ص 187, سنن ابن ماجة: ح 1160 ج ؟ ص ,11١5‏ سئن الترمذي: 
ح 75١1295217‏ ج ؛ ص 001., سنن النسائي: ج ” ص 1237 المستدرك (للحاكم): ج ؟ 
اح ١00١71ج‏ لاص .485١‏ 

(5) سورة البقرة: الاية غ؟57,. 

(؛) مسالك الأفهام: الأيمان / في اللواحق ج ١١‏ ص .59١- 55١‏ 


الينين بالبراءة فن الله او رشولة تسل ‏ ب تت 6/8 
تضمّنت تخليص مؤمن أو مال مظلوم أو دفع ظلم عن إنسان أو عن ماله 
أو عن عرضه»!". 

لكن صرّحوا في غير المقام بعدم وجوب الدفاع عن المال مطلقاً؛ 
بل في الدروس: التصريح هنا بأَنّ الحلف لدفع الظالم عن مال نفسه 
المجحف به مستحبٌ'" . 

وقن الفسدالك | هاززيمكن القرق بين المال المت قدو تنه نسفا لك 
وغيره في الأمرين»7". 

وفيه : أن الظاهر عدم الوجوب في مال الغير مطلقاً نعم يمكن حمل 


س 865 
كلامهم على إرادة القضيّة المهملة , فإنه قد يجب ذلك لمال الغير إذا كان :4" 


ََ 


ووطة عتدو مز .والامر سيل 


المسألة «الثانية » 

اذى والبعو يا لين السيسانه ارين 
رسوله يَيةُ4 والأئمّة ع «لا تنعقد» بل 9و4 لا إشكال؛ لأنْه بغير 
اسم الله, بل المشهور أنّه ١لا‏ تجب بها كفارة» كما عرفته في كتاب 
الكقارة "ازيل قل اكرنا حملة من احكامة هناكس 
)١(‏ قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج “اص .57١‏ 
0 الروس الفبرعقة السيق نورين 07ت مضق 16 
(*) مسالك الأفهام: الأيمان / في اللواحق ج ١١‏ ص 597. 
(غ) في ج غ4" اص .5١8‏ 


دود 


30 





05 

(و» لكن لا خلاف'" في أنّه «ياثم ولوكان صادقا» بل 
ولا إشكال ؛ للنصوص المشتملة على شدّة المبالغة في النهي عنه 
00 
ب فهو كما قالء وإن كان 50 38 5 إلى الاسلام سالمل". 

وفي خبر يونس بن حنان'" قال : «قال لي : يا يونس لا تحلف 
بالبزاءة مثا فاتدمن,خلق بالبراءة هنا ضادقا ا وكاذيا قد برئ 
منًا»” ... إلى غير ذلك من النصوص التى ذكرنا بعضها هناك . 

لكن قد يستفاد من قول أمير المؤمنين لها فى نهج البلاغة : 
«أحلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنّه برىء من حول الله وقوّته؛ فإنّه إذا 
حلف بها كاذبا عوجل., وإذا حلف باللّه الذى لا إله إلا هو لم يعاجل؛ 
انه قد وحد الله سبحانه)»!6) جواز تحليف الظالم بالكيفيّة المزبورة , 


11 كما في غاية المرام : الأيمان / ذ في اللواعويج اصن‎ )١( 

(؟) مسند أحمد: ج ه ص 0”, سئن أبِي داود: ح 77188 ج 7 ص 751, سنن النسائي: ج ٠‏ 
ص .١‏ المستدرك (للحاكم): ج 4 ص 158 كنز العمّال: ح 8774 ج ٠‏ ص 110, معرفة 
لم ل 0 

(5) في المصدر: يونس بن ظبيان. 

(؛) الكافي: الأيمان / باب كراهية اليمين بالبراءة ح ١‏ ج /اص 4758 تهذيب الأحكام: 
الاهاه ن / باب ؛ الأيمان ح 6" ج 8 ص 858 1. وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الأيمان 
اح "اج لاص ,1١7‏ 

(0) نهج البلاغة: حكمة ١07‏ ص 017. وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الأيمان ح ” ج ١7‏ 


.717١ ص‎ 


اليمين بالبراءة من الله أو رسوله 00 
ج80 


بل قد يستفاد من فعل الصادق لَْةٍ وتحليفه من وشى به ذلك أيضا ؛ 052 


في المرسل عن صفوان الجمّال: «إنّ أبا جعفر المنصور قال 
لأبي عبد الله علي : رفع إليّ أن مولاك المعللى بن خنيس يدعو إليك 
ويجمع لك الأموال! فقال : والله ما كان إلى أن قال المنصور: -فأنا 
أجمع بينك وبين من سعى بك . فجاء الرجل الذي سعى به. فقال 
أبوعبد الله مضةٍ : يا هذا أتحلف؟ فقال : نعم , والله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت, فقال أبو عبد الله لي : ويلك 
جل الله فيستحيي من تعذيبك, ولكن قل : برئت من حول الله وقوّته 
والتجأت إلى حولي وقوّتي , فحلف بها الرجل . فلم يستتقها حتّى وقع 
ميّتاً. فقال المنصور : لا أصدّق عليك بعد هذا أبداً. وأحسن جائزته 
ورده»١".‏ 

ونحوه المروي عن الرضا عن أبيه هه في محكيّ الخرائج 
الجرائم "ايبوغن القيد: الددووافاق إركنا عرسا 

إلا أَنّي لم أجد من أفتى بذلك من الأصحاب. نعم في الوسائل : 


)١(‏ الكافي: كتاب الزي والتجمّل / باب لباس البياض والقطن ح ” ج 7 ص 0غ4:. وسائل 
الشيعة: باب 777 من كتاب الأيمان ح ١‏ ج 717 ص 1159. 

.)31٠١ ص 777 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ا ص‎ ١ الخرائج والجرائح: ح 84 ج‎ )١( 

(©) الإرشاد: تاريخ الإمام الصادق نىِذِ ص 577, وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل 





كلممة 
«باب : جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوّته»'" وظاهره 
الفتوى به ولا ريب أنّ الاحتياط يقتضي تركه إلا في مهدور الدم من 
الناصب ونحوه . 

(و» كيف كان., فقد إقيل4 والقائل المفيد'" وسلار”" والتدقي“ 
على ما حكي عنهم : إتجب بها كفّارة ظهار» مع المخالفة ولم أجد 
تدكا هد > عبنيو كذ : 

ماعن النهاية'" والقاضىي''': من كفارة ظهار ثمٌ كفارة يمين . 

وعن الصدوق : صوم ثلاثة أَيَام والصدقة على عشرة مساكين إذا 

1 قال: «هو بريء من دين محمد َه وكلّ ما يملكه في سبيل الله وأنّ 
عليه المشي إلى بيت الله إن كلّم ذا من قرابته»"". 

والظاهر أن بعض القيود مستغنى عنه في تحقيق الفتوى . 

«(و» ماعن ابن حمزة!»: من كفارة النذر مع المخالفة التي هي 
عدده كنا ره تنهو ريضا ا 


.515 وسائل الشيعة: انظر عنوان باب 71 من كتاب الأيمان ج ؟ ص‎ )١( 
, .009 - 008 المقنعة: كتاب الأيماز ص‎ )1( 

(؟) المراسم: الأيمان والنذور ص .١180‏ 

(؛) الكافي في الفقه: فى الأيمان ص 5؟17. 

(0) النهاية: الأيمان ات الكفارات اج لاص 15-5760. 

(5) المهدت: الكقارات / كقّارة الحلف بالبراءة ج "١‏ ص .]5١‏ 

(0) المقنع: باب الأيمان والنذور ص .1١8‏ 

(6) الوسيلة: الأيمان / أقسام اليمين ص 5"15. 


التكقين يكو ن بغد العقة: ٠.‏ بسع ب سي ب ا اي 1 81/8170 


نعم «(في توقيع العسكري لىةِ إلى محمّد بن يحيى: يطعم 
عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى02"» وعن الفاضل فى المختلف 
الفتوى به”", ولعلّه طاهر النعش وقد :مف فدقيق الخال قي ذلا 
كله“ وأنّه لاكقارة وإن أثم . ْ 

(و» حينئذٍ ف«لمو قال: هو يهوديّ أو نصرانيٌ أو مشرك إن كان 
كذاء لم تنعقد وكان لغوا» وإن قلنا: إِنّه من الحلف بالبراءة . 

قال إسحاق بن عمّار : «قلت لأبي إبراهيم لىةٍ : رجل قال: هو 
بهوديّ أو نصرانيّ إن لم يفعل كذا وكذا؟ قال: بئس ما قال, وليس عليه 


شى ع7" , 


وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه : «عن الرجل يقول: هو يهوديّ أو 
نصراني إن لم يفعل كذا وكذا؟ قال : ليس بشىء»"' . 


المسألة «الثالثة » 
(لا يجب التكفير إِلّا بعد الحنث» ومخالفة مقتضى اليمين 


)١(‏ كلمة «تعالى» ليست فى نسخة الشرائع. 

(؟) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح 7 ج لأرص تايان الفسةواف +1 في ارات 
الكفارات ح ١‏ ج 5١‏ ص .515١0‏ ' 

(7) مختلف الشيعة: الايمان / الفصل الاوّل ج 8 ص .١1١‏ 

(؛) فى ج 74 ص .5١8‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح ؛ ج 4 ص 578. وسائل الشيعة: باب 6" 
من كتاب الأيمان ح ١‏ ج 77 ص .77١‏ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: حَ 75 ص 188, و«الوسائل»: اح ”3 


جواهر الكلام (ج 3") 





م0 


ونقضها؛ لأنّ ذلك هو السبب فيهاء ولا يتقدّم المسّتب على سببه؛ إذ 
لا يجوز تقديم العبادة قبل وقت وجوبها.ء ولا خلاف'" في أنْها لا تجب 

قبله . بل في المسالك : الإجماع عليه'". 
(و» حيئئز ف 9لو كفر قبله لم يجزه» ضرورة عدم الخطاب بها 
3 يخلانا لعن الداتقاء معكوو كتياه على تعجيل الركاة فقيل تماء 
الحول". ولقوله يي : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها 
فأتِ الذي هو خيرء وكفّر عن يمينك»7», وفي لفظ آخر: «فكفّر عن 

نفسك!0, واف الذى هو خير»'"'. 


سن 


فى خبر طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن ابيه طلِيه : «إن 
)١(‏ كما في ظاهر كشف اللثام: الأيمان / لواحق الكقّارات ج 9 ص .١70‏ 
(1) مسالك الأفهام: الأيمان / في اللواحق ج ١١‏ ص 19535. 
حبّان: ج ٠١‏ ص 1١84‏ و77 سنن ابن ماجة: ح 7٠١8‏ ج ١‏ ص .18١‏ سنن أبي داود: 
ح 351/7 اج ”اص 1555, سنن النسائي: ج لا ص ١١‏ و5١,‏ سنن البيهقى: ج ٠١‏ ص 7١‏ 
وكلا و60 و١١٠,.‏ 
(0) الجعفريّات: ص 177., مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من كتاب الأيمان ح ١و5‏ و/ا وم 


لو أعطى الكقّارة كافراً أو واجب النفقة 97 688 


عليّاً ية كره أن يطعم الرجل في كقّارة اليمين قبل الحنث»'". مع 
اعضمال | راقة الشوفة من الكراهد 

نعم , عنه لي أيضاً في خبر آخر : «إذا حنث الرجل فليطعم عشرة 
مساكين , ويطعم قبل أن يحنث»7", 


المسألة «الرابعة» 
«لو اعطى الكفارة كافرا أو من لتجب عليه لفقته؛ فإن كان 
ا بذلك 8 بن بلا خلاف!؟ ولا إشكال. 
ايه 228 0 و 
الأموراه الباطنة يعسر #. 
وقيداه الهلا فسرقى الاغادة لو الفق الخطا »وائما هدو لو اوجيينا 
الأداء عليه لمن هو كذلك فى نفس الأمر ابتداءً. كما أوضحنا ذلك 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح 401 ج ”ا ص 777 تهذيب 
الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 18 ج 8 ص 559,. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من كتاب 
الأيمان ح ١ج‏ لاص 188. 
)0 العربتودييم في الهامش السابق: ح /11. و«الوسائل»: ح " ص 5846. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لم يجزئه. 
(غ) كما في ظاهر مسالك الأفهام: الأيمان ن / في اللواحق ج ١اص‏ 5907, ويظهر الإجماع في 
الموره الأدل هو كقف الحقء الطلاق /مسالة بو اهن ا 
(5) في نسختي الشرائع والمسالك: الأحوال. 


)35 جواهر الكلام (ج‎ 09٠ 


وأشبعنا الكلام فيه فى الزكاة'" وقلنا هناك : إن القول بالإعادة _الموافقة 
1 سيد القواعد لا تخلو من قواة, و ضلاً عن المقام الخالي عن 


جوع 


معارضة بعض النصوص التي مرّت هناك”". فلاحظ وتأمّل . 





المسألة «الخامسة » 

(لا يجزئ فى التكفير بالكسوة إلا ما يسمّى ثوبأ» كما مرّ في 
كتاب الكفارة””" 1 حينئذٍ ف «للو اغتطاة قاسو خم لم يجزه؛ 
لأنْه لا يسمّى كسوة. و4 قد قال الله (تعالى شأنه) : «أو كسوتهم»!*. 

نعم «يجزيىٌ الغسيل من الثياب» أي المغسول «لتناول الاسم» 
وقد مرّ الكلام في ذلك -وفي عا حدس الفوي واه كود 
بالياً مرقّعاً... وغير ذلك من الأحكام -في بحث الكقّارة» مفضصّلاً, 
فلاحظ وتأمّل. 


المسألة «السادسة » 
إذا مات وعليه كفارة مرثّبة ولم يوص» وجب إخراجها مقدّماً 


94 ص 0117... , وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب المستحقّين للزكاة ج‎ ١١0 في ج‎ )19١( 
.,5١4 ص‎ 

(5) في ج 74 ص 118 ... 

(؟) سورة المائدة: الآية 89 . 

(0) في ج 74 ص 1170. 


لو مات وعليه كفارة مرثبة ا ا ا ا 01 1 


تحور #احيعا بين ١‏ للانويين رعق الزاوف مول كلاف احددفي 0 

ذلا هو ا لهاافن التعقوى الجالثة وان كاندمعسرا فى معداته قد 
تعيّن عليه الصوم فى المرتّبة . وليست هى كالعبادات المحضة كالصلاة 
والصوم اللذين لا يجب إخراجهما عنه إلا مع الوصيّة , وإن ناقشنا نحن 
فى ذلك فى كتاب الوصايا!"., بل بملاحظة ما ذكرنا هناك يظهر لك 
الوجه فيا هذا فلاحظ وتامل:: 

وحينئذٍ فالترتيب الواجب عليه يلحظ في تركته » ويخرج منه'" 
ما تبر به ذمّته, إلا أنه يجب الاقتصار على أقلّ الأفراد ما لم يتبرّع ” 


اج 


الو | وديا لرائد. والاعيرة باعمدا زه فى حال الحا إاهتى كدالدن ف 1 


لا يستئنى له معها ما استئني له في زمن حياته من الدار ونحوها ء فيجب 


عتق الرقبة من ماله مع سعته, وإلآ فالفرد الآخر... وهكذا . 

هذا كله إن لم يوص . 

وإن أوصى وأطلق فهو كما لو لم يوص. 

(وإن أوصى بقيمة» للرقبة (تزيد عن ذلك» الذي هو أقلَ رقبة 
«ولم يجز الوارث, كانت قيمة المجزىٌ» الذي هو كالدين ومن 


)١(‏ ينظر المبسوط: الأيمان / في الكفّارات ج 71ص .1١0‏ والجامع للشرائع: الأيمان / بقيّة 
الكقّارات ص .4١5‏ وتحرير الأحكام: الكفّارات / في الأحكام ج 4 ص 790 ومسالك 
الافهام: الايمان / في اللواحق ج ١١‏ ص ,50١-15٠١٠‏ 

(') فى ج 79 ص 77١‏ ... 

(؟) كأنّه أَوّلَ التركة بمعنى «المال» ولذا ذكر الضمير. 


0 جواهر الكلام (ج ) 





الأصلء. والزيادة من الثلث»4 الذي يجب إنفاذ وصاياه منه , فهو حينئذ 
كمن أوصى بحجٌ واجب عليه من بلده في إخراج ما قابل الميقات إلى 
آخر المناسك من الأصل والزائد من الثلث . 

ولو فرض عدم سعة ماله لأقلّ أفراد الرقبة, ولكنّه يسع لصيام 
الشهرين . وجب صرفه فيه , ولكن مع الاقتصار على أقل الأفراد. 
وهكذا الاطعام . 

ولو فرض عدم حصول فرد غير الأقلّ ممّا أوصى به من الزيادة, 
لق و حيرا اكداعن رقم 

«وإن كانت الكفارة مخيّرة4 ولم يوص اخرحة وإاقتصر على 
اقل الخصال قيمة» وأَقلَ أفراد تلك الخصلة ما لم يتبرّع الوارث . 

(ولو أوصى بما هو أعلى ولم تجز”" الورثة؛ فإن خرج» 
التفاوت «من الثلث فلا كلام, وإِلّا اخرجت قيمة الخصلة الدنيا من 
الأصل وثلث الباقي, فإن قام بما أوصى"4 وجب إنفاذه (وإلا 
ظلت الرمكة ران تدرو اتعصير عيلن الذفا». 

ولا يجب إخراج الوسطى؛ لعدم وجوبها بالأصل ولا بالوصيّة , وإن 
احتمله الفاضل في القواعد, قال : «ولو كان عليه كفارة مرثّبة اقتصر 
على أقلّ رقبة تجزئٌ؛ فإن أوصى بالأزيد ولم يجز الوارث أخرج 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولم يجز. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: به. 





لو مات وعليه كفارة لم ا ا وار 13 ا و 1 


المجزى من الأصل والزائد من الثلث . سواء وجب التكفير في المرض 
أو الصحّة . ويقتصر في المخيّرة على أقلّ الخصال, ولو أوصى بالأزيد 
أخرج الزائد من النلث, فإن قام المجموع بما أوصى وإلاً بطلت في 
الزائد . ويحتمل الوسطى مع النهوض»'". 

قلت : لأنّ الواجب صرف المجموع من حيث نفوذ الوصيّة به. وهو 


بعض الموصى به فإذا لم يمكن إنفاذ مجموع ما أوصى به يجب * 


كما تررى:. 

نعم , لو أوصى بقدر معّن كان يسع العليا فلم يجز الوارث, اقتصر 
حينئذٍ على إخراج قيمة الدنيا من الأصل, وضمٌ إلى ثلثه وصرف في 
الوسطى . 

والفرق بينهما : أنّ الوصيّة بالعليا نفسها أمر معيّن, فإذا فات لم يكن 
ما دونه موصى به ء فلا يجب إلا الأدنى الذي يخرج من الأصل , بخلاف 
الوصيّة بقدر يسع العليا المقتضية للتعلّق بذلك القدر وبكلٌ جزء جزء , 
فإذا فات بعضه ‏ لعدم خروجه من الثلث - يبقى الباقيء وهو صالح 
عوضا عن جميع الخصالء وليس هكذا الأعلى المعيّن الذي الأوسط 
ا 


اعد لان الها لواضق الكقارات ج * ص 4. ا 


(1) عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح ٠١7‏ ج ؛ ص 08. تفسير الصافي: ذيل 


"6 


1 5 
المقدور؛ لعموم : «إذا امرتكم بشىء فاتوا منه ما استطعتم»!", إلا انه 30 





0 جواهر الكلام (ج 3”5) 





وإلى ما ذكرنا يرجع كلام الشهيد في الدروس. قال: «ويجب 
إخراج الكقّارة من تركة الميّت ؛ ففي المخيّرة أدنى الخصال إلا أن 
يتطوّع الوارث بالأرغب . وفي المرثبة أدنى المرتبة التي هي فرضه, 
ولو أوصى بالأزيد ورد الوارث فالزائد من الثلث, فلو لم يف بالعليا 
أخرات الدنيا»والزيادة هيراك)" "يوان العالم: 


المسألة «السابعة » 

بكسى بناءً على الأصحّ من عدم أهليّته للملك, بل ينبغى القطع بذلك 
-بناءً على اعتبار الملكيّة في عتق الكفارة وإطعامها وكسوتها حتى لو 

(و4 لكن قال المصئّف : 9لو كفر بغيره» أي الصيام من عتق أو 
سوه او إطعام؛ فإن كان بغير إذن المولى لم يجزه وإن اذن اجزاه. 
وقيل'": لا يجزئه؛ لأنه لا يملك بالتمليك, والأوّل اصح وكذا 
لو اعتق عنه المولى بإذنه» . 

ا ا ا اي وإلا فإذن المولى لا تفيدها. وهو 


؟) قوّاه م الإطعام والكسوة فى النجيوظ الأيمان / كقّارة يمين العبد ج 1 
ص ,5١7‏ واختار عدم الإجزاء الفخر في الاإيضاح: الكفّارات / في اللواحق ج 4 ص .٠١١‏ 





فرض العبد فى الكفارة م ز 001101270107 1 1 100011 
لا يخلو من وجه. 

وفي العمنا التسسسد ان ارما اعتبار الملك في الإطعام والكسوة 
والعتق | رسال العدلماقد قال هذا إذا لمريادى له المولى أو ها فميوان 
أذن له بالتكفير بالعتق أو الاطعام أو الكسوة ففى إجزائه قولان, 
ينوه كار ها لاايدي عله قال ر يفيه عل الراحنه رقنا 
بملكه أو أحلناه. خصوصاً العتق؛ لأُنّه لاعتق إل فى ملك , نعم لو ملّكه 
ولاه الال لذ اسك التديكء ومن ل الفانم من اهراد كان عدم 
القدرة, فإذا أذن المولى حصلت وجرى مجرى ما لو كقّر المتبرّع عن 
المعسر . وقد تقدم البحث فى ذلك فى الكتابة»7". 

قلت : قد اخترنا هناك الصحّة لاطلاق الأدلة , إل أن ذلك لا يقتضى 
الجخ فى خيروالختمه ال الى متها جالدلك يه ران الى مجر له 
التصرّف فيه بغير التكسّب, فمع فرض رفع الحجر عنه بالإذن يندرج 
في إطلاق الأدلة» أمّا غيره فلا أهليّة له للملك . 

نعم . لو قلنا بعدم اعتبار الملك اتّجهت الصحّة حينئذٍ لإطلاق الأدلة 
أيضاً» ولعلّه لا يخلو من قوّة. خصوص ا بناءً على إجزاء المتبرّع عن 
المعسر؛ إذ هو لا ينقص عنه من هذه الجهة , فلا يعتبر الملك حينئذ؛ حتى 
في العتق الذي قد ورد فيه : «لا عتق إلا في ملك»!", لكن قد ذكرنا في 











.5"١7” ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأيمان / في اللواحق ج‎ )١( 
4 تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج‎ .45١ ص‎ ٠ عوالي اللالي: باب العتق ح ” ج‎ )١( 
.١155 ص‎ 


7 
١ 


4 دق 
العا 





مدلا الثر اممله غده مؤة عق ملك القنيس غير إذقيض له انيد 
لا يصح عتقه عن كقّارة الغير بإذن مالكه . وقد ذكرنا بعض النصوص 
الدالّة على ذلك . 

لا يقال : عدم الإجزاء في العبد لأنّ فرضه الصوم فلا يجزِىُ عنه 
غيره؛ لأنَّ تعيّن الصوم إِنْما هو لعدم قدرته على غيره» فمع فرض الاإذن 
وعدم اعتبار الملك يصير قادراً على غيره. ويندرج في إطلاق الأدلة . 
بل لا فرق بين المولى وغيره في ذلك . َ 

نعم , لابدٌ من إذن العبد إذا نوى الكفارة عنه غيره حتتى يكون وكيلا 
ذلك إة ببست بحي كالديون انسفنا التي يصب البزيع بها سن جود 
إذن» مع احتماله إذا تعقبت الإذن بناءً على صحّة الفضولي في مثله , 
كأداء الزكاة والخمس من مال من هما عليه كما ذكرناه في الفضولي'*. 
بل قد يحتمل جواز التبرّع من غير حاجة إلى الإذن إن لم يكن إجماع 
على خلافه , نحو اداء الصلاة عن الميّت ونحوه, فتامّل جيّدا . 


المسألة «الثامنة » 
قد تقدم'" البحث 5 له 9لا تنعقد! يمين العبد بغير إذن 
لمولى4 و3 وقلنا : إ' و تسل المولى على فسخه ,لا أن سيق إذن 


0 1" ص 107. 
(؟) فى ص 181 .. 
الاح لس العرس افد 


لو حلت العيد أو حدش يغين إذة الموق سم سح ل بحي ا توس لأزقة 


شرط «و4 لكن بناءً عليه «لا تلزمه'" الكفارة» قطعاً «وإن حنث 
أذن له المولى في الحنث أم لم يأذن» ضرورة عدم انعقادها لفقد 
شرط صحّتها وهو الإذن, فلا كفارة بالحنث حيئئذٍ ولا إثم . 

«امالو"" اذن له فى اليمين فقد انعقدت» بلا خلاف”" 
ولا إشكال, وحينئذٍ فلو حنث بإذنه وكفَّر» بالصوم لم يكن 
للمولى منعه4» لإطلاق أدلّة الوجوب, و«لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق»”*, مع احتماله إلى أن ينعتق أو يتضيّق بظنّ الوفاة . 1 

(ولو حنث من غير إذنهكا ن له منعه ولولم يكن الصوم مضرّا» 
كغيره من أفراد الصوم , وإذنه في اليمين لا ينافيه؛ إذ هي ليست إذناً في 
الحنث كي تستتبع الإذن في التكفير . 

«(و» لكن «فيه تردّد» : من ذلك, ومن أنّ سبب الوجوب مأذون 
فيه . والحنث من لوازمه أو توابعه , والإذن في الشيء إذن في لوازمه 
أو تستلزم الاذن فى لوازمه وتوابعه. ومن أن التكفير بالصوم صار 
راجا له اس اسن مهريها روحب غات كالضوة العلا * 
الواتخبيق بين؛ إذ «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» , ولعلّه الأقوى حتّى 7 
لو كان مضرًاً. 


000 في نسخة الشرائة‎ )١( 
(؟) فى نسخة المسالك: إذا.‎ 
.180 -184 ص‎ ١١ (؟) كما في رياض المسائل: الأيمان / في الحالف ج‎ 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: فكفر.‎ 

(0) تقدّم في ص 07]. 


014 جواهر الكلام (ج 35) 





خاذفا للعقى قن سد وبين غير المضرّ , واختاره في الدروس. 
قال : «وفرض العبد في جميع الكفّارات الصوم, فلو أذن المولى في 
العتق أو الاطعام ففى الإجزاء خلاف سبق.ء وإِنّما تلزم الكفارة إذا كان 
لعلف رذن اكور لحت ننه واو ستلاك بير اله فلقوه بوانبيحيين 
بإذنه قال الشيخ : يكفّر؛ لأنّ الحنث من لوازم اليمين , ولو حلف بإذنه 
وحنث بغير إذنه فله منعه من الصوم المضرّ به , ولو لم يضر به ففي المنع 
وجهان, ولو زال الرقّ ولمّا يبطله السيّد فالأقرب الانعقاد, ويراعى فيه 
ما يراعى فى الحبّ حينئذٍ , وكذا لو كان الحلف بإذنه ثم اعتق فيعتبر حال 
الأداءع»7" , 5 ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه. 

واحتمل في القواعد أن له المنع عن المبادرة, قال : «وإذا انعقدت 
بمين العبد ثمّ حنث وهو رق ففرضه الصوم في المخيّرة والمرثبة» فإن 
كفّْر بغيره من إطعام أو عتق أو كسوة بإذن المولى صحّ على رأي وإلا 
فلاء وكذا يبرا لو أعتق عنه المولى, ولو حلف بغير إذنه لم ينعقد على 
قول علمائناء فإن حنث فلا كقّارة ولو بعد العتق وإن لم يأذن له المولى 
فيه . ولو أذن في اليمين انعقدت, وإن حنث بإذنه كفّر بالصوم ولم يكن 
للمولى منعه ‏ ولو قيل بمنع المبادرة أمكن . ولو حنث بغير إذنه قيل : له 
منعه من التكفير وإن لم يكن الصوم مضرّاًء وفيه نظر, ولو حنث بعد 
الحريّة الس ةا رس اسيل يري" 


/ ا00 00 ا ع 1 
(؟) قواعد الأحكاه: الأيما: ن / لواحق الكفارات ج 7 ص .5١7‏ 


لوحت الع عد اده أو حيف اك اعن سس لت به 


ولو حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه فلا كقّارة قطعاًء بناءً على أن 
شرط الصحّة الإذن , وإلا جاء الكلام السابق . 

ولو حلف بغير إذن وحنث بها؛ فإن أبطلنا يمينه بدونه فلاكفارة , وإن 
قلنا بكونها موقوفة ففى المسالك: «في استلزام الإذن في الحنث 
الاجازة وجهان :من ظهور:دلالعه عيليه ونين اشعؤال الأميريى: 
فيستصحب اصالة ل 

ثمّ قال : «وعليهما يتفرع : الصوم؛ فعلى الأول له الصوم بغير إذنه: 


"50 


لك ١‏ للحت مضي اإكنار ,قاد اوافية إدويقي لكر كين "١‏ نالاذة 32 
في ا إذْن في بقيّة أفعال 4 وعلى اناي يتوقّف ازومهما” 
00 

تليق لز عليه د كه أخيراً من بحث , وعلى كل حال فالأقوى 
وجوي التكقير عليد ا اضوع مطلنا مطلقاً نعم يبقى الإشكال في أن :له اعنم 
من المبادرة كما في كل واجب موسّع وتطلق او لاكها جعية 
الكركى”". و الله العالم . 

المسألة «التاسعة » 
«إذا حنث بعد الح بد و0 


القن اعد زومها 

(؟) مسالك الأفهام: الأيمان ن / في اللواحق ج ١١‏ ص .57١1‏ 

() فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .]١١‏ 

(؛) كما في ظاهر كشف اللثام: الأيمان / لواحق الكفارات ج 9 ص .١195‏ 


جه 
3200 


5 جواهر الكلام (ج 351 ) 





العذتة هى غخال الأد |1" , 

بل (و» كذا (لو حنث ثم أعتق؛ ف» إِنّ والاعتبار بحال 
الأداء» كالحت. لا حال الوجوب؛ لأنّها عبادة , والعبادات يراعى فيها 
حال الأداء لاتسال الوجوميووئل الظاهن أن خطابها كذلك» وحيقد 
«فإن كان موسراًكفّر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام, ولا ينتقل إلى 
الصوم إِلّا مع العجز» عن الإطعام «هذا في المرثبة وفي المخيّرة 
كفر'"' بايّ خصالها شاء» . 

غلافاً يعض :افعدل الأعفان بجال الوجويةالأن الكقارة تتوع 
تطهير يختلف حاله بالرقّ والحرّيّة . فينظر إلى حالة الوجوب كالحد. 
فإنه إذا زنى وهو رقيق ثم أعتق أو بكر ثم صار محصناً بعد العتق”", 
أقيم عليه حدّ الرقّ والبكر!». 

وهو -كما ترى -لا يرجع إلى محصّل شرعي يصح الاعتماد عليه , 
خصوض عدان كا ن:ظاه الادلة ها ذكر دا مقا بداشحظة يفال الضاذةة 
المختلف كيفيّة فعلها قصراً وتماماً. وصلاة قادر وغيره_باعتبار حال 
أدائها , والله العالم . ٠‏ 
)١(‏ هذا التعليل يناسب اهنا فلا يفيّق بين ما لو قلنا بمراعاة حال الأداء أو 

ضجال الوحونة: 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: يكفر. 
(؟) كانه لا ضرورة لقوله: «بعد العتق» إذ يصمٌ الاستشهاد بالمثال بمجرّد التحوّل إلى حالة 
كوئه مخحصناً حتّى لو بقي رقاً. 

(؛) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .1١18‏ الحاوي الكبير: ج ١٠١‏ ص .51٠‏ 





إكتاب النذر» 


الذي هو لغد: الوعد بشرطٍ'" أو مطلقاً:" _بخير أو شرّء وعن ابن 
ناوسن ١‏ اضر : الادرييد ا تعلن الكو يشوووا نه ا نذا اسن بد لما قله مرج 
الإيجاب والتخويف من الإخلاف»!". 

وشرعاً© ‏ بالمعنى الذي سمعته مكرّراً فى غيره -: الالتزام بالفعل 
او الترك على وجه مخصوص . وإليه يرجع سافن الببيدن 1" 
والدووض ا" وقيريظها "فتن اله التزاء الكامل المسيلو المختار مير 
انعدو رع سيف انان لتب تقول ززن تعالى ناويا القرية: 


)١(‏ مجمع البحرين: ج "" ص ١غ‏ (نذر). 
تميقا بس اللنشا من :011( لذواء انظ المعئل قبي اللقةه الى انين 131 





(نذر). 

(4) الوسيلة: بيان النذر ص 554, مسالك الأفهام: النذر /المقدّمة ج ١١‏ ص 505 نهاية 
المرام: النذور / المقدّمة ج وديا 

(0) المهذب البارع: النذور /المقدّمة ج غ ص .١77‏ 

.١55 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: النذر / المقدّمة ج‎ )١( 

(/) كرياض المسائل: النذر /المقدّمة ج ١١‏ ص .5١١‏ 


++ جواهر الكلام (ج ) 





والأصل فى مشروعيّته  :‏ بعد الإجماع”", والسنّة المتواترة التي 
سيم عليك شطر منها قوله تعالى : «وليوفوا ندورهم»'" و«يوفون 
بالنذر»””. 

«و» كيف كان, ف 9« النظر فى: الناذو:والضيعة ومتعاق الندن: 


ع ءِ 
ولواحقه4 فهىي حينئذ امور اربعة : 


«أمًا الناذر» 
عقر زكان المندووين يصح منه من الوصيّة بالمعروف وإن قلنا بشرعيّة 
غب الاقف اله ا دقوع قات وال هنا رمه الت لها العيا ؤة القولقة لمر تن 
عليها أحكام شرعيّة حتّى صارت من هذه الجهة كالإيقاع والعقد 
للأصل , وحديث الرفع!, والإجماع بقسميه عليه. مضافا إلى 
معلوميّة عدم التكليف قبل البلوغ . 


)١(‏ انظر الرياض والمهدّب البارع والمسالك في الهوامش الآنفة. 

(؟) سورة الحج: الاية 519. 

()اسورة اسان الكية 3 : 

(؛) الخصال: باب التسعة ح 4 ص 477. وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب جهاد النفس م ١‏ 





ص .5١ ١‏ وكفاية الأحكام: الأيمان / في النذر ج ١‏ ص ..45١‏ 


تدذن المعتؤان والكاقن ‏ سسم متب سمت حت 5/18 
«ولا من المجنون» بقسميه , بلا خلاف”" ولا إشكال . نعم . يصمح 
من الأدواري حال إفاقته والوثوق بفعله . 
(ولا من الكافر» بأقسامه «لتعذر نيّة القربة فى حقّه4 باعتبار 
شرطيّة الإيمان فى صحّة عبادته والفرض عدمه . فلا يتصوّر نيّة القربة 
منه؛ إذ ليس المراد منها أفعل كذا قربة إلى الله وإن لم يكن الفعل مقرّباً له , 
ومن هنا لم أجد خلافاً فى عدم صحّته منه يبن أساطين الأصحاب كما 
اعتر ف به في الوا 
نعم , تأمّل فيه سيّد المدارك'" وتبعه في الكفاية!*. فإنّهما ‏ بعد أن 
اعترفا بالشهرة وذكرا الدليل المزبور_قالا: «وفيه منع واضح؛ فإنّ إرادة 
وفي الرياض : «لا يخلو من قوّة إن لم يكن الإجماع على خلافه 
كما هو الظاهر؛ إذ لم أر مخالفا سواهما من الأصحاب, والاحتياط 
لا يخفى»!". 
وهوكما ترى بعد اللإحاطة بما ذكر ناه , وقد مر بعض الكلام فى ذلك 
في العتق' وغيره!", بل الظاهر عدم صحّته من المخالف 0-0 فرق 
)١(‏ انظر الهامش السابق. 
(؟) رياض المسائل: النذر / في الناذر ج ١‏ ص ؟١7.‏ 
(؟) نهاية المرام: النذر / في الناذر ج ١‏ ص 517. 
(غ) كفاية الأحكام: الأيمان / في النذر ج ١‏ ص .11١‏ 
) 
) 


. 66 في ج اص‎ )١ 
في ج غاص 6 52 6... و١٠05 022 0 ص اي نم‎ )/ 


جوم 
مم 
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الإماميّة غير الاثني عشريّة؛ لما عرفته من أن الايمان بهم غ5 شرط 
فكة العاواك كنا قاطت يه النضصوص بل كناد يكون عجن 
ضروريّات المذهب . 

9و4 حينئذٍ فمع معلوميّة إاشتراطها» أي النيّة إفي النذر» 
كما ستعرف لا ينبغي التأمّل في عدم الصحّة؛ إذ هو كالصلاة والصوه 
ونحوهما ممّا علم بطلانها من غير الاإمامي وإن جاء بها جامعة لجميع 
الشرائط عدا الإيمان بهم 5 أجمع . نعم . ستعرف المناقشة في 
اعتبارها فيه عند تعاض المصئف لذلك . 

إلكن لو نذر» الكافر «فأسلم استحبٌ له الوفاء» كما صرّح به 
غير واحد””؛ لما روي من أنّ عمر قال لرسول الله ييه : كنت نذرت 
اعتكاف ليلة في الجاهليّة , فقال له النبيّ يي : أوف بنذرك»". 

مؤيّداً: بالاعتبار؛ وهو أنه لا يحسن أن يترك بسبب الاسلام 


)01( واكل النسدة. يات 4 من أبواب مقدّمة النبادات ج ١‏ ص .١١18‏ 

) ”) كالعلامة في القواعد: النذر / في الناذر ج ص 614 والشهيد الأول في الدروس: 
النذر / المقدّمة ج "١‏ ص .١115‏ والشهيد الثاني في المسالك: النذر / في الناذر ج ١١‏ 
اا ا 

(؟) سنن أبي داود: ح 7570 ج 7 ص 587, صحيح البخاري: ج 8 ص ١17‏ سئن البيهقي: 
ج ؛ ص ,5١8‏ صحيح أبن حبّان: ج ٠١‏ ص 55", معرفة السنن والآثار: ذيل ح 5178 
ج 7ص 409 السنن الكبرى (للنسائي): ح 77519 و750.0” ج 5 ص ,51١‏ صحيح 
ابن خزيمة: ج “ا ص 530١‏ كنز العمّال: ح 1149114 ج ١١‏ ص .,,١0‏ 

(4) كما في مسالك الأفهام: النذر / في الناذر ج ١‏ ص 7٠١‏ 


ندر الزوجة رجنب ب ب يي ب 22 تلب بارا 


ما عزم عليه في الكفر من خصال الخير التي الإسلام أولى بهاء مع أَنَ 
الحكم استحبابي يتسامح فيه . 

«و» كيف كان, ف «ي: يشترط فى نذر المرأة بالتطوّعات إذن 
الزوج» وفاقاً للمشهور بين الأصحاب سيّما المتأخّرين كما قيل!"؛ 
للصحيح : «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير 
ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجهاء إلا في حج أو زكاة أو بد 
”7 صلة رحمها'"»'". 

640 : بالمعتبرين المتقدمين في اليمين'" بناءً على شيوع 
الاي اب 

منها : ما وقع الإطلاق فيه في كلام الأئمّة بيك كالمعتبرين : 

أحدهما : المونّق بعثمان عن سماعة : «... لا يمين في معصية , إِنّما 
اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها : ما جعل لله عليه في 
الشكر؛ إن هو عافاه من مرضء أو عافاه من أمر يخافه, أو رد عليه 


كمهفي نهابة البراد: اللذ زافق الناذز حت #نمن /10: 
(؟) كذا فى الوسائل. وفى باقى المضادر: صلة قرابتها. 
العتق / باب ١‏ العتق ح 16ج / ص /ا0", وسائل الشيعة: باب 16 من كتاب النذر ح ١‏ 
(4) كما في رياض المسائل: النذر / في الناذر ج ١‏ ص 7 .5١‏ 
(0) تقدّما في ص 417]. 


1 


6 تيح خآ ع قوز قن الكادم (12) 
ماله أو ردّه من سفرهء أو رد رقّه"", فقال :لله عليّ كذا وكذا شكراً. فهو 
الواجي تدان سائعية أن يقي بدي 

والثاني : «جعلت على نفسى شيئاً”" إلى بيت الله تعالى؟ قال: كفّر 
يمينك. فإنّما جعلت على نفسك يميناً فما جعلته لله تعالى فقي يه»(. 

ومنها : ما وقع الإطلاق فيه في كلام الرواة مع تقرير الأئمَة بيك لهم 
عليه . وهو مستفيض : 

منها : الخبر : «إِنْ لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية. وهى 


يفا 


تحفمل' التمن اذاي كت حلفت قهها سو قلت ال ععلة أن ل 
عه أذ : وبى إلى ثمنها حاجة لمؤونة!؟ فقال : ف لله بقولك»7 . 


ونحوه اانا 


)١(‏ في المصدر: «أو زوق رزقأ» ساق في ص 1١5١1‏ - عند نقله الخو مده احروي رد كدر 
بهذا اللفظ. 

(1) النوادر (لابن عيسى): ح ١‏ ص 5"9. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ٠‏ النذور ح ١5١‏ 
ج مص 37١١‏ ودائل الحيقة باب ١7‏ من كتاب النذر ح 4 ج 717 ص .5١8‏ 

(") فى المصدر بدلها: مشيا. 

)ع( الكافي: الأبمان / باب النذور ح ١8‏ ج لاص 408. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 
النذور ح ١7‏ ج 8 ص 707. وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب النذر ح 4 ج 7 ص .5١8‏ 

(5) في المصدر بدلها: مع تخفيف المؤونة. 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ه النذور ح 5١‏ ج 8 ص 7٠١‏ الاستبصار: الأيمان / 
باب 7" أقسام النذر ح 4 ج ؟ ص 43. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب النذر ح ١١‏ 
اج لالاص ,737١‏ 

() تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح ج 8 ص 20١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من كتاب الأيمان ح 0 ج ١17‏ ص .51١‏ 


ددن الوعةة ١‏ سبي ب ب ا ب ا ا 7ر1 

وفى ثالث : «عن الرجل يحلف بالندرء ونيّته فى يمينه التى حلف 
عليها درهم وأَقلَ؟ فقال : إذا لم يجعله لله فليس بشيء". ‏ - 

وفي رابع : «إنْي كنت أتزوّج المقعة» فكرهنها وتتباقيع ابيا 
فأعظليت لله تغالى عهذا بين الركق سيا اي درا 
أو ضياما أن لآ أترحها ات إن ذلك سي على وقديك !"على .يعبت 
ولم يكن بيدى من القوّة ما أتزوّج في العلانية؟ فقال: عاهدت الله ل 
لا تطيعه؟! والله لئن لم تطعه لتعصينّه)0". 

يضاق الىرها ول من التضوصى ا#أغالى اشخ اط المسهوى با لقرية: 
المحمول على النذر؛ لما عرفته من الإجماع على عدم اشتراط 
المي ينا . 

وفي الرياض: «وحيث ثبت إطلاق اليمين على النذر؛ فإمًا أن 
يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز والاستعارة, وعلى التقديرين 
فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة؛ لكون النذر على الرر كمد 
جملة أفراد الحقيقة المتعيّنة"', وعلى الثاني مشاركاً لها في أحكامها 


0 ج لاص 4088. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ ١١ الكافي: الأيمان / باب النذور ح‎ )١( 
.594 ص‎ ١1 من كتاب النذر ح 4 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ ,7١7 ج 8 ص‎ ١9 النذور ح‎ 

.05 فىالمصدر بدلها: «وتشامت» كما سياتي نقله بهذا اللفظ في ص‎ )١( 

() في المصدر بدلها: وندمت. 

(؛) الكافي: النكاح / أبواب المتعة ح لاج 0 ص 4050. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 
النذور ح 70 ج 8 ص 5١١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب المتعة ح ١‏ ج ١١‏ ص .١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب الأيمان ح ١و5‏ و١٠‏ ج 17ص .55591750١‏ 

(3) في المصدر بدلها: المنفيّة. 





الشرعيّة . ومنها انتفاوها عند عدم إذن الثلاثة» . 
25 «هذا مضافاً إلى إلغاء الفرق'" بالاستقراء والتتبّع التامٌ الكاشف 
١ض‏ اقعر اك النذر والمين فى كقي من الأحكادورولذ ا يقال: إلهاليميه 
في نفسها""» . 

زو العياة اانه همي بالا قر قازر القن البند عليهو رص 

ما عليه الأكثر»”” 

قلت : لا يخفى عليك أن الاستعارة المزبورة في النصوص المذكورة 
لا تقتضى الشركة التى ذكرها . 

كما وال حك فى الاستقراء الذي ذكره خصوصاً بعد افتراقهما 
بأحكاء كثيرة , كنيّة القربة ووكعان المتعلق وغيرهما . 

وليس الإطلاق المزبور نحو قوله 1 ؛: «الطواف بالبيت صلاة)!2؛ 
إذ لاشيء في النصوص أنّ النذر يمين .كما هو واضح . 

نعم , قد يقال : إن المراد باليمين في المعتبرين ما يشمل النذر 
بقرينة : الشهرة بين الأصحاب. والظنّ بانّحاد المنشاً فيهما وهو وجوب 


الاق لضي بدل «الغا ء الفرق»: : التائد. 

؟) في المصدر: إِنّه نفسها في المعنى. 

*) رياض عي ». 

1 شن انينج مس 6 7 ا ج اسن 06 0 
ا ا 0 


) 
) 
) 





1 0 055555555503697 


طاعة الزوج وكونه قيّماً على المرأة . 

مضافاً إلى الصحيح المزبور الذي لا يقدح في حجَّيّته اشتماله على 
ذا لاقو ل رامن الامو الدزيورة وقنن. اها الذى قن يفا 
بوداقاتة ها يقد اجا ره السل وتاعده عدم شرو اشير عن 
الحجّيّة بعدم العمل ببعضه , والاستتناء إنما هو من التصرّف في مالها. 
ولا ريب فى جواز ذلك لها بل وجوبه في الحج الواجب والزكاة الواجبة 
وصلة الرحم كذلك ,كما أَنّه لا ينافيه جواز تبرّعها في مالها بغير إذنه؛ إذ 
لعل للإلزام حكماً يفارق التبرّع .كما في الولد بل والعبد فيما لا يضر 
بالمقه: كالعلف على عضن الأقزاال المندوية واتحوها ورك نه اموه 
قواعد الشرع , فلم يجعل له ولا للولد والزوجة يميئاً ونذراً مطلقاً وإن 
لم يكن فيما نافى حقّ الزوج وحق الوالد وحق السيّد . 

ولغله لدّااقال التسقبوغير لوكا يعوقن زو السملوك 
على إذن المالك, فلو» لم يأذن وهبادر لم ينعقد وإن تحرّر؛ لأنه 
وقع فاسدا» بل في الرياض: نفي الخلاف فيه”". بل عن صريح 
المسالك : الإجماع عليه , وإن لم أتحقّقه". 

نضافا إلى عموع أدلة اللجحر عليه من الكتناني الاو لظا 


.547 كالعلامة في التحرير: النذر / في ماهيّنه ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: النذر / في الناذر ج ١‏ ص .5١”‏ 

() النقل وقع عن «المدارك» والمطلب موجود فيه انظر مدارك الأحكام: الحج / ما يجب 
بالنذر ج لاص 44. 

(؛) سورة النحل: الاية 70, 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من كتاب الحجر ج ١4‏ ص .]١7‏ 


امح بي م ا ا ب و ةا جز افر الكلاه 238 


وخصوص المروي في الوسائل عن قرب الاسناد : «إنّ عليّاً هه كان 
يقول : ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيّده»!". 

فما في الكفاية حينئذٍ _من التردّد فيه'" في غير محلّه . 

وكأنٌ اقتصار المصنّف والفاضل فى القواعد”" والتحرير' والشهيد 
في اللمعة'“ في إلحاق النذر باليمين على الزوجة والمملوك؛ 
لاختصاصهما بالخبرين المزبورين دون الولد والوالد. ولكن عن 
الارشاد""' والدروس": إلحاقه بهما أيضا ؛ لبعض الوجوه التى عر فتها . 

وفي الرياض بعد أن ذكر ما سمعت قال : «ويستفاد منه : مشاركة 
الولد للزوجة والمملوك فى توقف نذره على إذن والده كما صرّح به 
العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الدروس. فلا وجه لاقتصار 
العبارة ونحوها من عبائر الجماعة على ذكر الأُوّلِين خاصّة» . 

«كما لا وجه لاقتصار السيّد فى شرح الكتاب على المملوك؛ لتطرّق 
القدح إلى ما زعمه من انحصار ما دل على إطلاق النذر على اليمين 
)١(‏ قرب الاسناد: ح 71١‏ ص .,٠١5‏ وسائل الشيعة: باب ١١6‏ من كتاب النذرح "اج ؟" 

,5١١ ص‎ 

(؟) كفاية الأحكام: الأيمان / في التذرج ١‏ ص .45١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: النذر / في الناذر ج ” ص 184. 
(؛) تحرير الأحكام: النذر / في ماهيّته ج ؛ ص 567. 
(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب النذر ص 17. 


.٠١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: النذر / في أركانه ج‎ )١( 
.١59 ص‎ '١ الدروس الشرعيّة: النذر / المقدّمة ج‎ )/( 


ندر المسارك سس تاو 
في بعض ما مرّ من الأخبار. وضعفه وقصور دلالته بأنّ الاستعمال أعمّ 
من الحقيقة يمنع من العمل به!" ‏ بعدم الحصر ؛ لاستفادته من”" 
النصوص التي فيها ما هو معتبر السند بالصحّة والموثقيّة. مع انجبار 
الضعيف منها بالشهرة التي اعترف بها وأَنّ مبنى الاستد لال ليس دعوى 
ثبوت كون الاطلاق بعنوان الحقيقة خاصّة يرد'" ما ذكره: بل إِمّا هى 
على القو ليها أجا قافنا اليد الاها ركمو كنوه يهار اد 5-7 
يقتضي الشركة مع الحقيقة فيما يثبت لها من الأحكام الشرعيّة. ومنها ' 
عدم الصحّة عند عدم إذن احد من هذه الثلاثة»!". ١‏ 

وإن كان لا يخفى عليك وجه النظر في كلامه بعد الإحاطة بما 
ذكرناة: 

وكأنّ سيّد المدارك" أخذ الاقتصار على المملوك من جدّه في 
المسالك ء فإنّه _بعد أن ذكر فتوى الجماعة بالالحاق, وذكر الدليل على 
ذلك الأطلاق المزيور بو احا غتة يا مها رولا ساس ارا 
الامام م له على مجازيّته قال : «وعموم الأدلّة الدالة على وجوب 
الوفاء بالنذر من الكتاب والسئة لا يتخصّص في موضع النزاع بمثل هذه 


)١(‏ «يمنع من العمل به» ليست في المصدر. 

(؟) في المصدر بدل «لاستفادته من»: لاستفاضة. 

(؟) في المصدر: ليرد. 

(؛) رياض المسائل: النذر / في الناذر ج ١‏ ص .5١1-5١0‏ 
(0) نهاية المرام: النذر / في الناذر ج ١‏ ص 15147 -/55. 


اي م م ا لت جواهر الكلام (ج 3”05) 


التمحّلات إلى أن قال : _أمّا المملوك فيمكن اختصاصه بذلك؛ من 
حيث : له١"‏ الحجر عليه , وانتفاء أهليّة ذمّته للالتزام بشىء بغير إذن 
المولى»'" ش 

وفيه : أَنّ الحجر عليه لا يتناول قول: «لا إله إلا الله» ونحوها 
لو حلف عليهاء فالعمدة حينئذٍ فى الاقتصار ما ذكرناه . 

اجنم نشم لعفاف الاتح رونالئسية إلى اناي الزن« ليده 
قهز قفوو الغارة المزيوو :ا لقص وانديا عار تحاء الفققا لديا 
على حجَّيّته , فتأمّل جيّدا . 

وكيف كان , فقد تقدّم تحقيق الحال في اليمين!" في توقف الصحّة 
على الاذن أو أ نّ له الحلٌّء وتقدّم ما يتفرّع على ذلك, وقد بنى المسألة 
غير واحد من الأصحاب!“ على ما تقدّم هناك . وستعرف ما فيه » بل 
ظاهر المصئّف وغيره'* هنا الأول بل صرّح بالفساد لو تحرّر قبل الإذن 
اللا كرفت هناك | دقن اتمراته الو ليق : 

كما أَنّه صرّح بالاكتفاء بلحوق الإذن هنا كالفضولي بقوله : (وإن 
مالعالا الي ماد زرا اكبيد اللزروج) ولاراس يها على 


؟) مسالك الأفهام: النذر / في الناذر ج ان 

") في ص 11/8 ... 

1 كالشييد الثاني في المسالك: (الهامش قبل السابق) ٠‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ”لاغ 
لاص ١‏ والطباطبائي في فى الرياض: النذر / في الناذر ج "اص .1١١‏ 

(0) كالعلامة في التحرير: النذر / في ماهيّته ج ؛ ص 581. 


) 
) 
) 
) 


ندر المملواكة ‏ سسسب بحت ب يت 22ر2 يو" | زا 7 
شرطيّة الاذن؛ لعموم الأدلة وإطلاقها .كما قدّمنا تحقيقه في محلّه . 

وعن التحرير”" والارشاد'" الاشكال فى ذلك, إلا أَنّه قد اخترنا فى 
اليمين عدم اعتبار الإذن وأنّ له الحلٌ؛ لإطلاق الأدلة, وكأنّه ظاهر 
الدروس هناء قال : «وللزوج حل نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب ' 

لخ 50 

وترك الحرام حتى فى الجزاء عليهما. وكذا السان لعبده والوالد لولده 3 
على الظاهرء ولو زال الحجر قبل الحل لزم في الأقوى»'!". ونحوه في 
القواعد”). بل فى غاية المراد : «إنّ أكثر الأصحاب قالوا: إنّ له الحلٌ, 
وهو مشعر بالانعقاد»!. 

قلت: و حينئئذٍ فلا يأتي تفريع الإجازة , ولعل وجه ما ذكره | لمصئف 
من الفرق بين لحوق الإذن وبين الحرّيّة : ان الاوّل على ناهله ويتم 
بالإذن , بخلاف الثاني الذي هو كبيع الرهن ثم يفكه . خصوصا بناءً على 
كزين اكعانه كاشفة قتا مل حكدا «هذا: 
هنا للخبرين" فى المملوك والزوجة _الظاهرين فى ذلك المنجبرين 
عل لصحا ب ينات هيالة السين الى قوغر نه يذاه بتضوهها 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) إرشاد الأذهان: النذر / في أركانه م ١‏ ص .4١‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: النذر / المقدّمة ج ١‏ ص .١55‏ 
(؟) قواعد الأحكام: النذر / في الناذر ج "١‏ ص 184. 
(0) غاية المراد: النذر / في اركانه ج '' ص 77]. 
(1) تقدّم أحدهما في ص .1٠١7‏ والاآخر في ص .1١7‏ 


نكلانى 


عن لاقن ألا جوإنما المنوحوو أ مسن اولك مع والدوابب 1" إلى 
آخره؛ وقد قلنا": إِنّهِ ظاهر في المعارضة وإِنّه يقتضي أن له الحل, 
لا أن الاذن شرط . 

وبالجملة : لا يخلو كلامهم هنا من تشويش . ومنشؤه الاجتهاد في 
فدو لك السب انوا نه تفبوضن لمم قا ء على كتنموله النلوو او الخيران 
فى خصوص الزوجة والمملوك , فتأمّل جيّداً. ظ 

«و» كيف كان, فلا خلاف'" ولا إشكال في أَنّه ويشترط في» 

صحّة «ه4 أي النذر «القصد» الاختياري الذي اه 
دن ناراك والنقوه والابعاتدانع لإقاا رصم فق المكتره4 حقيعه 
ولا السكران ولا الغضبان الذي لا قصد له4 ولا غيرهم كالنائم 
والمغمى عليه ونحوهم ممّن لا قصد له أو لا قصد معتدٌ به له . 

بل يشترط فيه أيضاً: انتفاء الحجر عنه لسفدٍ لو تعلّق بمال» نعم لو 
تعلق بعبادة بدنيّة صحٌ؛ لإطلاق الأدلة . 

أمّا المفلّس فلا إشكال في صحّته منه لو تعلّق بغير المال, أمّا فيه 
فإ كان فى 325 ةلاك ووذ محف بدا لزراء ا من حزو وان كان 
فيما تعلّق حقّ الغرماء به فلا ينفذ فيه معجّلاً قطعاً. ولكن هل تراعى 
صحّته بالفكَ؟ وجهان , وكذا المرهون كما قدّمنا الكلام فيه سابقاً. 





)١(‏ تقدّمت الإشارة إليها فى ص 7غ1غ. 
(؟) كما في رياض المسائل: النذر / في الناذر ج ١‏ ص ؟١5.‏ 


فبيقة الندن مسح هسه سيبح جحت آث تأ أ أ ا رب 7677 ا 
«وأمًا الصيغة» 

(فهى: إِمَا4 معلّقة على شرط يكون به نذر «برٌ أو زجرء أو» 
لا فتكون به نذر 9 تبراع؟ . 00 

(فالبك قد يكون شكراً للنعمة؛ كقوله: إن اعطيت مالاً أو ولدا أو 
قدم المسافر» أو عافاني الله أو نحو ذلك «فللّه علي كذا. وقد 
يكون» شكراً «دفعا لبليّة؛ كقوله: إن برىٌ المريض أو تخطانى 
المكروه فللّه على كذا» ويستى هذا نذر مجازاة أيضاً. ْ 

(و» أمَا نذر «الزجر» فهو «أن يقول: إن فعلت كذا فلله علي 
كذاء و''إن لم افعل كذا فللّه علىّ كذا» . 

وبالجملة : ففى المسالك : «كل واحد من المزجور عنه والمجازى 
م ا كر سان ارس ريات 1 يا رمن علد 
فعل غيره» أو خارجاً عنهما لكونه من فعل الله كشفاء المريض .ء ومتعلّقه 
| كاقمل اواتر وفيت ضور المهما ل 

(والجراء على الطاعة كأن يقول+(إن حججت على معتى: إن 
وققني الله للحجّ _فللّه عليّ صوم كذا شكراً) , والزجر عنها كذلك إلا أنه 
قصد به الزجر عنها . والجزاء على المعصية كقوله : (إن شربت الخمر 
فللّه علتَ كذا) زجراً لنفسه عنه أو شكراً عليها, والمائز القصد كذلك , 
ولا 5 في انعقاد الأوّل منهما دون الثاني» . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 


جواهر الكلام (ج 5 ) 


«ؤقن انب النغي كتقوله: (إن الم صل فتلله على كذا) أو إن 
لم أشرب الخمر ...) فإن قصد في الأوّل الزجر وفي الثاني الشكر على 
توفيقه له انعقد . دون العكس» . 
«وفي المباح يتصوّر أمران نفياً وإثباتاًء كقوله : (إن أكلت أو لم أكل 
فلله عليَ كذا) شكراً على حصوله أو زجراً على كسر الشهوة» . 
«وتتصوّر الأأقسام كلّها في فعل الغير , كقوله : (إن صلّى فلان أو قدم 
من سفره أو أعطاني) إلى غير ذلك من أقسامه» . 
«وضابط المنعقد من ذلك كله : ما كان طاعة وقصد بالجزاء الشكر, 
أو تركها وقصد الزجرء وبالعكس في المعصية , وفيما خرج من فعله 
1 يتصوّر الشكر دون الزجرء وفي المباح الراجح 6 يتصوّر الشكرء. 
0 وفي المرجوح الزجرء وعكسه كالطاعة, وفي المتساوي الطرفين 
يتصوّر الأمران, ومثله (إن رأيت فلاناً فللّه عليَ كذا) فإن أراد: إن 
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رزفني الله رؤيته فهو نذر برٌء وإن أراد :كراهة رؤّيته فهو نذر لجاج»' 0 
وهو _على طوله لا حاصل له بل لا يخلو بعضه من نظرء بل لعل 

خاصل غبارة المضتف وغيرها "١‏ ين منهه وهو أن التذر يتنقسم إلى 

معلّق على شرط ومتبرّع به ويعتبر في الأوّل أن يكون متعلّق النذر 


سحي الذر/في المتاج لج أ 
جَ 7 5:7 والدروس الشرعية: الندر ل كص .١19‏ 


صيغة الندر تب 7 7 67 يي 7227 1111 


مقصوداً فيه الشكر على شيء صالح لأن يشكر عليه , أو الزجر عن فعل 
برجع له الانزجار عنه ولو لأنّه مباح مرجوح . 

فلو لم يقصد الزجر ولا الشكر ولو لأنّ الشرط غير صالح لكل 
منهما عرفاً ‏ لم ينعقد النذرء كما هو ظاهر المتن وغيره”" ممّن حصر 
نذر المعلّق في الأمرين . 

ولعلّه للأصل وظهور النصوص في ذلك, بل قد يدّعى أَنّه المتعارف 
فى النذرء ولعلّه لذا جزم فى الروضة بِأنّه لو انتفى القصد فى القسمين 
بابرا ٌْ 

9و4 أمّا الثاني أي «التبرّع4 الذي لم يعلّق على شرط, فهو: 
ك ؤأن يقول: لله عل كذا» . 

(ولا ريب فى انعقاد النذر في الْأَوّليين'”4 نصّاً* وفتوى, بل 
بيد لب سي اشرو درن ادر م كد 
انكشف عدم انعقاده . 


)01( انظر «التحرير» في الهامش السابق. 
(6) في نسختي الشرائع والمسالك بدل «في الأولين»: بالأولبين. 
() وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من كتاب النذر ج ١7‏ ص 7١7‏ 
71 وملاذ الأخيار: باب النذور ذيل ح ١7ج ١4‏ ص 87, وكشف اللثام: النذر / في الناذر 





ولصحيح ابن مسلم عن أحدهما مك : «سألته عن رجل وقع على 
جارية له فارتفع حيضهاء وخاف أن تكون قد حملت, فجعل لله عتق 
رقبة وصوماً وصدقةً إن هي حاضت . وقد كانت الجارية طمثت قبل أن 
تحلق هوع أو نومين وهو له بعلم ؟ قال لبس غليه قى 1 

وخبر جميل بن صالح قال : «كانت عندي جارية بالمدينة -إلى أن 
قال : - فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك» وإن كانث 
حاضت بعد النذر فعليك»!"'. 

«وفى الثالثة خلاف, والانعقاد أصمٌ» وفاقاً المشهور'", بل عن 
الخلاف ؛ الإجماع عليه!*؛ لاطلاق الأدلّة وعمومها كتاباً وسنّة. منها 
قوله تعالى : «إنّي نذرت لك ما في بطني محرّرً»!, ومنها قول 
النبيّ ميق : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»”©. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب « النذور مح 4١‏ ج 8 ص 5١7‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
كتاب النذر ح ؟ ج ١7‏ ص 5 .5١‏ 

(؟) الكافي: الأيمان / باب النذور ح ؛ ج /,ا ص 400. وانظر «التهذيب» في الهامش السابق: 
ح 4 ص 707 و«الوسائل»: ح ١‏ ص .5١١‏ 

(؟) كما في ملاذ الأخيار: باب النذور ذيل م ١5ج ١4‏ ص 85. 

(غ) الخلاف: النذور / مسالة ١ج ١‏ ص .19١‏ 

(0) سورة ال عمران: الاية 560. 

(1) مسند أحمد: ج 3ص 71 و١4‏ و7154. سنن الدارمي: ج ؟ ص 184. صحيح البخاري: 
ج 4 ص .١77/‏ سئن ابن ماجة: ح 1١57‏ ج ١‏ اص 187. سنن أبي داود: ح 3783 ج ١‏ 
ص 175. سنن النسائي: ج لاص .١17‏ عوالي اللآلي: باب النذر ح ١ج‏ ” ص 8غ44. 
مستدرك الوسائل: باب ؟١‏ من كتاب النذر ح ١‏ ج ١7‏ ص 17. 


ودعوى: أن النذر لغةَ هو الوعد بشرط كما عن تغلب!2", والشرع 
نزل بلسانهم , والأصل عدم النقل . 

يدفعها : منع كونه كذلك لغدَ؛ إذ قد حكي عنه أيضاً أنه مطلق 
الوعد”". بل في الرياض: «لو سلّم فنقل! المعارض من اللغة واتّفاق 
أهلها على ما ذكره يعارض بالعرف المقدّم عليها»!. 

وإن كان قد يناقش : بمنع معلوميّة كونه كذلك في زمن صدور 
الاطلاقات كتابا وسنّة . 

نعم , قد يقال : «إنّ جملة من النصوص الدالّة على أحكام النذر قد 
رثبتها على صيغة (للّه علىَّ) ونحوها من دون ذكر لفظه بالمرّة؛ ف:» . 

«فى الصحيح : (من جعل لله عليه أن لا يفعل محرّماً سمّاه فركبه , 
فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم سئّين مسكيناً)!"». 

«ونحوه الخبر في العهد : (من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر الله 
وطاعته فحنث فعليه عتق أو صيام ...)"2 , 





)١(‏ فى العديد من المصادر ضبطت ب «ثعلب». 

(1) نقله في الحاوي الكبير: ج ١6‏ ص 2. 

7( التنقيح الرائع: النذر / في الصيغة ج “اص .0١8‏ 

(0) رياض المسائل: النذر / في الصيغة ج ١1‏ ص .5١٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ٠‏ النذور ح 45 ج معن 11" الاسمنصان الافان/ 
باب 0” كقارة من خالف النذر ح ” ج غ ص 05. وسائل الشيعة: باب ١9‏ من كتاب النذر 
ح ١ج‏ 7 ص 307 

(/) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ص 5١0‏ و«الاستبصار»: ح ؟” ©»©» 


جواهر الكلام (ج 53) 


«وفي صحيح الحلبي عن الصادق عَقْةِ : (إن قلت : لله علىٌّ . فكفارة 
يمين)""» . 

«وفى آخر : (... فما جعلته لله تعالى ففي به)!"» . 

مزل للك( اسمن ات قو لط عايجيلة جل عليه ١‏ 

1 ل ا 

0 «اوفي موق الساباطي عن أبي عبد الله عن أبيه ديه : (في رجل 
عدن على تقييه لمعيه ررد » تأعتق (خيزة لا عرس #لقان» إذا كا ن »مقن 
يباع أجزأ عنه , إلا أن يكون سمّاه فعليه ما اشترط وسمّى)!*» . 

«ونحوه الخبران المتقدّمان”" في نذر عدم بيع الجارية ... إلى غير 
الدمن التلصوض الكتيرة الخو 3ه الجكه على الضيقة الدريور :8 
«واحتمالها التقييد بصورة التعليق وإن كان ممكناً إلا أنه فرع وجود 


فنا 





2 ووسائل الشيعة: بأب 50> مف كنات النذر ح 2 3 ص 571. 

0 الكافي: الأيمان / باب النذور ح ؟ ج لاص 407. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ )١( 
١؟‎ ج١ ج 8 ص 07 وسائل الشيعة: باب *؟ من أبواب الكقّارات ح‎ ١7 النذور ح‎ 
,7937 ص‎ 

(1) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح اص و«التهديب»: ح لاا ص ,”٠١7‏ 
و«الوسائل»: حم . 

(؛) كذا في الوسائل. وفي التهذيب بعدها إضافة «أو» وجعلت فى الكافى بين معقوفتين. 

(0) الكافي: الآيمان / باب النوادر ح ١7‏ ج /اص 477. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 
الندور ح 2 4/6 ص 8 وسائل الشيعة: باب 37 من كتاب العتق ح 'ج 77 ص 60غ. 

(1) في ص .٠١8‏ 


صبيغة الندر الب بإ --إ ||| يي يي يي | | يي ب سك 1 


الدليل . وليس» . 

«ودعوى ورودها مورد الغالب وهو العبداق دون المطلق - 
مردودة, كدعوى ورودها لبيان حكم اخر غير الصيغة , فإنّ الدعويين 
لا يجريان إلا في نحو المطلقات , وليس منها الأخبار المزبورة , فإنّها 
فا يذ عامّة لغدٌ وعامٌة بترك الاستفصال لافادته إِيّاه على الأشهر 
الأقوى»7", 

لكن قد يناقش: بأنّ هذه النصوص وغيرها مما رتب فيها 
الحكم على الصيغة المزبورة من دون ذكر النذر مبناها على أَنّها 
الاو ظرووة غدء اقتضاتها اللزوم إذا لم تكن ندرا ولأ يدرت غدابها 
كفارة النذر. لعدم قسم اخر ملزم عندنا غير اليمين والنذر والعهد, 
والفرض عدم كونها من الْأَوّل والثالث قطعاًء فليس إلا النذرء فمع 
فرض أخذ الشرط في مفهومه كما هو مبنى الاستدلال لم يجد شيء 
من إطلاقها .كما هو واضح . 

بل قد يقال: إنّ مقتضى الأصل حينئذ عدم الانعقاد بعد الشكَ؛ 
لمعارضة اللغة بمثلها. والإجماع المحكي بمنعه. فإِنّ المرتضى"" 
وابن زهرة'" قد قالا بعدم الانعقاد مدعيا اوّلهما الإجماع, والنصوص 
الفزيورة ممضانا الى هاسع فو ايقيرفا كد 
)١(‏ رياض المسائل: النذر / في الصيغة ج ١‏ ص .5١9-1١8‏ 


(؟) الانتصار: مسألة ٠١7‏ ص 577. 
2 عدية النروع: في اليمين والعهد ص 7 .١‏ 


)325 ا ا و ار الكلام (ج‎ ١ 


3 موئق سماعة: : «سألته عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشي إلى 
00 الكعبة صدقة أو ندرأ 5 إن هوكلم أباء أو أ أو اغا انة ازع 
بوي رس ابر سيا رو واوا ا 
ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه الله من مرضه, أو عافاه من أمر 
كانفي اوور عليه مالس اوورذة تمن سفن اوور قفروزقا فقال عله 
كذا وكذا شكراً» فهذا الواجب على صاحبه , وينبغي له أن يفي به»"". 
وصحيح منصور بن حازم على ما في التهذيب عن الكافي”" 
أبى عبد الله لئة قال: «إذا قال الرجل : علي المشى إلى بيت الله 
لله عليتَ المشى إلى بيته » أو يقول : هه علِتَ هدي كذا وكذا إن لم أفعل 
كذا وكذأ»!". 
الممد ود واوا ا 3 
م0 


١١ ص 29". تهذيب الأحكام: الأيمان / باب © النذور ح‎ ١4 النوادر (لابن عيسى): ح‎ )١( 
ا : باب اا ا و ليه‎ 3١ 0 
فا م ب‎ 

(") الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١‏ ج /,اص 406 تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: 
حَ ١ص ,)٠١95‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب النذر ح اج :'" ص 15173. 

(غ) وسائل الشيعة: باب 31 من كتات النذر ح ١‏ ج 77 ص 571. 
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ودعوى : «أَنّ المقصود منهما بيان لزوم ذكر الله تعالى في النذر 
وعدم تعلّقه بالمحرّم, لا لزوم التعليق كما يتوهّم » فلا عبرة بمفهومهما. 
فليس هما حينئزٍ إلا كالمطلق المنساق لبيان حكم آخر غير محل 
الفرض .ء مع احتمال ورود التعليق فيهما مورد الغالب (في الندر)'" 
لا المطلق . مضافاً إلى ما يقال في الصحيح من كون الظاهر أن الشرط 
فيه متعلّق بالجملة الثانية خاصّة , وحينئذٍ فلا دلالة له. بل فيه دلالة 
على الاخر»”" 

كنا تره سول ادل من ناركن هاه الاحننها لأنه ا اننا لان 
السابقة, فيحصل الشكٌ والأصل عدم الانعقاد . 

ولعلّه لذ كان ظاهر الفاضل في الإرشاد'" والشهيد في الدروس!؟ ' ١‏ 
الحو قل وري يطو طهر سند انبا 801 وساتصيب الكننا 811 وان فتها > 
الأول . 

إلا أنّ الشهرة العظيمة بل لم نجد الخلاف إلا من السيّدين 
المزبورين -ترجّح الأول .بل لعل نذر الشكر أعمٌ من المعلّق؛ ؛ إذ قد ينعم 
لله على الإنسان نعمة ويريد شكرها بنذر بعض العبادات, قال 


)01( في المصدر بدلها: فإن الغالب في النذر ذلك. 

)0( رياض المسائل: النذر / في الصيغة ج ١1‏ ص .1١١‏ 

(") إرشاد الأذهان: النذر / في أركانه ج ١‏ ص .4١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: النذر /المقدّمة ج "١‏ ص .١515‏ 

(0) نهاية المرام: النذر / في الصيغة ج ١‏ ص 581. 

(1) كفاية الأحكام: الأيمان / في النذر ج ١‏ ص 45١‏ -157. 


اشن ا قو اهو للدم 7012 
مضي »رسفت غود نعل رقو : أو أن عيدا اهم اندغلية نعي : 
ِمَا أن يكون مريضاً, أو يبتلى ببليّة فعافاه الله من تلك البليّة. فجعل 
على لشيه أن بكرم قر فيان :فا عليه اعفاد 

«(و» كيف كان, فلا خلاف بيننا'" في أنه إيشترط مع الصيغة”” 
يّة القربة4 بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى صحيح الحلبي 
المتقدّم فى اليمين عن الصادق نهذ : «كلّ يمين لا يراد بها وجه الله 
اتروع الس يك ول ادق ارعس "ا بناءً على إرادة النذر منه . 

وعلى كل حال فلا إشكال فى اعتبار نيّة القربة فيه ء لكن لا على 
معنى قصد الامتثال بإيقاعه كغيره من العبادات التي تعلّق الأمر 
إبعادما عي عي ابوب ار اندب وا ا 7 


وي 00 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 النذور ح ١15‏ ج 8 ص ,7٠١‏ الاستبصار: الحجج / باب 
47 من أحرم قبل الميقات ح ٠١‏ ج ١‏ ص ,1١77‏ وسائل الششيعة: باب ١7‏ من أبواب 
المواقيت ح 7ج ١١‏ ص 577 

.5١6 ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: النذر / في الصيغة ج‎ )١( 

() في نسخة المسالك: الصيغ. 

(4) نقل الإجماع في كشف اللثام: النذر / في الناذر ج 4 ص 76. 

وتاتي بعض المصادر لاحقا. 

(0) هناك عدّة اخبار للحلبي متقاربة اللفظ بعضها عن الصادق لكا وبعضها مضمرة,. وقد تقدّم 
في ص 115 الإإشارة إلى المضمر منها. وانظر وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب الأيمان 
عاترام اص فق 


كه القوية فى الندن. ‏ عستح جم يل ات ا فوا 7 111 


السفر والحضرء أَفأصلّبهما في السفر بالنهار؟ فقال : نعم , ثمّ قال : إِنَي 
لأكره اللإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه , فقلت : إِنّي لم أجعلهما لَه 
علي اام ب يم 
نفسي , فأدعهما إذا شئت؟ قال : نعم»”" 


لا ها نا الا اكد لاقو آخر و هنامج 1 


اننا 


حازم السابق!" والمو: ٍ ل اموي "وغيرهما. 

ومن هنا قال في المسالك : #زنؤمقتضى هذه الأخبار أن المعثر :مق 
يّة القربة جعل الفعل لله وإن لم يجعله غاية له, وربّما اعتبر بعضهم جعل 
القربة غاية ‏ بأن يقول بعد الصيغة : الله) أو (قربة إلى الله) ونحو ذلك 
كنظائره من العبادات» . 

نم قال : «والأصحٌ الأوَّل؛ لحصول الغرض على التقديرين وعموم 
النصوص . والمراد بنيّة القربة أن يقصد بقوله : لله على كذا) معناه؛ 
بمعنى أَنّه لا يكفي قوله : الله) من دون أن يقصد به معناه, وإلا فالقربة 
حاصلة من 00 بولايقم طعمعه امى ا خركها فلرنا 3 

وظاهره حصول النيّة المعتبرة في العبادات فيه بالقصد المزبور . 


0 الكافي: الأيمان / باب النذور ح 0 ج 7 ص 400 تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ )١( 
.5١7 ج 717 ص‎ ١ من كتاب النذر ح‎ ١ النذور ح 0 ج 8 ص 707 وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟ و؟) تقدّما في ص 1755 . 

(؛) مسالك الأفهام: النذر / في الصيغة ج ١١‏ ص .5١١‏ 


ملت حت ل ا و 2 تت جعت فرافر العلدم لع م 

وأصرح من ذلك عبارته في الروضة . قال : «ويستفاد من الصيغة أن 
القربة المعتبرة فى النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من 
العبادات , بل بكفي تضمّن الصيغة لها. وهو هنا موجود بقوله : (لله 
عليّ) وإن لم يتبعها بعد ذلك بقوله : (قربةٌ إلى الله) أو الَه) ونحوه, وبهذا 
صرّح في الدروس وجعله أقرب , وهو الأقرب» . 

«ومن لا يكتفي بذلك ينظر إلى أنّ القربة غاية للفعل» فلابدٌ مئن 
الله هلها ء.وكونها شترطاً لصيف بوالقير طامنا ورا للمقروظ»: 

«ويضعّف : بأنّ القربة كافية بقصد الفعل لله في غيره كما أشرناء وهو 
هنا حاصل.ء والتعليل لازم, والمغايرة متحقّقة؛ لأنّ الصيغة بدونها إن 
كان كذا فعلِيَ كذاء فإنٌّ الأصل فى النذر الوعد بشرط , فتكون إضافته 
لله ا 1 

وفيه ما لا يخفى . 

وفي حاشية الكركي عن الدروس'": «يشترط فيها التقرّب إلى الله 
سبحانه , وهل يكفي الي في التقرب أم لابد من التافظ بالتقرّب في تمام 
الصيغة؟ الأقوى الأوّل١"_ثمٌ‏ قال  :‏ قلت : إن كان المراد التلقّظ بالقربة 
فالحق أنه لا يشترط , لكن يشترط التلفّظ بما يقتضى القربة؛ مثل الله 
علىّ)؛ وبدون ذلك لا ينعقد»!. 1 
)١(‏ الروضة البهيّة: كتاب النذر ج ”اص 75 - .]١‏ 
( الس قن تبه اليضدن سعة إلى الداروش: 
(؟) عبارة «في تمام...» إلى هنا ليس في المصدر. 
(غ) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ا 0 


2ه القرية قن 'الندن. ٠‏ بعكم حب بحت _ ب ف و لجا 11111 


والموجود عندنا في نسختين من الدروس بعد أن اعتبر في تعريف 
اللاو كو سهاونا اتوت ا اروعل درط نه القرجة العيعة و او كفن 
التقررّب في الضبيعة ؟ الاذرنب الثاني»7". وهو كالصريح فيما ذكرنا . ش 

وفي كشف اللثام في شرح قول الفاضل في القواعد!": «ويشترط 
في الصيغة نيّة القربة» _قال : «بالمنذور وإن كان النذر نذر لجاح اتفاقا, 
وللآصل والنصوص . ويعطيها قوله : الله), ولا حاجة إلى زيادة قوله : 
(قربة إلى الله)؛ للأصل وإطلاق النصوص والفتاوى»!". 

وفيه : أنّ نيّة القربة بالمنذور غير نيّة القربة بالنذرء على أنّ المنذور 
يّةَ قربته إِنّما هو وقت أدائه لا وقت الالتزام به, ولا يتم اعضاو كان 
المنذور مباحاً متساوي الطرفين أو راجحا في الدنيا. وكأنّ الذي 
دعاه إلى التفسير المزبور هو عدم تصوّر نيّة القربة في النذر نفسه مع 
فرض عدم الأمر به على وجِهٍ يكون عبادة, بل قد سمعت النهي عن 
الإيجاب لله . 

وأغرب من ذلك دعوى الاجتزاء عن نيّة القربة ‏ المعتبرة في 
العبادات , التى هى امتثال الأمر المتعلّق ‏ بقول : «لله عليّ» الذي هو 
إنشاء سبب الالتزام والوجوب, نحو «لزيد علي كذا إن فعل كذاء» إذ 
لا يخفى أنه أجنبىّ عن نيّة القربة » ودعوى ها لازمة له كما سمعته من 


.١6١ الدروس الشرعيّة: النذر / المقدّمة ج "' ص‎ )١( 
.180 قواعد الأحكام: النذر / في الناذر ج 1 ص‎ )١( 
73-76 (؟) كشف اللثام: النذر / في الناذر ج 8 ص‎ 





مع مي ل ا ست معاي العلا ع و 


الروقة رايط النسبادء كوطوع :اننا دما كترم يها بير إبا عن 
الشرطيّة . 
وبالجملة : كلماتهم هنا لا تخلو من تشويش . 
وتنقيح الحال : أَنّه إن أرادوا اعتبار نيّة القربة في النذر على نحو 
اعتبارها فى العبادة ‏ لأنّ النذر من العبادات , كما يقضي به مضافا إلى 
1 وكيا تر يد عي مظا رعس لكان اعد دنه لق مص 


نا 


0/١‏ فلا ريب في عدم الا كتفاء عنها بقوله : «لله عليّ» الذي هو جزء صيغة 
الالتزام؛ لعدم دلالته عليه باحدى الدلاللات. .بل لابد من نبّة القربة 
ويبقى عليهم المطالبة بدليل كونه عبادة؛ ضرورة توقّفها على أمر 
هوا ور ننس كما اله لأنولالة فى سو مقا 1ك ورين اللتسوضني 
الكثيرة التي ادّعوا دلالتها على ذلك؛ ضرورة أَنّها لا تفيد سوى اعتبار 
الو .أي لا لغيره» بمعنى :أنه يجب في صيغته التي هي سبب 
0 - أن يقول «لله 0 د ل 
| وظّى _والله أعلم أ 0500 وذلك لهم ظنوا أ 
هذه النصوص - والتي دلت على المعنى المزبور _دالّة على اعتبار نيّة 
القربة؛ ولا يخفى عليك أنّ كون الفعل لله بمعنى امتثالاً لأمره. مباين 
لكونه له بمعنى أنه يعتبر فى التزام النذر كون الصيغة الالتزام له لا لغيره , 
ولا مدخليّة له في نيّة القربة كما هو واضح . 


ذه العرية فى النذن ‏ «حصصعستييس ب و خآ آأآج ج ا ا 


يكز فالمتمر فى التذو كويه نلعت الدع نكر او ليه 
وهذا تخائع تار نياع وخيره. ش 

فإن فرض إرادتهم من نيّة القربة المعنى المزبور كما هو ظاهر سيّد 
المدارك في شرح النافع حيث قال : «ويشترط في صحّة النذر قصد 
الناذر إلى معنى قوله : (لله) وهو المعبّر عنه بنيّة القربة , وإِنّما لم يذكره 
المصنّف صريحاآ لأنّ الظاهر من حال المتلفّظ بقول: الله) أن يكون 
قاصداً إلى معناه, حتّى لو ادّعى عدم القصد لم يقبل قوله فيه "٠6...‏ إلى 
آخره» بل هو ظاهر بعض ما سمعته من المسالك _فمرحباً بالوفاق, إلا 
أنه لاوجه للقول بعدم صحَّته من الكافر لتعذر نيّة القربة منه. 
ولا لقولهم : إِنْ نيّة القربة يجزىٌ عنها قول : «لله»... ولا نحو ذلك مما 
لا يخفى عليك من كلماتهم؛ حتّى قول المصنّف وغيره'" تفريعاً على 
اعتبار نيّة القربة : إفلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد» مع أنك 
قد عرفت نذر الزجر الذي معناه ان المكلف يوقعه لإرادة منع نفسه عن 
فعلٍ باعتبار عظم المنذور الذي يقتضى وقوع الفعل منه الالتزام به 
سسب ادو 

نعم , لو لم يرد بقول : «لله علىّ» معناه, وإنما ذكر لفظه لغضب 
ونحوه, ولم يقصد إنشاء الالتزام بذلك لله , لم ينعقد من هذه الجهة, بل 
لعل هذا الكلام منهم مشعر بكون المراد من نيّة القربة التي ذكروها 


)010( نهايه المرام: النذر / في الصيغة ج اص 0 آ. 
(1) كالعلامة في القواعد: النذر / في الناذر ج ١‏ ص 180. 


سا جواهر الكلام (ج 35) 


وفّعوا ذلك عليها هو المعنى الذي ذكرناه, لا نيّة القربة المعتبرة في 
العباذات التى هى قصد امتثال الأمر. 

بل لعل 18 الذزرونس القن ذكرنانها فى مقي كد لك يفا 
ضرورة أنّ الأول الذي جعله غير أقرب هو نيّة القربة للصيغة على 
حسب نيّة العنق , بخلاف الثاني الذي جعله أقرب, وهو التقرّب في 
الصيغة بأن يقول : «لله عليّ», لا نيّة قربة أخرى وهي امتثال الأمرء 
اك نهدا ذا" لعب لتتوقنة دا ولي رمه برها 





بقي الكلام في شيء 0000 يعتبر في الصيغة قول : «لله» 
بخصوصه على وجدٍ لا يجزى غيره من أسمائه المختصّة فضلاً عن 
المشتركة المقصود بها ذاته ‏ أو يجزىٌ كلّ واحد منها؟ 

قال في نهاية المرام ‏ في شرح قوله في النافع : «ويشترط النطق 
بلفظ الجلالة , فلو قال : (عليّ كذا) لم يلزم»"" -: «إِنّ مقتضى عبارة 
الفض ان وا كت الاصضجات 0 لايد فى العاف الفسة و ميدي الخطى لكا 
الجلالة , واكتفى الشهيد فى الدووس بعد الأنناء الخا مه زهو ف 
إفكال هركذا الاشكال ٍِ انعقاد النذر مع إبدال لفظ الجلالة بمرادفه من 
الألفاظ " العربيّة»”". ونحوه فى الكفاية!. 

48/ تعر اناق ار( ف الصقدض‎ ١١ 
(؟) في المصدر بعدها إضافة: الغير.‎ 


() نهاية المرام: النذر / في الصيغة ج ١‏ ص .50١‏ 
(؟) كفاية الأحكام: الأيمان / في النذر ج ١‏ ص 1957. 


نيه القربة فى الندر ل ا ا ا 1 1 


07 لظهور النصوص المزبورة في اعتبار قول : «لله». خصوصاً 
قوله فى صحيح الحلبى السابق : «فإن قلت : لله فكفارة يمين»”", بل 
عن ظاهر الانتصار اعتبار خصوص هذه اللفظة مدّعياً عليه إجماع 
الاماميّة". 

إلا أنه لا يخفى أنّ سياق النصوص أجمع إرادة خصوص ذاته ” 

5 جع 
أؤساك العسلما مو عير تقل ليولا اكعار باتعكيا ( "ا ومت ومن 
سكوت غيره يضعف الاعتماد على الإجماع المزبور. 

بل المنّجه بناءً على ما ذكرنا فى العقود والإيقاعات _-عدا ما خرج 
منها بالدليل _الاجتزاء بكلّ ما دل على إنشاء الالتزام لله (تعالى شأنه) 
فون فيو فر نتن الاعقاء المتخعتةوغييها كنا شيعه فر النميه كا 

بل لا يبعد الاجتزاء بالمرادف من كل لغة لمن لم يحسن العربيّة على 
نحو ما ذكرناه فى العقد والإيقاع؛ لفحوى الاجتزاء بإشارة الأخرس في 
شائر العقود والايقاعات بل :ظاهر الرياض الاتعقاد ببالمرادف 
اختيارً*. ونحو ذلك يجري في اليمين أيضاً. خصوصاً بعد اقتضاء 


. ١7١ تقدّم في ص ؟‎ (١ 
.108 "؟) الانتصار: نال 048 ص‎ 


) 
) 
(]) الدروس الشرعيّة: النذر /المقدّمة ج ١‏ ص .١55‏ 
) 
) 


., ٠ 0 


اا ل مم ا 7 ا ل جواهر الكلام (ج 2١‏ 
الأسم اط لك هنا 

نعم , لو لم يتلقّظ أصلاً بل اقتصر على قول : «علىّ كذا» لم ينعقد 
النذر وإن نوى معنى «للّه» كما هو ظاهر الكت( للاصل .ء ولقول 
الصادق َكل فى خبر مسعدة بن صدقة : «إذا لم يجعل لله فليس 
بشىءع)7", وخبر اسحاق بن عمّارا لمتقدم فى صلاة الركعتين: 
يك الريوكترهما من النضوضن اليض ينا وى لاصتاب 

خلافاً للمحكي عن ابن حمزة من أنه «إن قال : (عليّ كذا إن كان 
كنا اوتعب الورفا عجو لذ كنا رفوو وقال: زغل كا ) الحية الوفاي ا 
ففرّق بين المشروط وغيره . 

ولعلّه لصحيح منصور بن حازم السابق”* على ما في نسخ الكافي"" 
من الاقتصار على قول : «علئٌّ» من دون ذكر «الله», نعم في نسح 
التهذيب'" عن الكافى : «أو يقول : لله علتَ هدى كذا» . 


.77 نسبه للأكثر في كشف اللثام: النذر / في الناذر ج 4 ص‎ )١( 
ومكن ذهب الن #لكذاين انيد عن نا نقله الفاذمةة فق التخدلت: الأيمات كن التدر‎ 

ج8 ص 110. وابن إدريس في السرائر: الأيمان / باب التذون ج *اص 08 52200 
في الجامع للشرائع: الأيمان / باب النذور ص 457. والعلامة في القواعد: النذر / في الناذر 
اج 7اص 180. 

(1) تقدّم بعنوان «وفي ثالث» في ص .٠١5‏ 

(؟) تقدّم في ص ا 

(؟) الوسيلة :نيان التذرعى ممع 

(5 - ) تقدّم في ص 158, وأشرنا هناك إلى أنه لا تفاوت بين نسخ الكافي والتهذيب ‏ التي 
بايدينا ‏ في هذا المقام. 1 


يه القربة فى النرن ‏ امتح حش يي حت بح ا 2 31787 


ولكنّه كما ترى, بل في المختلف : «المحتمل'"عدم الوجوب في ' 
:. ظ جه 

إلا أنه فى كشف اللثام : «لم أظفر بخبر واحد ينصّ عليه فضلاً عن 
وإن لم يتلفظ به" . 

وفيه : أن النصوص يبن صريح وبين ظاهر في ذلك . 

وفي قواعد الفاضل : «لو قال : (عليّ كذا) ولم يقل : (لله) استحبٌ له 
الوفاء»!*. ولعلّه لأنّه طاعة , أو حمل صحيح منصور بن حازم على 
مافى الكافى!' _عليه . 

وفي كشف اللثام : «لخبر إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم'" نه : 
قلت له : 000 ا 0 : تذوج 
إباا اسوو جروا الات يا ب 
في طاعة الله , والحج”" أحقّ من التزويج وأوجب عليه من التزويج. 


)١(‏ في المصدر بدلها: المعتمد. 

.5١٠١ مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: النذر / في الناذر ج 4 ص /ا/. 

(؛) قواعد الأحكام: النذر / في الناذر ج ' ص 1860. 

(0) تقدّم عند نقل الخبر في ص 4 أن الموجود في نسختنا مطابق لما في التهذيب. 
() في الوسائل - من بين المصادر _: عن أبي عبد الله. 

(/) من هنا إلى آخر الخبر لم ينقل في كشف اللثام. 





سب جواهر الكلام (ج )32١‏ 
قلت : فإنْ الحجّ تطوّع؟ قال : وإن كان تطوّعا فهي طاعة لله (عرٌ وجل) 
فقد أعتق غلامه0000, 


وفيه : أنه مجرد عن قول : «عليّ» مع الحكم فيه بحرّيّة الغلام . 
وفى النافع : «روى إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ا في رجل 
قال: إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّء فبداً بالنكاح , تحرّر الغلام . 
وفيه إشكال إل أن يكون نذراً»!", ظ 
ص2 لاريم ساح الك يبس 
ل ل شد وعد رشب الود 
وفى خبر عمرا“ بن خالد عن أبي جعفر نهذ : «النذر نذران» فما 
6 رق جد يونا كان انيرا فكفارته كفارة يمين»!" 
وفي خبر صفوان الجمّال عن أبي عبد الله مها : «قلت له : بأبي أنت 


واتار م حولت على اتسى :قدا الى بنك انه نالعراء قال كل بيسالة: 

ولاس يب و 

6 الكافى: : الأيمان ا اوعنم ج لاص 00غ., تهذيب الأحكام: : الأيمان / باب‎ )١ ١ 
.5١0 ج 717 ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب ل من كتاب النذر ح‎ 7٠1 النذور ح 9 ج 8 ص‎ 

.77 كشف اللثام: النذر / في النذر ج 9 ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: النذر / في اللواحق ص 55؟. 

(؛) في المصدر: عمرو. 

(5) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ه النذورح ١8‏ ج 8 ص 5٠١‏ الاستبصار: الأيمان / 
باب 50 كقارة من خالف النذر ح 0 ج ان 8و ونوائل القع وباب سين اشرات 
الكقارات ح 7 ج ١١‏ ص ”59. 

(1) الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١4‏ ج لاص 4048. وانظر «التهذيب» في الهامش »> 





اعتبار كون الشرط في النذر ا 00 1 ١‏ 

واكعت من ذالف ماع لمعن 01 والقاضي 9ازهن الأتعقا هسمه 
الي من دون ذكر شيء أصلاًء وستعرف ضعفه عند تعرّض المصئّف له . 

(و» كيف كانء ف «لابدٌ أن باو ا 
لإنسائفا ان :قعيد الك 6 نمع كارن عقا بحسن لكر عليه تن 
بيشمل ما كان من فعل الله تعالى _كالعافية ونحوها _الذي لا يوصف 
بكونه سائغا؛ فإنه خاصٌ بفعل المكلف, والأمر سهل بعد وضوح 
الجطالويه: 

وقد عرفت في نذر الشكر أَنّهِ يجوزكون الشرط واجباً أو مندوباً أو 
مباحاً راجحاً في الدنيا أو متساوي الطرفين أو ترك محرّم أو مكروه؛ 
لإطلاق الأدلة وعمومها , كما أنّك عرفت في نذر الزجر كونه فعل محرّم 
أو مكروه أو ترك واجب أو ترك مندوب أو ترك مباح راجح أو متساوي 
الطرفين . 

وبالجملة : فالمدار على ما يحسن في العرف النذر له وقكرا اد 
جس لان دا رس وكو مان ول الواس كن عد 
الدين مثلاًء فيقول : «إن افتضح زيد _مثلاً ‏ بأن تجاهر بالزنا وشرب 
الخمر أو قتل زيد الكافر مثله -فللّه على صوم كذا» مثلا . 


دج السابق: ح لالااص "١7‏ و«الوسائل»: ح 1-1 
)١(‏ المفيد فى المقنعة: كتاب النذور ص 01 والطوسي في النهاية: الآيمان / ماهيه الندور 





جَ 7 ص 07 -658. 
(1) المهدّب: الأيمان / النذور والعهود ج ١‏ ص ١5‏ (المتن والهامش). 


1 ممسبجيي حي ند ع و طن بجو قن كافج 2 


وليس اقتصار المصئف على الشكر لخصوصيّة فيه؛ إذ لا فرق بين 
نذر الشكر والزجر والاستدفاع في اعتبار كون اقرط هاتف بالفعتى 
المربور الذي هو هلاه شرها وغرنا الشكر أو ارسي كنا هو 
* وضع قلا بص ندر الاجر على نهل المتدوت أو ترك المكروهء فضلا 
00 عن الواجب والمحرّم . 
و لابدَ أيضاً أن يكون «الجزاء» في نذر المعلّق أو مطلقا 
إطاعة4 أي عبادة من العبادات , كما ستعرف تحقيق الحال فيه . 
«و» على كل حال. فوؤلا ينعقد» عندنا «النذر بالطلاق 
ولا بالعتاق4 كأن يقول : «زوجتى طالق إن فعلت كذا» أو «عبدي حر 
إن لم أفعل كذا», بل الإجماع 536 عليه'"'. بل النصوص متواترة'" 
في عدم انعقاد مثل ذلك , سواء قصده نذراً أو يميناًء فإنّه لا التزام 
بالحلف بغير الله تعالى وبالنذر بغير الصيغة المعهودة , والله العالم . 


«وأمَا متعلّق النذر» 
سواء كان 005 تباعاً إفضابطه: أن يكون طاعة ورا 
للناذر فهو إذاً مختصٌ بالعبادات كالحجٌ والصوم والصلاة والهدي 
والصدقة والعتق4 ونحوها ممّا هو مأمور به واجبا أو مندوبا على وجه 


)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: النذر / في الصيغة ج ١١‏ ص ,5١7‏ وكشف اللثام: النذر / في الناذر 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من كتاب الأيمان بج ١1‏ ص 570. 


ضابط متعلق اندرا ا اا 


يكون عبادة ؛ ل: 

صحيح منصور بن حازم وموثق سماعة السابقين”" 

وصحيح أبى الصباح الكناني : «سألت أبا عبد الله ةٍ : عن رجل 
قال غلة انذن؟ قال لتين الندر بقح حت ست ل قنيقا اما أو 
عدف ون د ا" 

وخبر أبى بصير قال : «سألت أبا عبد الله للفة عن الرجل يقول : علِتَ 
نر؟ قال :لبس يعن معت .ينقى النذو:فيقول: غدلي صوغ ن او 
يتصدق يعتق أو يهدى 007 فاإن قال الرجل أن أهدي هذا الطعام 
فلبين قد انتت وى انها تيتى المسدن) !"انين وفيرها سنن الصوصضص 
ااه او امقس بذاك ) 

ال ا 
بل الإجماع محصّلاً ومنقولاً عن الانتصار وغيره “اعلية 1 

بل والمباح المتساوي طرفاه أو كان رانين فس الداتسا سل في ١‏ 
الزنا فق ران الميوي اهيا له ان اطلاق قير واعد من الاضحات 3 


.178 فى ص‎ )١( 

)2( الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١ج‏ لاص 00غ. تهديب الأحكام: الآيمان / باب 0 
النذور ح ؟ ج 8 ص 5١7”‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب النذر ح ؟ ج ١‏ ص 1917. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ”, و«التهذيب»: ح ". و«الوسائل»: ح ” ص 114. 

(؛) الانتصار: مسألة 606 ص 509. 

(0) كالروضة البهيّة: كتاب النذر ج ” ص ١‏ - 7]. 

(1) رياض المسائل: النذر / في متعلقه ج ١‏ ص .1١7‏ 


:4 جواهر الكلام (ج )3١‏ 


بل عن بعضهم نسبته إلى المشهور'". بل عن ظاهر المختلف في 
مسألة نذر صوم أوّل رمضان الإجماع؛ حيث قال _بعد اختياره جوازه 
ردَاً على المبسوط والحلّي ‏ : «للإجماع ما على أَنّ النذر إِنّما ينعقد إذا 
كا خلا عت كا 

خلافاً الشهيد في الدروس ء قال : «وفي تعلّق النذر بالمباح شرطاً 
أو جزاء نظرء أقربه متابعة الأولى في الدين أو الدنياء ومع التساوي 
رجح جانب النذر؛ لرواية الحسن بن علىّ عن أبي الحسن لىُةِ : (في 
جارية حلف منها بيمين فقال: لله علي أن لا أبيعها؟ فقال: ف لله 
بنذرك)”", وفيه دقيقة)!. 

بل وللفاضل في القواعد قال : «الثالث :أي من أقسام متعلّق النذر 
-المباحات كالأكل والشرب., وفي لزومها بالنذر إشكال, نعم لو قصد 
التقوّي بها على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب»©. 

وربّما يوّئّده: ‏ مضافا إلى خبرى الجارية'", وإلى عموم الوفاء 
بالنذر'" خبر يحيى بن 5 العلاء عن أبي عيك الدع الي يه : «إن 





اللبابس-7بشح-_ بابب بإب يإ يبي بف الجيبججبببببببببببيبييبيبيببيبب يبب لبص سحي ج لجسا 


.5١8 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر ج 4 ص 507. 

(5) تقدّم بعنوان «الخبر» فى ص .1١8‏ 

(1)الدرون الترعقة: الندر 7 لقنن “اص .16١‏ 

(0) قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج 7 ص 5187. 

() نقل لفظ أحدهما وأشار ‏ في ذيله - إلى الآخر ص .1١8‏ 

(0) سورة الحج: الاية 14, سورة الإنسان: الآية ؛. وتقدّم بعض النصوص في ص 155. 


شابظ تداق النول ‏ ..مستس يي يح سي ب ب م ب هن لا 
امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفهاء فوقع بعير فخرم أنفها. 
فاك علبًا افلا تخاصم . فأبطله فقال: إنما نذرت لله" . 

الا يمينا تاضيرة فو عا رضة التضوضن المزوروة اتير : 

بما سمعت من الشهرة والإجماع المحكي . 

وبالمروي عن ابن عبّاس قال : «بينما الدب يه يخطب إذا هو 
برحل تاتيا فى السمبى تسن عق :فال اندهذا أبى إسرا تل نر ان قر 
فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلّم ويصوم, قال : مروه فليتكلّم وليستظل 
وليقعد وليتمٌ صومه»!". 

بل وبصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ةٍ أنه قال: «في رجل حلف 
بيمين أنه لا يكلّم ذا قرابة له؟ قال: ليس بشيء», فليكلّم الذي حلف 
عليه , وقال : كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشيء في طلاق أو 
غيره...06". بناءً على إرادة النذر من اليمين , وان المراد من قوله : «لا 
براد بها...» إلى آخره أن المنذور يعتبر فيه أن يكون ممّا يراد به وجه 
اله اتفال 


١7 وسائل الشيعة: باب‎ ,5١١ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 النذور ح 54 ج 8 ص‎ )١( 
.5١5 ص‎ ١1 من كتاب النذر ح 8 ج‎ 

(؟) صحيح البخاري: ج 8 ص .١18‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 2/0 سنن أبي داود: م 57٠١‏ 
ج اص 550 المصنّف العبد الررّاق): ح ١087١ب‏ 8 ص 457 كنز العمّال: ح 110957 
ج اص 19ل 

(*) الكافي: الأيمان / باب ما لا يلزم من الأيمان ح ١١‏ ج لا ص .44١‏ تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ه النذور ح /الا ج 4 ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ١١‏ من 
كتاب الايمان ح .١١‏ وذيله في باب ١5‏ منه ح ” ج 1١7‏ ص 71١‏ و550,. 





1 جواهر الكلام (ج )3١‏ 


بل وبما يشعر به صحيح الكناني عن أبي عبد الله ني : «ليس من 
ف وهو ا كلاعه يجعله لعل عليه لذ يقد له اج راق يد ولبعق من 
ردربيدل لين فى متضيع تال إن انه ينيقي لذ أن شرك إلى 
طاعة الله»”" بناءً على أَنّ المراد ممّا في صدره التحديد على وجدٍ تكون 
جميع فيوده معتبرة . ٍ 

بل وبما يستفاد من ملاحظة جميع النصوص من كون النذر مفيدا 
للالتزام بما هو ثابت لله على العبد قبل النذر والنذر ملزم به؛ ومن هنا 
كان «المنذور» جزاءً للشكرء بل لعله لا يتصوّر كون المباح لله عليه 
فإنٌ النذر لا يجعل ما ليس لله له . 

وبغير ذلك ممّا يظهر للمتأمّل في النصوص, التي لا يعارضها : 

خبر يحيى السابق'" الظاهر في كون ذلك راجحا لأنّ «أفضل 


الأعمال أحمزها»””, فهو كالحيٌ ماشياً. 


بلول حيرا الخيازية"'بغد اشكماليهما الاختصضاصض سصو را 
رجحان البيع على وجِدٍ يكون ممّا يتقرّب به إلى الله تعالى. وترك 


١ وسائل الشيعة: باب‎ ,5١١ ج 4 ص‎ 5١ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 6 النذور ح‎ )١( 
.5١8 ص‎ ١ من كتاب النذر ح 7 ج‎ 

١112125 (“اقىاض‎ 

() بحار الأنوار: باب ”0 ذيل ح ١‏ ج 17 ص .19١‏ تفسير الرازي: ج ١‏ ص ,1١7‏ تفسير 
الالوضى نس ”اصن 1 

(؟) تقدّم نقل أحدهما والإشارة ‏ في ذيله إلى الآخر في ص .٠١8‏ 

(0) في الرياض الذي أخذت منه العبارة ‏ بعدها ضاف رك 


شاك فتعلق القدون. .تعس سي حب سن حت و ع عويب 1 
الاستفصال وإن كان يأباه إلا أنه لا يوجب الصراحة . بل غايته الظهور 
في العموم, وهو يقبل التخصيص بتلك الصورة, جمعاً بينهما وبين تلك 
النصوص الراجحة عليهما من وجوه. التي لا وجه لطرحها في 
مقابلتهما . سيّما بعد قابليّتهما للتأويل بما يرجع إليها دونها . 

مضافا إلى تضمّنهما الأمر بالوفاء بعدم البيع مع رجحانه للحاجة, 
وهو قاف لما ذكزة جماعة "من خواز المخالفة :فى :هذه الضورة يل 
عن بعض : نفي الخلاف فيه'". وعن آخر : دعوى الإجماع عليه'" 
وفى خبر زرارة : «قلت لأبى عبد الله عىْةٍ : أيّ شىء لا نذر فيه؟ فقال : 
كلّ ماكان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه 

ا 1 5 
أحكامه , وإن كان قد عرفت ما فيها . وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعف 
القول المريو رن 

وأضعف منه ما في اللمعة : ايع ير 
الطاعة في الأوّل . ويكفي في الثاني المباح الراجح”*, وإن نسبه في 


/ كالعلامة في القواعد: النذر / في الملتزم ج 7 ص 590. والصيمري في غاية المرام: النذر‎ )١( 
.457 ص‎ ١ في متعلّقه ج اص 0803. والسبزواري في الكفاية: الأيمان / في النذر ج‎ 

(1) السرائر: الأيمان / باب النذور سج 7 ص 17. 

(5) كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 4 ص .١١1‏ 

(؛) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح ١4‏ ج لاص 417. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 
النذور ح 74ج 8 ص ١؟١5,‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب النذر ح ١‏ ج ١7‏ ص .5١7‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب النذر ص 17. 


35> جواهر الكلام (ج )2 


الروضة إلى المشهور'", ولكن لم نتحقّقه , بل المتحقق خلافه . 

ولعلّه للجمع بين خبري الجارية والنصوص المزبورة : بالاقتصار 
على ما فيهما من نذر التبرّع . إلا أن فيه : عدم معلوميّة كون عدم البيع 
راجحا في الدنياء بل ظاهرهما العكس . 

1 ومن هنا قيل بالتفصيل المزبور مع الإطلاق في المباح , وإن كنا 
تقرف :تلم وو متاق كنا فلناوامن يور التخبرون فى شين لكان 

فالأقوى حينئذٍ الأوّل» بل إن لم يكن إجماع كما عساه يظهر من 
نفي الإشكال عنه في كشف اللثام'" أمكن الإشكال في انعقاد النذر 
على المباح المقترن بما يقتضي رجحانه في الدين , كالأكل للتقوّي 
للعبادة مثلاً؛ لظهور النصوص المزبورة والفتاوى في العبادات الأصليّة , 
فاك عدا هذا ظ 

وربّما أشكل بعضهم'" _بناءً على عدم انعقاد النذر على المباح - 
ما لو نذر الصدقة بمال مخصوص. فإنه يتعيّن اتفاقاء وكذا في مكان 
مخصوص . ففى خبر علىّ بن مهزيار: «قلت لأبي الحسن ىه : رجل 
خدل على قبي ندر إن قفتي اذه (عرّ وجلٌ) حاجته أن يتصدّق في 
مسجده بألف درهم نذراً فقضى الله (عردٌ وجلٌ) حاجته, فصيّر الدراهم 





(؟) كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 9 ص 87 . 
(؟) نقله بلفظه في مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص 5١8‏ وانظر إيضاح تردّدات 


شابظ مكيان الندو ‏ .جب تح حي يت و وني 1ه 
ذقنا وونكيها اليه ا بعوق ذلك آء وغوا؟ فال تعن" اووسيان اناد 
الكلام فيه عند تعض المصف لمضمونه . ش 

والغرض الآن أن المستحبٌ هو الصدقة المطلقة أمّا خصوصيّة المال 
ننائحة فكنا امعد ل خالضت: الأاباعة كنذا إذا قنضعها الندن” 
ويقوّي الاشكال : حكم كثير من الفقهاء بجواز جعل الصلاة المنذورة 
في مسجد معيّن فيما هو أزيد مزيّة منه, كالحرام والأقصى, مع أن 
الصلاة في المسجد سنّة وطاعة , فإذا جازت مخالفتها لطلب الأفضل 
ورد مثله في الصدقة بالمال المعيّن . 

واخهيه هته ندا الطيدقة الفطلقة ران كانق :راجهة ذا المند ور 
ليس هو المطلق., وإِنما هو الصدقة المخصوصة بالمال المعيّن. وهو 
أيضاً أمر راجح متشخّص بالمال المخصوص. والطاعة المنذورة إِنّما 
علقت الضدفة يزلك المال “لك مطلقا .فكيت يغدف المظلق غنة؟! وان" 
الطاعة المطلقة لا وجود لها إلا في ضمن المعيّن من المال والزمان 
والمكان والفاعل.وغيرها من المتسخضات فاذا شعالق القدريهذا 
المشخّص انحصرت الطاعة فيه كما تنحصر عند فعلها في متعلّقاتهاء فلا 





0 ج لاص 4081. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ ١١ الكافي: الأيمان / باب النذور ح‎ )١( 
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353 جواهر الكلام (ج )3١‏ 





«وبهذا يظهر ضعف القول بعدم تعيّن المكان المنذور للعبادة إن١"‏ 
5 كان غيره أرجح منه؛ لأنّ ذلك الراجح لم يتعلّق به النذر كما أَنّه لو تعلّق 
ينات تعر عا" ير ضريها مقائض اسل كه ا برو نهدا 
الباب يودي إلى عدم تعيّن شيء بالنذر؛ حتى صوم يوم معيّن والحج في 
بدا عدو غير اقم قاء الصووة والحجّ في أنفسهما طاعة, 
وتخصيصهما بيوم أو سنة مخصوصين من قبيل المباح ‏ وذلك باطل 
اتفا قا . 
نعم , الظاهر عدم انعقاد النذر على ترك الأفضل من الأفراد؛ لما 
عرفت من قوله عَليْةِ : «كل ما كان لك فيه منفعة دينا أو دنيا فلا حنث 
فيه»'", وهو غير انعقاد النذر على الفرد المرجوح , فتأمّل جيّداً. 
ثم إِنه لا خلاف”' في اعتبار القدرة على المنذورء فلا ينعقد على 
غير المقدور عقلاً كجمع النقيضين , أو عادةً كالصعود إلى السماء . 
ما لو نذر حج ألف عام أو صوم ألف سنة, ففي القواعد : «احتمل 
البطلان لتعذره عادة, والصحّة لامكان بقائه بالنظر إلى قدرة الله تعالى , 
ووجوب المنذور مدة عمره»!". 


)١(‏ في المصدر بدلها: وإن. 

(؟) مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١١‏ ص .5١5‏ 

(؟) تقدم في ص 117. 

(؛) كما في رياض المسائل: النذر / في متعلّقه ج ١1‏ ص .5١9‏ 


(0) قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج 7ا ص 187-586. 


زوم الضع والعمرة بالتدو عع م ح /11ة 

وفي كشف اللثام : «أحد الأخيرين هو الأقوى»"". 

وفيه : أنّ مبنى الأخير على أنّ ذكر الألف للمبالغة. وهو خلاف 
ظاهر الغيارة: كما أن مبتى سابقة .على الآمكان العقلىوسهز فب 
بي ل ع 1 رم لحري ل ار لي 
وفيه : أن المنصرف من نذر صوم الدهر دهر الناذر , بخلاف الألف سنة . 

وحينئذٍ فالأوّل ‏ وهو البطلان -أقوى إلآ إذا قلنا بِأنّ المنذور 
عبادات متعددة فيجب الممكن منها دون غيره؛ ولذا صرّح في 
كشف اللثام : بآنّ مبنى البطلان على كون المنذور عبادة واحدة؛ وهو 
ممنوع'". وفيه : أن الظاهر ذلك كما سمعت مثله في اليمين . 

ولو ندر مقدورا لم تجدد العجزء ففي الدروس: «انفسخ, فإن عادت 
القدرة عاد قيل : ويكفّر لو عجز بعد وقته والتمكن من فعله . وهو حقّ 
إن كا مفها أء عل هك :ظلثه اعدو سد ولا فاة نارهم 13 

وكيف كان , فالكلام في تفصيل متعلّق النذر من العبادات : 


إفنقول:» لا خلاف”* ولا إشكال في لزوم الحج والعمرة بالندذر؛ 


لانهما من اكبر الطاعات . 

م٠ كشف اللئام: النذر / في الملتزم ج )ص‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

١؟)‏ الدروس الشرعيّة: النذر /المقدّمة ج ١‏ ص .١6٠١‏ 

(4) نقل الاجماع في غاية المرام: النذر / في متعلّقه ج 7 ص ”*00. 
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اح ا لط لبقو هر الكادم ع1 

وللوزنتو امبعة لماه لزم» وإن قلنا بأفضليّة الركوب 
منه ولو على بعض الوجوه؛ لأنّ ذلك لا يخرجه عن رجحانه الكافي 
في انعقاد النذر. ومن هنا جزم المصّف بلزومه مع أنّ مختاره في 
الحيجٌ كون المشي أفضل لمن لم يضعفه المشي عن العبادة وإلا 
فالركوب أفضل؛ ضرورة عدم اعتبار كونه أفضل الأفراد فى انعقاد 
اللد وول وكتى روجع ندوو ان كان غير متضل مقف كما انلام لاوم افيه 
مفلا فى كناب الحا . 

«(و4 كذا تقدّم هناك" البحث في أنه يتعيّن4 مع الإطلاق من 
بلك الندر 4 او النادر يعني المصف ورعيرة: 

«وقيل: من الميقات» وهو الأصحّ مع التجرّد عن القرائن: ؛ لان 
قوله : الأقاشيا» بجال من الحجّ, والعامل فيه «أحج» فكان ا 
والحجٌ اسم لمجموع المناسك المخصوصة؛ لأنّ ذلك هو المفهوم شرعاً, 
فلا يجب الوصف إلا حالة الحجّ والاشتغال بأفعاله؛ لأنّ ذلك هو مقتضى 
الوصف , كما إذا قلت : «ضربت زيدا راكبا» . 

خلافاً لما سمعته من المصنّف وثاني الشهيدين» فيجب المشي في 
طريقه؛ لأنّه المفهوم عرفاً من مثله ابل هوا لأسب /المعتى الغو الذئ 
هو القصد. 

1 اساسا ئن الحاليّة أو المقاليّة الدالّة على ذلك, 


)01 في ( نسختي الشرائع والمسالك بدل «ندذر ان يحج»: : نذره. 


ا 22 22 2 1 
إنّما الكلام مع عدمها, ولا ريب في أنّ حقيقته ما ذكرناء ولا عرف 
يعارضه , مثل نذر زيارة الحسين لي ماشياً, كما هو واضح . 
وعليه فهل المعتبر بلد النذر كما فى المتن أو الناذر؟ وجهان كما فى 
السبالك!:.وقيل # عضر اقرن اللدينة .إلى المقاتو:وفى: الميسا لف 
«هو حسن إن لم يدل العرف على خلافه»'". ولعلّه لكون المراد حينئذ * 
خخ 50 
المشى فى الجملة إلى الحم . وهو يصدق بذلك . 3 
وقد قدمنا" أيضاً : 92 آخر الحجّ رمى الجمار أجمع وإن وقع بعد 
ل ال - 
الصادق هذ قال: : «في وياب 15 في الح 6 
الجما و :ران لمق راكنا مو ابمى سلفيه ©, فلاحظ وتأبل . 
وكذا تقدّم الكلام أيضاً" في وجوب القضاء عليه لو فاته الحجّ 
ماشياً؛ لكن من المعلوم أَنّ من فاته الحجّ يحتاج إلى لقاء البيت ليتحلل 
)١(‏ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١١‏ ص .5"١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص 57١‏ 
(؟) في ج ١8‏ ص 52595. 
(؛) كما في مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١١‏ ص575. وكشف اللثام: النذر / في 
الملتزم ج ‏ ص .٠١١‏ 
(0) الكافي: الحج / باب الحج ماشياً ح /اج غ ص 407. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 
وجوب الحج ح 7ج ١١‏ ص .1١‏ 
)١(‏ في سج ١8‏ ص 17529... 


يي ب ا م لو أ ااا ع 00 


اعمال العمرقه ضر اتلتهه الفنض :فى تلك الاغفال ؟ الأظهر لخدلا نه 
خرج بالفوات عن كونه «حج المنذور» ولذا وجب قضاؤه, فلا يجب 
فيه المشى . وربّما احتمل'" الوجوب؛ لوجوب إتمام الح على نحو 
ما وقع الشروع فيه . وفيه منع واضح . 
وإن احتمل فى المسالك أيضاً". والله العالم . 
«ولو حجج راكيا ع لمر اعاد» بلا خلاف'" ولا إشكال 2 عدم 
تعيين النذر في سنة معيّنة مثلا؛ لعدم خروجه عن عهدة التكليف بوفاء 
ما مع التعيين : فمقتضى إطلاق المصنّف وغيره'* ذلك أيضاً 
للإخلال بالمندور في وقتهء وهو عبادة تقضى بأصل الشرع اي: 
فوارك حيث لا نقع الاولى على وجهها. فكذا مع وجوبها بالعارض 
لاشتراكهما في معنى الوجوب . بل تجب الكفارة للإخلال المزبور. 


)1 استسكل فى قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج ؟ ص "5١‏ وجعله ع الوجهين 
عنواة غدل الاح اطهر في مسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق). 

.577 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج‎ )١( 

ف صرح بالحكم في السرائر: الأيمان / باب النذور ج 0 وأبن سعيد في الجامع 
للشرائع: الأيمان / باب النذور ص 37 4. والعلامة في الإرشاد: النذر / في الأحكام ج ١‏ 
ص 7. والشهيد فى الدروس: النذر / المقدمة. ودرس ١‏ ج اص ١‏ ول607٠.‏ 

(4) كابن البرّاج في المهدّب: الأيمان / باب النذور ج ؟ ص .4١١‏ والكيدري في الإصباح: 
كناك البميق عن 1/1 


ل تدان القع واندا ٠‏ . تصييي جح و عي يي 017 


ولأنَ أصل الحجّ وقع عنه إلا أنه بقي المشي واجباً عليه , ولا يمكن ١‏ 
تداركه منفردا, فالزم بحجّة اخرى ليتدارك فيها المشي: إذ لا يشرع «- 
المشى عبادة براسها . 

إلا أن الجميع كما و 

والأولى الاستناد إلى عموم : «من فاتته فريضة فليقضها كما 
فاتته»”" بناءً على شمولها للفرض . سواء قلنا بصحّة حجّه راكب أم لا: 
انه على كلّ حال فاته الحجّ عن النذر. وصحًّة الحجّ في نفسه 
لا يجدي في وفاء الندر. 

وإن كان فيه أيضاً: أنّه منصرف إلى غيره من الموقّت بأصل الشرع . 
بخلاف النذر الذي مقتضى المخالفة فيه الانحلال المقتضي لعدم القضاء 
د كالفين دوتر تمن الكفارة: 

وإلحاق الموقت بالنذر بالموقت بأصل الشرع قياس.بل ومع 
الفارق؛ ضرورة كون المراد بالموقت بالنذر: دخول الوقت في المندور 
على وجه الجزئيّة؛ بمعنى كون المنذور «حجّ هذه السنة» لا «الحجّ 
فيها» . وفرق واضح بينهما؛ لعدم تصوّر قضاء الأوّل وتداركه لفواته 
بفوات السنة . بخلاف الثاني الذي هو ظرف للفعل» فإِنه يمكن قضاؤه 


بعموم «من فاتته ...» . 





/ ص 08. بحارالأنوار: الصلاة‎ ١ عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأول ح 11ج‎ )١( 


م تي ني تنو اهل الكاوزم رخ 71 
إلا أنّه قد يقال بعدمه في خصوص النذر؛ من حيث ظهور الأدلّة 
بالخااك بالبها نارودو مقس أدره الخطلات حيقر ولو عاك بون كاه 
فى القضاء . 1 
ْ ما الكلام في صحّة ما وقع منه من الحجّ في نفسه , فقد تقدّم تحقيقه 
في الحجٌ”", وفي نذر الموالاة في الوضوء'". فلاحظ وتامل . 
ولو ركب عضا هم التدر ةع المفى توراكها اركب الحفيد 
في الإخلالء إلا أن جماعة من الأصحاب ‏ منهم الشيخان”" على 
ما حكي - قالوا هنا :لو ندل ذلك وتكى الج ومشضى اردب » 
ليجتمع من الحجّتين حجّة ملقّقة ماشيا. 
(وقيل» والقائل المتأخَرون”* إن كيان القدر متطلقا اعنأة 
ماقنيا وان كان مككا ميق انمد كنا نة خلفي الاذوهرولة إعادة لحم 
ما سمعته سابقاًء بل لعل مراد المصنّف حكاية القول المزبور في أصل 
العا لذ زا خصو ضى ىر كه البقم 
«(و» على كلّ حالء فالقول «الأوّل مرويٌ» وقد تقدّم تحقيق 





... 357 في ج 18 ص‎ )١( 

فرت اع الى 

(؟) المفيد في المقنعة: كتاب النذور ص 010. والطوسي في النهاية: الأيمان / أقسام النذور 
اج ”اص 07 -08. 

(5) منهم أبن إدريس في السرائر: الأيمان / باب النذور ج 7 ص 17. والعلامة في الإرشاد: 
النذر / في الأحكام ج ١‏ ص 47. وولده في الإيضاح: النذر / في الملتزم ج غ ص 57 
-18. والفاضل الهندي في كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج ‏ ص .٠١١‏ 


02 ال م 10 
دعسي 
سباق بدنة؟ شيل" لعم, وقيل"! بسب ست 
وهو الأشيه» باصؤل المذهب» كما أشيعنا الكلاة فيه فى كعات 
الحح اذا فلاحظل دل 

557 أن يحم راكياً فمشنى» وإن قأنا : أ ن المشي 
أفضل منه؛ لما عرفت من كون المدار رجحان المنذورء لا أنه أرجح من 
جميع ما عداه؛ ولا ريب فى رجحان الحجٌ راكباً في نفسه؛ لأنّه أحد 
أفراد الطبيعة الراجحة . 

فما فى القواعد : من عدم الانعقاد لو قلنا بكون المشى أفضل لأنْه 
حينئذ مرجوح " -_واضح الضعف . 

وأضعف من ذلك دعوى”": انعقاد أصل الح دون الركوب , مع أن 


... 158 في ج 18 اص‎ )١( 

(1) الخلاف: الأيمان / مسألة ٠١6‏ ج 7 ص 187. النهاية: الحج / باب وجوبه ج ١‏ 
ص 150. 

(*) المقنعة: كتاب النذور ص 010. المهدّب: الأيمان / باب النذور ج ؟ ص .4١١‏ والختاره 
العلامة في القواعد: النذر / في الملتزم ج ‏ ص .55١‏ والكركي في فوائد الشرائع (آثار 

(؛) في ج ١4‏ ص 550... 

(0 و١)‏ قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج ” ص .19١‏ 


01 
0 
8 


سل بي با لخن قن لكلا الع ا 


(ويقف ناذر المشي في السفيئة» عند الثسيخ!" وجماعة!” 
ناشين ان ند الساض رفي السكر .زر رجه 
الانسحياي» ( ١‏ العنقى سقط سد ااغاذ: 4 كما نقتم الككلام ايد 
مفصّلاً في كناب الحج”؟, فلاحظ وتأمّل . 

كما تقدم أيضاً في كتاب الحج”" إو» في المقام أنه ويسقط 
ا ل 5 
التدهور كنيو لتحتاق بع رمن الخهار كنا تشع واه الال 


إفروع»: 

وق لوا د يعني ىجيت الك الجراء الصو نه لز ميك ١|‏ 
جاه يمك يلز افولا إفكال لدم وصقت غبيره بالعراد 
«وكذالو قال: إلى بيت الله واقتصر» انه المتبادر من نحو «فلان زار 


.08 النهاية: الأيمان / أقسام النذور مج 7ص‎ )١( 

(1) منهم المفيد في المقنعة: كتاب النذور ص 010. وابن إدريس فى السرائر: الأيمان / باب 
النذور ج ” ص 17. 

(؟) الكافي: الأيمان / باب النذور ح 7 ج لاص 00غ. وسائل الشيعة: باب لالا من أبواب 
وجوب الحج ح ١ج ١١‏ ص .1١‏ 

(؛) في ج 18 ص .55١‏ 

(4) في ج ١8‏ ص 555,. 

(1) منهم العلامة في القواعد: النذر / في الملتزم ج ٠7‏ ص .55١‏ والشهيد في الدروس: الحجج / 
درس 87 ج ١‏ ص 5١9‏ 

(0) مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١١‏ ص 555. كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 8 
000007 





ندر المشى الي يبي اه« العراء أن الى انك أنه لمتحم م نت ني 1816 
بيت الله» و«قاصد إلى بيت الله». فهو إن لم يكن عَلَّماً بالغلبة فلا ريب 
في أنه المنساق عند الإطلاق . 

وو» الخوبع لتر فيه اقول »«التسي فى يحدكق الجاد ف 
اعد لا موف الخراء كاي له نتراك جميع المساجد فى ذلك . 

فيه : منع الاشتراك في ذلك عند الإطلاق» بل قد يدّعى انصراف 

5 اسم «البيت» ! لبقي مع التسليم فالواجب الأكوان لام مسييطة 
كما ونوا ياف سد -لا البطلان , إلا أن يريد معيناً ننصر ف إليه 
الإطلاق . والفرض عدمه . 

وعلى كل حالء, فحيث يجب عليه الإتيان إلى المسجد الحرام 
وسمخايد سد اللرصرل إلى البيقانت: المع أو الب كسما لبي كل 
داخل عدا ما استثنى . فان كا و اخوه لع عليه ادهف 

إل لأمحب علد عناذة ركعي فى السج د على الأضة بده 
دخولهما فى مفهوم الإتيان المفروض انعقاد نذره؛ لأنّه مستحبٌ فى 
نفسه . بل في المسالك : «قصد المسجد في نفسه عبادة؛ لقوله مق : (من 
مشى إلى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبّحت إلى 
الأرضين السابعة)'" وغيره من الأخبار!00, والله العالم . 





.194 الخلاف: النذور / مسألة 7ج 3 ص‎ )١( 

(") في متن نسخة الشرائع بدلها: غيره. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب فضل المساجد م 7١١‏ ج ١‏ ص 577 وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص .50١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: (انظر أحاديث باب ؛ في الهامش السابق). 

(0) مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١١‏ ص ؟55. 


«ولو قال :»لله علي «أن أمشي إلى بيت اللّه» الحرام عات 
ل 00 قيل: ينعقد؛ ب»اعتبار اقتضاء إصدر الكلام» احلدهها 
1 «و» حيئئذ ف9تلغو الضميمة» التي هي «لا حاجَاً ولاسدرا 
:زلا هوه عن الأ لوده تماد التدن. 
(وقال الشيخ» في المبسوط'": «يسقط النذر» لكونه نذراً في 
معصية؛ ضرورة عدم جواز الإتيان إلى البيت بغير احد النسكين . 
«وفيه إشكالء ينشأً: من كون قصد بيت الله طاعة» في نفسه 
وإن لم ينضم إليه اد سكين نيكون ناوه وتم ا وروعوات أحدنا 
أمر خارج من النذرء وإِنّما يجب بعد بلوغ الميقات, فلا ينافي تركهما 
صحة النذر. غايته أن يعصى بتركهما من حيث مجاوزته الميقات بغير 
إحرام» لا من حيث النذر. 1 
وفيه : أن المنذور هو لقاء البيت مقيّدا بكونه غير محرم باحدهماء 
وذلك معصية محضة فلا ينعقد . وكون وجوب الإاحرام طارئاً على النذر 
نما ينفع لو لم يقيّد النذر بصفة محرّمة, أمّا معه فلا؛ لأنّه بدونها غير 
مقصود, وبها غير مشروع , فالقول بعدم انعقاد النذر أقوى . 
لقو لد قفخ قوله :زلا نحا خا ولا معتير» ار اجدهما حمر سدور 
وإِنْما المنذور المشي إلى بيت الله تعالى -من غير أن ينفى فعل أحدهما 
مراك ود ساف كرو رو قن لوو وروي له اليا عند بلوغ 


)١(‏ بل ذكره في الخلاف: النذور / مسألة ج 7 ص 194, ونقله عن المبسوط في مسالك 
الأفهام: النذر / في متعلّقه بج ١١‏ ص .55١‏ 


ل نذا الع بالوله از الح عنة متسس ميتي سيف سس حي سيب الال 
لفاك لذمن عمف لذن دل مع عر نم قجا وزة العقات يقر حرا 
بأحدهما مع وجوب مجاوزته للقاء البيت . 

هذا كلّه في غير من يجوز له دخول البيت غير محرم, وإلآ فلا شبهة 
انصرف إالى» مالا قصده» وانعقد النذر عليه إذا كان طاعة , كالمشى 
إلى مسجد ونحوه أو عيادة مريض ونحوهما «وإن لم بقصد» موضعا 
معيّنا إلم ينعقد نذره؛ له ن المشى» من حيث كونه مشيا #ليس 
طاعة فى نفسه» وإِنْما يصير عبادة إذا كان وسيلة ومقدمة إل طاعة , 
طلقا . 

«ولو نذر: إن رزق ولدا يحج به او يحج عنه» انعقد نذره 
بلاخلاف'", بل الإجماع بقسميه عليه””؛ لعموم الأدلة. 

ولو نذر كذلك « ثم مات» الوالد وحج بالولد او عنه من 1 

1 

صلب ماله » كما في النافع !"ا والقواعد”“ والتحر د( والإرشاد""' 0 


.514 كما في نهاية المرام: النذر / في اللواحق ج ؟ ص‎ )١( 
.51598 ص‎ ١7 (؟) نقل الإجماع في رياض المسائل: النذر / في اللواحق ج‎ 
١ وبأتي العديد من المصادر خلال البحث. وانظر النهاية: الأيمان / أقسام النذور ج‎ 
.17 ص 9, والسرائر: الأيمان / باب النذور ج 7 ص‎ 
.579 7178 المختصر النافع: النذر / في اللواحق ص‎ )( 
.19١ قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج 7 ص‎ )( 
.500 تحرير الأحكام: النذر / أنواع الجزاء ج ؛ ص‎ )0( 
.15 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: النذر / في الأحكام ج‎ )1( 


بسي بي م و رف فل لكلاو ا 
وغبريه الال از ا خد نه خالان كنا اعتونيي النشد ما تسم جه 
نهاية المرام . 

وعلى كلّ حال؛ فالأصل في ذلك حسن مسمع بن عبد الملك : 
«قلت لأبي عبد الله لله : كانت لي جارية حبلى. فنذرت لله 
(عرّ وجلٌ) :إن ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه؟ فقال: إِنّ رجلا نذر 
ذه (غ وجلا ابن له إن هو ادك ان بعك أريحة عنس مات الاب 
وأدرك الغلام 5 .فآتى رسول الله يَإيْيُةُ ذلك الغلام فسأله عن ذلك, 
فأمر رسول الله يَييْةُ أن يحجٌ عنه بما ترك أبوه»'". 

إلا أنه قد يشكل بما في الرياض من «أنّ مفروض المسألة : حصول 
القرط الندلن عليه اندر" التريس لاحرايجه من أصكل الر كه رتنا 
مطلقاًكما في ظاهر إطلاق العبارة المحكي في شرح الكتاب للسيّد عن 
أكثر الجماعة, أو بشرط تمكّن الناذر من فعل المنذور في حياته كما 
صرّح به جده في العبسالك و بو الخال أن ما في الرواية عدم حصول 
الشرط الذي هو الادراك _إلا بعد الوفاة. ومعه لم تشتغل ذمّة الناذر 
بالمنذور أصلاً. فلا وجه لإخراجه من تركته أصلاً؛ لأنه فرع تعلّقه 
بدمّته حال حياته ليصير ديناً عليه يجب إخراجه منها أوَّلاً» . 


.٠١7” ككشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 9 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١9‏ ج /ا ص 405. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 
النذور ح ٠١‏ ج 8 ص 507 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب النذر ح ١‏ ج ١17‏ ص .5١7‏ 

(*) في المصدر بعدها إضافة: حال حياته. 





لو تدر الحخ بالولد أو الخحعم مسح حي سح ينس سنن 9ه 

«اللّهمَ إلا أن يكون تعبّدأمحضاً, لكنّه فرع وجود القائل به , وليس؛ 
لآتفاق النقاوق على تصوير المنسالةارتعو يما ورضناة و لذا ابغرل عليها 
بما أسلفناه أُوّلاً. ومع ذلك فيه إشكالات آخر . ولكن يسهل الذبٌّ عنها 
بنوع من التوجيهات» . 

«فإذاً الدليل على الحكم : إِنّما هو ما قدّمناه أَوّلاً مضافاً إلى عده 
الخلاف فيه الظاهر والمصرّح به أَوّلا1", لكنّ مقتضاه _كمقتضى القاعدة 
الأصوليّة -اختصاص الحكم بصورة تمكّن الناذر من المنذور في حال 
الحياة كما في المسالك , لا مطلقاً كما عن أكثر الأصحاب»'" 

قلت : لكن فيه : أن الشهيد نفسه اعترف في المسالك بأنّ الأصل في 
كذا الحك الحمن امورو" 

وقال سبطه في نهاية المرام: «هذه الرواية معتبرة الإسناد؛ 
لا نْ طريقها إلى مسمع صحيح (وسيّد المسامعة وأنّه روى حسن ” 
أبي جعفر نهذ روايات كثيرة, )!قال النجاشي : إِنّه كان 000006 
وائل بالبصرة ووجهها وسيّد المسامعة. 32 روى عن أبي جعفر عَيهِ 
روايات كثيرة!, وروى عن أبي عبد الله ليذ وأكثر واختصٌ بهء وقال 


000 

(؟) رياض المسائل: النذر / في اللواحق ج ١١‏ ص .55١ 51١‏ 
() مسالك الافهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص 5"4. 

(؛) بدل ما بين القوسين في المصدر: ومسمع. 

)0 في المصدر بدل «روايات كثيرة»: رواية يسير 


- جواهر الكلام (ج )3١‏ 


له أبو عبد الله ملئِةِ : (إني لأعدّك لأمر عظيم يا أبا سيّار)'", وهذا المدح 
لا يقصر عن التوثيق» فلا يبعد العمل بروايته. خصوضا جع تلقى 
الأصحاب لها بالقبول واشتهار.مضمونها بينهم بحيث لا يتحقّق فيه 
خلاف»)!". 

وهذا كلّه يدل على أنّ العمل بمضمون الرواية وإن خالف القواعد, 
بل تعبير الأصحاب بمضمونها كالصريح في ذلك, ولو كان مفروض 
المسألة كما ذكره من الموت بعد التمكن لم يحتج إلى هذه المتعبة 
العظيمة؛ إذ الحكم حينئذٍ يكون موافقا للقواعد , ولا كان ينبغي تعبير 
الأصحاب عن الحكم بما سمعت الذي لا ينكر ظهور إطلاقه في خلاف 
ذلك, بل وفي عدم اعتبار حصول الولد فى حياته. بل صريح الرواية 
خلافه؛ أن الامام 91د لدااتصرن رات السائل على ما حكاه من 
الواقعة في زمن النبى ييه وصريحها حصول الإدراك بعد الموت» فمع 
فرض العمل بالرواية المزبورة ينّجه الحكم بذلك وإن مات الأب قبل 
حصول الشرط , وهو الذي يقتضيه إطلاق ما سمعته من الأصحاب . 

وما أدري من أين أخذ السيّد في الرياض" - تبعاً للسيّد في نهاية 
ارا لاذه كاد عو الأكدرمن القتضاضن الحكد والبرت د عضول 





.47١ ص‎ ١١74 رجال النجاشي: رقم‎ )١( 

(؟) نهاية المرام: النذر /في اللواحق ج 7ض 6114-9 
() تقدّم ذلك أثناء نقل عبارته انفاً. 

(؛) الهامش قبل السابق: ص 777. 


لوتدن الع بالولة اق الح عد سنس جح يسيب > ينبس سنس سني اا 
الشرط ؟! وقد سمعت عبائر الأصحاب التي هي كعبارة المتن . 

نعم . قال في الدروس : «لو نذر الحجٌ بولد له أو عنه لزم, فإن مات 
الذاذر المقوك عه هن الاضل ,ولو مات ال لناقيل التمكن فالاقررت 
التقوط :ولو مات بعده وح القضباء» والظاهو هراغياة التمكن فنئ 
وجوب القضاء على الناذر»”" 1 

ولكنّه -كما ترى - لم يفرض عنوان المسألة كموضوع الرواية, 
ولعلّنا نوافقه؛ إذ الظاهر بناءً على العمل بالرواية الاقتصار على مضمونها 
الذى هو رزق الولد وإدراك الغلام , ولا يتعدى منهما إلى غيرهما . ومن 
فناعة الأصحات زذالك وله يجغلوا الفتواق أمرا كلت ساملا له ولفيروة 
وبذلك ظهر لك النظر فيما فى الرياض والمسالك وغيرهما'". 

وعلى كل حال. فمقتضى الصيغة المزبورة تخيّر الناذر بين الحجّ 
بالولد وبين الاستنابة عنه , فا ن اختار الثاني نوى النائب الحج عن الولد 
عملا بمقتضى النذر وإن كان الولد صغيراً ,وإن أَحسّ الولد نوى الولد عن 
نفسه إن كان مميّزاً. وإلا حجّ على نحو الحجٌ بغيره من الأطفال الذي مرّ 
في كتاب الحج كيفيّته'". 

ولو أخّر الأب الفعل إلى أن بلغ الولد؛ فإن اختار الحجّ عنه 
لم يجزئه عن حجّة الإسلام: وإن أحجّه أجرأه؛ لأنّ ذلك بمنزلة 





)١(‏ تقرّمت المصادر انف 


50١ 


حي عا يح قوفل كلام ع 
الامتظطاعة تالدل المتدور: 

ولؤهات الأت اخرم لومم صل على حمي ناعنك 
من اعتبار حصول شرط النذر أو مع التمكّن من المنذور أو مطلقا على 
المختارء ولكن يتخيّر الوصي بين الأمرين كالب . 

وأو اكتلقيك ا لكعر ة اضر على افلهها كما فى الكثارة المكة 6 
إن لم يتبرّع الوارث بالأزيد, ولا ينافي ذلك ما يظهر من الخبر. 
المفروض فيه أمر الولد بالحجّ عنه بما ترك أبوه, المحتمل : أنه الفرد 
المعتبر إخراجه , أو انحصار الإرث في الابن وزوضا ذم او قير للك 

ولوطرطى الختان الولة الحة عو نقيم بالفال حي لخادو دراه 
- على تقدير استطاعته -عن فرضه؛ لأنّ متعلّق النذر حجّه بالمال عن 
نفسه , وذلك لا ينافى كونه حجّة الاسلام . 

ولو مات الولد قبل أن يفعل أحد الأمرين بقي الفرد الآخر وهو الح 
عنه . سواء كان موته قبل تمكنه من الحجٌ بنفسه أم لا؛ لأنّ النذر ليس 
منحصرا في حجّه حتى يعتبر تمكنه فى وجوبه . 

وفق الفساللة :نلعي لو كان شدواه اقتيل :سكن الاب سن احيد 
الأمرين احتمل السقوط؛ لفوات متعلّق النذر قبل التمكن منه؛ لأنّه أحد 
الامرين, والباقي منهما غير احدهما الكلى. وهو خيرة الشهيد في 
الدروس». 


«ولو قيل بوجوب الحجٌ عنه كان قويّا؛ لأنّ الحجّ عنه متعلّق النذر 


وذو الع ولس لبعال لجخ مغرو . مسي م سي تف 1317 
أيضاً وهو ممكن . ونمنع اشتراط القدرة على جميع الأفراد المخير بينها 
في وجوب أحدها , كما لو نذر الصدقة بدرهم؛ فإنّ متعلّقه أمر كلَى . 
وهو مخيّر بالصدقة بأىّ درهم اتّفق من ماله . ولو فرض ذهابه إل درهماً 
وعدا وبعب القيدقة به" , 

وفيه : أَنّ الفرق واضح بين ما ذكره من المثال وبين ما سمعته من 
الدروس؛ ضرورة انعدام متعلّق النذر الذي هو التخيير - قبل حصول 
سبب انعقاده وهو التمكن . فلا يجدي التمكن بعد ذلك من خصوص 
الفرد الآخر الذي هو غير المنذور. بخلاف ما ذكره من المثال الذي هو 
تخيير عقلى لاسدوو وكلذت عدر اعد اللرهين يف العناه الحدد: 
واد العالم . 

وواولدو اموه بول يكن اعمال دح عن غير جيرا 
عنهما» كما عن النهاية'"؛ للصدق . وصحيح رفاعة سال الصادق لله : 
«عن رجل حجٌ عن غيره ولم يكن له مال, وعليه نذر أن يحجٌ ماشياً . 
أيجزىُ عنه من نذره؟ قال : نعم»7". 

ولكن «على تردّد» : من ذلك, ومن أنه أوجب على نفسه الحجّ 
كحي الإسلام الذي لا يجزئٌ عنه الحيمٌ عن غيره, ولأنّ الأصل عدم 


.551 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج‎ )١( 

(1)النهاية: الأيمان / أقسام النذور ج 7 ص .125-57١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الايمان / باب © النذور ح 05١‏ ج 8 ص .5١0‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
من كتاب النذر حم ١ج‏ ؟١؟‏ ص 577. 


لصم ا م تمك رو افر الكلاه رم قم 
ال ساس 

وربّما حمل" الخبر على الح عن غيره تبرّعاً . وفيه :أن ذلك أيضاً 
لا يجوز معه التداخل , ولا يناسب اعتبار عدم المال عنده . 

كنا لدبم التعلى الفجر جيك زا ن لم يجب عليه المنذور لكن 
لا بُعد في أن كاف نوا دوه كنا ترق .وبقاء الخبر على ظاهره أولى 
من هذه التمحلات . 

نعم , لا إشكال فى الإجزاء إذا نوى حين النذر العموم للحجّ عن 
ار ورين عن الك سرف وجييد 
لا بأس به _مع عدم العمل به؛ لموهونيّته بالإعراض عنه إلا من نادر -إذ 


#مسائل الصوم» : 
لوا“ ندر صوم ياه معدودة » كالثلاثة والعشرة «# كان اربق 
اطوباكيواتتا ا 0 


4 كباش كدت انان اندوقي التلعروس من ا‎ ١) 

(1) كما في مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر ج 8 ص .5١8‏ 

() جعله أولى في مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه بج ١١‏ ص 777 

() في نسخة الشرائع: ولو. 

(0) كما في ظاهر مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق). وكشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 94 
صض86. ., 


حكم التتابع والتفريق لو نذر صوم أَيَام معدودة 7 898 
الصوم”", نعم عن بعض العامّة التنزيل على التتابع'"". 
النذرء معذلين له : بانه وصف راجح في الصوم فيلزم نذره'. وظاهرهم 
النفروقية نحن شيل فى الماك انه لأشدية فيد1, 

واولا أن الأمر مستحبٌ يتسامح فيه ويكتفى فيه بأدنى من ذلك 
لأمكن إشكاله : بعدم دليل عليه على وجِدٍ'" يحصل رجحان التتابع فيه 
من حيث إِنّه كذلك . اللّهمّ إل أن يستفاد من المحكي عن النبى يه : 
«أنّه كان يصوم حتّى يقال: إنّه ما يفطر. ويفطر حتّى يقال: إِنّه 
ما يصوم ...2" ونحو ذلك , والأمر سهل . 

نما الكلام فيما يفهم من العبارة من تخصيص التتابع باللزوم وعدم 
انعقاد نذر التفريق» فيبقى حينئذ على التخييرء ووجّه": بانه ليس 
وصفاً مقصوداً لنفسه!", فلا ينعقد نذره, بخلاف التتابع . 


... 79 ص‎ ١1 في سج‎ )١( 

(1) المغني (لابن قدامة): بم ١١‏ ص 517 الحاوي الكبير: جم ١١‏ ص .13١‏ 

(5) انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(؛) مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص 577. 

(0) المصدر السابق. 

(1) في بعض النسخ بعدها إضافة: بحيث. 

(/) من لا يحضره الفقيه: الصوم / باب صوم السئة ح ١787‏ ج ؟ ص ,8١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب الصوم المندوب ح 0ج ٠١‏ ص .4١7‏ 

(8) مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص 5758. 

(9) في المسالك بدلها: للشارع. 


1 
206 
نض 


وال ا رت جواهر الكلام 0 )3”١‏ 


بن 


وهو منافٍ لما ذكرناه من انعقاد مثله؛ لعموم الأمر بالوفاء'", ولأنّ 
المنذور حقيقةَ هو الصوم المتفرّق لا نفس التفريقء ولا شبهة في أنه 
عبادة راجحة , فينعقد نذره وإن كان غيره مدل 

على أَنّ التفريق مراعى شرعاً على بعض الوجوه؛ خصوصاً إذا 
فرض كونه أَشقّ من التتابع , وليس هو من الأمور الملغاة في نظر, 
الشارع . وحينئذٍ فلو خالف وصام العشرة ‏ مثلا ‏ متتابعاً احتسب له 
خمسة منها في وفاء النذر. 

(و» على كلّ حالء فلا خلاف'" ولا إشكال في أنّ «المبادرة 
فيها”4 أي الأيام المنذورة على الإطلاق «أفضل» للأمر 
بالمسارعة', وللخروج عن خلاف القائل بوجوب الفوريّة فيه“ (و» 
إن كان الأصمٌ عندنا أنّ «التأخير جائز» ويتضيّق بظنّ الموت أو نحوه 
مما لا يتمكن بعده . 

(و» كذالا خلاف كوا إلا ينعقد نذر الصوم 


و وال الح تل تويوائن الكعة ناته هن أبواف الكقارات ح 7 ج ١؟‏ ص 5917. 

(؟) كما في ظاهر مسالك الأفهام قد اليسيدن انناا: 

) ؟) في نسختي الشرائع والمسالك: بها. 

40 شورة ال صوران: الكية ىر 

(0) انظر الوسيلة: بيان النذر ص .50١‏ واحتاط فيه الشيخ في النهاية: الأيمان / أقسام النذور 
ج 7ص 01. وابن البرّاج في المهذب: الأيمان / باب النذور ج ١‏ ص ..٠١‏ والكيدري في 
الإصباس: كتاب اليمين ص 184. 

.5558 ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج‎ )١( 


لو لذ افيوةؤة تدوع اك سسسحصسس ع يدي ي ي /111 


إلا أ ن يكون طاعة» لإطلاق ما دل'" على ان شتراط ذلك في المنذور. 

وحينئذٍ «فلو نذر صوم العيدين 3 احدهيا لوست وكذا 
لو ندر صوم يام التشريق بمنى» بناءً على حرمته فيها للناسك أو 
مطلقاً على القولين «وكذا لو نذرت صوم أيّام'" حيضها» ونحوه مما 
لا يجوز فيه الصوم . 

خااذا عقن العالد جد تذرءصوم العيد سعد | وستفى يونا 
مكانه!", وفساده واضح . ْ 

ورك الأ يسهه «الميكى مهمو ناكامو المتدور 
بلاخلاف ولا إشكال «كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد» مثلاً فإِنّه 
لا ينعقد عند الشيخ بل في المسالك : «في المشهور»'" ؤسواء قدم 
ليلاً» إجماعاًكما في الدروس" أو نهاراً» : 

راذا لا قلعن الشركة الندى هو اتوم الم كيد ل عرف مني 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس . فلم يحصل يوم قدوم له كي يتحقّق 
خطاب النذر. 


211 وسائل الشيعة: انظر باب 7 من كتاب النذر ج 16 ص‎ )١ 

(؟) جعلت هذه الكلمة في متن المسالك بين معقوفتين. كما أنه ضرب على علامة كونها متنأ 
في بعض النسخ. 

(؟) المجموع: ج / ص .185١‏ ار لوي عش 

(؛) الخلاف: النذور / مسألة ١‏ ج 7 ص ٠‏ 

(0) مسالك الافهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص .51١٠‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: النذر / درس ١١١‏ ج "ص .١00‏ 


وكا 0 فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور”4 لأن 
الفرض مضي بعضه, فالتكليف بصومه تكليف بما لا يطاق, وصوم 
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الباقى منه مع عدم مشر وعيّته ليس صوم بوم. ولو فرض علمه ليلا 
3 دوس تهارا درقك القده ل يكف نضا نالعا أن العر داش ل 
7 فعليّة القدوم؛ إذ لا وجوب حينئدٍ قبله . 
بل فى المسالك : «ولأنّ علمه بقدومه إِنْما يستند إلى أمارات قد 
السو روه تكدن الخير أ يحم انامس ادوع لامعل المذكور 
عير حقفيقي ٠‏ وإنما هو ظَنّ راجح»١".‏ 
وفيه : أنّه يمكن فرضه علماً ألا وأنّهِ يكفى مثل هذه الطمأنينة فى 
العلم الذي عليه المدار فى الأأحكام الشر عيّة ثانياً. ش 
ولعله لذا حكى في الدررس عن المبسوط التصريح بالإجزاء'", بل 
الظاهر أنّه كذلك حتّى لو كان قدومه في اخر جزء من النهار؛ لتحقّق 
صدق يوم القدوم . وعلى كل حالء في غير هذه الصورة _على التقدير 
المذكروت د يسته الردر العزيوو. 
لكن مع ذلك قال المصنّف : إوفيه وجه أخر» وهو كما في 
المسالك : «الانعقاد إن قدم قبل الزوال ولم يكن الناذر أحدث ما يفسد 
الصوم, ويجب عليه صومه؛ لأنّ هذا القدر من النهار قابل للصوم ندباً 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: فيه. 
(1) انظر قبل ثلاثة هوامش. 
(©) انظر قبل ثلاثهة هوامش. 








لو ندر صوم يوم قدوم زيد 200 ل ]89 
لاعن عل اا ل ا 

«بل يحتمل انعقاده وإن قدم بعد الزوال ولمًّا يحدث ما يفسد الصوم 
بناءً على صحة الصوم المندوب حينئدظ . فينعقد نذره» . 

«ولو كان صائماً ندباً زاد الاحتمال قَوَة لأنّهِ حينئز صوم حقيقي 
مندوب ,ء فيكون نذره طاعة)»7" , 

وفيه : منع صحّته على وجِدٍ يكون وفاءً للنذر مع فرض عدم قصده, 
بل لا دليل على صحّة تجديد النيّة بحيث يجتزاً بها عن ذلك , والاجتزاء 
بها عن المندوب أو عن الواجب على بعض الوجوه لا يقتضي 
المشهور ا «لااصيام لمن لم يبيّت الصيام»'" 

نم قال في المسالك متضاا يذا معت #زرويسكوبناء الحكو فلن ان 
المتنفّل إذا نوى الصوم نهاراً هل يكون صائماً من وقت النيّة» أم من ” 

ع 75 خخ 50" 

(يوم قدومه) صوم مجموع اليوم ولم يحصل. وعلى الثاني يصح؛ 


)١(‏ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١ص 56١-540‏ (بتصرف في أوّل العبارة). 

العران لزان بان امسر اا لاع 7 يسعارلة الوبنا تله الي ميق ارات 
وجوب الصوم ح ١ج‏ /اص 7١١6‏ 

() الهامش قبل السابق: ص 74١‏ 


.ايل جواهر الكلام (ج 301 ) 





وفيه : أنّه وإن قلنا بالثاني يشكل الاجتزاء به عن النذر؛ لأنّ أقصاه 
اعظاء كات سيوع النوةالاضد قف على الهاقى عطراقك كم اققتضا- 
الصحّة في المندوب الصحّة في الفرض لحرمة القياس . 

نم قال : «ويمكن رجوع الخلاف إلى أمر آخر؛ وهو أنّ الناذر إذا 
التزم عبادة وأطلق تسمية الملتزم» علامٌ ينرّل نذره؟ فيه وجهان. 
أحدهما: أله يرل على واعب من نتسده لأن المكذور واحت» 0 
كالواجب ابتداء من جهة الشرع؛ لقرب الواجب من الواجب..والناتى : 
بنرّل على الجائز من جنسه؛ لأنّ لفظ الناذر اقتضى التزام الجائز 
لا الواجب, فلا معنى لالتزامه ما لم يتناوله لفظه . ولعل هذا اظهر. 
وعليه يتفرّع مسائل كثيرة ‏ منها المسألة المذكورة»'". 

قلت : المتّجه جعله قسماً مستقلاً يلحقه حكم كل منهما إذا اقتضى 
دلبل الحكم المزيور شمو له فته يبو الا قلا «مخضوضا مثل اللحكه التايت 
للمندوب من حيث إنه كذلك؛ ضرورة أنه لا وجه لثبوته فيه بعد فرض 
فوات عنوان الحكم, بل لا يصمٌ نذره كذلك لما فيه من الجمع بين 
المتنافيين , كما هو واضح . 

وبذلك كلّه ظهر لك ضعف الوجه المزبورء بل ربّما ظهر الإشكال في 
الميكذاو فضين بنذ ره اكنال ضوعة أو كان عمسكا ,ينا عل اتشيضا دن 
عوان ذلكعن حيت كولة تقدورا لاواجيا قئال سيدا : 





)١(‏ الهامش السابق. 


لو قال: لله علي أن أصوم يوم قدوم زيد دافا سسب 899 

وولو قال: لله على أن أصوم يوم قدومه دائما» على معنى صوم 
ما وافقه من أَيَام الأسبوع «سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه4 لما 
عرفت «و» لكن «#وجب» عليه #8 صومه فيما بعد» بلا خلاف 
ولا إشكال؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع الذي قد كان في يوم الق#هوم . 

«ولو اتفق ذلك اليوم فى رمضان صامه عن رمضان 5 1 
وسقط النذر فيه4 كما هو المشهور على ما في المسالك' 3-07 6 
رمضان لا يصلح في 4+9 غيره. فهو حينئذٍ 9( كالمستثنى4 من المنذور 
(و» حينئز ف «لا يقضيه؟» . 

لكن في المسالك : «هذا بناءً على عدم صحّة نذر الواجب وسيا ني 
البحث فيه, وتردّد المصنّف في حكمه, وهو خلاف ما جزم به هنا ؛ 
ولو قلنا بصحّته كما هو أقوى القولين وجب صومه بالسببين والنيّة 
بحالها. إلا أنّ الفائدة تظهر مع إفطاره عمداً في وجوب كقارتين 
العطا نعلت اللو 

فلك ته يفال إن اننا هنا ما سمعامن حصدم صمااخنه عبر 
رمضان فيه . وهذا غير نذر نفس صومه؛ ضرورة كون المنذور كلي 0 
القدوم وإن اتحد في المصداق مع يوم شهر رمضان, فلو صح نذره لوقع 
غير رمضان فيه , فتأمّل جيّدا؛ فإنّه لا يخلو من دقّة . 

(ولو اتّفق ذلك اليوم (يوم عيد أفطره إجماعاً. وفي وجوب 








.587 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج‎ )١( 
.١غغ المصدر السابق: ص‎ 0) 


قضائه خلاف, والأشبه4» عند المصنّف «عدم الوجوب» ل: 
الأصل . 
وقاعدة احتياج القضاء إلى فرض جديد , وليس . 
ولخروج العيد عن صلاحيّة الصوم كالليل, والجهل به لا يخرجه 





ع0 ماهد ظ 
وخضوضن :الغو تق «ترافق أمراة تجدلت عليها نذرا :إق بود امه تغالى 


ع 


عليها بعض ولدها من شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم 

الذي يقدم فيه ما بقيت . فخرجت عنّا مسافرة إلى مكّة , فأشكل علينا 

لمكان النذرء أتصوم أم تفطر؟ قال : لا تصوم , وضع الله (عرّ وجل) عنها 

حقه . وتصوم هي ما جعلت على نفسها . فقال: فما ترى إذا رجعت إلى 

1 المنزل؛ أتقضيه؟ قال : لا. قلت : أفتترك ذلك؟ قال : لا إِنْي أخاف أن 
ترى في الذي نذرت فيه ما تكره»”" بناءً على مساواة السفر للعيد . 

وعن الصدوق"'" والشيخ في النهاية! والمبسوط'" وابن حمزة("©: 





)١(‏ الأولى إضافة «عدم» بعدها. 

(؟) الكافي: الصيام / باب من جعل على نفسه صوماً م ٠١‏ ج 4 ص 17 .١‏ تهذيب الأحكام: 
الصيام / باب 0 حكم المسافر ح 77 ج 4 ص 554. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
من يصمٌ منه الصوم ح ” ج ٠‏ ص .١1591‏ 

(") المقنع: باب الأيمان والنذور ص .61٠١‏ 

(]) النهاية: الأيمان / أقسام النذور ج 7 ص 07. 

(0) المبسوط: الصوم / في أقسامه م ١‏ ص .18١‏ 

.56١ الوسيلة: بيان النذر ص‎ )١( 


لو قال: لله علىٌ أن أصوم يوم قدوم زيد دائماً- 266 
يمعو التشن ع ك: 

صحيح ابن مهزيار : «... كتبت إلى أبي الحسن ليذ : رجل نذر أن 
حي دون اسم الما بن اك ل ووس را اسار 
أو يوم جمعة أو أَيّام التشريق أو سفراً أو مرضاً هل عليه صوم ذلك اليوم 
أو قضاوًه. أم كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إلىّ : قد وضع الله الصوم في 
هذه الأيّام كلّها . ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله ...6" . 

ونحوه خبر القاسم الصيقل!". 

وحمله على الندب فى خصوص العيد كما فى المختلف'" ‏ 
لا داعى له ولا شاهد عله يل لاه خلافه . وهما كما تضمّنا قضاء 
العيد تضمنا قضاء غيره من الأعذار . 

وفي ثالث : «... عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماًء فحضرته 
نيّة في زيارة أبي عبد الله ضِةِ؟ قال: يخرج ولا يصوم في الطريق ء فإذا 
رجع قضى ذلك» 

والمتاقشة يفكت السند والاضما زوالمكانية. 


(0) 





٠١ ج 8 ص 00 وسائل الشيعة: باب‎ ١١ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 8 النذور ح‎ )١( 
5٠١ (مع ذيله) ج 7 ص‎ ١ من كتاب النذر ح‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الصيام / باب 01 حكم المسافر ح 7١‏ ج 8 ص 155؟., وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ح ؟ ج ٠١‏ ص 195. 

(؟) مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر ج 8 ص .١187‏ 

(4) الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١7‏ ج لاص 407]., وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: 
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ا ا ا صتختو اهن الكلد م3120 


مدفوعة : بالانجبار بعمل كثير في مثل السفر والمرض ونحوهما 
غير العيد. بل عن نهاية المرام : نسبته إلى القطع به بين الأصحاب”" 
موّذناً بدعوى الإجماع عليه, بل عن الخلاف: التصريح به في 
الع 

على أن خبر ابن مهزيار سليم السئد . 

ودعوى'": اضطرابه سنداً باشتماله على محمّد بن جعفر الررّاز وهو 
محهول وها باللتعتاله على جوم اللحعدة النق ارتو ,فيه أحتضية 
الاصيع فيسفوظ الندوافية» 

يدفعها : أن كلا منهما غير موجود في نسخة الكافي'* التي رواية 
الشيخ عنهاء فلا يبعد أن يكون ذلك من النساخ . مضافاً إلى عدم خروج 
الخيرهن المتنييا ان 

فلا محيص حينئذٍ عن القول بالقضاء في الجميع بعد الصحيح 
المعتضد بما سمعت من غيره من النصٌ والفتوى وغير ذلك على وجِدٍ 
لا يصلح لمعارضته الموثق المزبور-مين وجوه ولا غيره من 
الاعتبارات التي لا تنافي ثبوت القضاء بالأمر الجديد. واختصاص 
انان المراةالنثار / في اللواحق بج ) من انون 
(؟) الخلاف: النذور / مسألة ٠١‏ ج 7 ص 198. 
(؟) كما في نهاية المرام: (المصدر قبل السابق). 
(:) الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١١‏ ج /اص 01 (تلاحظ الأسانيد بدقّة. فقد يحتمل 

وجود الرزّاز في سلسلة السند. نعم حسب نقل صاحب الوسائل لرواية الكافي فالسند خالٍ 
عنه. وقد تقدّم مصدر الوسائل عند نقل الخبر). 


ل رعسل ااز يو مرو كوي معاي مسس يي سج بست 114 
على عدم القول بالفصل , وتمام الكلام قد ذكرناه في كتاب الصوه'", 
ولط نا مل : 
الل 

كفارة» فوانية لالم م : صام في الشهر الأوّل من الأيّام عن 
الكفارة تحصيلاً للتتابع: فإذا صام ين القاتى تنوذنا ضام عانق بهن 
ليام عن النذر لسقوط التتابع 4 وحاصله : تقدايم خطاب الكفارة 
على خطاب النذرء من غير فرق بين تقدّمه عليه وتاخره عنه, ولعله 
لإمكا:' ن تدارك النذر بالقضا ء بخلاف الكفارة . 

ووقال يسن لبها - مين #روفر ابد اقوس كي : « يسقط التكليف 
بالصوم؛ لعدم إمكان التتابع. وينتقل الفرض إلى الإطعام» 
وحاصله : تقديم خطاب النذر على خطاب الكفارة . فيقتضي سقوط 

لوول ميقن الشارع كو دان عبرا لاسقدع فى السام 





0١ 
ذلك. ا ام اللاحق.‎ 
.18 السرائر: الأيمان / باب النذور ج ” ص‎ )0( 


يي م سي ب هي نت قر اف الكلد و2 15 
ولا يقاين على افطار الحائض والننساء.وتحوهها مها تبت من الآدلة 
عدم انقطاع التتابع فيه . 

و4 لكن مع ذلك قال المصنّف : إليس» هذا القول «شيئاً» 
موافقاً للأدلة الشرعيّة (9و» نما «الوجه: صيام ذلك ك اليوم وإن تكوّر 
عن النذر, ثم لا يسقط به التتابع لا في الشهر الأَوّل ولا في الشهر 
«الأخير"؛ لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه. ويتساوى في ذلك 
تقدم وعوي الدكتدر على الندو واد لاشتراكهما في المقتضي 
وهو تعيين اليوم للصوم المندور بالندر, و'"المستفاد من الأدلة جواز 
إيقاعه في كلّ حين , وسبق الكقّارة لا ينافي انعقاده وصيرورته عذراً 


21 ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه من عدم ما يدل 

جوم 

6 على عذريّة مثله فى حصول التتابع بعد حرمة القياس على إفطار 
الحائض ونحوها . 


ومنه حينئذٍ يعلم قوّة كلام ابن إدريس » وإن كان فيه : أنّ مبناه على 
ترجيح خطاب النذر على خطاب الكقّارة: كما أنّ مبنى الأوّل على 
لكبو يزو ركو إلى التحمير ب بين الخطابين جيّد لو كان به قائل . 

وأمّا سبق الكقّارة على النذر وبالعكس فالظاهر عدم مدخليته؛ 
ضرورة كون التعارض بين دليليهما سواء سبق أحدهما أم لاء ومن هنا 


ا اد 
سياد بض لمق 


لو تذ قو ها مظلفا ‏ واعةقة لك سحسسس م ب بي ا ب لله 
صرّح المصتف بذلك . 

وقةنؤاقق فى النبوالاك على :لقنا شل سقناى المضتف+» لكته 
ناهر وانها عه اشرق و دان قدي الكذا ر توتسا انويع حن الى 
فإنّه غلى تقدير تقدّم النذريكون قد أدخل على نفسه ضوعم السهرين 
عداو جو صو لبور الزن بااذر» يدي بينيما بالنشاء؛ غلا 
ما إذا تقدّمت الكقارة؛ لأنّه حينئزٍ يكون كالمستثنى ,كما استئني الواقع 
فى رمضان»١"‏ 

1 وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه, ولعلّه لذا قال : «ويحتمل 
القضاء أيضاً؛ لأ الوقت غير متعيّن لصوم الكقّارة , بخلاف رمضان»!". 
والله العالم . 

(وإذانة و هونا مظلقاً فافلد بولند سيق الأقل تمن ذلك 
عندنا إوكذا لو نذر صدقة اقتصر على أقلّ ما يتناوله الاسم» 
بلا خلاف فيه ييننا”" ولا إشكال, بل الإجماع بقسميه عليه!. 

نعم » عن بعض العامّة : الاجتزاء في الصوم ببعض اليوم . ووجوب 


558-7147 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج‎ )١( 
.5 1/8 (؟) المصدر السابق: ص‎ 
.50١ ج 3 ص‎ ١١ كما في الخلاف: النذر / مسألة‎ )5( 
.518 ص‎ ١١ (؛) نقل الإجماع في مسالك الافهام: النذر / في متعلقه ج‎ 
وانظر السرائر: الأيمان / باب النذور ج '' ص 17. والجامع للشرائع: الأيمان / باب‎ 
/ النذور ص 455. وقواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج  ص 187, وكشف اللثام: النذر‎ 
.81١ في الملتزم ج 9 ص‎ 


>> الم 
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4 جواهر الكلام (ج 35 ) 


خمسة دراهم أو نصف دينار؛ لأنّهما أقلّ الواجب منها"". 

وهو واضح الضعف وإن قال في المسالك : «إن مبنى الخلاف على 
أنّ المعتبر في النذر أُقلّ واجب من جنسه أو قل جائز من جنسه , وقد 
تقدّم الكلام فيه؛ فعلى الأوّل يجب خمسة دراهم أو نصف دينار. وعلى 





الثانى يجزئىُ مسمّى الصدقة» . 
إروهن! تح صلن لقو ل جد حر اذ عوك الفمتعة ةالو خف افل مقا 
دوهي ادم 


اا 

ااولك ان تقول +إذاحملنا المطلق عل الواحب» فالاقل من الصددفة 
كر مضيو عه تار جد اواك عام سق الحس: 
وليس لواجبها قيمة مضبوطة , وصدقة الفطرة أيضاً واجبة . وليس لها 
قيمة مضبوطة , فامتنع إجراء هذا القول في الصدقة. وتعيّن اتباع 
مفهوم اللفظ» 7" 

ولا يخفى عليك خلوّه عن التحصيل على طوله؛ إذ المسألة من 
الواضحات. والله العالم . 

ا 


السدو لض 1 حلية العلماء لالض ان 
(1) مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه بع ١١‏ ص 589-748 


ا 101 
(قال الشيخ”": صام أين شاء» لعدم انعقاد النذر بالنسبة إليه. لعده 
رجحان فيه كما هو المفروض. والمندور يعتبر الرجحان فى قيده 
كما يعتبر فى وصفه؛ لإطلاق ما دل'" على اعتبار ذلك فيه . 

(و» لكن «فيه تردّد» : من ذلك, وممّا عرفته غير مرّة من أنه 
لا دليل على اعتبار الرجحان في قيود المنذور بعد انصراف ما دل عليه 
إلى المنذور نفسه . والفرض حصوله؛ ضرورة رجحان الصوم المقيّد في 
ري جد سس اا ا ار 
فول "اعلى ؤذلفا:. 

بل الصوم المطلق غير منذور حتى يقال : بإجزاء الصوم حيث شاء . 
ولا القيد نفسه _أي المكان نفسه _حتّى يقال : لا مزيّة فيه وإِنّما هو من 
قبيل نذر المباح ‏ بل هو الصوم المقيّد بكونه في المكان المخصوص, 
ولا شكٌ في أَنّه عبادة راجحة , فيندرج حينئذٍ فيما دلّ على انعقاد مثله . 

وبالعملة لايل عتلى اعسار ار فد سن ايعان المسزنود» 
فلا معارض لإطلاق الأدلّة وعمومها . 


)507 نسب في عدّة كتب  كإيضاح الفوائد: (ج ؛ ص 05) وغاية المرام: (ج ؟ ص‎ )١( 
176 إلى مبسوط الشيخ. وقد اشرنا في هامش (؛) من ص‎ )١15 وكشف اللثام: (ج 4 ص‎ 
ان الظاهر وجود سقط فى نسخة المبسوط هنا.‎ 

كا وجائل اليف القارريات لايق كتاف اقرح الي 1 

(5) سورة الحج: الآية 9؟. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الكقّارات م 7ج ١١‏ ص 595. 


م يع ا ا ا د ب لفن الا 2 
هذا كلّه مع عدم المزيّة . وإلا فلا إشكال بل ولا خلاف'" في تعيّنها , 
: بل عن فخر المحقّقين : الإجماع على ذلك”". وإن قال في المسالك : 
ل مد حلم العو ون ل 
وحينئذٍ فما يحكى عن الفاضل ‏ من التفصيل بين ذي المزيّة 
فينعقد , وغيره فلا ينعقد!“ - ليس قولاً في المسألة. بل مرجعه إلى 
موافقة الشيخ , وقد عرفت ما فيه , والله العالم . 
«إومن نذر أن يصوم زماناً» قاصداً به المصداق العرفي الذي 
لا يعلم أقلّه إلا عاقل العرف؛ إذ غيره يمكن معرفة بعض أفراده, وما 
أل الذي لا يزيد ولا ينقص فلا يكاد يتيتئر لأحد من الناس إل الس 
الإلهي , نحو ما قلناه في الوجه والمسافة والركوع ... ونحوها مما كشف 
الشارع عن أَقلّ مصاديقها , ومن هنا كان» عليه في الفرض «#خمسة 
احهر واو نذاو هيدا كان »عليه تؤتينة اصتهر »ال 
خبر أبي الربيع الشامي : «سئل أبو عبد الله يةٍ عن رجل قال: لله 
علىّ أن أصوم حيناً وذلك في شكر؟ فقال أبو عبد الله يليه : قد ني 
علي نيا بمثل هذاء فقال: صم سنّة أشهر. فإنّ الله تعالى يقول: (تؤّتي 


.007 كما في ظاهر غاية المرام: النذر / في متعلّقه بج اص‎ )١( 
.05 إيضاح الفوائد: النذر / في الملتزم ج ؛ ص‎ )1( 

(؟) مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص .50١0‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ا ص 0314 010. 


اقل المهق لو تدر يلا متستم سس يي م ب م ا ا ل الل 


أكلها كلّ حين بإذن ربّها)!" يعني سنّة أشهر»!". 

وخبر السكوني عن أبي عبد اله عن آبائه م : «إنّ علياً نل قال 
فى رجل نذر أن يصوم زماناً؟ قال: الزمان خمسة أشهر والحين سبّة 
أشهر: لأنَّ الله تعالى يقول : (توتى أكلها كلّ حين بإذن ربّها)»'". 

وو الل الى بعيهنا دتو بالندل دين الأصعات على ونه 
لم يظهر فيه مخالف كما اعترف به في المسالك". 


نعم إلو نوى غير ذلك عند» وقوع صيغة «النذر لزمه ما نوى» 
لآنَّ النذركاليمين في أنّ العبرة بما نوى , حتّى أنّه لو نوى الصدق العرفي' ' 
جُ 


520 


«مسائل الصلاة ؟ : 

(إذا نذر صلاة» انصرفت إلى ذات الركوع والسجود, دون صلاة 
الجنازة والدعاء إلا مع القصد . 

وحينئذٍ إفاقل ما يجزئه4 منها إركعتان» كما عن المبسوط'" 


.16 سورة إبراهيم: الاية‎ )١( 

(1) الكافي: الصيام / باب من جعل على نفسه صوماً ح 7 ج 4 ص 55 ,١‏ تهذيب الأحكام: 
الصيام / باب 77 الزيادات ح ؟ ج ع ص 505 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب بقيّة 
الصوم الواجب ح ١‏ سج ٠١‏ ص 587 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: 3 و«التهذيب»: ح .١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 588. 

(؛) كما في نهاية المرام: النذر / في متعلقه ج ؟ ص 504. 

(0) مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص .50١‏ 

(3) أشرنا في هامش (]) من ص 178 إلى أنّ الظاهر أنّ في نسخة المبسوط ها هنا > 


والخلاف”؛ لأنّهما أقلّ عدد علم مشر وعيّته على الإطلاق » بل الظاهر 
احتياج الأقلّ والأكثر إلى دليل خاصٌ , ومن هنا اقتصر على نبوتهما في 
القامااك :الها ضفو فقول اللا رستفييل ل شورع كتصوضا بعد 
المرسل في غير واحد من كتب الأصحاب من «أَنّْ النبيّ ييه قد نهى 
عن البتراء»", ظ 

(و» لكن مع ذلك «قيل» والقائل ابن إدريس"'": أقل ما يجزئه 
#ركعة4 وفي المتن : وهو حسن* وتبعه جماعة”!*؛ للتعبّد بها 
الوه . 

وفي المسالك : «ربّما بني الخلاف على ما تقدّم من أن المعتبر هل 
هو أقلَّ واجب أو أقلّ صحيح؟ فعلى الأوّل الأوّل . وعلى الثاني الثاني» . 

«ويتفدع على ذلك أيضاً: وجوب الصلاة قائماً أو تجوز ولو جالساً 
لجوازه في النافلة دون الواجبة أخيارا, ووجوب السورة عند من 
أوجبها في الواجبة ... إلى غير ذلك من الجهات التي يفترق فيها 





3-2 كويف مسلط وقد نقل المطلب عنه في مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر ج مص .١17‏ 

.5١١ ج 3 ص‎ ١1 الخلاف: النذر / مسألة‎ )١( 

)١(‏ أرسله بلفظه في روض الجنان: الصلاة / الصلوات المنذورات ص .5"١‏ وذخيرة المعاد: 
الصلاه /الصلوات المندذورات ص 50 وورد بلفظ «البتيراء» في التمهيد: ج 5٠٠اص‏ 0 ", 
ولصب الراية: ج ص 376 والدراية: ح ١1ج‏ ١١ص‏ 8ل ولسيان الميزان: ج 3 
ص01 

0 الشرائر الأبماق /زيابالتدووج: "اصن 3 1 

(4) كالعلامة في التحرير: النذر / أنواع الجزاء بج ؛ ص 507. 


اقل التعرق لق ند صلا جح شم ع م ع ةي مز ا 
الواجب والصحيح مطلقاً. وكذا الكلام في صلاتها على الراحلة وإلى 
غير القبلة راكبا او ماشيا» . 

«ولو صرّح في نذره أو نوى أحد هذه الوجوه المشروعة فلا إشكال 
فى الاتعقاة».وشن جحواز العدول تحيكد إلى الأعلئ وجهان» والأجيوة 
اتتباع القيد المنذور مطلقاً". 

قلت : قد يشكل إذا كان جواز ذلك فيها من حيث كونها نافلة على 
وجِهٍ للنفل مدخليّة في عنوان الحكم المزبور. ولااريب فى خروجها 
عن النفل بالنذر. فلا ينعقد النذر حينئدٍ على الوجه المزبور؛ لخروجها 
به عن عنوان الحكم الذي وقع النذر عليه . 

وأولى من ذلك صورة الإطلاق التي ينبغي الاقتصار في امتثالها 


على المتيقّن في الصحّة , وليس إلا بمراعاة حكم الفريضة من القيام -: 


والاستقبال والاستقرار وقراءة السورة... ونحو ذلك مما يعلم معه 
خصضول: ينال 50 السنوو :طبيفة الفلذة لا القافلة متها عام 
ضرورة كون النفل والفرض من عوارض الصلاة لا من مقوّماتها. فهي 
لولا النذر لكانت نافلة مع فرض عدم سبب اخر يقتضي وجوبها . 
وحينئذٍ فالمتّجه الاقتصار في الاجتزاء في مثل الفرض بركعتين , 
لأنّهما القدر المشترك بين الفريضة والنافلة : بخلاف الركعة الواحدة 
الثابتة فى خصوص الوترء ولا تلازم بين مشروعيّتها كذلك ومشروعيّة 


.505 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج‎ )١( 


6 و- 


ايآ مع عنم عض جو أفن الكللام (02) 
نافلة مثلها غيرها بسبب النذر الذي ليس فى أدلته ما يقتضى ذلك . 

وبالحملة» اتنا نيك اف الللار ماهو ناث الاك الفساحة من يت 
كونها كذلك مع قطع النظر عن نفلها وفرضها , ومن ذلك يعلم فساد البناء 
59 

وربّما كان في خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ليا : «إن 
ب عن رجل نذر ولم يسم شيئًاً؟ قال : #أنشاء 
ضلى ركفتين :نو عن كاه نوها وان اشنا تصدّق برغيف»١"‏ نوع 
ل 
ولدرا ماني حصطوصي مقامها التى شرّعت فيه انعقد؛ لظهور كون 
الانفراد ذاتيّا لها . 

ثم قال في المسالك : «ويستفاد من قوله : (فأقلٌ ما يجزئه ركعتان) 
نه لو صلّى أزيد من الركعتين صمٌ, وهو كذلك مع إتيانه بهيئة مشر وعة 
في الواجب أو الندب على الوجهين. كالثلاث والأربع بتشهّدين 
وتسليم». 

اشووتها قبل الئل بعدع الخرزكيوا رولا ١‏ المددوو تفل ساو :راجا 
ولم يتعبّد في النوافل إلا بركعتين غير ما نصٌ عليه . وهو ضعيف جد ؛ 
بع البمخين»ا" 


0 الكافي: : الأيما: 1200117 ج لاص 417., تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ )١( 
.591 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: باب " من كتاب النذر ح 7ج‎ ٠ / ج 8 ص‎ ١7 النذور ح‎ 

(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .]١5©‏ 

(؟) مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١١‏ ص 05؟. 


أقْل المعوة لى تذن :قيلاة تمسح مآ ا 

وفيه : ما عرفت من أنّ الواجب بالنذر ماهيّة الصلاة. فيجب فيها 
المتبقّن على تقديري النفل والفرض. والثلاث والأربع إنّما هو في 
الفرائض المخصوصة التي لا تشمل المنذورة قطعاً. فالمتّجه حيئئذٍ 
الاقتصار على ركعتين . 

واحتمال كون المراد الاجتزاء في نذر الصلاة بركعة الوتر مثلاً 
وصلاة المغرب ونحو ذلك ممّا هو مشروع -لا أن المراد مشروعيّة نافلة 
جديدة بالنذر ركعة أو ثلاث خلاف ظاهر القائل وخلاف مقتضى 
النذر الذي هو السبب في فعلها لا غيره من الأسباب ,إلا أن يقصد ذلك 
كما هو واضح . 

وفي القواعد : «ولو نذر صلاة ونوى فريضة تداخلتا. ولو نوى 
غيرها لم يتداخلاء ولو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز 
نذر الفريضة إشكال»)!"., 

وقد وقع في الدروس ما لا يخفى عليك النظر فيه بعد الإحاطة 
بما ذكزناه , كما لا يخفى عليك الصحيح منه, قال : 

«ولو نذر هيئة غير مشروعة كركوعين في ركعة وسجدة واحدة بطل 
رأساًء ولو نذر هيئة في غير وقتها كالكسوف فوجهان» . 

قراو الى عدذا لرجه العوة أنه غالب الثوا قناز برقم ل جره 
محاذاة الفرائض؛ فيصلي ثانا أو أريعا تسليمة»: 





به 


> | حم 





اك 

«ولو نذر صلاة وأطلق» قيل : تجزىٌ الركعة للتعبّد بها والأقرب 
الركعتان للنهي عن البتراء'", وفي إجزاء الثلاث أو الأربع الوجهان , 
اورت الكبين تضاعذا قليف إلان إيقيّده في ندره على ترد 
ولو قيّده بركعة واحدة فالأقرب الانعقاد والنهي عن التنقّل بها , وقد يلزم 
منه إجزاء الواحدة عند إطلاق نذر الصلاة» . 

دولا تجزئ الفريضة عند إطلاق الصلاة على الأقوى؛ لأنّ التأسبيس 
الوقن العا كبن وي "إلى توه 

وق الفومودها دين اداه تر الى تساعذا بغداندة: 
حضوم بد عد امة اننا باه لو ذل وفيكة غير مشر وعة لو تقد 

ثمّ قال في المسالك : «ولو فصل بين الأزيد من الركعتين بالتسليم , 
ففي شرعيّة ما بعد الركعتين بنيّة الندب'" وجهان : من سقوط الفرض 
بالركعين فالاويجه الوحوت يريمن وار كتون الوالعت اما ان 
ودخول بعض أفراده في بعض لا يخرج الزائد عن أن يكون فرداً الكلّي 
وإن جاز تركه . كما في الركعتين والأربع فئ مواضع التخييرء ومثله 
الكلام في التسبيحات المتعدّدة في الأخيرتين والركوع والسجودء 
وهذا بتحه مع قصد الزائد ابتداء»7. 





.187 تقدّم في ص‎ )١( 
.160١-١6١ ل لد *ص‎ 


فاوعرتة أو اندو كه افيه سسسب ب حت ال 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه؛ ضرورة عدم تصوّره في الأوامر 
المطلقة التي لا ريب في حصول الامتثال باوّل فرد من افرادهاء 
ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال, والتخيير بين الأقلّ والأكثر فى 
مواضع اللخبير | داعو بن ادي ماي كنا رصب اق مكل 
وكذا اوضحنا وجه التخيير في تسبيحات الاخيرتين وغيرها في 
محالها. ولكنّ الجميع غير ما نحن فيه من كون الواجب كلي الصلاة 
ولم يكن صورة تخيير من الشارع حتّى تأتي فيه الوجوه المعلومة . 
دمل .عكدا . 

وركذا ودرا ن يفعل قربة ولم يعيّنها كان مخيّرا؛ إن فياه 
صام: والتشاء اتصد و يق وان شاء على قطين 4برغير ذلك 
نكا يسدق علي ١‏ ناقور اللو فيل مه 17 هاورو الفزااة ركف ونه 
البحث السابق . 

إلا أن قد.عرفت كون المرا اللاتنان بركمة واحدة أمعالا السدرء 
1 الما معو الاتجد اميسل الوتر لو جما عبيها ونا للسدد و «خصرورة 
عدم كون ذلك محلاً للشكَ في الاجتزاء , لأنّها طاعة مشروعة وعبادة 
معر وفة . 

لكن في الرياض قد جعل محل الخلاف بين الأصحاب فيها, فقال: 
(«وفي الاجتزاء بمفردة الوتر قولان, أجودهما ذلك وفاقاً للحلّي 
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وجماعة؛ لأنها - من حيث انفرادها عن ركعتي الشفع بتكبيرة وتسليمة 
عندنا -صلاة مستقلّة . فيشملها عموم قوله يََيْةُ : (الصلاة خير 


موضوع)''"» . 
ونخلذفا للشيقين وابى!"! بابويه والقاضي والشهيد فى الدروس؛ 


للنهي في النبوي عن البتراء”" المفسّر في النهاية الأثيريّة بأنّ الوتر ركعة. 

وانقو ةا وو الخين:ة (عن وجل لذن ول كشا !10" إلى اخرة:: 
ثم اطنب”" في المناقشة في الخبرين المزبورين. إلى ان قال : 

«وبالجملة : فالاستناد إلى الروايتين لا وجه له من وجوه متعدّدة , ولعله 

مع ميلهما إليه , وإنما استندا فيه إلى النصوص ““الدالة على ان الوتر اسم 

للركعات الثلاث لا لخصوص المفردة . ومشروعيّة فعلها على الانفراد 

غير ثابتة» . 

)١(‏ معاني الأخبار: باب معنى تحيّة المسجد ح ١‏ ص 557. وسائل الشيعة: باب 47 من 
أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج ه ص 587. 

(؟) تقدّم في ص ؟181. 

(4) في المصدر: بأن يوتر بركعة واحدة. 

)000( تقدّم في ص غ1 . 

(1) رياض المسائل: النذر / في متعلقه ج ١‏ ص 777 -777. 

(0) المصدر السابق: ص 77 .١‏ 


فا" لحرت واد و قعل قرية متحمس حم م ب يي يج 13" 

«وفق هذا الاستناد أيضاً متاقشة؛ لأنّ ميثاه على عدم بوت 
شرعيّتها مفردة . وهو ممنوع؛ لما عرفت من كونها عندنا صلاة مستقلة . 
فيشملها عموم الرواية السابقة. ولذا إن الشهيد فى الدروس خصٌ 
در يهن ل ديا م ل رياد وأطلقء أمّا لو 
قيّدها بركعة واحدة قال : الأقر 9 الانعقاد» . 

«ونحوه الشهيد الثاني في المسالك. حيث خصٌّ محل النزاع بتلك 
الصورة , قال: ولو صرّح في نذره أو نوى أحد فده الاموو المشروعة 
فلا إشكال في الانعقاد, وصرّح قبل ذلك بثبوت مشروعيّة ركعة الوتر, 
فقال في تعليل المنع (بالاجتزاء)"" بها مع نذر الصلاة مطلقة لا مقيّدة 
بركعة الوترء اما مع التقيبد بها بل مطلق الركعة الواحدة فينعقد ويلزم 
الإتيان بها بلا شبهة»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ولا يصلح 
كلام الشهيدين في الدروس والمسالك دليلاً للمسألة ؛ إذ لا ريب في 
عدم اقتضاء مشروعيّة الوتر في مقام خاصٌ مشروعيّتها على الإطلاق» 
والنذر إِنما غايته الإلزام 'لاأَنّه ينبت مشروعيّة جديدة, كما أنه لاريب 
فى الاجتزاء بها لو جاء بها امتثالاً للنذر في مقامها المعلوم شرعيّته , 
كما أوضحنا ذلك سابقاً. فلاحظ وتدير. " 





)١(‏ في المصدر بدلها: «عن الاجتزاء بها والركعة نادرة إذا لم تشرع إلا في الوترء فتامّل. هذا 
ولااريب: أن الأخوط عدم الاجتراء»: 
(؟) رياض المسائل: النذر / في متعلّقه ج ١‏ ص 8١5؟.‏ 





«ولو نذر الصلاة فى مسجد معيّن, أو مكان معيّن من المسجد. 
لزم» بلا خلاف ولا إشكال «لأنه» أي المنذور مع قيده 9طاعة» 
فيندرج فيما دل على وجوب الوفاء بالنذر'" 

بل الظاهر لزومه على وجدٍ لا يجوز له العدول إلى الأعلى فضلاً عن 
الأدنى والمساوي؛ لأنّ النذر تعلّق بها مشخّصة بالمكان المخصوص, 
فالواقاء يه فقي عدم إخراء غيره وإن كان اولى ققدونوها رو عد 
أمير المؤمنين 496 أنه رامن ون و كدان ممت الستس بصسيمه 
الكوفة»!''_مع أنه في غير المقام لم يثبت . 

خاذنا اأعضيه عزو اقباس على تدروها لمعنه فيه قات ذا 
العر يدي لفسمة الى ماقو على ع كالئى لامر اديه 

وهو _مع أنه قياس _مع الفارق؛ ضرورة عدم الانعقاد أصلاً في 
المدة دهم الث تعن القائل باقع اطي يخلاف الترضن وقد ذكرنا 
عابنا ان قول القنادق اقة فى كي ررارة والاى بالقةه انس 
وه - : «كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك 
00 يراد منه إذ تذر على تركه الها الويف على راحم يقلت 


١ 50‏ الآيةة؟, 5011 #إبانت ١1١‏ من أبواب الكقّارات مح + ج 71ص 597, 

(؟) أرسله في الدروس الشرعيّة: النذر / المقدّمة ج ١‏ ص .10١‏ وروي خْبدٌ في هذا المجال - 
إلا اله سال عق النذو» فى وسائل البيعة: باب :68امن أبوات أحكام الساحد ع ته 
111 

(5) المبسوط (للسرخسي): ج 7 ص .١175‏ 

)غ0( تقدّم في ص 117. 


لو ندر الصلاة فى وقت مخصوض 2020 د 04١‏ 
تركه , واللّه العالم . 

«أمّا لو نذر الصلاة فى مكان لا مزيّة فيه للطاعة على غيره: 
فيل: لا يلزم4 لخلوّه عن الرجحان المعتبر في النذر . ورجحان المكان ' 
مزيّة : فمع فرض عدمها لا ينعقد النذر ؤو» لكن «تجب الصلاة» التي ..: 
هي من متعلّق النذرء وعدم وجوب القيد لا ينافى وجوبها «و» حينئد 
فتجب هي إلآ أنه يجزى إيقاعها فى كل مكان» . 

«(وفيه تردّد» : من ذلك , وممّا عرفت مكرّراً من أَنّه لا دليل على 
رجحان أوصاف المنذور؛ إذ ليست هي المنذور, فيكفي الرجحان في 
الفندونهوليسن الندون فى الفوطن المكدان انه مس ره اه 
لا رجحان فيه . بل الصلاة الواقعة فيه , ولا شبهة فى رجحانها فينعقد 
نذرها , كالصلاة المنذورة في الوقت المعيّن مطلقا . 

بل قد سمعت غير مرّة أنّ ذلك هو الأقوى؛ لعموم الأدلة (و» 
للإجماع كما في الدينا اك "على ١‏ عه إلو نذر الصلاة في وقت 
مخحصوص زم » على وجدٍ لا يجزىٌّ فعلها في غيرهء سواء كان 
أدنى منه مزيّةَ أو 000 أعلى , ولا فرق بين الزمان والمكان بالنسبة 
إلى ذلك . 

ودهوى 1 الفرق بان المرين جعل الما قرسا الدعوي كاتف 


.501 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج‎ )١( 
(؟) وردت في المسالك وأجاب عنها (انظر الهامش السابق).‎ 


00 


5 إ بحم 
2 
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المكان فإنه من ضر وريّات الفعل لا سببيّة فيه . 

كما ترى؛ إذ لا يلزم من سببيّة بعض الأوقات بنصٌ الشارع مزيّة فى 
الصلاة بسبييّة'' الوقت الذي يعيّنه الناذرء فإنّ هذا الوقت المعيّن بالنذر 
5 سوم الفتتون قطها ربوا نذا ميف التدى و الها وي المكاك 
أمران عارضان, مطلقهما من ضرورات الفعل, ومعيّنهما بتعيين الناذر, 
فأ رابطة بين سببيّة الوقت للصلاة الواجبة بالأصل وبين الوقت الذي 
ري انر 

ودعوى'": أنّ السببيّة فى الوقت حاصلة وإن كان ذلك بالنذر؛ لأنا 
لانعني بالسببيّة إل توجّه الخطاب إلى المكلّف عند حضور الوقت » وهو 
جاه حاو لذ يتصة رف الله فى المكاة الأتيعا لمان 

دقها ١‏ الرقف لبتم ياك ناكا مسا - كير ايده - 
توك الخطانب إلى النالار بالندل غيم دضول الحمنة لبن على ونه 


التغيين يبل الأمر فيه كالتذر المطلق بالنسة إل العمر»غانته أن هنذا 


مختصٌ بالجِمّع الواقعة في العمرء فتوجّه الخطاب فيه على حد توجهه 
على تقدير تعيين المكان دون الزمان» بل هنا أقوى؛ لأنّ الخطاب 
متوجّه إليه بسبب صيغة النذر فى أن يودي الفعل فى ذلك المكان, 
وسح ذى تحضيله لتدريدا" علد فى كل ولك بحسب اله وان امقنه 
بحسب أمر عارض على بعض الوجوه, بخلاف الزمان, فإنّه لا قدرة له 


١‏ الآولق التسير ب«اصسيقة)» رتسل المحيدة. 
(") وردت في المسالك وأجاب عنها. انظر مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١ص‏ وه", 
(”) تحتمل المعتمدة: بقدرته. 


الو الدن عدق عند مسلة او عبد كافر: سي د ع 1 


على تحصيلة .وفنا مقع كان فى اصل تقد الفنادة المتدورة هما 
فيجب تحصيلها على الوجه الذي عيّنه؛ عملاً بعموم الأوامر'" الدالة 
على الوقاءالنذو طلى.وجية: | العادة الشارحة صيع فيوهنا عير 
منذورةء وإنما المنذور العبادة فى ضمن القيد . 

و عي شاه و سد وي عد اا 
وقلنا باعتبارها فيه , إلا أنّ ظاهر القائلين باعتبارها خلافه . 

ومن :ذلك ينقدح عدم انحلال النذر لو فرض كونه مقيّداً نم طراً 
ما يقتضى مرجوحيّة القيد ومن ذلك نذر الحج ماشياً فعجز عجزاً أيس 
من القدرة عليه بعد ذلك» أو كان الحيٌ معيّناً؛ فإن مقتضى ذلك وجوب 
الحبمٌ عليه راكبا . 

لكنّه بعيد مع فرض اتحاد النذر, وأنّه لم يقصد القيد بنذر 
مخصوص . فإنّ المنّجه حينئذٍ انحلاله من أصله . نعم, لو أنّ القيد 
ملاحظ فى النذر بخصوصه أمكن ذلك؛ لكونه حيائزٍ بمنزلة نذرين؛ 
فتأمّل د اذ لقم اشير ينيد رواش كلانه روات الام 


ل بلا خلاف'" ولا إشكال 
)01( سور سج : الاية 59, وسائل العيمة الكل يان من وات الكقارات ج ا 
(') يظهر ذلك من مسالك 5 ١ص‏ 7ه 


0 
00 
6غ 
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وول ادوضتى تادر غير دين لم تعد 4 جما ضراع بار يعضهم "زيل 
ظاهر قول المصئّف : إوفى المعيّن خلاف والاشبه انه لا يلزم» عدم 
القلاق :قن كم النعتن: 

بذكن فدنا نا يكقي رن ندجي فى كناب الفدق "سبعنيق 
الحال فى ذلك؛ ضرورة ابتنائه على صحّة عتقه وعدمه الذي قد عرفت 
معني قد ظ 

فلاحظ وتأمّل, كى تعرف أنه لا خصوصيّة للنذر في المسألة , وإن 
حكي عن الشيخ أنه حمل خبر الحسن بن صالح : «إنّ علياً 3 أعتق 
غيد الة كزان ذاسند حين أعتقد»1" على صورة النذر: جمعأ ينه وبين 
خبر سيف بن عميرة سأل الصادق اها ليةِ : «أيجوز للمسلم أن يعتق 
مملؤكا مشر كا فال “ المحمول على صورة عدم النذر. 

لكنه كما ترى _واضح الضعف من وجوه. 

وربّما كان ذلك هو الحامل للمصنّف على تخصيص الخلاف في 
المعيّن؛ باعتبار أن ما دل على صحّته من الرواية المزبورة خاصّة 
بالمعيّن مضافا إلى ما قيل من «أنّ غير المعين لا يتصوّر فيه القرية بل 


)١‏ كالعلامة في التحرير: لبن 7 : زا اراد عفن .#5 والقتاضل الهندى فى كسان 
اللثام: النذر / في الملتزم ج 4 ص .١١8‏ 

ال 

(5) الكافي: العتق / باب عتق ولد الزنا ح ١‏ ج 7 ص 185. تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ 
العنتق ح ١١‏ ج 8 ص .5١6‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب العتق ح 7 ج 77 ص 58. 


(]) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح و و«الوسائل»: حم مص 510. 


عابيو لق ادن عق افده ١‏ سحب بيسن ب ب م نب ني ب 11 


وصف المنذور المطلق بالكفر يشعر بعلّيّة الوصف في الحكم, و 
مناف للقربة؛ وو رب يوضم 
بخلاف المعيّن؛ فإنّه قد يحصل من خصوصيّات بعض الأشخاص ما 
يوجب ظنّ صلاحه بالعتق , كما انّفق لمن أعتقه علي مذ , فيتّجه قصد 
القربة فيه»1". ْ 

و ن كان هو كما ترى أيضا . 

(ولو ادر ضع رف اهز نه الصفيرة والكبيرة » والذكر والانثى 
(والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق» فإلّه حينئز 
يكون حرّاً لا يصلح عتقه عن النذر الذي هو عتق المملوك لا الحرّء كما 
هو واضح . نعم , لابدٌ من عتق الشخص بتمامه في تحقق صدق الرقبة, 
فلا يجزئىُ البعض؛ ا ل 

ففي مونّق الساباطي عن أبي عبد الله عن أبيه ييه ار رج سيل 
على نفسه عتق رقبة , فأعتق أشل أو أعرج؟ قال :! ن كان ممّا يباع أجزاً 
عاد لأ أن وكون نقاه متها شرل وسنف 1 

ولو علّق نذر العتق على برء المريض مثلاًء ففيى جواز بيعه قبل 
حصول الشرط قولان ذكرهما الصيمري في شرحه'", وقد تقدم بعض 
الكلام فيهما في كتاب العتق7. 


)١‏ مسالك الأفهاء. 507 اه 


) 
(1) تقدّم في ص .17١‏ 

9 اكالم :النذر / في متعلّقه ج 7 ص 004 .01٠١‏ 
) 


اع 
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وربّما يشهد للعدم: ما سمعته في اليمين من أَنّهِ لو حلف «ليأكانَ 
هذا الطعام غدأ» فأتلفه قبل الغد أثم وتعلّق به الكقّارة, ونسبه الصيمري 
إلى علمائنا'", وليس إلا لآنّ النذر قبل حصول الشرط له صلاحيّة 
اذأ ير وروا لوعن مالكفرز بل فنااحتة الاين 

وقد يتفرّع على ذلك: أنه لو أعتقه قبل حصول الشرط ء أو تصدّق 
بالمال قبل حصول الشرط الذي علّق عليه النذرء فالمتّجه عدم الصحّة؛ 
لأنّه إن أراد بذلك امتئال خطاب النذر فهو كتقديم الواجب قبل وقته , 
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وان أراة عو ةفق عرقت | دمحمو ر عليه 

لكن في شرح الصيمري : الصحّة وإن قلنا بعدم جواز بيعه؛ لأنه 
ماوع قن نه اللخيو ونا دوة قن الفلا عة! "اوهو كما ترف 

اير ذلك داو ار لو تفي ان 050 احتذل 
بعضهم الفرق بين المعلّق على شرط والمعلّق على صفة؛ للقطع بحصول 
الصفة بخلاف الشرط ء قال : «ولهذا قال علماونا : لو حلف (ليأكلر هذا 
العام غلا قا كلها البوه حقكوو رو او كا يهنا على قرط فيا نقد كيل 
حصول الشرط لم يتحقّق الحنث قولاً واحداً. وحينئذ فلا يصمٌ عتقه 
قبل الغد»!", 

000 يادي لكر بيدم السكة قبل ]إن اانه لا محنن 


03 الهامشى قبل السابق: "صن‎ ١) 
الهامش السابق.‎ )١ 
0١ غاية المرام: النذر / في متعلّقه ج 7 ص‎ )"( 


فنا لذن أن لابج تداركا تأظطه ابهة حسم يع سسب سنب لاق 
عليك ما في فرقه . 

م إن احتمل الصحّة بعد ذلك بل قوّاها؛ للفرق بين العتق وأكل 
الطعام : أن الأوّل من الطاعات المندوب إلى المسارعة إليها . فتعجيلها 
كير ا يوي 

ولكن لا يخفى عليك ما فيه . ومن الغريب جعل'"' ذلك من باب : أن 
المخالفة أصلح ديناً أو دنيا فتجوز ويصم العتق , فتأمّل جيّدا . 

جه" 

(و» لكن «إن اضطرٌ إلى بيعه. قيل» والقائل الشيخ في 
محكيّ النهاية'" والقاضي”»: «لم يجز» للأصلء وخبر الوشَاء عن 
وهي تحتمل الثمن» إلا أنّي كنت حلفت منها ييمين فقلت : لله علىّ ان 
لا أبيعها أبداًء ولى إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة؟ فقال: ف لله 
بقولك له»!, 

«و» لكنّ «الوجه الجواز مع الضرورة» التى يصير بها ما كان 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(؟) النهاية: الأيمان / أقسام النذور ج *اص .1١-3-‏ 
(:) المهذب: الأيمان / باب النذور ج ١‏ ص ؟١4.‏ 


)0( تقدّم بعنوان «الخبر» في ص .٠١8‏ 


ا جواهر الكلام (ج 335 ) 





رالقيها م حوهاء فا لل خبدتز ينا التذرولة كلاف الخذه فيد اويل عن 
بعضهم دعوى الإجماع عليه'". 

وفي المسالك : «وكيف كان , فالاعتماد على ما اتّفق عليه من 
القاعدة المقرّرة في أنّ النذر واليمين لا ينعقدان مع كون خلافهما أرجح 
في الدين أو الدنياء ولا مخصّص فهذه القاعدة المتّفق عليها إلا هذه. 
00 ,فالقول بالجواز هو الصحيح وعليه سائر المتأخّرين»”” 

قلت : مر الكلام في هذا الخبر عند البحث عن انعقاد النذر على 
المباح “,كما أنه م خبر زرارة!*'الدال على عدم الانعقاد على ترك كل 
ما فيه منفعة في الدين أو الدنيا . 

يعي وي ل 000 
وجهان كما في شرح الصيمري : من النهى وكونه كالمحجور عليه و 
إطلاق أدلة البيع وكون النهي لأمر خارج . وقد اللرعرفاة 
والأفرق عندى الارل كما شرنا إليه سابقاً والله العالم . 

ولو نذر عتق كل عبد قديم لزمه إعتاق من مضى عليه في 


+8 كما في السرائر: الأيما: ن / باب التذور ج ص‎ )١( 
.١١9 كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 4 ص‎ )١( 
.51١ ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه بج‎ 
اين ال‎ 

(4) تقدّم في ص 117. 

(1) غاية المرام: النذر / في متعلّقه بم .ص 003. 


واايكزى لؤانلان أن تفذق جب ب يي يي م حي يوي لذ 
بلكدية | ورا لوا كلاف أحوو فيد الول فى العنا را رركن كاك 
ا : ٠‏ 

والأصل فيه مرسل داود بن محمّد النهدي وفتال رسكل أبن ١‏ 
أبي سعيد المكاري على الرضا لْىْةٍ فقال له: أسألك عن مسألة , 
فقال : لا أخا لك تقبل منّى ولست من غنمي ؟! ولكن هلمّها . فقال: 
يخل نان تدعو عار 3 أن قدي فهرصاة رجه الوق لا 
ايوق كتيده نمت عاد كالمرحوى التدي لا فين كان مده 
بد الك ات ل ل ره تقدّم الكلام فيه فى 
كتاب العتق 0 . ش 

لكن فى 'الصمالك هنا زول نذاو الضداقةبالمال القديم وتو ذلك 
ا لبوا وب ل رف اا ار 
الله العالم . 


«مسائل الصدقة» : 
وان يتصق واقتصر, أزمه ما يسمّى صدقة وان قل » 


.51١ ص‎ ١١ و؟) مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه بج‎ ١( 

(؟) سورة يس: الاية 59. 

(؛) الكافي: العتق / باب نوادررح ١‏ ج 3 ص 150. تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق 
اح 18ج مص ا لاكدواورة اكه في وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب العتق ح ١‏ ج ”5 
ا 

(60) فى ج 50 ص 520. 

.5"١١ ص‎ ١١ مسالك الافهام: النذر / في متعلقه ج‎ )١( 


العدى نه عرفا ف لا تعر الكلية انلق ة وعوها ينها القن 
عليها اسم الصدقة في النصوص'" بضرب من المجاز. نعم يجزىٌ 
إبراء الغريم . 

وفي جوازها على الغني والهاشمي إشكال كما في الدروس ء قال : 
«ولا إشكال مع التعيين» اقلت زاكع سم اس اسار 
الفقر وغير الهاشمي أمر خارج عن مسمّاها . 

«ولو قدّره'" بقدر تعيّن!4 بلا خلاف ولا إشكال . 

ولو قال مال انا كتير » وقصد أفلّ مضداق عرفا وكان تمانين 
ريعدة بناءَ على 2 ذلك كشف من الشارع لأقل مصداقه , أو تحديد 





.ا منه لذلك . 


والاصل فيه مرسل إبراهيم بن هاشم قال : «لمًَا سمّ المتوكل ندر إن 
عوفى ان يتصدق بمال كثيرء فلمًا عوفى سال الفقهاء عن حد المال 
الكثير , فاختلفوا عليه ؛ فقال بعضهم : مائة"', وقال بعضهم: عشرة 
الآف» وقالوافيه اقاو يز مختلفة فاتهية عليه الامر»: 
نوسائل الفعديات 0 أحكام المساجد م ١‏ خِ ا 
ج اص ا١"و0.6‏ سئن البيهقي: ج 7 ص 559, صحيح أبن حبّان: ج "١‏ ص ,"١5‏ كنز 
ا الجامع الصغير: ح 77٠١‏ ج 7 ص .180١‏ 
(؟) في بعض النسخ د منطابقاً لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: قيّده. 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عليه. 


ماني تابح القرائم والجسالك ودلها: بال. ' 
(1) في المصدر: فاثة الف 


لو لذن التصيد وو نمال قاحس مسجم مسب ب ب ا 1لا 

«فقال له رجل من ندمائه يقال له صقعان”": ألا تبعث إلى هذا 
الأسود فتسأله عنه , فقال له المتوكّل : من تعني ويحك؟ فقال له: ابن 
الدها يشال لهل مين سويهذ انها ؟ قال فيا سين الفا ميق 
إن أرق هو هنا فلى عانيك كذ وقد مرولا فاشريق ها نة طعا 
تقال الموكل :قد روطيت» ذا جعاز رن محل ,صر زليه رادا لدعو يده 
المال الكثير». 

«فصار جعفر إلى أبي الحسن على بن محمّد طِ9ه فسأله عن حدٌ 
المال الكثير » فقال له : الكثير ثمانون» فقال له جعفر : يا سيّدي , أرى أنه 
يسألني عن العلّة فيه فقال أبو الحسن نظ : إن الله (عرٌ وجل) يقول : 
(ولقد شرك انان عواتان كثير 11ل فيو دنا نملك العر اين كنات 
ثمانين موطنا»!. 1 

وخبر أبي بكر الحضرمي قال: «كنت عند أبي عبد الله ةٍ فسأله 
وينل فقن هل ينون قنك وله شتكرا ا عاق انه أن عفد ف مو ماله 
ا كدر يولم بد قينا »فقا تقول ؟ قال ##يعضةق بسماتين دريهما فاه 
يدنه ,وذلك كع فى كناب الله ف نشول لرده افده صر كه الهف 
مواطن كثيرة) والكثير في كتاب الله ثمانون» 2 . 


)١(‏ في المصدر بدلها: «صفعان». 

(1) المقْرّعة: السوط. وكلّ ما ضربت به. القاموس المحيط: ج ” ص 51 (قرع). 

("') سورة التوبة: الاية 50. 

(؛) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب © النذور ح 54 ج 8 ص .5١05‏ 

(0) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح لاه ص ,.)7١7‏ وسائل الشيعة: باب ” من كتاب > 


1 


7؟ جواهر الكلام (ج 5م 





وفي المحكي عن تفسير العيّاشي عن يوسف بن السخت را د 


6 السك توركل وفدلن: إن شفاه الله أن يتصدّق بمال كثير . فكتب إلى 


الهادي اك يد لق افكت ب تق و قدا ون برعم و عي ال ال 
لرسوله ياه :(لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) والمواطن التي نصر الله 
رسوله فيها ثمانون موطناً فثمانون درهماً ين حله مال كثير»'". 

وحينئذٍ فمتى أطلق الكثير -من غير فرق بين الدراهم وغيرها - 
اريد منه المصداق المفسّر بما عرفت كشفا من الشارع او تحديدا 
كالمسافة والوجه والركوع . 

لكن في المسالك هنا: «إنّ الحكم مختصٌ بالنذرء فلا يتعدّى إلى 
ليا د رارسا جرع د با عا ما در 
موردهء, وقد تقدم الكلام في ذلك في البابين»7" 

وفيه : ان مقتضى ذلك العمل به في خصوص النذر وإن كان على 
خلذق تعن لتاقو فهر | الخير :+ بن » وهو بعيد , بل المتجه ما ذكر ناه ممّنا””" 
لافرق فيه بين النذر وغيره. بل لو نوى در إرادة الكثير فى عرفه, 
وفوظا د فلدضاى افر مق لف اا نَ أل مصداقه أكثر من ذلك : 
ل لاا سس فتأمّل جبّداً . 


) ا : سوره 5 اه اص عل وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح غ] 
00100 

(1) مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١١‏ ص 517. 

2( في بعص النسخ بدل «ممّا»: من أله . 


لو الدن التضدق بعال كثين مستي ب بي ب .7ن 


ومنه يعلم ما في قوله أيضاً من أنّ «الحكم مقصور على نذر الشيء 
الكثير كما هو مورد الرواية , وفي معناه أو أولى منه _نذر دراهم كثيرة . 
وفى الزروانة الفرسلة حدل عورد اندو الال كما شرعه الصف 
وجماعة». 

«وفي تعدا يته إلى غير ذلك كما لو لدان يتصدق بثياب كثيرة أو 
دنانير كثيرة ‏ وجهان : من خروجه عن مورد النصّ المخالف للأصل , 
ومن أن الكترة إذا تبنت مقدرة بشو ء تبعت فيما تأسبه:.خصوضا على 
ما يشعر به التعليل , فإنّهِ يدل على إطلاق الكثير بذلك العدد على كل 
شيء, وبهذا حكم العلامة في المختلف والشهيد في الدروس» . 

«ولا يخلو من نظر؛ لأنّ الكثير استعمل لغد وعرفاً في غير ذلك ١‏ 
العدد. ودعوى أن ذلك تقدير شرعي وهو مقدم عليهما فى موضع ١‏ 
المنع . والمستند من غير اللإجماع لا يخلو من قصور. وإن كانت رواية 
الحضرمي قرينة الأمر»'". 

إذ قد عرفت ما يظهر منه قوّة ما في الدروس, خصوصاً بعد 
استدلال الإمام مِةٍ على ذلك بالمواطن , نعم ينبغي الاقتصار على حال 
اشتبا َل المصداق فيه عرفاً. وإ فلو فرض وضوح مصداق آخر له 
أقلّ أو أكثر وقد قصده الناذر _فالمتّجه الوقوف على ما قصده . 


(1) الفاسق قبل السابق و 2 


7 جواهر الكلام (ج 55) 





ثم إن في محكيّ الهداية''' والفقيه'"' أطلق الثمانين , كما في : 

المروي عن معانى الأخبار مرسلاً عن ابن أبي عمير عن 
الصادق َيه أنه قال : «في رجل ندر أن يتصق بمال كثير؟ فقال: 
الكثير ثمانون فما زاد؛ لقول الله (تبارك وتعالى): (لقد نصركم الله في 
مواطن ل" وكانت ثمانين موطنأ»!. 

ومرسل على بن إبراهيم": «إِنَّ المتوكّل سم فنذر: إن عوفي أن 
يتصدّق بمال كثير فأرسل إلى الهادي حْقِةٍ يسأله عن حدٌ المال الكثير : 
فقال له : الكثير ثمانون»7". 

وف شردلة الكو ؤرزات المعو كل نذا التسد ف بدثانير كتيرنة ونا رشل 
اليه . فقال #الكتم تشانون )ا 

وعين السطع «اتماقوى ميتار .رمن ابن إدرسن :برها 
إلى ما يتعامل به دراهم كانت او دنانير'", وفي المسالك : «هو 


(١)الهداية:‏ باب النذور والأيمان ص 188. 

افق له عضر الفقية؛ القضنايا / ناف الابما والنذور ذيل ح 45918 ج ”ا ص 578. 

('') سورة التوبة: الاية .١0‏ َ 

(؛) معاني الأخبار: باب معنى الكثير من المال ح ١‏ ص 8١؟.‏ وسائل الشيعة: باب ” من كتاب 
النذرح 7ج 71 ص 50١‏ 

(0) في الكافي بعدها «عن ابيه» بين معقوفتين. 

)١(‏ الكافي: الأيمان / باب النوادر ح ١١‏ ج /ا ص 417. وسائل الشيعة: باب ” من كتاب 
النذر ح ١ج 5١‏ ص 598. 

(0) تفسير القمّي: ذيل الاية ١0‏ من سورة التوبة ج ١‏ ص 51784 580. 

(6) المقنع: باب الايمان والنذور ص .6١١‏ 

(1) السرائر: الايمان / ياب النذور ج ٠”‏ ص .1١‏ 


لوتدى التفدق يفال كفن ص و حت ب ب ا 7 
شاذ»”". لكنّ الإنصاف أنه لا يخلو من وجه, بل في كشف اللثام : «هو 
قويّ, ويمكن تنزيل الأخبار وكلامي الصدوق عليه ثمٌ قال: -وإن 
تعومل بهما لم يلزم إلا الدراهم؛ للأصل»!". 

وعن الشيشين "وسار ة والقاضي'" وابن سعيد": إطلاق * 


جوم 


تفالين ذرهما: لما سمعته من النصوص التفلة على ذلك 3 
ع و 
وعن الفاضل فى المختلف : ان الكثرة إن اضيفت إلى المال 
ع 0 - و 

المطلق او إلى الدراهم ميلك على الثمانين درهما. وإن اضيفت إلى 
نوع آخر حملت على ثمانين منه”", فلو نذر ثيابا كثيرة حملت على 
ثمانين ثوبا . 

ولعله للانسياق . وخصوص المرسل عن نثر الدرٌ واللالي”": «إن 
المتوكل نذر التصدّق بمال كثير إن عوفى ., فاستفتى الجواد كا فقال: 
إن كنت نويت الدنانير فتصدق بثمانين ديناراء وإن كنت نويت الدراهم 
)١(‏ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه بج ١١‏ ص 517. 
(1) كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 9 ص ١١5‏ (بتقديم وتأخير). 
(؟) المفيد في المقنعة: كتاب النذور ص 074 010. والطوسي في النهاية: الأحمان 7 اضفياء 

النذور ج "؟ ص /ا0. 
)ع المراسم: النذور والعهود ص 38١‏ ا 
)0 المهدّب: الاينان / باب الندور ج ١‏ ص .6١١‏ 
(1) الجامع للشرائع: الأبفاة /نات التدوزو صن 15 
() مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر ج 8 ص 188. 
(6) المعروف في أسمه «نثر الدرٌ» أو «نثر الدرر» بدون «واللالي» وعبّر في كشف اللئام ب «نثر 
الدرر للابي». 


ال ا جواهر الكلام (ج )3”١‏ 


فتصدّق بثمانين درهماً»'". وإن كان فيه : أنّ الجواد اليه لم يلحق بِأيّام 
المتوكّل , فهو إِمّا اشتباه والجواب لعلىّ بن محمّد الهادي لذ . أو لغير 
المتوكّل من الخلفاء . 

وعلى كز حال وفالاى نقوى فى النفس :ها د كرو كها ان الذدى 
بقوى ما سمعته من ابن إدريس من كون المراد بالدرهم ما تقع به 
المعاملة وقت النذرء وقد يحتمل إرادة المتعارف منه وقت السوال . بل 
قيل : إنّ ذلك هو المتعيّن بناءً على الاجتزاء بها مطلقاً"', فيُخرج حينئذ 

«ولو قال: خطير او جليلء فسّره بما اراد» مسا قصده به إن كان 
تعالتيناتينا معتنا :عنقا أرادهقا غوف مايهعون ذلك 

«و» حينئذٍ «مع تعذر التفسير بالموت4 مثلا إيرجع إلى 
الولىٌ4 كما في غيره من الألفاظ المطلقة . 

لكن فى المسالك : «هذا الوصف وإن كان دالا عرفا على زيادة على 
المعنؤل: إلا أنه قابل للتاويل نأ البال شطين فى ثقسية تدرا لذ ثب 
الكفر على مستحل القليل منه, وقطع اليد التى قيمتها خمسمائة دينار 
الإقزاو لكن هنا له ان فشر "ايها أرادونوان مركن فصن نا جالة 
)١(‏ نثر الدرٌ: سي ١‏ ص 550 
(؟) كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 9 ص .١١8‏ 


لو نذر الصدقة فى موضع معيّن ‏ ا اا الملل م لد #م 7 
لذو يخلاف الاقزارو قار الواتعي عله سيره ايها وخ :8د ند 
بحيث يكون موافقاً للواقع»7". 

وفيه ما لا يخفى من أن المتجه مع عدم قصده الماوّل إرادة المعنى ' 
اعون ياوا قل اسرد تريس عد نفدو اله ودوق راسي بين 1 
المقام الذي يراد منه الاطلاق وبين الاقرار الذي هو الإخبار بشىء 
م اي الي براب اناك دن سناك كد ع إلى ا م 
لو أقرّ الولي أَنّه قصد شيئاً معيّناً فلا إشكال في ازومه في حقّه وحق 
لاي ا 1 1 

(ولو نذر الصدقة فى موضع معيّن وجب» سواء اشتمل على 
مزيّة أو لا. بناءً على المختار من عدم اعتبار الرجحان في الأوصاف 
والقيود. 

بل في المسالك”" وكشف اللثام'" ذلك حتتّى على القول الآخر؛ 
للفرق بين الصدقة وبين الصلاة والصوم بأَنّ الغرض من الصدقة في 
المكاق النشتع الضدافة على اهلهة شكون فين المكاق فن قزاة تعبين 
المتصدق عليه . فلا يصحّ العدول عنه إلى غيره وإن كان 0 أفضل 
منه كما لو نذر الصدقة على شخص معيّن ابتداءً فإنه لا يجوز العدول 
عنه إلى غيره , بخلاف الصلاة والصيام ‏ فإنّ العبادة أمر واحد في نفسها . 
وإِنّما تتفاضل بالزمان والمكان, فإذا نذرها في مكان لا مزيّة فيه فكأنّه 


.57114 3777 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج‎ )١( 
.518 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.١ ١6 (؟) كشف اللئام: النذر / في الملتزم ج اص‎ 


جم 
3 


ا ملسمل ا يج تخ أ قن الكلام (ج 3”1) 


قد نذرها بوصف مباح أو مرجوح. فلا ينعقد على ما تقرّر. 

قلت : هو جيّد بناءً على إرادته : ومن حضر فيه من الاهل ايضاء 
كما اعترف به فى آخر التحيف اكان نو الامو مهل نات كان المختار فى 
المسألة الانعقاد في مثله . ش 

وعلى كلّ حالء فلا يجزىئٌ الصدقة على أهله فى غيره؛ لأنْ 
المفروض نذر الصدقة في المكان المخصوص . ش ظ 

نعم , قيل : «يأتي على القول بعدم تعيين المكان مع عدم المزيّة , 
عدم اعتباره هنا أيضاً إذا صرف المنذور على أهله ؛ نظرا إلى أن 
المقصود الصدقة عليهم وقد حصل»'!". 

ولايكي عليفنا قتفس الاحاطة بها ذكرناء يمن نظاتر المسالقه 
فيجب حينئَذٍ مراعاة المكان . 

9و4 حينئذٍ ف «لمو صرفها فى غيره» ولو على أهله «أعاد 
الصدقة بمثلها فيه4 لعدم صدق الامتثال مع التمكن منه إذا كان النذر 
نظلنا :.وطتمانه ليا أنلقه اذ كان مها »يل كدر انها كناف القواعر ‏ 
والمسالك!. ش 

لكن قد يشكل وجوب الإعادة في المعيّن بانحلال النذر وذهاب 








(؟) الؤافن قن السابقحن ا 

١؟)‏ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه بج ١١‏ ص 510. 
(*) قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج 7 ص 594. 
10 الهو قل السابق: 


لو نذر الصدقة في موضع معيّن 0 
العين . إلا أنّ ظاهر اللأصحاب خلافه . 

ولو فرض فساد المكان فالظاهر الاجتزاء بالصدقة على أهله فى 
غيره؛ مع احتمال انحلال النذر؛ لكونه نذراً واحداً والفر ض انحلاله , 
لكنّ الأقوى الأوّل . 

وقال ابن مهزيار: «قلت لأبي الحسن عَيّةِ : رجل جعل على نفسه 
درن قضى لله (عرٌ وجل) حاجته أن يتصدّق في مسجده بألف درهم 
نذراء فقضى اللدا(غر وحل) تحاحيه:قصير الدراه ذفا ووتهها اليك 
أيجوز ذلك أم يعيد؟ قال : يعيد»”". وهو شاهد على ما قلناه بناءً على أن 
المراد : يعيد الصدقة في مسجده . 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر لك من جميع ما ذكرناه: أنه متى نذر 
اليدقة على ويد تكن نقدارا وها ومبحلا ونكدانا وزسانا يدل 
لا تجزىٌ القيمة في المتعيّن . 

ولا يملك ايه له الإبراء منه . وفي وجوب قبوله نظرء ينشأ: من 
نوق الهكالدين أو لباوك ولا يني بعلك زود الاق مهيا : 
وحينئذٍ فإن لم يقبله سقط عنه , كما عن الفاضل''" وولده'"التصريح به 
ولعلّ مرادهما مع الامتناع أبداً ‏ للتعذّر حيئئزٍ _لا آنا ثم رجع إلى 
القبول, فتأمّل . 


.١110-1١غغ تقدّم في ص‎ )١( 
.194 (؟) قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج ” ص‎ 
إيضاح الفوائد: النذر / في الملتزم ج :ص ا.‎ 2 


6 جواهر الكلام (ج كم) 





ولو أطلق قدراً في الذمة صح ولا يجزى غيره , والأقوى الاجتزاء 
باحتساب الدين هناء ولو ابراه المستحق هنا او وهبه المعيّن قبل قبضه 
أو اعتاض عنه أمكن الصحّة إن كان صيغة نذره «إنّ لفلان علي كذا» ا 
«عندي أو له الدابّة المعيّنة» وجوّزناه كما في الدروس'". 
وإن نذر الصدقة عليه أو الاهداء إليه أو الإإيصال لم يجز الإبراء 
والهبة والاعتياض , وعليه يتفرع سقوطه وانتقاله إلى الوارث بعد وفاة 
العتدؤدلة: 
تعب فى التؤوس#رزله وف اديه على الشادو» وحيلقة لاحتنا 
1 فى الزنم علف لمكو تررك كم يسك بن نه كات سرس 
شق عله يعوا راق فيس لهو النظاية. 
وفي شرح الصيمري -بعد أن اختار ما سمعته من الشهيد _قال : إلا 
مع الامتناع لا يجوز حبسه ولا مقاصّته؛ لإباحة التأخير له»'". وفيه :أنه 
منافي لجواز مطالبته به, على أَنّهِ يمكن فرض النذر مضيّقاًء فتأمّل . 
وكيف كان , فيجوز التوكيل في دفعه وقبضه . 
ولو عيّن شاةً فنمت » تفرّع النماء على التمليك أو التصدّق , فيملكه 
المنذور له إن قلنا بالملك القهري . 





وان قال : «ان اتصدق» ففي الدروس : «فى ملكه هنا تردّد من 
(؟) المصدر السابق. 
(5) غاية المرام: النذر / في متعلّقه بج “ص 017. 


لو نذر التصدق بجميع ما يملكه 00015 ا ا 0 1 1 ١1‏ 


إجراء مأخذ الأسباب مجرى وقوع المسيّب أم لا. ولو جعل المال 
صدقة بالنذر ففى خروجه عن ملكه تردد : من إجرائه مجرى الوقف 
اناه أ موقط لقا بالخروج»!" 

وفيه : أنّه لا وجه لدخوله في الملك مع فرض كون النذر «أتصدّق» , 
كنا 2:١‏ الأوجة لعده كرتشيلكا لو ثداره هدق وقلنا بصيشه . 

ولو نذر صرف زكاة أو خمس على معيّن لزم إذا لم يناف التعجيل 
المأمور به, بل فى الدروس : «ولو نافى الأفضليّة -كالبسط وإعطاء 
الرحم والأفقه والأعدل نيد تلن امرية عراغاة اللدوي نة اال واو 
خرج المعيّن عن الاستحقاق بطلء فلو عاد إلى الاستحقاق فالأقرب 
عود النذر ما لم يكن قد أخرجه»'" '. ولا يخلو من نظرء والله العالم . 

0000 ن يتتصدق بجميع ما يملكه لزمه النذر» مع فرض 
عدم ما يقتضى زوال الرجحان المعتبر فى انعقاد النذرء وإلا انعقد فيما 
بيركق قنك دوف لذاعر نه مكز را من المكةفي مكل الك وان 
قلنا بكراهة الصدقة بجميع المالء إلآ أنه من مكروه العبادة الذي قد 
زفت العقاة دوه 

م وغيره'": إفإن4 نذر كذلك و«إخاف الضرر قوم 


) ل 
(؟) كإصباح الشيعة: كتاب اليمين ص 80 4. وقواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج ؟ 





ص غ5 , 


او جواهر الكلام (ج م 


٠ :‏ ماله وتصدّق أَوَلاً فأولا حتّى يعلم أنه قام بقدر مالزم» بالنذره نظرا 
١ع‏ اوعس محتدين: بحيى الخئعمي قال : «كنًا عند أبي عبد الله كه 


ل لوي ل واو ا ا لا ا ع 
دنس ورك كو قال«تجعلت فذاك: إلى كنت اعظيت ل غنهدا إن 





عافاني الله من شيء كنت أخافه على نفسي أن أتصدّق بجميع ما أملك , 
وإِنّ الله (عرّ وجل) عافاني منه, وقد حوّلت عيالي من منزلي إلى قبّة في 
خراب الأنصارء وقد حملت كل ما أملك فأنا بائع داري وجميع ما أملك 
وأتصدّق به» . 

«فقال له أبو عبد الله ليا : انطلق وقوّم منزلك وجميع متاعك 
وما تملك بقيمة عادلة . فاعرف ذلك, ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب 
فيها جملة ما قوّمته , ثمّ انطلق إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه 
الصحيفة وأوصه ومره: إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك 
وجميع ما تملك فيتصدّق به عنك, ثمّ ارجع إلى منزلك وقم في مالك 
على ما كنت فيه , فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل» . 

«نمٌ انظر إلى كلّ شيء تصدّق به ممّا يستقبل عليك من صدقة أو 
صلة قرابة أو في وجوه البرّ فاكتب ذلك كلّه وأحصه, فإذا كان رأس 
السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليهء فمره أن يخرج إليك 
الصحيفة , ثمّ اكتب فيها جملة ما تصدّقت وأخرجت من صلة قرابة أو برٌ 
في تلك السنة, ثمّ افعل مثل ذلك في كل سنة حنّى تفي لله بجميع 


لى لذن التفدق تخصع ما ملكه حدس سي ميحج ب ا ا ايا 


ما نذرت فيه . ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله» . 

«قال : فقال الرجل : فرّجت عنّى يا ابن رسول الله . جعلنى الله 
فداك)»(", 

وقد اعترف في المسالك بتلقّي الأصحاب له بالقبول'". وكأنَ 
يخا لقع لفتو اك التدى | ولا بون لفود قد القيمة عو عند وو العوه ينانا : 
بعدم وجوب تعجيل الصدقة بما لا يضرٌ به من المال, وثالثاً: بعدم بطلان 
النذر فيما يضر به من الصدقة منه . 

ويمكن دفع الأخير: بأنّه لا وجه للبطلان بعد إمكان دفع الضرر 
بالطريق الخاصٌ.ء فيبقى حينئذٍ ما دل على وجوب الوفاء بالنذر_مويّدا ” 
بالصحيح المزبور _بلا معارض . 3 

بل والثاني : بعدم ما يدل على وجوب التعجيل؛ لما عرفت أنّ الأمر 
بالوفاء للطبيعة التى لا تقتضى فورا ولا تراخيا ؛ لأصالة'" براءة الذمّة 
من التعجيل بحالها . 

بل الأول« تناة على اجداء القيمة في مثله, ولو أن ملصوةه 
الصنوقة ذلك :من بحية نوو لاعن شيية عسلة وقيلة ذا قبلناة 
الأصحاب بالقبول؛ لعدم مخالفته للقواعد بوجه . 


0 الكافي: الأيمان / باب النذور ح 57 ج لاص 08غ. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ )١( 
.5١5 ص‎ ١5 ج‎ ١ من كتاب النذر ح‎ ١4 ج 8 ص 7207 وسائل الشيعة: باب‎ ١١ النذور ح‎ 

.517 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج‎ )١( 

(؟) تحتمل بعض النسخ: فاصالة. 


2 جواهر الكلام (ج كم) 





وهنه يولم النكن هنما في المسالك من أنه «يبقى الكلام فيما خرج 
غن لتك كنا لو لذيكق نر العيدقة مجميغ ساله بل ببعضه ب وإن كان 
الأولى خلافه , والضرر يندفع بتقويمه -فهل يعمل به كما في الرواية أ 
يبطل النذر؟ وجهان : من مشاركته للمنصوص في المقتضي . وكون كل 
فرد من أفراد ماله على تقدير نذر الجميع منذور الصدقة, ولم ينظر إلى 
احاده, وإِنْما نظر إلى المجموع ورجع فيه إلى التقويم. ومن خروجه 
عن الأصل فيقتصر فيه على مورده, ولا يلزم من الحكم في الجميع 
الحكم في الأبعاض؛ لأنّهما غيران, وهذا أجود»”". إذ قد عرفت أن 
الأوّل أجود, لا الثاني , والله العالم . 

تووم كنار ان يخرع يها م ماله فى سيل اللخيرء تعبد ىبد 
على فقراء المؤمنين'" أو فى” حيمٌ أو في!» زيارة أو فى شيء من 
مصالح المسلمين» لأنّ السبيل : الطريق» فالمراد ما كان وصلة إلى 
الخير والثواب وطريقاً إليه من جميع أنواع القرب . 

وعن الشيخ : أنه حصر «سبيل الخير» في الفقراء والمساكين وابن 
السبيل والغارمين لمصلحة'" والمكاتبين . وجعل «سبيل الثواب» 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: أو في عمرة. 
(؟) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(4) ليست في نسخة المسالك. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: أنفسهم. 


محل النحر لو نذر أن يهدي بدنة ا مل ا 


الفقراء والمساكين ويبدأً بأقاربه . و«سبيل الله» الغزاة والحجّ والعمرة!". 
لكته كنا ترى ل ةلل خليهويل الغر ف اشاهد بتخلافه الآ ان بقضد. 7 


خخ 56" 


الناذر , والله العالم . 737 


«مسائل الهدى» : 

(إذا نذر أن يهدي بدنة» مثلاً إلى مكّة أو منى لزم , بلا خلاف!" 
ولا إشكال. بل في المسالك : الإجماع عليه'”. 

وإن لم يعيّن أحدهما إانصرف الاطلاق إلى الكعبة؛ لأنه 
الاستعمال الظاهر في عرف الشرع» ولأنها محلّه شرعاًء قال الله 
تعالى : «ثم محلّها إلى البيت العتيق»'* وقال : «هديا بالغ الكعبة»”” 
ولقول الصادق ليلا ف صحيح الحلبي : «... إِنْما الهدى ما جعل لله 
هديا للكعبة ...»00 , ظ 


.591 المبسوط: كتاب الوقوف ج  ص‎ )١( 

(') ينظر المهدّب: الأيمان / باب النذور ج ١‏ ص 5 .:4١‏ وقواعد الأحكام: النذر / في الملتزم 
ج “اص 5971. والدروس الشرعيّة: النذر / درس ١٠٠١‏ ج ”؟ ص .١05‏ وكشف اللثام: 
النذر / في الملتزم ج 9 ص .٠١6‏ 

(؟) مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص .57١‏ 

(4) سورة الحج: الاية 51. 

(6) سورة المائدة: الآية 56. 

() الكافي: الأيمان / باب ما لا يلزم من الأيمان م ١١‏ ج 7,ا ص 41١‏ من لا يحضره الفقيه: 
القضايا / باب الأيمان والنذور ح 45914 ج “ ص 510 وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب 
النذر م ١ح‏ ؟؟اض 01. 


8 
"ع 


ل ا ئش جواهر الكلام (ج )2 


ولكن في صحيح ابن مسلم عن الباقر َيه : «في رجل قال : عليه 
بدنة ولم يسمّ, أين ينحر؟ قال: إِنّما المنحر بمنىء يقسّمونها بين 
المساكين ...200 , 
إلا أنه في المسالك : «عمل الأصحاب على الأوّلء ما لم يسمّ منى 
ولو بالقصد, فينصرف إليها , وإلا فلاء والرواية باشتراك محمّد لا تصلح. 
معاوظا +وضكني) إفننا 100 
قلت : قد يقال: إِنّه لاعرف في زماننا لمثل الفرض يقتضي كون 
المراد الكعبة . فلا يبعد العمل بالنصٌ بالنسبة إلى ذلك . 
«و» على كلّ حالء فلا إشكال في أنه إلو نوى منى”" لزم» إِنّما 
الكلام مع الإطلاق . 
ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد؛ لأأنه ليس 
بطاعة! »4 وقد عرفت اعتبار ذلك في الانعقاد؛ ضرورة عدم مشروعيّة 
الهدي في غيرهما وإن استحبٌ أصل الذبح, ولعل هذا غير ما يأتي 
للمصئّف من انعقاد نذر نحر الهدي في غيرهما . 
وفي الدروس : «ولو نوى غيرهما وقصد الصدقة أو الاهداء 
)١(‏ من لا يحضرء الفقيه: (الهامش السابق: ح :4 ص 0908). تهذيب الأحكام: الأيمان / 
باب 8 النذور ح 44 ج 8 ص 5١5‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب النذر ح ١‏ ج ١7‏ 


فو نا 
(؟) مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه بج ١١‏ ص .,/١‏ 


(" وغ) في نسخة الشرائع: بعتن + طاعة: 


فا الذئ تيوق لوكد وان يدي واطلق؟. ‏ جح تسم عت ال 


للمؤمنين صحّ, وإن قصد الإهداء للبقعة بطل» وإن قصد مجرّد الذبح 
فيها فهو من المباح , وأطلق في المبسوط بطلان النذرء وفي الخلاف 
الصيكةة وا وسكي لتقو قة نوها وو فل رتو ب محقد البدالنة + | داسف كان 

قلت : ستعرف تمام الكلام فى المسألة , وإِنّما المراد عدم مشروعيّة 
الهدي لغيرهما إلا أن يكون 0 الأهذاء أو الفحدقة: كتها اوما اله 
الشهيد في أَوّل الكلام. والله العالم . 

«ولو نذر أن يهدي واقتصر. انصرف الإطلاق» عرفاً إفى 

الدى "إلى القع لذن الهدى شرع عا رامن ذلقهء بل عن الخالاف: 
الإجماع عليه”" إو» لكن له أن يهدي أقلّ ما يسمّى من النعم 
هديا» وإن لم يكن جامعاً لشرائط الهدي الذي هو نسك , فهو هدي غير 
الهدي المعروف في الحجٌ . 

«وقيل4 والقائل الشيخ في أحد قوليه'»: 9 كان له أن يهدى» 
كل ما يتموّل وإن كان «بسيضة”4 أو تمرة؛ لأنّ اسم الهدي يقع 
على الجميع ؛ فيقال : «أهدى بيضة وتمرة» وقال الله تعالى: «يحكم 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: النذر / المقدّمة ج ا 67 .١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: المهدي. 
(؟) الخلاف: النذور / مسألة 8 ج 3 ص 197. 
(؛) قاله في المبسوط. إلا أن في نسخته تشويشاً ولعلّ فيها سقطأً. وقد نقل عبارته كاملة في 

مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر ج 8 ص ؟١5-5١5.‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو بيضة. 


خخ 505 
30م 





74 





به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة»'" وقد يحكمان بقيمة عصفور 
أو جرادة, وفي الحديث : «من راح في البتاعة الشاة نكا نما 


اهدى بيضة)!''. 


وفيه : أنه منافٍ للمنساق من الإطلاق » بل ولقول الصادق يد في 
صحيح الحلبي ‏ وسئل عن الرجل يقول: أنا أهدي هذا الطعام : 
للب لسن يشب #8 إن الطعاء لا يهدى :)7 

وقال م3 أيضاً في خبر أبِي بصير : «... فإن قال الرجل : أنا أهدي 
هذا الطعام فليس هذا بشيء, إنما تهدى البدن», 

وفى صحيح الحلبي عن الصادق عد : «... سئل عمّن يقول 
للجزور بعد ما نحره: هذا هدي لبيت الله . فقال عيذ : إنما تهدى البدن 
وه اختاءو و ابسن تهدى حيو ضاوت الحم الارىء إلن قير ذلاف مين 
لحان 


(؟)اسنورة العائدة: الاية 36 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ان 187 بوابيدل «أهدى» ب «قوّب» في صحيح البخاري: 
ج اص ”37 غ. وصحيح مسلم: ح ٠‏ ج "ص 0483. وسئن ابي داود: ح 0١‏ ج ١‏ 
ص .1١‏ وسئن النسائي: ج ' ص 19. ومسند احمد: ج "١‏ ص .6٠١‏ وسئن البيهقي: ج 7 
ص ,.55١‏ وصحيح ابن حبّان: ج لاص 17. وكنز العمّال: ح 7١118‏ ج لاص 76١‏ 

(" و0) الكافي: الأيمان / باب ما لا يلزم من الأيمان ح 5 ج لاص .44١‏ من لا يحضره 
الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح 4590 ج " ص 5757, وسائل الشيعة: باب 4 من 
كتاب النذر ح ١‏ ج ؟7 ص .5١١‏ 

(؟) تقدّم فى ص 179. 





لواثدن أن مهدئ عي و التهم الويريت الحاتة. ممجحمسس مب يي هيميت 11م 


بل ظاهرها عدم الفرق بين أن يقول : «علىّ أن أهدي» أو «أهدي 
ني » 3 «أهدي الهدي». وعن الشافعى الموافقة فى الأخير دون 
0 
اباي وعداو 0 
شرعاً لا مطلق.الاهداء : والحصر فى البدن فى الأأخير إضافى . 

9و4 على كل حال «قيل: يلزمه ما يجزئ في الاضحيّة4 من 
النعم , فيعتبر السنٌ حينئذ وغيره ممّا يعتبر فيها. فلا يجزىٌ المسمّى من 
التوبل اق المنااك:7المشهون فى العوالة: رميق قال بوجوب 
الهدى من النعم اعتبر فيه شروط الاضحيّة » وجعله مقابلاً للقول الثاني 
كد 

وبحيظ د تقول الاتضلت وال ول لغيه » ليس قزل لخن الثانك 
واللّه العالم . 

وول دوان نهدى الى بيت الاسيعانة" - غير النعم, 
قيبل” بيبطل النذر» كمافى محكىيّ السرائر'“والجامع" 





1و اج مص 119 و471. 

) ؟) مسالك الأفهام النذر / في متعلقة ج ١خضص.‏ الاك لا 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: الحرام. 

(غ) السزائر :الآيمان ن / باب النذور ج ”"' ص .١١‏ 

(0) الجامع للشرائع: الاق ناف النتوواض 1 


1 
ج 6" 





والإصبام!" وغيرها!", وفى كشف اللثام: «هو اختيار الحسن 
والقاضي وأبي علي»'" لاختصاص مشروعيّة الهدي بالنعم , فلا يتعلق 
0 بكي 

إوقيل4 كما عن المبسوط': إيباع ذلك عرد 0 
البيت» وعن الفاضل اختياره في المختلف 0 أنه قربة وطاعة و 


لاندراجه في الصدقات ونحوها لا في اسم الهدي 


وفي صحيح علي بن جعفر سأل أخاه ل : «عمن رجل جعل 
جاريته هديا للكعبة » كيف يصنع ! قال : إن 95 أتاه رجل جعل جاريته 
هديا للكعبة . فقال له : مر منادياً يقوم على الحسجر فينادي : ألا من 
قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان» وأمره أن 
يعطي أَوّلاً فأوّلاً حتّى يتصدّق بثمن الجارية»0". 

رفي خبر أبي بكر السضرمي/#غن الصادق 47 قنال: مجاء 


)0 الما الس : كتتاب اليمين ص 4 

.1١7 ص‎ ١١ كفوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 4 ص .٠١7‏ 

(4) نسخة المبسوط فيها تشويش كما أشرنا إليه في هامش (4) من ص 176, وقد نقل ما هنا 
عنه في كشف اللثام: (انظر الهامش السابق). ولكن انظر عبارته المنقولة في مختلف الشيعة: 
النذر/في الأيمان ج 4 ص ؟ 7١7 ٠١‏ وانظر مافهمه منها الشهيد الثاني و السالفة اند / 
في متعلقه ج ١١‏ ص 774-77, وياتي نقل بعض عبارته ضمن عبارة كشف اللثام الآنية. 

(0) مختلف الشيعة: (انظره في الهامش السابق: ص .)25١0 37١4‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الحج / باب 5١‏ من الزيادات م 514 ج ه ص 485. وسائل الشيعة: 
ل /المع ذيله) ج ١7‏ ص 0١‏ 

(0) في بعض المصادر بدل «أبي بكر الحضرمي»: «أبي الحرّ». 0 «ابن الحبّي. > 


لو تدوأ تهدى عن النعم الى بت اس سكام حتت عت نز 0/0/1 
رجل إلى أبي جعفر نليْةٍ قال : إِنّي أهديت جارية إلى الكعبة . فأعطيت 
بها خمسمائة دينار, فما ترى؟ قال : بعها. ثمّ خذ ثمنهاء ثم قم على 
هذا الحائط حائط الحجرء ثم ناد. وأعط كل منقطع وكلّ محتاج 
من الحاجٌ»١".‏ 

وفي خبر آخر لعلىّ بن جعفر سأل أخاه نيه : «عن الرجل يقول : 
هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذاء ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ 
قال: إن كان جعله نذراً ولا يملكه فلا شيء عليه . وإن كان مما يملك 
غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيباً فيطيّب به الكعبة , وإن 
كابكبن افليس علد اير 

وفي المروي عن قرب الاسناد عنه أيضاً أنه سأل أخاه لظِة : «عن 
جل حون شن بعاد هد لكي هاا عر ان يدر دا عجر 
فينادي : ألا من قصرت نفقته , أو قطع به , أو نفد طعامه , فليأت فلان بن 1 


ج مم 


فلان « وامره أن يعطى أله فالا ا بنقد تمن الجارية»!". فد 





)01( الكافي: الحج / باب ما يهدى إلى الكعبة ح اخ 3 ص 0 علل الشرائع: باب /ا ١‏ 
4 اج 1ص 48 تهديب الار الحج / باب "1١‏ من الزيادات ح اج مص ١8غ.‏ 
وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب مقدّمات الطواف ح 8 ج ١17‏ ص .50١‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح 15١60‏ سج “ا ص 2771 تهذيب 
الأحكام: الأيمان / باب © النذور م ١1‏ ج 8 ص 53٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 

(؟) قرب الاسناد: ح 91/١‏ ص 157. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب مقدّمات الطواف ح ١‏ 


8 جواهر الكلام (ج 75) 





وفى خبر ياسين : «إنّ قوم أقبلوا من مصرء فمات منهم رجل 
فأوصى بألف درهم للكعبة ... فسئل الباقر مق , فقال : إن الكعبة غنيّة , 
انظر إلى من أَمّ هذا البيت فقطع بهء أو ذهبت نفقته , أو ضلّت راحلته » أو 
عجز أن يرجع إلى أهله, فادفعها إلى هؤلاء الذين سمّيت ...76" بناءً 
على أن الوصيّة لها كالنذر لها . 

وحينئذ يستفاد منه نذر غير الثلاثة وغير النعم , بل قد يستفاد ذلك 
من الخبر الأخير لعليّ بن جعفر وإن أخرج الدابّة منه, مع أن الدابّة أحد 
الثلاثة التى يظهر من المصئف وغيره'"كون الخلاف في غيرها , قال : 

«أما لو ندر أن يهدىي عبده أو جاريته أو دابته. بيع ذلك 

فرك ثمنه فى مصالح البيت, أو المشهد الذي نذر له. وفى معونة 
الحاجٌ و'"الزائرين» . 

وعن السرائر نسبته إلى الرواية» إلى أن قال : «أو الزائرين الذين 
كرحو للد وشاولك انم الجات والراتتريق وول سجوز لأحبيد ان 
بعطي شيئاً من ذلك لأحد منهم قبل خروجهم إلى السفر»!". 

مع أَنّه قال فيها : «فإن قال : (متى كان كذا فللّه علىّ أن أهدي هذا 
لكان سوا زاف اعدف إلى الى يلون :ااال شان الف فون نا 11 

ح #اج ؟ ص 405. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 1 ص 155). 

(1) كالعلامة في القواعد: النذر / في الملتزم بج ص 5917. 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 
(؟) السرائر: الأيمان / باب النذور ج 7 اص 157. 


لو وان يهدى عيدة أو جار يتة أر ذائتة سس لني 


الطعام إلى بيته) لم يلزمه ذلك؛ لأنْ الإهداء لا يكون إلا في النعم»”" 

وفي كشف اللثام : «وهو صريح في الفرق بين الثلاثة وغيرها؛ 
للنصٌ , ولذا فرّق المصنّف أيضاً وقصر الخلاف على غيرهاء ومثله 
المحقّق في الشرائع ثمٌ قال: ‏ ونحو السرائر الإصباح والجامع بزيادة 
العصفور والدجاج مع الطعام .وكلام القاضي بزيادة الشوب على 
المملوك والدابّة, إلا أنْهم لم يذكروه رواية» . 

«ونصٌ أبو على على بيع الغلام والجارية وشراء الطيب للكعبة, 
وقال: ولو قال: من الحيوان غير الإنسي أو الثمانية الأزواج فلم يلزمه 
شيء . فأخرج الدابّة من الثلاثة كما فيما مرّ من الخبر» . 

«ونصٌ المبسوط : فإن عيّن فإن كان ممّا ينقل ويحوّل دام 
والناراهبوالدنانين والنياب وقيريها د انعقة ندري ولزمه نقله ان العرس +0 
وتفرقته في مساكين الحرم, إلا أن يعيّن الجهة التي نذر لها كالثياب 
لستارة الكعبة وطيبها ونحوهماء. فيكون على ما نذره: وإن كان ممّا 
لا ينقل ولا يحوّل مثل أن يقول : الله عليّ أن أهدي داري هذه وضيعتي 
هذه وهذه الشجرة) لزمته قيمته لمساكين الحرم, فيباع ويبعث بالنمن 
إلى مساكين الحرم» . 

«فعمّم الانعقاد لكل شيء والصرف في المصالح, لكنّه خصّ 
الصرف إلى المساكين. ولعلّه أحوط؛ للأخبار ولأنّ الههدي من 


ا جواهر الكلام (ج 5) 


النعم يصرف إليهم , ولم يوجب البيع وصرف الثمن فيما ينقل؛ للإمكان 
خيرنك لفنينة )4 

«والأمر كذلك, لكنّه إن كان صرف الثمن أصلح للمساكين كان 
أولى . وعليه ينرّل الإطلاق في الأخبار وكلام الأصحاب. وما فيه من 
التعميم هو المختار؛ لما عرفت من الاعتبار والأخبارء وهو خيرة 
المختلف والتحرير»''". 

قلت : يقوى في النظر عدم الفرق بين الثلاثة والنعم وبين غيرها من 
المال إذا كان المراد الإهداء أو الصدقة لا الهدي النسكي . كما أنّه يقوى 
برد قينا عد إنهامن تانر وتضوة :كما حمر يد خيرالسطائب 1" 
الذي منه يستفاد أولويّة البناء ونحوه, ولعل ممّا يرجع إليها الصرف إلى 
الحجاج والمعتمرين . 

والظا قن سا وا القدو المنتا هد المعلمة لها في دلقي آم النذدو لمر 





فيها من الآئمّة الميامين والأولياء المرضيّين -فالظاهر إرادة صرفه في 
سبيل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم؛ من غير فرق بين الصدقة على 
المساكين والزائرين وغير الصدقة من وجوه الخير التى يرجع ثوابها 
إليهم . كلّ ذلك مع عدم قصد من الناذر ينافيه وإلا انب قصده, كما أنه 
بتّبع ما يتعارف من لفظه الذي جعله عنواناً لنذره . 


1١5-318 كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج ةاضص‎ )١( 
./7١ تقدّم في ص‎ )'( 


اق الال بعل الهدق ركه ارسق مح ص حص يس ب يبت 710 
واوطناو وياد لقف 1 اتسقيه لاسي اشهاك اللا عاك وفوا 
شيك دار المسبحرد أو لا وكيذا زضارة احعن ال فك اوتقيون ا دن 
الهدا لعين. 
والظاهر انصراف نذر زيارتهم متك إلى قصدهم في اماكتهه وستن 
الحجّة (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) منهم , وإن كان يه يزار في كل ” 
وكاع, ١]‏ رجور يد الك لالخصوصى العرداب» 020 


له 
00( 





ولوعيّن إماماً لم يجزىٌ غيره وإن عجز عنه , وإن أطلق الوقت فهو 
موسّع , ولو قيّده بوقت وجب. فإن أخل به عامداً ففي الدروس : «قضى 
وكمّر » وإلا فالقضاء»”". قلت : قد يتوقف في وجوب القضاء؛ للأصل . 
5 1 

ويكفى فى الزيارة الحضور فى المقام. وفى الدروس : «الآأقرب 
يحوب البلاء : لاله سنارف مر الزيار 1105م وهر كاسع برضن 
التعارف . وعلى كل حالء فلا يجب الدعاء ولا الصلاة وإن استحبّا, 
واللّه العالم . 

«ولو نذر نحر الهدي بمكّة وجب؟ لأنّه عبادة فيها وطاعة . 
(و» لكن «هل يتعيّن» عليه «التفرقة بها؟ قال الشيخ'”» وأكثر 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) قاله فى المبسوط كما نقله العلامة. إلا أنّ الظاهر أنّ فى نسخته نقصاً كما أشرنا إليه في 
هامش () من ص 17/8. ونقل عبارته كاملة في مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر ج / 


.50١ ص‎ 


2 جواهر الكلام (ج )91١‏ 


المتأخّرِين كما في المسالك”": إنعم؛ عملا بالاحتياط» لحصول 
يقين البراءة بذلك , بخلاف ما لم يفرّق أو يفرّق في غيرها , بل قد يدعى 
انسياق ذلك من الاطلاق , وأنّهِ المقصود من الذبح والنحر. بل قيل : 
«لو لم يلزمه التفرقة لم يصمٌ النذر؛ إذ لا فائدة ولا أدب في جعل الحرم 


(0) 





مجزرة بدون الصدقة فيه» 

«إوكذا» الكلام فى نذر النحر #بمنى» . 

وإ كاك مد المتادوو شدي الذي لذ لد عر ون لبو افيه 
ذاعة فهها : والاضز برا الذقة من غيره»تعم او كان هفاك عر فك 
بقتضى التفرقة فى أهلهما فى إطلاق النذر وجب اتباعه على وجهٍ 
اد اقارةة د بوه تضاد عن عد اللذرفة افيا نير القاة: 
ول م جنيو عد | . كاك المداد الشرتية. 

«ولو نذر نحره» أي الهدي الذي نذر سوقه إلى مكة «بغير 
هذين» الموضعين أي مكة ومنى .أو أن المراد: لوتذر النحر فى 

يساوي مويو وي 
الذبم في بعض البقع الخاصّة من المشاهد وغيرها «قال الشيخ”: لا 
ينعقد» لعدم التعبّد بذلك : فوغاونه عرقت اعنا قوق المتدور لاع 

0000 مرك سا 0 برجع 


)١ )‏ مسالك الأفهاء. النذر / في متعلقه ج ١ ١‏ ص 5/”,. 

(50) البصيدى السنا بق 

(؟) انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(4) وقعت الحكاية في مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج 0١‏ ص /الا”,. >4 


اتدل نكر الودى يفي مكة او نت ,متحتي سمي بن بسي ب تت 11لا 
إلى أنه «قصد» نذر «الصدقة على فقراء تلك البقعة, وهو طاعة؟ . 

بل قد يقال: إنّ نفس الذبح لله طاعة ؛ لأنّه يحب إراقة الدماء. 
وخصوص البقعة من قيود المنذور التى قد عرفت مكرراً عدم اعتبار 
الرجحان فيها . نحو الصلاة في البيت . 

كر ولك ان على مجع معدن مس عن الراك 
«... في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة؟ قال: إذا سمّى مكانا 
لكر فود ان 

وفي المسالك : «قد يستدل به على انعقاد نذر المباح؛ لأنّ الذبح في 
غير البلدين ليس طاعة بمجرّده»!". 

وفيه : ما عرفت من إمكان كون ذلك من القيود التى لا يعتبر فيها 
الرجحان وإن قلنا بعدم انعقاد نذر المباح , كد العرا يفن 
النذر المزبور نفرقته فى فقراء تلك البقعة كما هو ظاهر المصئّف وإن 
ذا ده اعقار لاف فى عيظة ره لقا عر كين ريجخا د نتن دري 
مركا 

بل عن المختلف : عدم انسياق التفرقة في أهل تلك البقعة من النذر 


ه20 وصرّح بالحكم في الخلاف: النذور / مسألة /اج 1 ص 155. والجامع للشرائع: 
الأبمان ياب التدون هن 177 وإرهناة الآدفان النيدر فى الاشكامع تحن 50 
وغاية المراد: النذر / في الأحكام ج #“اص ”0غ -غ05غ. 

١١ وسائل الشيعة: باب‎ .5١8 تهذيب الأحكام: الأيمان / باب © النذور ح 55 سج 8 ص‎ )١( 
51١ من كتاب النذرح ١ج 7؟ ص‎ 

() مسالك الافهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص 717". 


ج مم 
١ع‏ 


ينف جواهر الكلام (ج 58؟) 


المزبورء فله التفرقة في غيرها'"', بل ظاهر المحكي عنه عدم لزوم أصل 
التفرقة فضلاً عن التفرقة في أهل تلك البقعة . 

وقد ذكرنا أن المسألة تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. ولعل 
القول بفهم العرف إرادة تفرقته في ذلك الموضع من إطلاق نذر الذبح فيه 
لا يخلو من قوة . 

«ولو نذر أن يهدي بدنة؛ فإن نوى من الإبل لزم» ذلك 
ولتشيااك الرل كا لووك ةا لو لم بتو وما تمد سياد 
الواقعى إلا نُها4 لغدّ وعرفاً إعبارة عن الأننى من الابل» خلافاً 
لبعض العامة فقال : اسم البدنة يقع على الابل والبقر والغنم جميعاً؛ فإن 
لوا نينا بعد فذاك, وإلا تخيّر"". وعن آخر منهم : أنه يتخيّر ناذرها 
بينها وبين البقرة أو سبع شياه؛ لأنّ المعهود من الشارع إقامة كل منهما 
مقام الاخرا“. 

ولا يخفى عليك أنّ كلا من القولين خرافة . خصوصاً بعد قول 
الصادق نيد فى خبر حفص بن غياث بطريقين : «... من نذر بدنة فعليه 
ناقة بقلّدها 57 هااورقك ما سو ا وقولهم 82 : «البدنة 





0.١ مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر سم 4 ص‎ )١( 

(1) يظهر الإجماع من كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج وص دام 

1١١ ص > المجموع: ج 6/ ص 200 المغني لاف قدامة): ج‎ ١ 7 و؛) العزيز: ج‎ ١ 
.4816 ص‎ ١١ ص 505-1039 الحاوي الكبير: ج‎ 

(0) تهديب الأحكام: الأيمان / باب الندور ح م١‏ وك؟ةج 8 ص /ا” و١1١5‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من كتاب النذر ح ١‏ (مع ذيله) ج 7 ص ,5١1 33١١‏ 


عن اوإنشييه علئه ندانة قي لذ إلى لبو م عي 0/11 


والبقرة تجزئ عن سبعة»١"',‏ وقوله تعالى : «فإذا وجبت جنوبها»'". 

نعم . هل يشترط فيها الصحة والكمال وغيرهما من شروط 
الأضحيّة , أم يكفي ما يطلق عليه اسمها لغدّ؟ في المسالك : «وجهان . 
قد سلف الكلام فيهما, وبناوٌهما على ما تقدّم من أنّ مطلق النذر هل 
حر ع 1 راسي ان بن ارك زر اسار باد 
ومثله ما 0 يهدى بقرة أو شأة»”" . 

قلت : قد عرفت أنّ ذلك لا يبنى على ذلك, بل على أنه إن كان 
المراد الهدي النسكي اعتبر فيه حينئذٍ ما يعتبر فيه وإلاكفى مسمّاه , بل 
الظاهر ذلك حتى مع الإطلاق . 

«إوكل من وجب عليه بدنة فى نذر, فإن لم يجد لزمه بقرة, 
فإن' لم يجد فسبع شياه» بلا خلاف أجده فيه بيننا!». 

ولو لم يجد إلا الأقلّ من سبع شياه؛ فالأحوط إن لم يكن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحج / باب ١١‏ الذبح ح 78ج ه ص 208 وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب الذبم ح ١‏ ج ١4‏ ص .١١8‏ 

(؟) سورة الحج: الآية 57. 

() مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص 578. 

(؛) في نسخة الشرائع: وإن. 

(0) ينظر قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج ' ص 5917. ومسالك الأفهام: (الهامش قبل 
السابق: ص 57/9). وكشف اللئام: النذر / في الملتزم ج وص ٠٠١‏ وتطيّق للشياه دون 
البقرة في المبسوط: الحج / نزول منى سج ١‏ ص 7570 والسرائر: الحج / باب الذديبح ج ١‏ 
ص 699. 





الآقوى -وجوبه؛ لقاعدة «الميسور...»!", و«إذا أمرتكم 0" 
نعم , لو قدر على بعض البدنة أو البقرة لا يجزئ ؛ لأنّ البدل مقدّم 
1 على البعض؛ لثبوته شرعا على تقدير العجز عن مجموع المبدل من غير 


جم 
8 


التفات إلى القدرة على البعض . والله العالم . 





«وأمًا اللواحق» 
9فمسائل» : 
«الأولى» 
لا إشكال ولا خلاف نصّا" وفتوى في أنه يلزم بمخالفة النذر 
المتفقد كناك وهي عند جماعة!“كفارة «يمين, وقيل“: كفارة من 
افطر» بوم إفى شهر رمضان» . 


)01 | وله عن اكد كان بلفظ برلا مترك الحسؤن» فنئى عوالى اللالي: الحملة الأولى 
من الخاتمة ح ٠١0‏ ج ؛ ص 048. وعن علي نيد فى مصابيح الظلام (للبهبهاني): 
شرح مفتاح ١0ج‏ "اص 17/غ. وبتعبير «عموم: لا يسقظ...» في مسالك الافهام: موانع 
الإرث ج ١7‏ ص 48. وبعبارة «لقوله نَيةٍ: لا يسقط...» فى مدارك الأحكام: الصلاة / فى 

(؟) نقدّم في ص 0917. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 711 من أبواب الكقّارات ج 7١١‏ ص 597 

)غ0( كالصدوق فى الفقيه: باب الأيمان والندور ذيل ح 1ج اص 1" والماتن قفو 
النافع: ذيل كتاب الإيلاء ص "١48‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 17ج ١١ص .١ 1١‏ 

(0) كما في المقنعة: كتاب النذور ص 1. والنهاية: نا / باب الكفارات ج 5 ص 1١‏ 
والكافي في الفقه: في النذور والعهود ص 520. 


ل ا 5ت 1 
«والأوّل» وإن قال المصّف :إِنّه «أشهر 4 إلا أنّ الثانى أُصمٌ . كما 
تقدم الكلام فيه مضل" 
(و» كذا تقدّم فى أنّه إِنّما تلزم الكقارة إذا خالف عامداً 
مختارا» فلاحظ وتأمّل , واللّه العالم . 


المسألة «الثانية 4 

وإذاالار ضوع مد همدق رول هله االببدةدى ذو الخغاط 
التتابع وجب صومها أجمع» لإطلاق الأدلّة وعمومها «إِلَّا العيدين 
.وأيّام التشريق إن كان بمنى» ناسكاً أو مطلقاً على الخلاف السابق؛ 
لخروجها عن النذر, خلافاً للعامّة في وجه!". 

«و» حينئذٍ ف ؤلا تصام هذه الأيّام ولا تقضى؛ و4 ذلك لما 
عرفت من خروجها عن النذر, نعم «لو كان بغير منى لزمه صيام أَيّام 
التشريق» لوجود المقتضي وائتفاء المانع . 

لكان قد ينكل إلنالتى ختصوض الام التبر يقب إن لم يكين 
إجماعا : بشمول اللفظ لها وعدم لزوم كونه بمنى فيها . فهي حيئئذ 
كيام الحيض والسفر التى ستعرف وجوب قضائها . وريّما كان هذا هو 
الورجحة اللا ى سمعه من الاك 


(1) النجم الوهّاج: ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 
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إل أنه لا أجد خلافاً بين أصحابنا في كونها كالعيدين في خروج 
+ ذاتها عن إطلاق النذر إذاكان بمنى , ولعلّه لأنّ اللأصل عدم القضاء . 

وعلى كلّ حال إفلو أفطر عامدا لغير عذر في شيء من ايام 
السئة قضاه وبنى إن لم يشترط التتابع وكفر» بلا خلاف في شيء من 
ذلك"" بل ولا إشكال في التكفير؛ للمخالفة المقتضية له نضا" وفتوى . 

بل ولا القضاء؛ لعموم «من فاتته ...»'' ولصيرورته بالنذر من 
الصوم الواجب الموقت الذى يقضى لو فات . 

وأمّا البناء فلن الفرض عدم نذر التتابع . ففواته لا يقتضي فوات 
المنذور الذي هوكل يوم يوم بخصوصه. والتتابع فيه اتّفاقي لا نذري , 
فهو كصوم شهر رمضان الذي ينحل إلى الأمر بصوم كل يوم يوم منه 
على انفراده وإن سمّي المتجموع ياشع اللبيئة والتهنء إل" أن المتدور لبن 
ذلك من هذه الحيئيّة . بل هو ذات كل يوم يوم على وجه لا مدخليّة 
لامتئال كل يوم يوم بالمخالفة له في غيره, مع احتماله إو» لكنّ ظاهر 
الأسعات لقان على عتدمة وا لوال تسل اللدو هد ادامل شق 
مخاطباً بما بقي من أيّامهاء ومكلّفاً بقضاء ما فات منها مع صحَّة 
ما مضى منه قبل المخالفة . 

نعم رات كن اا والبيعا 4 عند المصئّف؛ لأ ذكر التتابع 


.٠١ 0 2 


و دن صوم سنه معيّنه ا 1 ا 1 ا ا 2 0 3 1 
يدل على كونه مقصوداً ولابدَ من تحصيله, وقد فات بتخلّل الإفطار, 
تمعن التحصوله ا لا سعدا فوروا طاء البسعة معد اتقضاء السعن قز 
مافات منها. 

وفيه : أن الأصل البراءة . وصوم كل يوم عبادة مغايرة لصوم غيره: 
وِنّما يجب عليه قضاء ما أخل به, ولمّا لم يمكن تدارك ما وجب عليه 
من التتابع الذي هو صفة العبادة _لم يجب عليه لعدم إمكان الإتيان 
بالصفة دون الموصوف؛ إذ الاستئناف إِنْما يفيد التتابع في القضاء دون 
المنذور؛ لأن الفرض كون السنة معيّنة , بل ربّما قيل : إن اشتراط التتابع 
فيها لغو”". وإن كان فيه ما فيه , ولعلّه لذا جزم الفاضل فى القواعد بعده 
الاستئناف!", ش 

إوقال بعض الأصحاب» وهو الشيخ في المسسوط فيما حكي 

عنه”": إنه إن تجاوز النصف جاز البناء ولو فدق» عمداً وإلا فلا 
وو4اشيه إلى :رواية أضحايا. 

لكن 9هو» كما ترى تحكم» إن كان مراده بالرواية ما ورد في 
الشهر والشهرين؛ لحرمة القياس عندناء ودعوى الاولويّة ممنوعة 
كدعوى الحقيقة الشرعيّة في التتابع . 


.5مق١‎ ص١‎ 521111 كما في مسالك‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج ' ص 188. 

(؟) قدّمنا فى هامش (]) من ص 170 أن نسخة المبسوط ها هنا مشوّشة وأنّ الظاهر حصول 
بتطارقها وقد قل المظابه عنداني اكات القوا ده النان ارقن المتر بج ا 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ” و0 من ابواب بقيّة الصوم الواجب ج ٠١‏ ص 77١‏ و571,. 
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وكيف كان » فلا يدخل في الفرض شهر رمضان وإن قلنا بصحّة نذره 
إلا إذا قصده, خلافاً للفاضل في القواعد . فأدخله لاندراجه في 
المة اا رسيس تحب الطاره عير ا كذار تان عم على كل جنال 
ليس عليه إلا قضاء يوم واحد, كما هو واضح . 

هذا كلّه | وأفظر لغيو عدن 

و4 أمّا إلو كان الافطار «لعذر كالمرض والحيض والنفااس 
بنى على الحالين4 أي شرط التتابع وعدمه؛ لظهور الأدلّة في الكقّارة 
0 عدم انقطاع التتابع بالإفطار لعذر إو» حيئئذٍ ف ؤلا كفارة» 
للأصل . 

أمَا القضاء فقولان أجودهما ذلك؛ لعموم «من فاتته...)»'" 
وللنصوص السابقة”". والآخر : العدم؛ للأصل , ولأنّه كالعيد في عدم 
الدخول في الندذر #و» فيه منع واضح؛ ضرورة عدم قابليّة العيد للصوم 
بخلاف الأيّام المزبورة . 

نعم لإلو نذر صوم الدهر صح» وإن قلنا بكراهته؛ إذ هو مكروه 
عبادة إويسقط العيدان وايّاء التشريق بمنى» لما عرفت, وفيها 
الإشكال السابق . 





1 تقدّم في ص .٠6١‏ 
(؟) في ص 1775, 


لوقا هرع لش محسسي يمس بح ب ب يي نب نأا 


بل ربّما احتمل”": البطلان في الجميع مع إطلاق الصيغة المتناولة 
للمجموع من حيث هو مجموع ولم يحصل . 

وإن كان فيه : ان المجموع هنا كالمجموع في السنة والشهر اللذين 
عرفت تناولهما لكل يوم يومء والمجموع تابع. فلا يضر تخلف 
خصوصاً لعارض . 

الس موا ا ا سا 00 

ن البطلان هنا أولى لو قيل به نّم . كما أنّه لا يخلو من وجه لو صرّح 
بدخولها من حيث كون المراد مسمّى الدهر على وجهٍ ينتفي بانتفاء 
اليوم منه . ولكنّ ذلك خروج عن الفرض الذي هو إطلاق صوم الدهر 
على نحو إطلاق صوم الشهر والسنة . 

(و» كيف كان, فلا خلاف في أنه (يفطر» ناذر صوم الدهر 
«إفي السفر» الذي وضع الله عنه الصوم فيه بعد أن لم يكن قد نواه 
بل ظاهرهم'" وصريح المسالك”": ان له اختيار السفر وإن كان 
غير ضروري . 

عوتالني لساك تحب الاي مدعو كر يوم .كالعاجز عن 
صوم النذر»!*. مع أَنّه لا يخلو من نظر؛ ضرورة عدم كونه كالعاجز 


.587 كما في مسالك الأقهاء. النذر / في اللواحق ج اص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في التحرير: النذر / أنواع الجزاء ج 4 ص 5985 وابن القطّان في معالم الدين: 
النذر / في أركانه ج ؟ ص 517. 

(#اامسالك الأنهاء النذى /انفى اللواحق ب لاض :1 

(غ) المصدر السابق. 


ج 0 
تمع 


ب ليت ب ا ا جواهر الكلام (ج 325 ) 


سييه الفوفلا ينيك لدتحكيه لل صل وغيرة: 

وعلى كلّ حال ففي كلامهم هنا شهادة على ما ذكرناه من عدم 
وجوب نيّة الإقامة لمن كان عليه قضاء شهر رمضان وقد تضيّق؛ لكون 
الحضر شرط وجوب الصوم, ولا يجب عليه تحصيله . ومنه المقام 
ونظائرهء والله العالم . 

«وكذا» تفطر «الحائض في يام حيضها» التى حرّم لله عليها 
الصوم فيها «و» لكن «لا يجب القضاء» عليها ولا على المسافر 9إذ 
لا وقت له4 لأنّ الفرض نذر صوم الدهرء لا لعدم اندراجها فى متعلّق 
الفقوين: تعر عايوا لتقف بعري لد لفدوان وجب التكفير. 

ولوكان عليه قضاء شهر رمضان ء أو صوم كقّارة قبل النذر أو بعده, 
فالظاهر خروجهما عن وجوب النذرء وأنّ ذلك بحكم المستثنى يا 
على المتعارف , وحينئذٍ فلا يجب التأخير في قضاء شهر رمضان إلى أن 
وطاق ويكوال قير رمفا لد السعيى كله 

وأولى من ذلك خروج نفس شهر رمضان وإن دخل في الدهر 
والبنة لأ ان المواة | انها نقتضنه اللدرمتهها هذا | كلا ضخة 
نذر الواجب . وإلا فلا إشكال في الخروج عن الإطلاق . 

ومن الغريب احتمال!" الدخول والخروج فى شهر رمضان دون 
قضائه . وبنائهم الدخول والخروج على مسألة صحّة نذر شهر رمضان 


.)285 كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 





لو تدر ضوم الدذفر لس ا ببس لاو 


وعدمه, مع أنه يمكن القول بالخروج وإن قلنا بصحّة نذره؛ للتعارف 
الذى ذكرناه . 

ولو عّن يوماً للقضاء , فهل له إفطاره قبل الزوال اختياراً؟ في 
القواعد : «إشكال»7". وفى المسالك : «وجهان»”". 

قلت : لريب في أنّ المتّجه عدم جوازه للنذر , وإِنّما يكون مستثنى 
إذا تمّ صحيحا قضاءً لا مطلقا, وحينئذٍ فإذا نوى تركه عاد وجوب 
النذر؛ إذ الأمر لا يخرج عنهما , فالمستثنى : اليوم الذي تمّ صومه قضاءً, 
لا الذي نوى كونه قضاءً, وحينئذٍ فلو أفطره كان عليه كقّارة النذر . 

وفي القواعد متّصلاً بالإشكال السابق : «فإن سوّغناه ففي إيجاب 
كنار خلف الندذن شكال مها دمن اله اقطر يونا فنن القضاء فيل 
الرواكنو ل كناو فيد اليوفن كون النوول ضيه الف ويساك شيوطا 
القضاء, فإذا أخلّ به فقد أفطر يوماً كان يجب صومه بالنذر لغير عذر؛ إذ 
العذر صوم القضاء ولم يفعله . وبإفطاره خرج عن كونه فا ول 
سقوط الكقّارة في اليوم الأوّل يوجب سقوطها في اليوم الثاني ... 
وهكذا»'* أي : فيوُدّي إلى سقوط النذر وخروج المنذور عن الوجوب . 

وفيه :أنه لا وجه للإشكال فى عدم وجوب كفارة النذر بعد التسويغ 


.583 قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج ؟' ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: النذر / في اللواحق ج ١١‏ ص 584. 

(؟) «ولا كفارة فيه» ليست فى المصدر. 

(؛) قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج 7اص 584 110. 


ا 
به 





3غ 


0 جواهر الكلام (ج 853) 





وكونه قضاءً, والفرض خروجه عن النذرء بل قد يقوى وجوب كفارة 
تدر خاضة لو افطر يعت الزتوال#خرورة عه تشخصه قيضاء الا معد 
ثمافة كذلك قلا بلحقه كفارة قضناء شهر رمضان : 

لكن فى القواعد : «لو عيّن وأفطر بعد الزوال» ففي وجوب 
الكناوقيف و احنذاهها أو اتيبما اشكال61: 

لأف المعارك #توكفق:اللقاء (""الميل إلى وحويهما امنا غلهاء:” 
لأنّه أخلّ بالقضاء والمنذور كليهما من جهتين وإن لم يكن الصوم الذى 
شرع فيه المندور. 

وفيه : أنّه لا وجه لأن يتشخّص قضاء ؛ لكونه بعد الزوال وقد نوى, 
فلا وجه لكقّارة النذر ؛ لأنّ الفرض خروجه عن النذرء وإلا فهو نذر 
لا قضاء ).ومن ها نفو ما ذ كر نادهة وحوي كنارة التدرشتاضة: 
لاك هده كر يه عضاو اق تو ]دسو كد لف دمل تدا . 

«و» كيف كان, ف «السفر الضروري» الذي يخاف من تركه 
على نفس محترمة» أو مال يضر بحاله... أو نحو ذلك «عذر لا ينقطع 
به التتابع و4 إن شرط في السنة المعيّنة وفى صوم الدهر . 


10 الضير البنارق من 5 

(1) تقدّم المصدر انفاً. 

() كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 4 ص 40. 

(4) لا يخفى التشويش في التعبير عن المراد من أوّل هذه الفقرة؛ ومراده: لو قلنا بعشخّص 
الضوة للتضاء بنك دوانظا زم هد الووال فالمفروكن انلز فحن عليه كنازة لبدو وال نهد ذو 
لاقضاء... 


لو اندر ضوع نئة عين معتف ا لمحي مي ع | ب يت 114 

نعم «ينقطع بالاختياري4 لكن لا فائدة فيه في صوم الدهر بل 
والسنة بناءً على المختار إلا ترتّب الكقارة؛ لعدم إمكان تداركه فيهما 

بش شوغ وهو الدالو آخر القضاء,حتى :ضاق الوقات.يدخول هر 
رمضان, فهل تتشخص الأيَام بكونها قضاءً على وجِهٍ يلحقها حكم 
انام عا مدي د يبقى لها جهة النذر؟ وجهانء وإن كان المنساق في 
بادئ النظر أؤلوماء وكذا لرعين أتاء القضاء مين اوغهد» كل ذلك يناء 
على خروج أَيّام القضاء عن النذر وإلا فلا فائدة . 

نع إن البقر الاختارف الدض كلا : » لحاد ا 
صدوره منه للنذر وان ن قلنا بجواز السفر مع تضيّق الصوم , إلا أن |ألتتنا بع 
اق اخ 

وحينئذٍ يمكن أن يكون السفر معصية, فلا يحرم الصوم فيه, 
فلا ينقطع التتابع . وتكون المسألة شبه المسائل الدوريّة التي يستلزم 
الوجود فيها العده اللّهمّ إلا أن يمنع حرمة السفر وإن انمعازم نوات 
التتابع المندورء فتأمّل جّداً. 

«ولو ندرا ابرق قب مه كان ندرا بين التوالى والتفرقة» 
ادو لاوا ايه و0 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «صوم» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


حََ 


ُذ", جواهر الكلام (ج 35) 





ولو متفرّقة . 

9والشهر » عرفا «إمّا عدّة بين هلالين» وإن نقص «أو ثلاثون 
يوماً» ولا يكفى في صدقه تلفيق الهلالي بمقدار ما مضى منه من غيره 
على وجِدٍ يكون شهراً وإن نقص عن ثلاثين؛ لأَنّه متى انكسر الشهر 
فلم يضم يونا مقة وبدي فى الأبتتال صوم لزاني يما : 

«(و» حينئذ ف هلمو صام شوّالاً وكان ناقصاً أتمّه بيوم بدلاً عن 


7 العيد» قطعاً. وعن الشيخ'" الاجتزاء به؛ لدعوى تحقّق الصدق . وفيه 
ماعرفت «و» من هنا «قيل:4 يتمّه «بيومين, وهو حسن» لما 


عونت مر بشروجه حي البلال بالاتكبار ينوم العيده فلايت فى صلق 
صوم الشهر من ثلاثين يوماً حينئذٍ . 

(وكذا الكلام إلو كان بمنى» بحيث يحرم عليه الصوم في 
اسم اال شي اس ل رس د 
وأيّامِ التشريق, ولو» فرض أنّه كان ناقصاً قضى خمسة أيَام» 
ليكون شهراً ثلائين يوما. 

ولو صام سنة واحدة» مبتدئاًبهلال المحم منها أتقها بشهر» 
ثلاثين بوم لومي بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين؟ بناءً 
على إرادة السنة تامّة إذا فرض تمام شوّال وذي الحجّة ولم ينقطع 





(0التسك :قفن تبيخ الشرائة: 


لق لذن ضوع قله غيل مقولة 1 سب هحب ب ب 511لا 
التتابع ذلك » لو فون نه قوط لك نه لذ يوكنه 1 لتر ادسية» 
في كل سنة , فيكون المنذور التتابع في غير ذلك . 

(و» كذا 9لو كان بمنى قضى» وأدّى «أيّامِ التشريق أيضأً» 
وكأنّ الوجه في فصلها عن شهر رمضان والعيدين: أن يام التشريق قد 
بقطع إفطارها التتابع إذاكان السفر لها اختياريّاً. هذا . 

وربّما احتمل'": وجوب صوم السنة العدديّة فى نذر صوم السنة؛ 
لان الوية سكير لأ وبعال سيب مضا نو العيد ين .ف ذا الكسيت 
وجب أن يعتبر فيها العدد أجمع .كما أنّ الشهر إذا انكسر يعتبر فيه العدد . 

وفيه : أنه يصدق عرفاً صوم السنة مع ملاحظة العدد فى خصوص 
المنكسر منها. نعم , قد يحتمل الاجتزاء في صوم السنة بالابتداء مسن 
المحرّم مثلاً إلى المحرّم ‏ بناءً على إرادة ما عدا شهر رمضان إن لم نقل 
بدخوله في النذر_والعيدين منها, والأمر سهل بعد أن كان المدار على 
ما يفهم عرفا . 

ولو نذر السنئة متتابعاً' فقد عرفت وجوبه عليه ويصوم رمضان 
عن فرضه إن لم نقل بدخوله, ويفطر العيدين وأَيّام التشريق إن كان 
بمنى . وهل يلزمه تداركها للنذر؟ فيه وجهان : 

ق المفة ا 0 


.581 ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: النذر / في اللواحق ج‎ )١( 
تحمل التندة يدلها متابعا.‎ 7( 


01 
جا مم 
1 


> و97 جواهر الكلام اج 351 ) 





أحدهما : لا؛ لآنّ المراد صوم ما يمكن صومه منها, وقد فعل . 

والثاني : نعم ؛ لتوقّف صدق صوم السنة حقيقة على ذلك » وفرقٌ بين 
المعيّنة التي لا يقوم البدل مقام ما فات منهاء بخلاف المطلقة التي هي 
كالعوض الكلي في البيع والاجارة ؛ ومن هنا لو أفطر فيها لغير عذر 
وجب الاستئناف قولاً واحداًا". بخلاف المعيّنة التي فيها البحث 
السابق؛ وذلك لأنّ المعيّنة جميع أجزائها معيّن. فلا يزول تعيّنه 
بالإخلال ببعضه ولا يمكن تداركه , بخلاف المطلقة التي يراد منها إيقاع 
مجموع العدد متتابعاً. ومع الإخلال يتمكّن من الإتيان بالمنذور 
موصوفاً بالوصف . فيجب عليه تحصيلاً للمكلّف به . 

نعم , الظاهر أَنّ الإفطار لعذر الحيض والنفاس والمرض والسفر 
الضروري لا يخلّ بالتنابع . ولكن يقضي ما فات كالمعيّن » قال أَيّوب بن 
رفاعة'"!: «سألت أبا عبد الله ْليّةِ : عن رجل جعل عليه صوم شهرين 
العو فيصوم هرا نه سرض وهل يد يهأ قال اتعي ابعر أل 
حميلةة :كاك وامر لاتدوت صو شور يه معدا هين ١‏ ذال ضير 
وتفيتانك لامها الى .معدت بحتى اتقة الشهرين» فتلت أرادت إو رضي 
كدض الحيفي دل ييه قالطالا ود نيا الأنلس الا 


.)787 كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 


71 اتهدوب: الاشكاء: الايمان / باب 0 النذور ح 45 ج 8 ص ,5١0‏ وسائل الشيعة: > 


لو دن أن توغ اول نوع فلن مظان يتح ب ب ل سن 10 نا 
نعم ٠‏ يمكن إجراء خلاف الشيخ١"_في‏ الاكتفاء بتجاوز النصف في 
جصرن الى النظلقة حب مول ل اروس عن الي ا 
نذر السنة مطلقاً". بل فى القواعد حكايته عنه فى المطلقة'". 
«ولو ندر صوم شهر متتابع' وجب أن يتوخى مار بصح 
#تسسايسيايده بالنذر «واقله آن» ؛ يمتوشى 


0 


في مثله 0 ٠‏ كما فصّلنا الكلام فيه فى كتاب الصوءا". 
فلاحظ وتأمّل . 

(و» حينئذٍ ف «لمو شرع فى ذي الحجة4 وفاءً لنذره المفروض 
رك و الع لس الي ل 


المسألة «الثالثة » 
اذا نوات بوه اول يم ن لم ينعقد ندره» 


ى باب 50 من أبوافك الكقارات - ١‏ ج 5لاص 590. 

./77 تقدّمت الإشارة إليه في ص‎ )١1( 

(؟) الدروس الشرعيّة: النذر / درس ١‏ ج اص 101., 

(؟) ذكره بلفظ القيل. وعيّنه في كشف اللثام بالمبسوط. انظر قواعد الأحكام: النذر / في 
الملتزم ج “ا ص 588. وكشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 4 ص 84 . 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: متتابعا. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 6 من ابواب بقيّة الصوم الواجب ج ٠١‏ ص 576. 

(1) في ج ١7‏ اص 003. 


23 جواهر الكلام (ج أفرم 


عند المرتضى' " والشيخ'" وأبي بي الصلاح' " وابن إدريس* أن 
صيامه مستحقٌ بغير الندر» فإيجابه بالنذر تحصيل للحاصل . 2 
كل تقند بر كو له يونا من ونطياة فق بشع صوانهدا اأضل بو لسك 
أن يقع فيه غيره . ٍ 

إوفيه تردد» عند المصئّف : ممّا عرفت , ومن أن مقتضى التعليل 
الأول عدم صحّة نذر كل واجب. بل مقتضاه عدم صحّة اليمين عليه ' 
اقنا وقد ضوفت تواتر نصوص'" انعقاد اليمين على الواجب . 

وفتها بمضافا إلى عموم أدلة النذر”” - يقوى الانعقاد . وفاقاً لأكثر 
المتأخّرين" '. وإيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي وجوبه من جهة 
الوق وو انين تعن ا اسيكة لاقي شو وها وبا عونمى تعد ف السيت 





)١(‏ يستفاد من تعليله في مسألة نذر صوم يوم تعيّن صومه بنذر سابق. اتظر المسائل 
الطراوليقات (رسائل الترتضن )مسال 15ج ١ص .44١‏ 

)١‏ قاله في المبسوط على ما نقله العلامة. وقد أشرنا قفي هامش (؛) من ص 1720 إلى أن 
الظاهر حصول نقص في نسخة المبسوط هنا. انظر مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر 
ج م ص .٠١7‏ 

(؟) الكافي في الفقه: الصوم / صوم النذر ص 180. 

(4) السرائر؛ الأيمان / باب النذور ج 7 ص 18. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من كتاب الأيمان ج 7 ص 71417. 

(1) سورة الحج: الآبة 19, سورة الإنسان: الآية . وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
الكقارات ح 7ج ١١‏ ص 5917 

(1) كالعلامة في المختلف: الأيمان / في النذر ج 4 ص .5١07‏ والشهيد الأوّل في الدروس: 
الصوم / درس 8ج ١‏ ص 197. والصيمري في غاية المرام: النذر / في اللواحق ٍ ١‏ 
ص 017 -018. والشهيد الثاني في المسالك: النذر / في اللواحق ج ١١‏ ص 550. 

(8) تحتمل المعتمدة في قراءة هذه الكلمة: «من جهة» ولكنٌ التعبير غير وافٍ بالمراد على > 


في وجوبه الذي يمكن أن يراد لإفادة الانبعاث حذراً من الكقّارة, 
وحينئذ فيجوز ترامى النذر وتتعدّد الكقّارة بتعدّده. كما أنّه يجوز نذره 
واليمين عليه والعهد... وغير ذلك مما يقتضى تأكيد وجوبه. 

وربّما فرّع١"‏ على ذلك : دخول شهر رمضان في نذر صوم السنة 
والدهر مع الإطلاق. وفيه : أنّه يمكن المنع للعرف لا لعدم صلاحيّة ' 


جه 


نذرهء والله العالم . 1 


المسألة «الرابعة» 
لا خلاف بيننا'' بل ولا إشكال بل نصوصنا متواترة'" في أن 
اد ميض مدر وله تجب'" به كفارة؛ كمن اه يدبح 
آدميًا بأكا ان أوأما و ولدا أو نسيبا”" أو أجنبيا. وكذالو ندر: 0 
درك درق فك 4211 رمه ول ذا سد 
وفى نكر عبق الرتحمق بن أبن عبد الله + :شالك آبا عبد الله لك #عن 


ه كلتا القراء تين. ومراده: وليس هذا من وفوع صوم غير شهر رمضان فيه. 

59١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: (الهامش السابق). 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من كتاب النذر ج 7 ص .5١7‏ 

(؟) في نسخة الشرائع قبلها: إذا. 

(0) في نسخة الشرائع: ولا يجب. 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: نسبيا. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: محظورا. 





رجل نذر"" أن ينحر ولده؟ فقال: ذلك من خطوات الحيظا اااي 
الذي أوقع في نفس بعض العاّة فذهب إلى أن من نذر أ ن يذبح ولده 
فعليه كاه وإن ندر ذبح غعيره من اناد و اناد افده وا فلاشىء 
عليه”", واخر منهم إلى أنّ عليه كفارة يمين , وكذا في كل نذر معصية! 
رووا عن ابن عبّاس ان عليه ذبح شاة/" 
وفي بعض النصوص من طرقنا موافقة لهم في ذلك؛ ففىي ر 
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي لدم «أنه آتاه رجل فقال :ني 
على عليه : اذ دق الت ولكن 
) 2001 بدلها: ا مطابق للفظ المسالك. 
)0 النوادر لابن عيسى): ح 1١‏ اص 01 لهند نت الأحكام: الأيمان / باب النذور ح 60 
(؟ و ؛) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 85 4. المغني (لابن قدامة): جح ١١‏ ص ....1١0‏ المبسوط 
(للسرخسي): ج 8 ص 179.. 1 
(0) في المسالك ا 
اال 0 أب شيبة )أ اج 5٠ص‏ 5 4١‏ سنن البيهقى: ج ٠١‏ ص -7١‏ 77, 
(0) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب © النذور ح 08 ج 8 ص ,5١7‏ الاستبصار: الأيمان / 
باب 59 من نذر أن يذبح ولد له ح ١ج‏ + ص 47. وسائل الشيعة: باب 74 من كتاب النذر 
(8) انظر «التهذيب» في الوخامش: التساق: ذيل حم 48ص ,"١8‏ و«الااستبصار»: ذيل ح 5 
ص 18. 


لواتدن أن ير تفلي ارايع .بلع سبي ب بع سس جح ع مالالا 


«ولو ندرا ن يطوف على اربع فقد مرّت فى باب الحجٌ'", 


والاقريد لا شضتده كا عو اند 00 'وغيره' "؛ لأنّه هيئة غير 1 
13 


مشروعة؛ ضرورة كون الثابت عقو لا و فيد 0 
قال يبه : «خذوا عنى مناسككم»!". 

لاك النوفلي ب امي م ا «قال 
0 روى أبو الجهم عنه عن علي ن9!", 
بل عن الشيخ العمل بها في النهاية!"', كما عن بعضهم الاختصاص 
حوارنوها +وهو العراقؤوة لد لم 

إلا أن ضعفها مع عدم الجابر يمنع من العمل بها في موردها فضلاً 


.017 ص‎ ٠١ في ج‎ )١( 

(؟) السرائر: الحجج / دخول مكّة والطواف بالبيت جج ١‏ ص 077. 

0 الثاني في المسالك: النذر / في اللواحق ج ١١‏ ص ؟59. 
؛) عوالي اللآلي: الفصل الناسع من المقدّمة ح ”الا ج ١‏ ص .5١0‏ معرفة السنن والآثار: ذيل 
ح 197 ج غ4 ص 278. سنن البيهقي: ج ‏ ص .١250‏ الاستذكار: ج ؛ ص 0/. نصب الراية: 
ج 2ص 170 

(0) الكافي: الحج / باب نوادر الطواف ح ١8‏ سج ؟ ص .45١‏ تهذيب الأحكام: الحج / باب 1 
الطواف ح ١١8‏ ج ص .١150‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١١‏ 
ص .45١‏ 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 455 . و«التهذيب»: ح .١١1‏ و«الوسائل»: 
اح اص 59]. 

() النهاية: الحج / دخول مكّة والطواف بالبيت ج ١‏ ص 008. 

(8) كشف الرموز: الحج / في الطواف ج ١‏ ص .58١‏ 


جم 
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7,4 جواهر الكلام (ج 75) 
عن غيره» مضنافا الى مخالفتها للأصل من وجوب مالم ينذره الناذر 
ولم يقصده. 


ويمكن أن يكون وجهه: أنّ الناذر قصد بذلك فعل طوافين ولكن 
بالهيئة المزبورة ٠فأبطلها‏ الشارع لعدم التعبّد بها . وبقي وجوب الطوافين 
أحدهما لليدين والآخر للرجلين» كما أَنّه يمكن العمل بها على جهة 
الندب للتسامح فيه . واللّه العالم . 


المسألة «الخامسة 4 
(إذا عجز الناذر عمًا نذره» لكونه في سنة معيّنة أو مطلقة 
وحصل اليأس «إسقط فرضه» أداءً وقضاء؛ لقبح التكليف 
بما لا يطاق , ولقوله لقِةٍ : «... من نذر'" فبلغ جهده فلا شيء عليه)”". 
وحينئذٍ إفلو نذر الحجٌ» مثلاً في سنة معيّنة إفصدٌ سقط النذر, 
وكذالو تاريهيوما تمعز لك روف فى هذاه محمد بن مضو عن 
الرضا لية : يتصدّق عن كل يوم بمدٌ من طعام» قال: «كان 
أبي يقول : على من عجز عن صوم نذرٍ مكان كل يوم مد»'", ومثله 


)١(‏ فى المصدر بدل «ندر»: جعل لله شيئاً. 


(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 6 النذور ح اج 46 ص 517 وسائل الشيعة: باب 6 من 
(*) الكافي: الصيام / باب كقارة الصوم حم ١‏ ج ؛ ص 149. تهذيب الأحكام: الصيام / 
باب 71 الزيادات ح ١4‏ ج غ ص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب بقيّة الصوم 


الواجب م ١ج ٠١‏ ص .54٠‏ 


لق كه الناذو هما دو عنس تح جم ب ب م ا وح وم ا ف 114 /ا 


رواية الكلينى عن على بن إدريس وزاد فيها : «من حنطة أو شعير»'", 
بوركم العويه الفدل رتمطيير تان لا انها غير بساسة ابر اننا 
الحجِّيّة , فحملها على الندب متجه . 

ومثله أو أولى منه أن بعطي من يصوم عنه مدّين؛ لخبر إسحاق بن 
عمّار عن الصادق لك : «في رجل يجعل عليه صياماً في نذر. 
ولا يقوى؟ قال : يعطى من يصوم عنه كل يوم مدّين»7". 

وعلى كل حال فما عن بعض : من أنّه يجب على العاجز عن 
الصوم المعيّن القضاء دون الكفارة! أي الفدية . وعن اخر : العكس ©, 
واضح الضعف . وقد تقدّم الكلام في ذلك في الكقارات7". 

وكذا ينبغي أن يحمل على الندب خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن 
أبى الحسن لذ , قال : «سأله عبّاد بن عبد الله البصري : عن رجل جعل 
باقر عل نفسه المشي إلى بيت الله الحرام» فمشى نصف الطريق أو 
قل أو أكثر؟ قال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدّق به»”" بعد 


.581 ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ .١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الصوم / درس 8/اج ١‏ ص 591. 

() الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١١‏ ج لاص 407. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 
النذور ح 0ج م)ص 35١01١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب النذر ح ١ج‏ 55 ص ,5١١‏ 

(غ) المقنعة: كتاب النذدور ص 011-010. مختلف الشيعة: الايمان /فيالنذرج / ص .5١0-75١8‏ 

(0) النهاية: الأيمان / باب الكقارات ج ” ص 577 -17. 

(1) في ج 74 ص 37١‏ ... 

() تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ه النذور سح 05 ج 8 ص 5١7‏ الاستبصار: الأيمان / 
باب 3١‏ من نذر أن يحجّ ماشيا ح ١‏ ج ؛ ص 4غ. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب > 


جواهر الكلام (ج ) 





1 ء0, 


ج مع 5 
0 حمله على العجز والياس من القدرة . 
المسألة «السادسة »4 
(العهد» الذي فى الأصل على ما قيل!" -الاحتفاظ بالشيء 
ومراعاته إحكمه حكم اليمين» كما في النافع'" والقواعد”" 
واللإرشاد !"ا والمسالك'", فبنعقد حينئد على المباح المتساوى 
الطرفين . ومن دون تعليق على شرط .ء ولا يعتبر فيه القربة... ولا 
للعموما كلذ لاتعلى لووة الو قاعيه كيار "وفيت الامو شير 'تقييذ 
بها اذا كان مسلتمطافة ومشدروظا بناء على اعقناره فى التدرويل فى 
حون اخ سنان : «سألت أبا عبد الله كه : عن قول الله (عدٌ وجل): (يا 
اي الذين 0 اواقوا بالعقود)!"؟ قال : العهود»”" . 


د النذرح ١ج 7١‏ ص 555 

)١(‏ كما في معجم مقاييس اللغة: ج غ) ص ١١7‏ (عهد). 

(") المختصر النافع: النذر / في اللواحق ص 175؟. 

() قواعد الأحكام: النذر / في العهد ج 7 ص 5960. 

(غ) إرشاد الأذهان: النذر د الأحكام ج اص 45. 

(0) مسالك الأفهام: النذر / في اللواحق سج ١١‏ ص 5937. 

.5١ سورة النحل: الاية‎ )١( 

() وسائل الشيعة: انظر باب 50 من كتاب النذر ج 77 ص 1؟5. 

(8) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(1) نفسير العيّاشي: سورة المائدة ح 0 ج ١‏ ص 5884, وسائل الشيعة: باب 10 من كتاب النذر 


ع #ان #ااضن /11 


حكم العو حك السيق.. .سس حدس سن ب بك ل و تم ١/8/1‏ 


وفي الدروس'' واللمعة'" والروضة'" ومحكي النهاية'': حكمه 
حك ل ار اويا ال يا اير 
07 2525 أن يقول : (عاهدت الله _أو علي عهد الله 
0 أفعل كذا) لا ال عدا وايتشتزط فيه .ما ةط ب القدن: 
والخلاف فى الفقا ده الضمير اندو ش 

لكن 7 الخطب 0 الشهيد جوز النذر على المباح''' وندر 
اليو البرعم فى كفك اللدا معن ستريس التقلكة.والمر اسيم و الرسمللة 
تافر الوا ب ريداجة اعبف ةر رحد ال 

وعلى كلّ حال؛ فحجّتهم على ذلك : أصل البراءة في غير محل 
الاتفاق . وهو مقطوع بما سمعت من العمومات . 

زعا عر يه شير أي رضي قن اجدهما ناك :رمن دل كاجد بوك 


اج مم 


متنا بعين أو إطعام 5 ا كينأ»!ة) من حيث جعل مورده «الطاعة» 


)١(‏ يأتي المصدر قريباً. 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: كتاب النذر ص 07. 

(؟) الروضة البهيّة: كتاب النذر ج ' ص /1. 

(؛)النهاية: الايمان / ماهيّة النذور ج '' ص 01. 

(0) الدروس الشرعيّة: النذر / درس ١0١‏ ج " ص .١107‏ 

.١6١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: النذر / المقدّمة ج‎ )١( 

(0) غاية المراد: النذر / في أركانه ج” ص 277 - 458, اللمعة الدمشقيّة: كتاب النذر ص 47. 
(8) كشف اللثام: النذر / في العهد ج ‏ ص .١٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب © النذور ح لاغ ج 8 ص ,7١0‏ الاستبصار: الأيمان / > 


؟وب؟ جواهر الكلام (ج م 





وى فور التذ ومن حية د كر كنارية كفان: النذر على الأصح . 

كخبر أحمد بن محمد بن عيسى المروي عن نوادره عن أبي جعفر 
الثاني ها ؛ «في رجل عاهد الله عند الحجر أن ل قرم معدم اذا 
فلا رجع عاد إلى المحرّم؟ فقال أبو جعفر 45 : , بعتتق7" أو يتصدّق على 
ستين سكن .وما ترك من الأمر أعظم ويستغفر الله ويتوب إليه»١".‏ 

بل قد يشعر خبر على السابي'" بمساواة العهد للنذرء قال : « 
لأبي الحسن 4# بجعلا دافم إلى كمع أمروع المنطة, تكرهها 
نا يننا فأ عط كله هنذا ب بين الركن والمقام . وجعلت على ذلك 
نذرا وضياما أن ل أدروتجها: ثم إن ذلك شق علىّ وقدمت على يميني , 
ولم يكن بيدى من القوّة ما أتزوّج به في العلانية؟ فقال : : عاهدت الله أن 
لا تطيعه! واللّه لئن لم تطعه لتعصيئّه)!. 

ونوقشس!“: بأنّ ذلك لا يدل على عدم انعقاده لوو كان مورده 
غير طاعة, وبأنّه معارض بخبر علىّ بن جعفر عن أخيه لي : «سألته 


د باب 70 كقّارة من خالف النذر ح ؟ ج ؛ ص 064. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب 
الكقارات ح ١ج 5١‏ ص 590 

)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: او يصوم. 

(5) التواد الاين عيسئ )تج 01 اتن 11/7:.وبائل القنينة ياي :"مين كعاب السدر د 
اج 7ص 3377. 

(#اافي أكثن المضنادرة وغل السائي 6 وق الاتعيضا رو على الساتي»: 

(4) تقدّم في ص .1١9‏ 0 1 1 

(0) ذكرت المناقشة الأولى في مسالك الأفهام: النذر / في اللواحق ج ١١‏ ص 797 والثانية 
في رياض المسائل: النذر / في اللواحق ج ١7‏ ص 11/8. 





حك القهة حك العف ٠‏ سيبح ا ين ننجت جب عب حب لج 2 ٠‏ 1/1810 


عن رجل عاهد الله في غير معصية , ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: 
يعتق رقبةء أو يتصدّق بصدقة, أو يصوم شهرين متتابعين»!؛ 
حيث علق الكفّارة على العهد في غير المعصية الشامل للمباح الذي هو 
فوروة لشي 

ولا يقدح شموله للمكروه وخلاف المندوب وخلاف الأولى بعد 
خروجه بالإجماع المحكي في المسالك”". وبأ ذلك كلّه غير صالح 
لتخصيص العمومات سيّما مع قصور سند الأوّل . 

وعلى كل حالء ففي الرياض : «تظهر ثمرة الخلاف فيما مرّء وفي 
توقفه على إذن من يعتبر إذنه على القول الأوّل دون الثاني إن قلنا بعدم 
تولك النذ و على التيديو ل" قلذ قرؤة هنا كنا لااثر #قديما لاضن ١‏ 
المقامين أيضاً إن قلنا بانعقاد النذر في المباح المتساوي الطرفين 
والمتبرّع به الغير المعلّق على شرط , كما هو الأظهرء ولكن الأوّلان 
خلافه فيتحقّق فيهما الثمرة»!". 

قلت : التحقيق في المسألة :أنه لا دلالة في شيء من النصوص على 
مساواة العهد لليمين أو النذر كي يقال بقول مطلق :إن حكمه حكمه 


7 ج من ل الايهار الايمان‎ ١0 تهذيب الأحكام: الأيمان / باب © النذورح‎ )١( 
باب 08 كقّارة من خالف النذر م 4 ج 5 ص 06. وسائل الشيعة: باب 585 من أبواب‎ 

(؟) مسالك الأفهام: النذر / في اللواحق ج ١١‏ ص 590. 

(؟) رياض المسائل: النذر / في اللواحق ج ١‏ ص 515. 


وشرطه شرطه ومورده موردهء فالمتجه إثبات 95 حكم وافق 
العمومات له من غير فرق بين النذر واليمين . 

وأمّا الكفّارة : فالمتّجه كونها كبرى مخيّرة؛ ؛ لخبر أبي , بصير المزبور؛ 
إذ لا معارض لذلك سوى إطلاق الصدقة في خبر عليٌ بن جعفر الذي 
حكن سواه على راد الصيد ترا سي . 

ولاسارم وو الك قوع حكيه حك الريطلقا ا اه 
من عدم هراطلا كو فلت طاعة مفلا العموما ك.د مساواته لليمين 
حتّى فى الكقّارة التى لا دليل عليها فيه , كالقول بأنها كقّارة ظهار 
ل ١‏ 

وكذا دعوى اعتبار الإذن في الولد والزوجة والسيّد", بناءً على أن 
السك النديوة 3 "السوياك قانية يع انه بحن لو علدا بانع اد 
النذر معه في ذلك أو غير ذلك , كما عرفت الكلام فيه سابقاً. 

بل لا دليل على انحصار أمره فيهما الأيدكن ان يكون قسمآ ثالثاً 
يوافق كلا منهما في حكم . 

#و» كيف كان ففي المتن تفرياً على كون حكمد حكم اليمين. 





)١(‏ المقنعة: كتاب ب الكقّارات ص 4 ال وكفّارة قتل الخطأ عنده ‏ فى 
نوقو ين الشية د عقارة لوا اع بر ننه [انقل السكتا» الفعنان 7 اناك عافدل 
ص 7717). وفي موضع آخر جعل كقّارة خلف العهد مخيّرة. كما أنه في موضع آخر جعل 
كثارة فل الخطا مكترة ارضنا. 

01 اراك متحسي السستاف ين كاليا يوز اليد 


حكور الفية كه البفين: .ست حب يي ب م و بس م تج :8 ا 
كذا فعليّ كذا» مع أَنّكَ قد عرفت أنّ مقتضى العمومات كتاباً وسنّة 
صحته مع التبرّع . بل عن الخلاف : الإجماع عليه'", فيوافق اليمين 
حينئد بالنسبة إلى ذلك , فهو المناسب لتفريعه على مساواته لليمين, 


لاتضوهى التعلف . 
وغل 5 حال (ف» لا إشكال ولا خلاف في أنه «ان كان * 
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ما عاهد عليه رادا ١ذ‏ فلو و ترك مكروه أو اجتناب محرّم 1 
ازع » اللعموماكه واو اقلنا يعوه اتعقاة الند رغلى وات 

«ولو كان بالعكس لم يلزم» وإن كان فعل مكروه أو ترك 
مندوب,ء وربّما يرشد إليه ما سمعته من خبر المتعة الذي مضمونه عدم 
الميعدةو قاف : 

إلى ما عساه يظهر من غير واحد'" من الإجماع على عدم خروج 
و عن اندر و لو وكا دا عد لك 

(و4 إلى عموم قوله ليذ :«كلّ ماكان لك فيه منفعة في دين أو دنيا 
فلا حنث فيه»!". 


نعم «إلو عاهد على مباح لزم» أبضاً « كاليمين» للعمومات 





)١(‏ الخلاف: النذور / مسألة ١‏ ج ١‏ ص ١47-15١‏ (يستفاد من الأدلّة التي ذكرها أن كلامه 
شتامل للتذروالعهد): 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: النذر / في اللواحق ج ١‏ ص 559. 

(؟') تقدّم في ص 117. 
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والخبر المزبور. ودعوى كونه كالنذر _في اعتبار كون مورده طاعة - 
بالة عن الدليل اعد به 

(و» كذا يظهر منهم الإجماع أيضاً على أنه (لو كان» ما عاهد 
على تركه «فعله أولى4 من ذلك ولو من جهة الدنيا 9أو» كان ما عاهد 
على فعله إتركه» أولى «فليفعل الأولى ولاكفارة» عليه عندنا 
كما عن التبيان'"؛ لعدم انعقاده لو كان كذ لك ابتداءً» وانحلاله لو عرض 
ذلك في الأثناء , والله العالم . 

ووكناوة المخالفة في العهد كفارة يمين, وضي روابية» 
أبي بصير'": (كقّارة من أفطر يوماًمن شهر رمضان, وهي الأشهر» 
كنا سمحت الاقم ديا نهار 


المسألة «السابعة» 
لاخلاف ولا إشكال في أن (النذر والعهد!» ينعقدان بالنطق» بل 
الإجماع بقسميه عليه!, والنصوص"'كادت تكون متواترة فيه . 





5 من سورة النحل ج‎ 4١ وذيل الآية‎ .4١0 من سورة المائدة بج “اص‎ ١ التبيان: ذيل الآية‎ )١( 
11 عن‎ 
7/0١ تقدم في ص‎ )١( 
35 فى عاض‎ 1 
ا العهة الكت‎ 
.5١7 ص‎ ١١ نقل الإجماع في رياض المسائل: النذر / في الصيغة ج‎ ) 
وتأتي بعض المصادر لاحقاً.‎ 


(3اتوسائل الشعة انظ باس ١‏ من كناب التدر د اصن + 


العقاة التذن:والفهة بالتطق اله اقفن . يي ا اه 


«وهل ينعقدان ب» إنشائهما في «الضمير والاعتقاد» من دون 
ذكر الصيغة الدالّة على ذلك؟ إقال بعض الأصحاب؟ وهو الشيخان "١‏ 
والقفاضي'" وابن حمزة!" على م حكي عنهم . ونعم» ل: 

الأصل , ولا أصل له . 

وعموم الأدلة , وهو فرع الصدق لغ وعرفا, وليس, ولا أقلّ من أن 
تكون.مشكوكا . 

ولأنهما عبادة والأصل فيها الاعتقاد والضمير. 

ولقوله ال : «إنما الأعمال بالنثات) 1 و«إنما» للحصر والباء 
للسببيّة . وذلك يدل على حصر العمل في النيّة ولا يتوقف على غيرها . 
إلا لزم جعل ما ليبس 5128 

وَلآنّ القرطن مق اللنظ إعلاة القير ناف الضعير:والاستعولال نه 
على القصد. والله تعالى عالم بالسرائر. 

ولقوله تعالى : «إن فيدوا ما فى امنمك اوتمكلوة بحاسبكم 
به اللّه»20, 


المنيد في المتعة ان الور 0 01١‏ 57 في النذر). والطوسي في النهاية: الأيمان / 

(1) المهدّب: الأيمان / باب النذور س "اص ٠١5‏ (المتن والهامش). 

(؛) أمالي الطوسي: ح ١١74‏ ص 118,. عوالي اللآلي: باب الطهارة ح 5/اج ١‏ ص .15١‏ 
وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب مقدّمة العبادات ح ٠١‏ ج ١‏ ص 48. 

(0) سورة البقرة: الاية 584. 
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ومن الغريب توقّف الفاضل'" وغيره'" في القولين مع أنّ أدلّة هذا 
الول كما ترف :ضيزورة كو هباعيادة اعبدنو الاكناء فيها 
بالاعتقاد؛ إذ قد تكون لفظيّة كالقراءة والذكر . وقد تكون بدنيّة كالركوع 
والسجود وأفعال الحجّ. وقد تكون ماليّة كالزكاة والخمس . 
واعتبار النيّة التي هي القصد القلبي -فيها لا يقتضي الاجتزاء 
1 بذلك, وأقصى ما يدل عليه الخبر المزبور اعتبار النيّة في العمل وأنّه ' 
5 تيكونها 3 انل لدي أ العمل على اطترورة كوو الراقه خا وجييد 
فهو دال على مغايرة النيّة للعمل . 
وكوق الناة السيقة كيدل على انين مها ذ كر ناومى اختر اط العند 
في صحّة العمل شرعاً» بل كونها سبباً في ذلك مبالغة في شدّة اعتبارها . 
على أن السبب قد يكون تامأ وقد يكون ناقصاء ومطلقه أعم من التاه, 
بل الواقع في الأعمال المعتبرة شرعاً ذلك؛ لأُنّ النيّة لا تكفي في صحّتها 
من غير انضمام باقى ما يعتبر فيها . 
ودعوى'": انحصار الغرض من اللفظ.في الإعلام ممنوعة؛ إذ 
مر ع مسي ا بيحرّم الكلام 


(1) مختلف الشيعة : الا يمان 0 56 . 
”) كالشهيد الأوّل في الدروس: النذر /المقدّمة بج ١‏ ص .16١ ١55‏ ا 
وكسوب فين 05 والكزكى فى كواتة الفبرائع (آبار الكركي )2 
ص 7 /4. والشهيد الثاني في الروضة: كتاب النذر ج “اص 44 - 40. 1 

(؟) كما في الروضة البهيّة: (انظرها في الهامش السابق: ص 46). 


اتعقاد النذر والعهد بالنطق. لا بالض ير سس 88 


ويحذل الكلام»'" 

والاية لا دلالة فيها على الانعقاد بالنيّة . 

كلّ ذلك مضافاً إلى النصوص المستفيضة'" الدالة على أنّ النذ 
ليبس بشيء حتى يقول كذاء وفيها الصحيح وغيره. وإن نوقش في 
الاك الال ينافال كوة: المرا ديه" النتر اط "عبد اللرية كات 
لاق امد السيفة رق فق شور القدفى بسنا قهااو وا لها كتين العلكا 
والنمينة عه النقوو الف اليش قلي له انه كما قري ل دافن زهوررنها 
في اعتبار القول . 

«و4 لعلّه لذا وغيره قال المصنّف وفاقاً للمحكي عن الإسكافي“ 
وانق لومس لقانوا قافنا د رو م الوح ا نيما لا يسنان ا 
باالطرعسمان إإى لمالا عدر ارتي ساروا علي ابي الا+زااي0 


(؟) 0 ناك 00 النذر ج "الا ص 597. 

2 تحتمل المعتمدة بدلها: «فيهأ». 

)6( رياض المسائل: النذر / في الصيغة ج ١١‏ ص ؟١".‏ 

(0) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: النذر / في اللواحق ج ١١‏ ص 599-798 ونقل 
عبارته ‏ في النذر دون العهد ‏ العلامة في المختلف: الأيمان / في النذر ج 8 ص .١110‏ 

(1) السرائر: الأيمان / باب النذور ج “ا ص 088 و14 و11. 

(0) كالعلامة في الإرشاد: النذر / في الأحكام ج ١‏ ص 41. وولده في الإيضاح: النذر / في 
الناذر. وفي العهد ج ص 9 ولال. والمقداد في التنقيح: النذر / في الصيغة ج اص 66 
و67. والضيمري فى غاية المرام: النذر / فى اللواحق بج ؟ ص 0154 والشهيد الثاني في 
المسالك: النذر / فى اللواحق ج ١ا‏ ص 06 , 


تي بت تج ا ل 1 211 | هن الكلام (ج )91١‏ 


هن الاساف: الى :لا يكنى :فيا سعدةو القصه م وقنين اقام رهد 
2028 
نعم , لو قيل بصدق العهد لغدَ وشرعاً وعرفاً على الإنشاء الضميري 
4 قوي القول بالانعقاد للعمومات؛ ولعلّه لذا قوّاه في كشف اللثام فارقاً بينه 
0 وبين النذر: باعتبار كون النذر في الأصل الوعد, وهو لفظي . بخلاف 
العهد'", واللّه العالم . 
1 «اتمّ قسم الإإيقاعات4 والحمد لله ولا وآخراً وظاهراً وباطناً. 
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60١‏ توضلى اشاعك عقن واهل ينه الطاهوين. 


,١ى,3١-١١١ كشف اللثام: "5 ص‎ )١( 


محتويات الكتاب 
كتاب الأقرار 
تعر يفه ومشروعيته 
فى الأركان: 
النظر الأول فى الصيغة: 
اد العيفة الصروية: 
اللإقرار بغير العربيّة 
تنجيز الاإقرار وتعليقه 
الإقرار بالمكيل والموزون أو أحد النقدين 
لو عطف على الدرهم أو قال: «فوق... درهم» أو «في درهم» 
الاقرار بالمظروف... 
الإقرار بعبد عليه عمامة أو دابّة عليها سرج... 
اللإتيان بحرف الاإضراب في الاإقرار 
لو أَقرٌ لميّت بمال وادّعى انحصار وارثه 
تعليق الإقرار على اللأجل 
لو قال المالك لعبده: «بعتك أباك» فأنكر 
لو قال: «ملكت الدار... من فلان» أو «تملكها على يده» 
لو قال: كان لفلان علىّ ألف 


١ 
١ 
وكا‎ 
70 
5 
ع‎ 
/ 
و‎ 
6 
0 
0 


0 


كف 


؟"_الأقارير المبهمة: 

لو قال: له علىّ مال 

لو قال: له على شيء 

لو قال: له علىّ مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس أو كثير 
لو قال: له علىّ أكثر من مال فلان 

لو قال: غصبتك شيئاً 

اجمع المنكّر في الإقرار 

لو قال: «له علىّ ألف ودرهم» وما أشبهه 

لو قال: «له عليّ كذا» وما أشبهه 

لو قال :هذه الدان للحد :هد ين 

لو قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيد 

لو قال: له عندي دراهم ودبعة 

لو اعترف بألف ودفعها وادعى أنّها وديعة أو أنّْها تلفت 

لو قال: له في هذه الدار مائة 

لو قال: «له في ميراث أبي مائة» وما أشبهه 

الاقران السيلتناة:مزه الحوانى: 
لو قال: لي عليك ألف» فقال: رددتها. أو 3000 الكل وان مق 
لو قال: «اشتريت منّى أو استوهبت» فقال: نعم 
لو قال: «أليس لي عليك كذا؟» فقال: بلى أو نعم 


غ-صيغ الاستثناء: 

قواعد الاستثناء: 

١-الاستثناء‏ من الاإثبات نفى ومن النفى إثبات 
؟-الاستثناء من الجنس 8 1 


"'- يكفى فى صحّة سكناه بقاء بقية بعده 


/اه6 
/اه 
5 
517 
وف 
/ 
م 
م 
/ا/ 
/11 


١6 
حول‎ 
١ 7/ 
١ 71/ 


0 
١ / 
١./ 
١ 
١,6 


١600 


التفريع على القاعدة الأولى: 

إذا قال: له علىّ عشرة إلا درهما... 

لواقا ينها اند تن وريه 

لو قال: له خمسة إلا اثنين وإلَّا واحداً 

لو قال: له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة... 

لو قال: لفلان هذا الثوب إلا ثلثه... 

إوتقال الفاذن :هن الذارروالحية ان 
التفريع على القاعدة الثانية: - 

لو قال لة الف إلا درهها 

لو قال: له ألف درهم إلا ثوب 

لو قال: له ألف إلا شيئاً 

التفريع على القاعدة الثالثة: 

لو قال: «له درهم ا درهماً» أو «له درهم ودرهم إلا درهما» 
لو قال: له ثلاثة دراهم ودرهمان إلا درهمين 
لوقأل للاثلانة التووهها ودرهها ورهن 
النظر الثانى فى المقد: 

شروط المقرٌ 

إقرار الصبي والمجنون 

إقرار المكره والسكران 

إقرار السفيه 

إقرار المملوك 

او لفل والتريطن 

لو أقرٌ بالمبهم الزم البيان ولا حبس 

إقرار الصبي بالبلوع 


ك7 


١6 
١6غ‎ 
١06 


1١ 


١1١ 


١46 


١ا/‎ 


١,26 


١71 


أك/ 

النظر الثالث فى المقد له 

شروط المقة 1 

الاإقرار للبهيمة 

اللإقرار للعبد 

الإقرار للحمل 

الإقرار بالولد ليس إقراراً بزوجيّة أمّه 
النظر الرابع في اللواحق: 

١‏ تعقيب الإقرار بالإقرار: 


لو قال: هذه الدار لفلان بل لفلان 
لو قال: غصبت هذه الدار من فلان بل من فلان 

لو قال: غصبت هذه الدار من فلان وهي لفلان 

لو قال: هذه الدار لزيد غصبتها من عمرو 

لو أقرٌ بعبد لإنسان فأنكر المقد له 

لو أقرٌ أن المولى أعتق عبده ثمّ اشتراه 

؟ ‏ تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال: 

لو قال: له -أو كان فى وديعة و كك :هلكك 

لو قال: له علي مال من ثمن خمر أو خنزير 

لو قال: له آلف من ثمن مبيع لم أقبضه 

لواقال؛ ابتعت او كفلت او:ضست يكاز 

لو قال: له دراهم ناقصة أو زيّف 

لو قال: «له عشرة لا بل تسعة» أو «عشرة إلا واتهداء 
إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ثمّ أنكر 

٠‏ فى الإقرار بالنسب: 

شرائط الإقرار بنسب الولد. أو بغير الولد 
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"./ 
"١ 
551١ 
51 
فض‎ 


غ7" 
517 
58 
ضرم 


تضرى 


غ5 
50 


51 


محتويات الكتاب 


لو أقرٌ بولد صغير ثمٌ بلغ فأنكر 

لواقرٌ الولدان بثالث 

لو أقرّت زوجة الميّت بولد له 

إذا مات صبي فأقرٌ شخص ببنوّته 

لو 1ن ولتنو لدكه أمقذه اويا اعد امعد 
لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقرٌ ببنرّة أحدهم 
ما يثبت به النسب وما لا يثبت 

لو شهد الأخوان بابنٍ للميّت 

لو اق نوا رين ون تف 

لو أقرٌ بزوج للميّتة أو بزوجة للميّت 

لوأقرٌ الأخ بأخ آخر 

لو اقرٌ احد الولد,ين الحرٌ المسلم باخر 

لو أقرٌ أحد الأبوين بابن وأنكر الثاني... 


كتاب الجعالة 
معناها ومشروعيّتها 
فى الإيجاب: 
صيغة الجعالة 
متعلّق الجعالة وشروطه 
عوض الجعالة وشروطه 
شروط الجاعل والعامل 
لو عيّن الجعالة لشخص فرد غيره 
لو تبرّع أجنبيّ بالجعل 
استحقاق العامل الجعل بالتسليم 


51 


511 


51١ 


ف 
06 
فك 
ا 
1 
04 


ين 


لكف 


الجعالة جائزة قبل التلتبس 
تعقيب الجعالة على عمل بأخرى 

فى الأحكام: 

لا يستحقّ العامل الأجرة إلا مع بذل الجاعل لها أوّلاٌ 
إذا بذل جعلاً فإمًا أن يعيّنه أو يطلق 

و الدع الود وام يل احرة 

لو قال: من رد عبدي... . فرده جماعة 

لو جعل لكل واحد من جماعة جعالة منفردة 

لو جعل للبعض جعلاً معلوماً وللبعض مجهولاً 

لو جعل لواحد جعلاً على الردّ فشاركه آخر 

لو جعل جعلاً على الردّ من مسافة فردّه من بعضها 


مسائل التنازع: 
لو اختتلفا في المشارطة, أو في المشارطة على شىء معيّن 
لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه | 
لو اختلفا في سعي العامل 
لو تنازعا في التفريط والتعدّي 
لو جعل جعلاً على مجموع فأتى يبعضه 

كتاب الأيمان 
معتى النفية ,زا تساعها 


الأمن الأول ما تدتقن التميد: 

ألفاظ اليمين (الانعقاد بأسماء الله المختصّة أو ينصرف إطلاقها إليه) 
لو قال: وقدرة الله. وعلم الله. وجلال الله. وعظمة الله. وكبرياء الله 
لو قال: «اقسم» أو «أقسمت» أو «أشهد» أو أضاف معها لفظ الجلالة 


جواهر الكلام (ج 351) 
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لو قال: «أعزم بالله» أو «لعمر الله» 5 
الحلف بالطلاق والعتاق والتحريم والظهار والكعبة والقران والنبىّ... ١غ‏ 
الحلف بحق الله ْ ع 
اعتبار النيّة في اليمين 6غ 
الامتشاء بالنشيية فى اليمين 3 
حروف القسم ١ع‏ 
لو قال: «ها الله» أو «أيمن الله» أو «أيم الله»... 2 
الأمر الثانى فى الحالف: 

شروط الحالف (الكمال واللشقان والقضن) ع 
يمين الكافر و تكفيره ١غ‏ 
انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك مع الإذن 61غ] 
لو حلف بالصريح وقال: لم أرد اليمين 6 
الأمر الثالث فى متعلّق اليمين: 

١-اليمين‏ على الماضى: 

الفا و النهيك علي ستل دو الماضي. وشروط ذلك 0 
اليمين على فعل الغير 3 
التعين على السسعجين ع 
؟'_الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب: 

لو حلف أن لا يشرب من لبن عنز له أو لا يأكل من لحمها و34 
لولف ذأ أ كز هلعاف استراد يد ا 
لو حلف لا يأكل تمرة معيّنة فوقعت في تمر 4 
لو حلف ليأكلرٌ هذا الطعام غداً فأكله اليوم أو هلك الطعام ا 
لو حلف لا شربت من الفرات و 


-_ 


جلف رذن اووس جد اهمها اذاو 


ذخ يست م لاا مم 


جلت 35ت قينا فمشكه والنكاء 

لو خلف لأ أكلت :سما فأكله مع الخبز. أو لبنأ فأكل حبنا... 
اوحعلك لا أكلس من هذ الحطة أو الدقق ظح او هيه 
لو حلف لا يأكل لحماًء فأكل أليةَ أو كبداً أو قلباً 

لو حلف لا يأكل بسراً أو رطباًء فأكل منصّفاً 

لو حلف لا يأكل فاكهة أو لا يأتدم 

لواقال: ل فزيع ماو هذا الكوز اوشاع هدو انير 

لوقال هل أكلت هد ين الطدامين أن له كلمقك :يذ وغيرا 

لو حلف لا آكل خلا فاصطبغ به أو جعله في طبيخ 

لو قال: لا شربت لك ماءٌ من عطش 

"- المسائل المختصّة بالبيت والدار: 

لو حلف على فعل فهل الحنث بابتدائه أم باستدامته؟ 

لو حلف لادخلت هذه الدار أو البيت (كيفيّات الدخول) 

لو حلف لا دخلت بيتاً (كيفيّات البيوت) 

لو حلف لا دخلت دار زيد (بقاء الملك وزواله) 

أوحلك لا ملك دارا أو هذه الداقديفر راس . 

لو حلف لا دخلت هذه الدار من هذه الباب أو من بابها 

لو حلف لا دخلت أو لا أكلت اقتضى التأبيد 

لو حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه وعلى عمرو أو في مسجد 
هل يطلق اسم «البيت» على الكعبة أو على الحمّام؟ 

غ- فى مسائل العقود: 

لو حلف «ليبيعنٌ» تحقّق بالإريجاب والقبول 

لو حلف على عقد انصرف إلى الصحيح 

لو حلف أن لا يهب. فأهدى أو نحل أو أعمر أو وقف 
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محتويات الكتاب 


لو حلف على شيء فوكل أو أمر به غيره 

لو قال: لا بعت الخمرء فباعه 

© _فى مسائل متفرّقة: 

ااال بكم نا ست رقا 

إذا حلف ليضرينَ عبده مائة سوط 

لو حلف لا ركبت دابّة العبد. أو دابّة المكاتب 

لو قال: لأعطينّ من بشّرني بكذاء فبشّره جماعة 

لو قال: أوّل أو آخر_من يدخل داري فله كذا 

لوخلت لا شرت الماء تناولث السي كل أقراد اجنين 

لو حلف ليتصدّقنٌ بماله تناول العين والديين والحال والمؤْجّل 
لو حلف لا يتكلّم فقرأ القرآن. أو كتب. أو أشار 

لو حلف لا يلبس الحَلّْي أو الحُلِيّ. فلبس خاتما أو لؤلواً 
لوضلف أن لأ يسدق 

لو حلف لأقضينّ دين فلان إلى كذا 

تحمّق الحنث بالمخالفة اختياراً, لا بالاكراه والجهل والنسيان 
الأمر الرابع فى اللواحق: 

كراهة الأيمان الصادقة وتأكدها في الغموسء ومستئنيات ذلك 
حرمة اليمين بالبراءة من الله أو من رسوله وعدم انعقادها 

لو قال: هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا 

التكفير لا يجب إلا بعد الحنث 

لو أعطى الكقّارة كافراً أو واجب النفقة أو غنيّاً 
لا يجزي في التكفير بالكسوة غير الثوبء» ويجزي الغسيل 
لو مات وعليه كفارة 

فرض العبد في الكفارة 
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لو حلف العبد أو حنث بغير إذن المولى 
لو حنث العبد بعد الحرّيّة. أو حنث ثم اعتق 


كتاب الندذر 
معنى النذر ومشروعيّته 
فى الناذر: 
ع ط البلوغ والعقل والإسلام في الناذر 
اشتراط نذر الزوجة بإذن الزوج 
اشتراط نذر المملوك بإذن المولى 
بشترط القصد وانتفاء الحجر في الناذر 
فى الصيغة: 
صيغة النذر 
بشترط نيّة القربة في النذر 
يشتوط ان يكون شرط التدوياتا ويعرافه طاعة 
لا ينعقد النذر بالطلاق والعتاق 
متعلق النذر: 
لد 
مسائل الحج: 
لو نذر الحج ماشياً لزم, وتعيين مبدأ المشي ومنتهاء 
لو نذر الحج ماشياً فركب الطريق أو بعضه 
لو نذر الحج فعجز عن المشي 
لو نذر الحج راكباً فمشى 
ناذر المشي هل يقف في السفينة؟ 
لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أو إلى بيت الله 


جواهر الكلام (ج 325) 
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قدو أن ومضى إلى عدف ال لاجانا لاتير 
لو ندر أن بمشى. واقتصر 

لو ندر الحج بالولد أو الحج عنه 

لو نذر الحج وليس له مال فحجّ عن غيره 
بستائل الضرءه 

حكم التتابع والتفريق لو نذر صوم أيَام معدودة 
اعتبار كون الصوم المنذور طاعة 

لو نذر صوم ,يوم قدوم زيد (وصور ذلك) 

لو وجب على ناذر يوم صوم شهرين متتابعين 
أقلّ ما يجزي لو نذر عه للها أذ ضدكة كذّلك 
لو نذر أن بصوم مانا اد 6 

مسائل الصلاة: 

أقل المجزي لو نذر صلاة 

لو نذر أن يفعل قربة ولم يعيّنها 

لو نذر الصلاة في مكان أو زمان مخصوصين 
مسائل العتق: 

لو نذر عتق عبد مسلم أو عبد كافر 

ما يجزى لو ندر عتق رقبة 

من نذر أن لا يبيع مملوكاء فاضطرٌ لبيعه 


لو نذر عتق كل عبد قديم 
مساكل الصدقة: 


ما يجزي لو ندر أن يتصدق 
لو نذر التصدق يمال كثير 


ااا 


161١ 
1 61/ 
167 


117 


11 
11١1 
1١17 
1,6 
1 
1 
1/6 


11 
1/1 
19 


2156 
1517 
1/6 


اا 


لو نذر التصدّق بمال خطير أو جليل 

لوندر الصدقة فى موضع معيّن 

لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه 

إو لذو ان وخر يدمو ماله ا سنيل الخدر 
مسائل الهدي: 

محل النحر لو نذر أن يهدي بدنة 

ما الذي يُهدئ لو نذر أن يهدي وأطلق؟ 

لو نذر أن يهدي غير النعم إلى بيت الله سبحانه 
لو نذر نحر الهدي بمكة أو بمنى أو بغيرهما 
ما بحر لو ندر آن يقد ع:بدنة 

وظيفة ناذر البدنة لو لم يجدها 

فى اللواحق: 

كفا خلفت الندار 

لو نذر صوم سنة معيّنة 

لو ندر صوم الدهر 

لو ندر صوم سنة غير معيّنة 

لو نذر صوم شهر متتابعاً 

وندوان بصوم وَل يوم من رمضان 
نذوالتعصية 

لوالو اق يطوف على أربع 

لو عجز الناذر عمّا نذره 

العهد حكمه حكم اليمين, وكفّار ته كقارة يمين 
انعقاد النذر والعهد بالنطق, لا بالضمير 
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